ر ہے سے ب و 9 ر 
اررعاما و افر عم رہہ کہ 
ان رم بای 
التوۋە1 ةي _ 


ن 9 ر ص 4 


اک وت دعبالا 


Title : al-qawaã'id al-fiqhiyyah 


classification: Basics of jurisprudence 


Author 3 Ibn Rajab Al Hanbali 
Editor 3 Dr. Muhammad Ali Al-Banna دار الكن الملمة‎ 
Publisher :Dar Al-Kotob Al-ilmiyah 1971 أسسها محمد علي بيضون سنة‎ 
Pages : 528 بیروت-لبنان‎ 
. Copyright 
Year : 8 All rights reserved © 
Printed in : Lebanon Tous droits réservés 
Edition :1* جميع حقوق اللكية الادبية والفنية محفوظة‎ 
لدارالكتب العلمية بيروت- لبنان‎ 
ويحظر طبع أو تصويرأوترجمة أوإعادة تنضيد الكتاب كاملا آو‎ 
مجزا أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر‎ 
أوبرمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا.‎ 
Exclusive rights by ©) 
Dar Al-Kotob Al-llmiyah Beirut - Lebanon 
No part of this publication may be translated, 
reproduced, distributed in any form or by any means, 
or stored in a data base or retrieval system, without the 
prior written permission of the publisher. 
Tous droits exclusivement réservés ù ©) 
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban 
الكتاب : القواعد الفقهية‎ Toute représentation, édition, traduction ou reproduction 
8 0 même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite 
التصنيف : اصول فقه‎ sans autorisation préalable signée par 'éditeur est illicite 
. .ا“‎ 8 et exposerait le contrevenant ù des poursuites 
المؤلف : ابن رجب الحنبلي‎ judiciaires. 
المحقق : د. محمد على البنا‎ 
الطبعة الأولى الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت‎ 


۸م - ۱4۲۹ھ 


أسسها محمد علي بيضون سنة 1971 
بيروت-لبتان 


عدد الصفحات: 5286 
سنة الطباعة :2008 
بلد الطباعة : لبنان 


الطبعة : الأولى 


Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-llmiyah 


Aramoun, al-Quebbah, عرمون » القبة‎ 


مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف: ۸۱۰/۱۱/۱۲ ۸۰6 0 ۹11+ 
فاکس: ۸1۲ ۸£ ۵ ۹19+ 
ص۔ ب: ۹٤۲٤‏ -۱۱ بیروت - لیتان 
ریاض الصلح -بیروت ۲۲۹۰ ۱۱۰۷ 


Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. 
Tel : +961 5 804 810/11/12 
Fax:+961 5 804813 

P.o.Box:11-9424 Beirut-lebanon 
Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290 


hftp://www.al-ilmiyah.com 
sales @al-ilmiyah.com 
info@al-ilmiyah.com 
baydoun@at-ilmiyah.com 


REE 


ISBN 2-7451-4356-5 (10 dig) 
ISBN 978-2-7451-4356-3 (13 dig) 


0 


9 "782745"143563 


ترجمة الامام ابن رجب الحنبلي"“ 

عبد الرحمن بن جمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مشعود البغدادي» الدمشقيء 
الحنبلي» الشهير بابن رجب (زين الدين» جال الدينء أبو الفرج): محدث. حافظ فقيه» 
آصولي» مؤرخ. ولد في بغداد في ربيع الأول سنة ست وثلاثين وسبعمائة وسمع من آبي 
الفتح الميدومي وعدة وأكثر الاشتغال حتى مهر» وصنف شرح الترمذي وشرح علل 
الترمذي وشرح قطعة من البخاري وطبقات الحنابلة مات في رجب سنة مس وتسعين 
وسبعمائة - وسمحع بمكة وبعصر. 

مات رهه الله تعالى في شهر رجب أو شهر رمضان سنة هس وتسعین. ودفن پالباب 
الصغير. 

من مصنفاته: ذيل طبقات الخحنابلة لطائف المعارف في المواعظ استنشاق نسيم الأنس من 
نفحات رياض القدس» شرح صحيح الترمذي» وتقرير القواعد وتحرير الفوائد ني الفقة. 

سمع ابن رجب من کثير من الشيوخ في بغداد والحجاز ودمشق والقدس» ومن آبرزهم: 
أبوه أحمد بن عبد الرحمن بن النقيب النووي» آبو العباس أحمد بن الحسن الشهير بقاضي 
الجبل» عمد بن اسماعيل بن إبراهيم الشهير بابن الخبازء ابن قيم الجوزيةء الحافظ صلاح 
الدين العلائي» وعثمان بن يوسف النويري وغيرهم. 

وسمع منه: أحمد بن أبي بكر الشهير بابن الرسام» عمد بن عبادة بن سعدي الأنصاريء 
أحمد بن نصر بن عمر البغدادي المصري» الزركشي› علاء الدين بن مد الدمشقي الشهير 
بابن اللحام» محمد بن خالد الحمصي الشهير بابن زهرة وغيرهم. 

ومن أوائل من ألف في القواعد الفقهية: أبو الحسن الكرخي. المتوفى سنة أربعين 
وثلاثمائة في كتاب عرف بعد ذلك باسم «أصول الكرخي»» ثم ألف بعده أبو زيد الدبوسي 
كتابه: «تأسيس النظر» وذكر فيه عددا من القواعد الفقهية» وذكر فيه عددا من الفروع الفقهية 
(۱) المنهج الگحمد ٤۷۱ ۰ ٤۷۰‏ » الدرر الكامنة. لابن حجر ۲ : ۰۳۲۱ ۳۲۲ الدارس ۲ :٦۷ء‏ ۷۷ء 

شذرات الذهب» لابن العماد ۳٠١ ۰ ۲۳۹ : ٦‏ » البدر الطالع» للشوكاني ۱ : ۳۲۸ › فهرس 


الفهارس» للکتانی ۲ : ٦۱ ۰ ٦۰‏ » کشف الظنون» حاجی خلیفة ۵0١ ۲٠۳ ۰۷۹ » 0٩‏ 00۹4 » 
٠٠٠ ٠٤۰١ ۱۳۵۹ ۷‏ ١١۱۹ء‏ الإشارات إلى أماكن الزيارات» للسويدي ۳١‏ . 


٤‏ ترجة الإمام ابن رجب الحنبلي 
امترتبة على تلك القواعدء وإن كان غالب ما يذكره من القواعد قواعد خلافية بين الإمام 
أبي حنيفة وأصحابهء وبين الإمام أبي حنيفة وبقية الأئمةء كمالك والشافعي وغيرهما. 

ثم بعد ذلك» ولعل سبب كون الحنفية هم أول من ألف ني القواعد الفقهية هو مقاربة 

يقة التاليف في القواعد الفقهية لطريقة الحنفية في التأصيلء فإن من المعلوم أن علماء 
أصول الفقه هم منهجان في التأليف الأصولي. 

المنهج الأول: تقرير القواعد بناء على الأدلةء بغض النظر عن الفروع» وهذا هو منهج 
جمهور العلماءء وعليه سار علماء المالكية والشافعية والخنابلة. 

والمنهج الثاني: تأصيل القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية الواردة عن الأئمة 
وهذا هو منهج الحنفيةء فهم يذكرون ويتتبعون الفروع الفقهية الواردة عن الإمام أبي حنيفة 
وأصحابه» ويأخذون منها قواعد فقهية. آسف يأخذون منها قواعد أصوليةء فهذا المنهج 
قريب من منهج القواعد الفقهيةء ولذلك كان منهج الحنفية من أوائل من ألف في القواعد 
الفقهية. 

بعد ذلك جاء الإمام العز بن عبد السلام -رحه الله- المتوفى سنة ست وستمائة. فالف 
كتابه: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ء وكان من أوائل الكتب المؤلفة في القواعد الفقهيةء 
فاحتذى العلماء بعده حذوه» فالفوا مؤلفات عديدة في هذه القواعد. 

إذا نظر الإنسان للكتب المولفة في القواعد الفقهيةء يمكنه أن يقسم تلك المؤلفات إلى 
تقسيمات عدة: 

التقسيم الأول: تقسيم المؤلفات في القواعد الفقهية بحسب عنوان تلك الكتب. فإن 
المؤلفات في القواعد الفقهية منها ما يعنون باسم الأشباه والنظائرء ويراد بالأشباه المسائل 
امتشابهة من أوجه متعددة» وأما الأمثال فهي المسائل المتشابهة من كل وجهء وأما النظائر فهي 
المسائل التشابهة من وجه واحد وإن كانت تختلف في بقية الوجوه» والغالب في إطلاق لفظ 
النظائر أن يراد به المسائل المنشابهة في الصورة المختلفة في الحكم. 

ومن الكتب المولفة باسم الأشباه والنظائر كتاب: «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل 
الشافعي» وكتاب: «الأشباه والنظائر» للسيوطي الشافعي» وكتاب: «الأشباه والنظائر» لابن 
نجيم الحنفي» وابن نيم قد استفاد من طريقة السيوطي» وآخذ منه كثيرا من مباحثه. 

والاسم الثاني نما سميت به المولفات في هذا العلم اسم الفروقء ومن ألف في ذلك 


السامري الحتبلي ابن سنينة صاحب «المستوعب»» فقد ألف كتاب: «الفروق»» ومن ذلك 
أيضا القراني المالكي» الذي آلف كتاب: «الفروق»» ومن ذلك أيضا كتاب: «الفروق؛ لأبي 
محمد الجويني والد أبي المعالي. 

ومن الأسماء التي الفت- من الأسماء التي سميت بها المؤلفات ني هذا العلم اسم 
القواعدء مثل: «قواعد ابن رجب الحنبلي». و«القواعد؛ للأونشريسي» «إيضاح السالك إلى 
قواعد الإمام مالك» «وامجموع المذهب في قواعد المذهب» للعلاء الشافعي. 

وإذا نظرنا إلى المؤلفات في الكتب المؤلفة في القواعد الفقهيةء جد أنها نهجت مناهج 
متعددة في الترتيب» فليس ترتيب القراعد الفقهية سائرا على منهج واحد بل الكتب في 
القواعد الفقهية على طرائق ختلفة في الترتيب؛ فمن هذه المؤلفات ما يرتب القواعد بجسب 
أهميتها وشموهاء فيبدا بالقواعد الكلية الكبرى التي ها فروع من كل باب فقهي» ثم پتطرق 
إلى القواعد الكبرى التي تدخل في أبواب متعددة» وإن لم تكن تدحل في جميع الأبواب مثل 
قاعدة التابع تابع» ثم يذكرون القواعد الخلافية. 

ومن أمثلة الكتب المولفة على هذا الترتيب كتاب: «الأشباه والنظائر» للسيوطي ولابن 
نجيم. والمنهج الثاني ترتيب الكتب الفقهية أو ترتيب كتب القواعد الفقهية بحسب الحروف 
الأوى» فيبدا بالقواعد التي تبدا جرف الألف مثل: قاعدة الأمور يمقاصدهاء ثم جرف الباء 
مشل: البينة على المدعي» وهكذا. 

ومن الف على هذا المنهج الزركشي بدر الدين في كتابه: المنثور» ولعل هذه الطريقة من 
أحسن الطرق في ترتيب القواعد؛ لأن كون القواعد ما تعم وتشمل» أو تقتصر على بعض 
الأبراب ما تختلف فيه الأنظارء وتختلف فيه وجهات العلماء. 

من آنواع الترتيب للكتب في القواعد الفقهية ترتيبها بحسب الأبواب الفقهية» فيورد 
القواعد المتعلقة بكتاب الطهارةء ثم كتاب الصلاة وهكذا. 

ومن سار على هذا المنهج المقري الالكي في كتابه: «القراعد)» وقد سار جماعة من العلماء 
في ترتيب القواعد الفقهية على ذكر القواعد بدون ترتيب مثل ابن رجب في کتابه: 
«القواعد» فإنه پزکر القواعد بدون آې ترتیب. 
إذا تقرر ذلك فإن المولفات في القواعد الفقهية من جهة شمول هذه المولفات لغير علم 

القواعد الفقهية من العلوم يمكن تقسيمه إلى أفسام عدة؛ فمنها ما اقتصر على القواعد 


٦‏ ترجة الإمام ابن رجب الحنبلي 
الفقهية فقط» ولا يذكر غيره من الفنون مثل كتاب: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم» ومنها ما 
يذكر مع القواعد الفقهية قواعد أصوليةء مثل كتاب: «الفروق؛ للقراني» «وتأسيس النظر» 
للدبوسي» ومنها ما يذكر مع القواعد الفقهية موضوعات وأبواب فقهية مثل الزركشي في 
كتابه: «المتثور» إذا تقرر ذلك فما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟. 

القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي ينطبق على جزثيات عديدة من أبواب مختلفة» 
فقيل: حكم؛ لأن الحكم يراد به إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه» في القاعدة الفقهية إثبات» أو 
نفي» وقيل: كلي؛ لإبعاد الأحكام الجزئية أحكام الفقه الخاصة بسالة واحدة» فهذه ليست 
من القواعد الفقهيةء وقيل: فقهي؛ لإخراج القواعد الكلية الواردة في العلوم الأخرى مثل 
قواعد النحو وقواعد الحساب- الفاعل مرفوع» والاثنان مع الاثنين يكون أربعةء ونحو ذلك. 

وقيل: ينطبق على جزئيات عديدة؛ لأن هذا هو المراد بالقاعدة وقيل: من أبواب متعددة؛ 
لإخراج الضابط الفقهي» وقيل في التعريف: كلي» ولم يقل: أغلبي مع أن كثيرا من القواعد 
الفقهية ها مستثنيات بسبب أن لفظ القاعدة في ذاته كلي» وإنا الأغلبية بحسب الجرئيات 
الداخلة في القاعدةء فعندما أقول: المشقة تجلب التيسيرء المشقة هذا حكم كلي» وليس حكما 
جزئياء فلم آقل: أغلب المشقة تجلب التيسير. 

وكون بعض الفروع لا يدخل في القاعدة ليس معناه أن حكم القاعدة في ذاته ليس حكما 


کلياء بل هو حکم کلي. 


و 


رب يسر وآعن 
قال الشيّخ الإمام العام العلامة أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحتبلي 


مو EG‏ 7 ت و ا کے ەو ت a‏ ت ت ەو ت 
تغمده الله پرحمته وآسکته فیح جلنه: الحمد لله الذي مهد قوأعد الدين بكتابه المحكم» 


وشيّد معاقل الْعِلْم بخطابه وأحكم وفقه في دينه من أراد په خير من عبادهِ وفهّم 
من شاء على ما شاء من آسرار مراده الهم فسان من حکم فاحکم وحلل وحرم وعرف 
عل علَم بلقم عل اسان 6 ل عب وهه أن لا إل إا الله وده لا شيك له 
شهادة دي إلى الطريق لقو وأشهد أن محمدا عيده ورسولة المخصوص بجوامع الكلم 
ويذائم الحم وودائم العم الحم وكرم صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلَم. 

أا بعد: فهله قواعد مهمه وفوائد جم تضبط للفقيه أصول المذهب» وتطلعه مِن 
مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تعيب وتظّم له مور المسائل في سيلك واحب ونيد لَه 
الشوارد وثقرب عليه كل متباع لمعن الَاظرٌ فيه التظر ولبوسع الْعذر إن اللبيب من 


عذر. فلق سنح بالبال على غابةٍ من الإعجالء كالارتجال أو قريبا من الارتجالء في ايام 


يسيرة وليال. ويأبى الله العصمة لكاب غير كتابه والمنصف من اغتفر قليل خط المرء في 


کنر صوابه وآل السثول أن برقت إصراب اقول والسملب وان ركا جاب جاب 
6 و نټ وا ےو س تہ 


الریغ والرلء إل قريب مجیب لمن سآل» لا يخيب من إياه رجا وعليهِ توكل. 


اعد الأولّى: 


لاء الجاري هل هو كالرأكد أو كل جرية منه لها حكم الما المتفرد". فيه خلافً في 


)١(‏ عند الشافعى الماء إما جار وإما راكد فالأول إذا كان قليلاً أو كثيرا فوقعت فيه نجاسة غيرت من لونه أو 
طعمه أو رجه کان نجسا وإلا فلا. 
آما الثانى: فإنه ينجس إذا خالطه حرم إذا كان دون القلتينء الأم .)٤/١(‏ 
أما أبو حنيفة فقال: بأنه إذا غلب على الظن وجود نجاسة فى الماء فإنه لا جوز استعماله أصلاً لا فرق 
بین أن يكون فلتين أو أكثر أو أقل تغير أو لا. البحر الرائق /١(‏ ۸۳). 
وعند الإمام مالك آن الماء قليلاً أو كثيرا إذا تغير أحد أوصافه فلا شك فى عدم طهوريته. 
مواهب الجليل .)۷٤/١(‏ 


۸ القاعدة الثانية 


۹ صو 
المذهب ينبني عليه مسائل: 


ہے وہ ووو ےہ وو وو وو ر ¢ 


او r e‏ 0 7 ا ۹ ھل 
حدها: لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعهء فإِن کان كثير) لم ينجس يدون تعيرٍ 


ص يو چە ورو وو eC o‏ و وک () 4 هو o‏ ٤و‏ ° 
وإلا نجس أو تعتبر كل جريةٍ انفِرادها فإن بلغت فلتين لم پنجس وإلا نجست. فيه 
روایتان حکاهما الشيرازي وغيره 

والانية: المذهب عند القاضي والانية: لو عمس الإناءُ اللّجِس في ماءِ جار ومرت عليه 


ا #2 oro‏ سر و 


ەق 5 i 2 u‏ ت e‏ 02 ور ر E1‏ 
سبع جریات فهل ذلك غسلة وأحدة أو سیع غسلات؟ على وجهين: حکاهما آبو 


ر 


الحسن بن الَْازي لیڈ الآمديء وذكر أن ظَاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة وأحدة 
وي شرح امهب للقاضي: أن كلام أحمد يذل علي وكذلك لو كان كوبا وتحوه وة 
و ‌ ٣‏ 
عقیب فل جریز. 
رار ق وص ر ور مو ١‏ ا ge‏ ت ت ر و و وق و 
والالة: لو انغمس المحدث حدثًا أصعَر في ماءِ جار للوضوء ومرت عليه ربع جریات 
متوالية فهل برقع يذكك حدثه آم لا؟ على وجهين: أشهرهما عند الأصحاب أله برقع 


ا 
4 چ م ٥‏ کے که 


حل وقال آبو الطاب في الانتصار: ظاهر كلام احم آله لا برقع حل لا م برق 
بين الجاري والرآد. 
قلت: بل نص أحمد على التسوية بيتهما في رواية محمد بن الحكم وآ إا امس في 


وجل له لا یراع حدله حى يخرچ ده مرکبا. 
والرايعة: لو حل لا يقفا في هتا الماءِ وکانَ جاريا َم يتت عند آي الطاب 
وغيره؛ لان الجاري يبدل ويستخلف شيت فشيتاء فلا بعصو الوقوف فيه وياس 
المتصوص اه بسنت لا مما والعرف بشهد له لمان مرجع إلى ارقي ثم وجذت 
س را سے اوس س ب کاو ور و 


القاضبي في اجام الكرير ذكر نحو هنا «وألله أَعَلَّما. 
*# #*# # 
القاعدة الانية: 
شع الحيوان في سکم المتتمل عت لا في سكم المي وكتلك الث هتا هو 


0س 
2 2 کے ے و ر 


جادة المذهب ون بتع رع على ذلك مسائل؛ 


() القلشين آربعين دلو واحدتها قلق وهی: معروفة پالحجاز -والمراد: فلال هجر وهى فرية قريبة من 
المدينة كانت تعمل بها القلال. قال ابن جريج: قلال هجر تسع القلة منها الفرق» قال عبد الرازق: الفرق 


القاغدة الثانية ۰ ۹ 


منها: إا مس شعر امرأ يشهوة لم يض وضو وكتلك قرا أو مها بره أ 
شرو هلي المسالة ماعا عر وان ملو الأجء ست بحل وة الأصني دهي 
رط لقص اوضرع ون 
ومنها: أن الشعر لا جر بالْمرت" ولا بالاتفصال على المذعبي وكا ما طَال من 
ئر على امال فين آنا على الور إن لقصل ن آم نجس على الصجيح 


سه سم ور و س کے سے س او 


وين عَيره نجس؛ لاله كات فيه حياة ثم ره حال انفصاله فمتعة الاتصال من التتجيس 


ر . 


فإذا انفصل زال المانع فتجس. 
r‏ و صر سے a e‏ س ر 7 a qr‏ س 
ومنها: عسله في الجتابة والحدت. فام الجنابة في وجوب غسله وجهان وال 


سے و ص ھر سے س سے ص 


رجَحة صاحب المغني وذكر آله اهر كلام الخرقي عدم الوجوب طرة للقاعدة ومن 


أوجبه فيقول: وجب تعبدا. َعم إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن يدون غسله 
وجب لضرورة وجُوب إيصال الْماء إلى ما تحية وما في الحدت الأصعّر يجب عَسْلُ 


المسترسل مِنْه على المتحيح» وأا المحاذي لمحل الفَرض فيجزئ إمرار الْمَاءِ على ظاهره 
إ6 كان كثيغاء لن إيصال الماء إلى الحوأئل في الوضوء كاف وإن لم تكن متصرلة بالبدن 
اتصال خلقَةٍ كالخف والعمامة والجييرة فالمتصل خلقة أولّى. 


Û» 
ت ت‎ 
ص‎ 


س وص 7 سے ااا ا ي ےو ص e2‏ ت ا 5 وھ وعو مه ۶ 2 
ومنها: لو أضاف طَلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظْفر لم يقبت به الطَلاق ولا 
العتاق ولا الظهار على الأصح. . 


وت ا ور ص 0 وسا ر ر ا ارق 


ومنها: لو كان جيبة واميعا تُرى مئه عورثه في الصلاة لن له لحية كريرة تستره 


فالمذهب أله يكفيه في الستّرء قال في المغني: ص عليه مع أله قرز في كتاب الحج أن 
اسر بالمصيل كاليد وتحوها لا فدية فيه. وخالقة صاحب شرح الهداية وقال: هو مير في 
الموضعين وتردّد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بان الستر بالمتصل ليس بستر 
في الإحرام ولا في الصلاة تم ذكر نص أحمد ورجع إلى أله سر في الصلاة دون الإحرآم؛ 


سے و ق ہے و وو 


لأر ال ند في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وقي الإحرام إلّما يحرم الست ہما پستر په 


(1) عند الشافعية يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا ذلك أما باطن الشعر المعقود والشحر 
الابت فى العين والأنف فلا يلزم غسله وإن كان يجب غسله من النجاسة. 
مغنى الحتاج /١(‏ ۷۳) والجموع .)٤١۳ /١(‏ . 
(۲) عند الحنفية شعر الآدمی الذى مات طاهرا إذا كان ععلوقًا أو مجزوراء آما إذا كان منفوقا فهو نجس. البحر 
الرائق .)١١١ /١(‏ 


۱۰ القاعدة الثالثة 


عادة. فما إيجاب الْدية به وضمائة من الصيد وتحريم نَظره على الأجنييء فلما يتعلق 
و ورم ي - 


یچ بجملة البدن من إرَالَة جماله وتأذي الصيد بترويعه وإثبات اليد عليه وهو ممتنع؛ والافتان 


يمرآ ولهتا إو القصل شع المرأة جار ار له على غاهر كلام أي الْحمًاب في 


الانتصار وحكى صاحب الَلخيص فيه وجهين. 
e * 4‏ 

القاعدة اللالة: 

من وجبت عليه عبادة فأتى ما لو اققصر على ما دونه لأجزأه هل يوصف الكل 
پالوجوب أو قدرٌ الإجزاء منه. إن كانت الزيادة متميزة منقصلة فلا إشكال في أكها تفل 
پاتفرادها كراج صاعين رين في لطر وتحوهاء وما إن لم تكن رة َيه وجهان 
مذكورآن في أصول الفقه وينيني عليه مسائل؛ 

منها: إذا أدرك الإمَام في الركوع بعد فرت قر الإجزاء مئه هل يکون مدرکا لَه في 
الفريضة ‏ . ظَاهرُ كلام القاضبي وآبن عقيل تخرها على الوجهين إذ فلتا: لا يصح اقتداء 


ص 


امرض امل قال ابن عقيل ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الوأجب في باب الاتاع 
حاص إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأو وعبد 
مسافر. ) 
ر ص 2 کس سی سے سے ای و ا ل ان و ر و 2 oro e‏ يوت 
ومنها: إا وجب عليه شاه فذبح بدن فهل كلها وأجبة أو سبعها؟. على وجهين وينها: 


إا آدّى عن حمس من الإيل بيا وفلتا: يجزيه فهل الواجب كله أو خمسة الوأجب. 
وحكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهين: فعلى القول أن خمسة الوأجب يجزئ عن 


عشرين بعيرا أيضاء على الآخر لا يجزئ عن عشرين إلا أربعة أبعرة. 
و ۰ ی ص 2 5 e‏ ر و و 0 e‏ ّ ۸ 2 و 
ومنها: إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وفلتا: الفرض منه قدر النّاصية فهل الكل فرْض 
أو قدر النَاصية منه. 
“o ,G Ne 6 7‏ 0 ھە روو 7 چ و ا 
ومنهاً: إذا أخرج في الزكاة ميا أعلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع. وقال 
gr‏ 


أو الخاب: كله فض وقال القاضي: بعضة طم وهر المواب؛ لأ الشارع عع 


(۱) عند الشافعية لابد من أن يدرك مع الإمام قدرا يتحقق به الطمأنينةء فإذا م يطمئن أصاا أو اطمئن بعد 
ارتفاع الإمام م تنعقد له الركعة وعليه الإتيان بها بعد تسليم الإمام. إعانة الطالبين (۲/ .)١١‏ 
والمالكية: وعند الخطبة إذا أدرك الإمام فى الركوع قبل رفع رأسه منه أجزأه وانعقدت له ركعة. 
حاشية ابن عابدین (۲/ )٦۱‏ المبسوط (۳۰/ ۱۹۰) شرح الزرقانی (۱/ .)۲۳٤‏ 


القاعدة الرابعة ۱۱ 


و موو ےت ر ا ن 


جبرا عن الزيادة فأمَا ما كان الأصل فرضينه ووجوبه تم سقط بعضه تخفيقًا فإ فعل 
الأصل وصف اکل ادر ی ا فين دل | إا لى المسافر أريق قان لکل 


و وہ ج او و 9 ےھ کالم ید 


شی سر ر مره ق ر ا 
منه: إذا كر الواطئ في الحيض ینار قان الك واجبٴ وإن کان ل له الاقتصار على 


نمه في المي يڪرج فيه وجه مِن قول آي بكر فاا ان عسل راه بدلا عن 


مسحه. 


وقلا بالإجزاء في السائل مته وجهان: أحلهما: أنه ۾ متعم في رفع حلش لن 


و ەو و یږو د و 


الأصل هو الغسل وإنّما سقط تخفيقًا. والاني: وهو الصحيح آله طْهور لان العسل مكروة 
لا يکن وأجباء وقد يال والائمام في السفر مکروة يض 


1 1 4 
+ #٭ #* 


أا و f‏ 
القاعدة الرابعة 
ھ 2ے سے ےم کے وو ہہ ور رہ وص 


ادات کلھا سو کات ب | . مالية و مركب مهما لا يجوز تقدمها على سبب 


وجوبها ويجوز تقديها بعد سب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب يفرح 
على ذلك مسائل كثرة: 

منها: الطهارة سبب وجوبه بها الحدث» وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الملهارة 
فيجوز تقَدِيُها على العبادة ولو بالرّمن الطويل بعد الْحدث. 

ومنها: الصلاف فيجوز تقديم صلاة الْعصر إلى وقت الور واليشاء ى وقت المغرب 
لن الشایع جعل الروال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر دون عدمه » ولھڌا لو آدرك 


کړه کو و 


جز من وقت الروال ثم طراً عليه عدر زمه قضاء الصلاتيْن على إحدى الروايتين» ولو 
زال الْعذر في آخر وقت العصر لزمه الصلاتان پلا خلافي عِندتا َعَم أن الوقتين قد صارا 
في حال العذر كالوقت الواح ل كه وقت جوز بالسنبة إلى إحداهماء ووجوب بالسببة إلى 
الأخرى. 


وت و کے له ت ەا و ص 


وينها: صلاة المع إن سببها الوم للها ضاف لله فيجوز فعلها بعد روأل وقت 


(1) هذا هو المعروف با حمع بين الصلاتين تقديا وتاخير لعذر السفر او الحج أو المطر أو المرض» بان يجمع 
الكلف العصر مع الظهر وا مغرب مع العشاء. 


۱۲ القاعدة الرابعة 


اي من أو الع إن كان الزدال حو وت الوجوبي 

ومنها: كاه الال جوز قدا ين أو الحرل بعد كمال التصتاب ٠‏ 

ومنها: کنارات ار إا أحتيج اليا للت ِن المذر سا ر تقديها بعد العذر 
ول فنل ال 

ومنها: ا والقرانء س نة اة إل ذ في آشهروء فبالشروع في 
إحرا ع العمرة فد ونيد السب يجوز السا وان کن ر ماع مر ورن وآ 
لني قد ارا ار الحَطاب في القصاري ولا رواية له يجوز ذبحه لمن دحل قبل العشرٍ 


ر رر وو 0 


مةه فظو علد إلى َو التحي وعلى امور لا جوز في عر ام لحر لأ الشرع 
صو 
رمنه ينها كفارة البيين يجوز تفا ا على انث بعد عق اليمين مالية كانت أو بدي 


ون : إخراج کقارة و لقتل أو الصيد بعد الجرع وقبْل الرهوق. 

ومنها: التذر المطلى تحر إن شى الله مريضبي فلله علي أن أنصدق پكڌاء لَه أن 
پتصادق في الحال ڏکره ابن عقيل في فنونو. 

ويلتحق هذه القاعدة ما يجوز تفده على شط وجوه بعل وجود سبيو في ير 
الاداتب كالإبراًءِ من الدية ة بين الجتاية والْموْت وآمًا من القصاص فيه روایتان کر 


و یھ ا ور ل 


المضمون له لضان الدين جن الضّمان والادای ويه وجهان» وکعفر ر الشيع عن 


بل اس وفیه روایتان» قن سیب الشقعة الملك وشرطها اليم وآ إسقاط EE‏ 


کد اص سے و 


من وصيية الموروث في مرضيه فالمتصوص عن أحمد أله لا يصح» وشبهة في موضرم 
بالعفو عن الشفعة» فخرجه الشيخ مج الدين في تعليقه على الهداية على روایتین وکريتاءِ 
لكاتب ريم اة بد عدم وقبّل كمال الأداءِ وهو جاب 


#۴ # چ 


4 


)¥( رذلك على ساس أن وقث ار جرت ی فاعمال الح والعمرة على التأقيت فتفوت بفوات الوقت 
بخلاف الكمارة الى لا تأقيت فيها. 


۰ القاعدة الخامسة ۱۳ 


القاعدة الخامسة: 
من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تعر الحال بحيث لو 


فعل المعجل في قت الوجوب لم يجنه فهل تجزئة آم ل؟ هتا على قسمين: 


أحدهما: أن يتبين الْخْلَل في نفس العبادة بان يظهر وقت الوجوب أن الوأاجب غير 


ەو س ور 


المعجل ولذلك صور: 
منها: إا كر الصتم قبل الجن م حنث وهو موسر قال صاحب المعني: لا 


موو ت وت 


یجزئه لاا تتا ان اواب عير ما اتی به وإطلاق الأكثرين م مالف لذلك لاله كان فرضه 
في الاجر بر به وانحلت يمي يمنت آله ل تبق منعفدة بالكفر فصادف فل 


المحلوفي علب ئة رة من الواجب فلم خم بو الو لن الكتارة سأ وقد صرح 
آبو بكر عبد العزيز بن الكقارة قبل الفعل تحل اليْمين عة ويعله تفر ا أثر المخالفة. 
ت وور وو 5 و ت 


ومنها: إذا كفر المتمتع يالصوم ثم در على الهدي ر وقت وجوی فصرح ابن الزاغوني 
في الإقتاع , باه ا يجزه لر وإطلاق الأكثرين يخالفه ل وقي کلام ب r‏ تصریح به په 


ورما عر كاد 6 ° e‏ 2 سے ی 
فة برا من هة الواجب. 
ومنها: إذا عجل عن اريم وعشرين من الإيلٍ ربع شياو تم جت واحدة قبل الحول 


چ وو و هوو د س وس ر هه هھ رر 2~ 


ففیه وجهان: أحدهما: لا يجزئه ويچب عليه إخراج نت مخاض. والتاڼي: يجزئه عن 


يرين ورج عن لاقي حمس نت مخض ولا بل إل ب عليه شا عن اخس 
الأئدة التي لم يرد عنها لتلا بقضري إلى ااب حمس شيا ياو عن خمس وعشرين. 

ومنها: | إا صلى الصبي ف في أول اوقت كم بل ئي ووب الإعادة وجهان الصو 
که ب داحتا القاضيي في شر اهلاي غلاق اله فعل المأمور به في أل اوقت 


م ص صو س ور بے 


فصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به للك" کک وها پبخلاف 


(۱) الأصل فی جواز الحنث حديث «من حلف عن بين ثم رأى غيرها خير منها فليات الذى هو خيرا» 
زاد النسائی: «ولیکفر عن یینها. مسلم (۱۱/ ١۱۱)ء‏ سنن البیهقی .)۳١ /۱١(‏ 


)¥( ولعل الراجح هو عدم وجوب الإعادة لأنه قبل البلوغ ليس من أهل التكليف لدیث رفع القلم عن 


ثلاث: النائم حتی يستیقظ والصبی حتی يبلغ والجنون حتی يفیق' أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
والنسائی وابن ماجة وابن حبان والاکم من حديث عائشة. التلخيص ایر ۸۳/۱ ج المنلور 
(/. 


€` القاعدة السادسة 


o e 0 7‏ م کک U. pr‏ 
ما إذا حج ثم بلغ فان حجه لیس پمأمور په ولا معاقب على تركو پخلاف الصَلاة. 
و دو o ۹ o gay.‏ ېېو و هوو ي و 
والقسم التاني: آن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة فالصحیح أنه پجزئه ویتغرع 
o‏ ر 


عليه مسائل: 
منها: إذا عل الزكاة إلى فير مسلم قحال الحول وقد 


مھ ت 
e‏ 


غیرها. 


0 0 og G2 


مات أو ارتد أو استغتى من 


e‏ 4 ر صر نے رن ا 2 ۰ ك و 3 ا 2 “2 روات 
ومنها: إذأ جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما تيمم ثم دحل وقت الانية وهو واج 


ِلْماءٍ. 

وينها: إذا قصر الصلاتين في لسر في وقت أولاهُمًا تم قم قبل دخول رقت الانية. 

٭+ #٭ #% 

القاعدة السادسة: 

إا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن آّها الواجبة عليه م تين باخرة أ الوأجب كان 
غيرها فإله يجزئه ولذرك صور: 

ينها إ6 أحج المخضوب عن ليو م رة لإ ئة على المقب لال قعل ازو 
عليه في وي لا سيَمَا إن قيل: إن ذلك عليه على الفور. ) 
وينها: إا فر العاجز عن الصيام بالإطعام لاوياس من برئه ثم عوفِي» قله لا يلزمه 


ت 


\ 
» 
: 


r 


قضاء الصوم. 
ومنها: إذا ارتفع حيضهًا لا تدر ي ما رفعه اھا تعن عدا ستة فإدا اعتدت ستة٬‏ ثم رت 
الحيض لم يلزمها الاعتداد به. 


ومنها: إا صلّى الظهر من لا جمعة عليه لجل العذر ثم زال العذر قبل تجميع الإمَا» 
قله لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام وآمًا ما حكي عن أيي بكر أله لا يجزئه فعل الظهر 
جب الإعاا ل أ 


لتس 
ر مر 


قبل تجميع الإمَام فين الأصحاب من بتاه على هتا الأصل» وا 
اأواجب عليه الجمعة ولیس هتا ماخ أي بكر فإله صرح بمأخذه وهو أن وقت الظهرٍ 
في حق من لا جمعة عليه إما يدل بفعل الجمعة من الإمام كما لا يدخل وقت البح في 


الأضاحي إلا بد صلاة الإمام. 
وياتو يهذه القاعدة ما إذا في الاطلاع على خلل الشرط ثم 
الأصح. 


چ و 


س e‏ 
تبين» فاه يغتفر في 


القاعدة السابعة 10 
فمن ذلك: إ6 آکی الرکاة إلى من بغ قيا نان آله ني الها تسقط على اصح 


الروايتين. 
ويها إ6 صلى المسافر بالاجتهاد إلى القَبلَة ثم تبن الْحَّطًاً لَه لا إعادة على 
ا 


نها 


منها: إا حكم الحايم رشهادة عللينِ في الظَاهر تم تبن فسقهما ف في التَقَض روايتانء 
رجح 2 عقيل في انون علمه وه جزم القاضري في کتاب الصيا من خلافي والآمديٌ 


لملا ينمض الاجتهاد پالاجتھاد والمشهور القَضٌ تعلق حق العَير په واا اذا اصطاد 
كلب علَمة ف َكَل من الصيّل فل لا حرم صيودو اة على لصحي لکن ماخذه 


a7 ° i‏ سے قو 


آا لم ين فساد عليه لجواز أن یکون سيه بعد تَعلّمه أو تبي إرساله» فاا الإعادة على 


سے 


من تي الماء في حه وم ثم صلی أو على من صلی صااة شرا الَف لواد طله 


يه س ص سیو وو س وو وو ~r‏ ېو سه 2 


عدواء فلم يکن أو کان بيته ويه ما يمع اعون فإله مبني على أله قرط بترك البحث 


والتحقيق. 
¥ # # 
0ر ر 5 و 
القاعدة السابعة: 


من تلبس پعبادق ثم وجد قبل فرأغها ما لو کان واجداً له قبل الشروع لكان هو الرأجب 
دون ما بلس به حل ير الاقال إل آم مضي وجز؟ هذا على ضريين: 
أحدهما: : أن يكون المتلبْ به رخصة عام شرعت تيسير يرا على الْمُكَلّف وتسهيلاً عليه 


مع إمکان اتان بالأصنل على ضرب من امش رکف فهذا لا يجب عليه الانقال منه 


جود بود الأصْل ي كالمتمتع | إذا عدم الهذي ف رخص له في الصيام رحصة عام حى لو 


س موو و (Ye fr o‏ 
کی الا روني ووتو نر بلرو لم یلزمه : 


يه و ع م 


الضرب الگاني: اَن کون المتلبّس به تما شرع م ضرورة للعجز عن الأصْلِ وتعذرو 


(1) على أن الاجتهاد ينقضى لدليل قطعى بالنسبة لا مضى وما بجد وسواء كان العمل به من الجتهد الأول. 
أو ممن استفتاه أو من قضى بينهم. والأصل فى ذلك قرله جه «من عمل عملا لس عليه أمرنا فهو ردا. 
صحیح البخاری (۹/ ۱۳۲). 
ولان الأصل أنه إذا مضی بالاجتهاد لا ي یفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص. 

() وهذا می على قوله لا يكلف اله نضا إلا وسعهاک [البقرة : ] ولأنه لما توافرت شروط الرخصة فى 
حقه فأخذ بها فقد أتى بالمطلوب» فالائتقال إلى الأصل زيادة م تصادف علا 


1١‏ القاعدة الثامنة 


اكل قهن رة لقال لى الأمنل عن رة عل وآ في آقاء الل پال كليم 


بالأشهر فإّها لا عبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض» ولهنا ومر من ارتقع 
حيضها لعارض علوم أن تنظ راه ولو طَالَت المد ألما جور لمن رقع حيضها لا 
تدري ما رفعه آن تعد بالأشهر لان حيضها غير معلوم ولا مظنون عوده. وسواء كانت هه 
المعتلة مكلقة قبل هتا بالاعنداد بالحيض كمن ارتفع حيضها لا تذري ما رفعه فاعتدّت 


يالأشهر ّم حاضت في اها أو لم تكن مكلفة به كالصغيرة إا حاضت في أثتاء الع 
بالاشهر. 


وهاهنا مسائل كثيرة مرددة ين الضرين: 

منها: من شرع في صيام كفارة ظهار أو مين أو يرما ثم وجه الرقبة قَلْمَذَهَب لا 
يلرم الايقال لان ذلك رخصة فهر كصيام الممتّم. وقبه وجه يلرم الاقالن لن 
الكقارات مشروعة يإرباغ والرجر ويها من التطليظ ما بتافي الرخصة امف وهنا ير 
شررآء الرقبة يمن في الذمة ۵ا کان ماله غاتاء ولو لم يجد من بيبعة رة بالديْن ومَالهُ عايب 
هل يمه اليظارة أو يجوز له ادون إلى الصيام للمشقة أو يرق ين الظهار ويره على 


أوجه معروفة. 


TEN 7‏ 4 2 8 سے ا و نے 0 وره .ٌ i‏ 4 و 0 
ومنها: المتيمم إذا شرع في الصَلاة ثم وجد الما في بطلانها روايتان؛ لان الَيَمم من 
o‏ مو کے ا و o‏ وس سب س و ص ا ت ص e e‏ وو 
حيث كونه رنخصة عامة فهو كصريام | تمتع» ومن حيث كونه ضرورة يشبه الْعدة بالأشهر. 


وييان الضرورة أله تستباح معه الصلاءٌ بالحدث فإله غير رافع لَه على امدعب فلا يجوز 
إتثمام الصلاة محلا مع وجود الْماء الرأفع ل . 
ومنها: إذا تكح الْمعسِر الحايف لِلعتت أمة ثم زال أحد الشرطين» فهل يتفسخ نكاحة 


ار سر رت و سو و ت 
على روایتین وألنکاح فيه شوب عبادق. 


ا 


و و 
القاعدة اللَامنة: 

oG 7o0 o ا °7 ۹ 0 ے ے یے کے °“ م ووو 2 2 2 ا‎ 4 o 
من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتیان يما قدر عليه منها آم ل؟‎ 


() يمكن القول باه إذا شرع المتيمم فى الصلاة ثم وجد الماء كانت صلاته صحيحةء أما قبل الشروع فيها 
فعليه أن يتوضا متى كان الوقت متسعا لأداء الفريضة وإلا فلاء وذلك لأنه بوجود الماء انتفى شرط 
الضرورة وإذا عدم الشرط انتفى معه المشروط كذلك. 


القاعدة الثامدة 1۷ 


ر ت 


احدها: أن يكُون العقدور عله ليس مقصواً في العبادة بل هو وميياة محضة إليْها 
كتحريك اللسآن في راء وامرار الموسى على الرس في الْحَلق والختان فهڌا ليس 


ر ر و 


پواچب لأكه إّما وجب ضرورة الْقَراءة والحلق والقطع» وقد سقط الأصل فسقط ماهو مر 
رور داج القاضيي في تحريل اللسان حاص رو عتیفا جا 


o4 


و سے ت ورروو سر س 


اَحَدْا: ا کان وجوبه اسیا للعبادة تح خر كتنر المرفقين في الوضوء 


و 


فا فطعت اليد ن اليرفق هل يب غل راس ي ارك الأخر آم لا؟ على وجهين: 
آه شهرهما عند الأمحاب الوجوب» وهو ظَاهرٌ کلام أحمد. وأختيار القاضي في كتاب 
الحم من خلافه أ سحب ويل كلام احم على الاسشحاب. ها ٳڏا بهي شيء من 


ھ سق 2° ی 


العبادة كما في وضوء الأقمع» إ إا لم يبق شيء بالكلية سقط ابع كإمساك جزءِ من اليل 


وت 


في الصوم فلا لزم من أبيح لَه الفطر بالاتفاق. 
والَاني: ما وجب تبعا لِغیرهِ على وجه التكميل واللواحق هذا" مل رمي الجمار والمييت 


بمتى لمن لم يدرك الح هرر له لا ير 5ن ذلك كله ن توايع لووف بعرفة 
فلا يلرم من لم َف بها وحکی ابن آي موسی رواية أخرى بلرومها؛ لاتا عبادات في 


سو س ووک 


ها مستقلة 
وین َة ذلك: المريض إاعجر في الصلاق عن وضع وجه على الأرض وقدر على 
وضع بقية أعضاء السجود قله لا يلزمه ذلك على الصحيح» > لان السجود على بي 


پک کے ر 


الأعضاء ّما وجب تبعا للسجود على اورجه وتكميلا له 
والقسم التالف: Û:‏ هو جز من العبادة ولیس بعبادۇ في نفسه پانفرادی أو هو غير مأمور 


٣‏ ي 


ورۇ: 


ا 


ا سرو وگ م 


فالأول: كصوم بعض الوم لمن قذر عليه وعجز عن إنمايوء فلا يأزمه يفير خلافي. 
والگاني: كيثق بعض الرقبة في الكقارق فلا يلرم لاور عليه | إذا عجز عن التكميل لان 


لایع قصل ا اليتق م امن ولهڌا شرع السراية والسعاية وقال: « ليس لله 


سے ور وه 


انم وائ ا مر ج ین الا ور یاک مرا ني شی تب فطل نه 


۱۸ القاعدة التاسعة 


3 5 0 ص pg‏ 2 سے ص ا ر 
تعذر فعل الجميع بغير خلافيء عليه مسائل كثيرة: 


منها: العاجز عن القراءة يلزمة القيام لاله وإن كان مقصوده الأعظم القِراءة كله 
کل س ره اک ول ل a‏ 
أيضا مقصود في نفسه وهو عبادة منفردة. 

o 7‏ کے ۱ 07 کے و A‏ 0 

ومنها: من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي. 

ويتها: من عجر عن بض شل الجابة رم الإنا با َر نف لان تحني البتا 


مشروع ولو يسل أعضاء الوضوء كما يشرع جنب إا راد الوم أو الوطء أو الأكل 
س و ر وم ھر ار 
ويستييح به اللبث في المسجل عندنا ووقع التردد في مسائل حر 
ينها: الٿ | وجڏ ما يکي بض اطضايه هي ووب اياله وان وماع 
و 0 j‏ ۶ ېوو مه ورو 6 e o‏ 


من لا يراه وأجبا إما أن الحدث الأصعر لا يتبعحض رفعه فلا يحصل به مقصود أو أله 


S2 ad‏ و r‏ 3 0 ەو د 2 س ° or GI‏ و ~~ وم و 
يتبعض لكتّه يبل بالإخلال بالموالاة فلا يبقى له فائدة؛ أو أن غسل بعض أعضاء المحدثِ 
ەو ت وو . ۰ ^ 7 8 ه وو ار 4 


2 رە ورو وس وو r‏ 


ومنها: إا قدر على بعض صاع في صدقة الْفْطرء فهل يمه إخراجه على روايتين. 


وماخد عدم الوجوب أله كقارة بالمال فلا يعض كما لو قَدر على التَكفير إإطعام بض 
المساكين والصحيح الوجوب ٠"‏ والفرق بينه وبين الكقارة من وجهين: 


أحدهما: أن الكقارة بالمال سقط إلى بدل هو الصوم بخلاف الفطرة. . 
والاني: أن الكفارة لا بد من تكميلهاء والمقصود من التكفير بالْمال تحصيل إحدى 
المصالح اللات على وجهها وهي الوت وألإطمام والسوك وبافلقيق برت يك قلا را 
2د 


الذعهٌ من الوجوب إلا بالإنيّان يإحدى الخصال بكَمَالها أو بالصيام وقي الفطرة لا تبرأ 
الذمة منها يدون إخراج الموجود. 


9% 
sk 
a 


القاعدة الاسعة: 
ني ادات عة على وجو محر إن كان اريم عا إلى ات الي على وجه 


(1) أى: فى الصلاة. 

(9) لأن مقصودها طهرة الصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ويتحقق ذلك ما استطاع إخراجه» كما 
أن تعيينها بالصاع مشروط بالقدرة عليهء فإذا قدر على بعض أجزأه إخراجهء فإذا حصل على البعض 
الآخر آخرجه أيضاً. لقوله ية فیها «آما غنیکم فیزکیه الله وأما فقیرکم فیرد الله عليه أكثر ما أعطاء» 
نصب الراية .)٤١1/۲(‏ 


القاعدة التاسعة ۱۹ 


2 سر ي سرا ا سے ی س و س قو ا اک ق ا gg‏ ل 


خت با تم یسح وان کان عا لی رها إن ان ی وجو تس بها ك 
ابض ون کان لا خت بخص بها قفي الصحة روايتان أشهرهما عدمهاء ون عاد إلى ما ليس 
يشرط فيها في الصحَة وجهان وأختار أبو بكر عم الصحة وخالفة الأكترون فللأول مله 


r 


2 
یعس 
ت 


منْها: صم يوم الويد فلا يصح بحال على المذهب. (ومنها:) الصَلاةٌ في أوقات النّهي. 
ومنها: الصلاة في مواد ضع التي » قلا يصح على اقول بان الي لاريم إلا يصح 


2 ۳ 


على الْقول بان التهي للتتزي. هله ية المحققين» ون كان من الأصحاب من يحكي 
اأخلاف ذ في الصنحة مع اقول بالحريم. 


ومنها: صيام يام الشريقء فلا يصح تَطوعًا بحال وألخلاف في صحة صومها فرضاً 


ّي عى أن لهي حل لمل لتر أم خت الط ولكاني طك ية 
منها: الصلاة بالجاسة ويغير سترةء وأشباِ ذلك ولاالث أميلة كثيرة: 


ور ر ر هو ۳ 


منها: الوضوء بالماء المغصوب 


ومنها: الصلاةً في الوب المخصوب والْحري وقي الصحة روايتان. وعلّى رواية عدم 


o ته‎ 


الصحة فهل المبطل ارتكاب النَهي في شرط العبادق أ ترك الإيان ارط المامور به. 


e a 


للصحاب فيه مأخنان ينبني عليه لو لم جد | إلا وا مغصوبا فصلًى فيه قن علا 
پارنكاب التي لَم تصح صلا وإن علا ترك المأمور صخت لاله غير واج لسترة بوم 


پھاء واا من لم جد | إلا وب حرير صح صلائة فيه عير حلاف على أصح الطريقين 
لإباحة أيه في هذه الحال. 


ن 7 وو 


ومنها: الملا في البقعة المخصوب وفيها الخلاف وکأْبطلان مأخذان آبضًا: : آحلهاً: 
أن البقعة شرط للصّلاق وهتا لا تصح الصَلاة في الأرجوحق رلا على ساط في الهواءٍ. 


والاني: أن حرکات ي المصلي وسکتال ‏ في الذار المغصوية هو نفس تقس المحرم فالحريم عاد 


إلى نفس الصلاة وإن کان غير محص بها فهو كإخراج الزكاة والهدي من الال 


سو 


المغصوب وللریع أمثلة: 


(۱) وفى الإنصاف للمرداوی: لا يصح أيضا /١(‏ ۲۸) وفى القواعد والفوائد الأصولية مثل ذلك .)١١١/١(‏ 
ومكن القول بأنه يقع صحيحاً لكونه ا مكلف أتى بطاعة وهو الوضوء غير أن فعله منهى عنه من حيث 
كونه توصل إلى الوضوء بفعل منهى عله فهو مطيعا فى الوضوء عاصيا فى الغصب ومن ثم فوضوءه 
صحيح. قواطع الدلة فى الأصول .)١١١/١(‏ 


۰ ۰ القاعدة العاشرة 


منها: الوضو ٠ن‏ الإناء المح . 


وينها: صلا من عليه مام فصب او حرير او في يلو حاتم هبي وقي ذلك کل 
وجهان وأخنيار أي بكر عدم الصح واا من عليه تبان احلا غصلب فيل هي 


مرج على هذين الوجهين» وقيل: بل هو كمن ليس عليه سوى الوب المغصوب لان 
المباح لم يتعين للست بل الستر حصل بواحار غير معن 

وا الح ڀالْمَال المخصو بي فيي صحه ر وایتان فقيل: لأن المال شرط لوجوبه 
وشرط الوجوب كشرط الصحة" ورجح ابن عقيل الصحة وجعلة ين القسم الرأيم ومع 
كون امال شرطا لوجويهء لاله يجب على القريب بغير مال ولس بشيي فإله شرط في 
حق البعيد خاصة كما أن المحرم شط في حق الْمرأة درن الرجل» وال أعلَم. 


٭ # #* 


وت و 0ص رو 
القاعدة العاشر 3 


الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات: 


منها: ما يعقبر لفظه ومعتاه وهو القرآن لإعجازء بلفظه ومعتاه فلا تجوز ارجم عله 
َة أحرى. کک 

وينها: ما يعتبر معناه دون لَقظه » كأفاظ عقّدٍِ اليم ويره من الود وألماظ الطلاق. 

ومنها: ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجر عنه» ويدخل تحت ذلك صور: 

منها: التكبير والتسييح والذعاء في الصلاق لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عل ومع 
العجزِ عنه هل يلح اسم الول فبسقط أو ٻالني ڌياني ٻه ڀنيي؟ على وجهين. 

ES ا‎ 


ومنها: خطية الجمعق لا تصح مع القدرة بغي الْعربية على الصحيح» وتصح مع العجز. 


٠(‏ مشل أناء الذهب والفضة فإنه لا يصح للنهى عن الأكل والشرب فيها فالوضوء من باب أولىء تحقيق 
المراد .)١۷١/١(‏ إذ المراد من التحريم فيها الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء نيل الأوطار .)۸١ /١(‏ 
قال الخرقى: «ويكره أن يتوضا فى آنية الذهب والفضةء فإن فعل أجزأه» وبهذا قال أكثر العلماء تأسيسًاً 
على أن النهى عن استعماله لا يختص بالطهارة لأنه عام فى الأكل والشرب» والطيب والوضوء فلم يؤثر 
فى فساد العبادةء وقال أبو بكر: الوضوء باطل وهو أصح لقوله يي «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد“ ولأنه توضا فى إناء حرم فلم يصح» كما لو توضا من جلد ميتة لم يدبغ. طبقات الخنابلة .)۷١/۲(‏ 

(9) قیل: جزثه مع الكراهةء قاله ابن موسی واختاره ابن عقيل وهو أقری› قال المرداوى: وهو الصواب 
فیجب بدل المال دینا فی ذمته. الانصاف للمرداوی (/ .)۲٠۵‏ 

(۳) لأن العبرة فى العقود بالمعانى لا بالالفاظ والمبانى. القاعدة رقم ۸٠ء‏ صا القواعد للركتى. 


القاعدة الحادية عشرة ۲١‏ 


وص 4 2 ن سے 0 و ص 2 رص سے 9 و“ ےم ت و 

ومنها: لفظ النكاح» ينعقد مع العجز بغير العريية ٠‏ ومع القدرة على التَعلْم فيه وجهان. 

ومنها: َفظ اللْعان» و حکمه حکم لَفظ النکا . | 
¥ #* %* 

ام سۇ 9# ~~ u‏ ص صد 

القاعدة الحادية عشرة: 

ضر ني رسن 7ر سر ن س ب و ر ہے سے کے سے 0 o‏ ى 

من عليه فرض هل له آن تتفل قبل آدائه پچشسه اَم لا؟ هذا توعان: 

کس ا۱ ااب س ا ي ير ن صر يو ا ار ر ر ےر ر ر ۳4 ا 

أحدهما: العبادات المحضة فإن كانت موسعة جار التتفل قبل آدأئها كالصلاة بالاتقاق 


وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح 


ار رق 


سے و سنس و ا و 


منها: إذا تضايق وقت المكتوبة هل ينعفد التتفل [المطلى] حيتئ؟ على وجهين. 

TT OT e e AA A ° al RL E 
ومنها: من عليه صلاة فاثتة» هل يصح السمل المطلى قبل قضائها؟. على وجهين لان‎ 
قضاء الفوائت على الفور.‎ 

و 4 اسا سے صر 5 4 TT‏ ا 0 0 َ» 2 1 سے ~~ ora‏ 4 

ومنها: إذا شرع في الفل بعد إقامة الصلاة المكتوبة فهل تصح؟ على وجهين لان 


ت 


الجماعة وأجبة”. 
وهل ينقلب عن فرضه ينبني على وجوب ية اين 
وينها: إا حج تطعا قبل حجة الإملام َم بقع عن التلَوع والقلبَت عن حجة الإسنلام 
وينها: لو حج عن ذه أو عن لفل وعليه قضاء حجة اميد وفعت عن القضاء دون ما 
نواه على المذهب أيضاء فما إن تتفل بالحج بعد قضاء حجَة الإسلام وبل الاعتمار أو 


ت 4 ت 
ےو ص 


بالمكس هل يجوز آم لا؟ قال في القلخيص: بي على أن الك هل هى على الور آم 


() وذهب الشافعى إلى عدم انعقاده بغير العربية لأنه حقيقة شرعية كالصلاة حيث لا تصح بغير العربية لمن 
يعرفهاء لكن ذلك مردود بأن الصيغة لا يقصد فيها سوى الكشف عن الإرادة الكامنة للمتعاقدين» وهو 
ما يكن اظهارها بأى لغة من اللغات عربية كانت أو غير عربية. ۰ 

(۲) لحديث «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية؛ وقد أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن خزية وابن 
حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة. والمراد هنا نفي الصحة والكمال 
ويجحتمل أن يكون النفى هنا معنى النهى آى: لا تصلوا حينئذ والاحتمال الأخير ارجح لأنه مؤيد برواية 
آخری. فتح الباری (۲/ .)۱٤۹‏ ۰ 

(۳) لان صوم رمضان واجب موقت أی: لا يسع إلا صيام رمضان. 


۲ القاعدة الثانية عشرة 


aN A ° oh TL Ê 
لا؟ فإن قلنا: على الفور لم يجزء وإلا جاز وفيه نظر.‎ 
وما الزكاة فقال الأصحاب: يصح أن يتنفل بالصدفة قبل أدأئهاء وإن كانت على الور‎ 
وكذلك نص أحمد في ر واية مهتا: «فيمن عليه زكاة ونر لا يبالي پأیهما يبدأ» وها إذا‎ 
سلو ووو‎ r ےہ وروس وہو ھە‎ 


کان ماله یع لَهماء فما إن لم يسع فسنذكره. 
انوع الاني: التصرفات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة إذا تصرف بها وعليه 


ن ولم یکن حجر عله لمعب يح صرب وإن افر ماله في ذلك واعتار الخ 
قي الدين» رحمة الل آله لا ينقد شيء من ذلك مع مطالبة العرماء لهم مولا في 
امدعب ومن تخر في اذب ين أصلين. 

أحدهما: ما تص عليه أحمد رمه الله في رواية حتبلِ فيمن: برع بماله بوقف أو 
صدةة وأبواه محتاجان» أن هما رده واحتج بالحديث المروي في ذلك . 

والاني: أله ص في رواية أخرى على مر «أوصى لأجانب وله أقارب محتاجون أن 


ت 


ت و و 5 o7 q7 ° a‏ سے ےن e‏ 2 ر ت og o7 oF‏ و 
الوصية ترد عليهم فتخرج من ذلك أن من تبرع وعليه نفقة وأجبة لوارثي أو دين ليس له 
9 سو وق س و ر ووو . o‏ ٌ س سر س ی 9 مھ و ار و قو 
وفاء» أنه يرد ولهذا باع المد في الدين خاصة على رواية ونقل أبن منصور عن أحمد 


ہو 


“e ّ 2 .‏ 0~ 2 2 لر کا ص وو ن َ سر o‏ ر م 
فيمن: «تصدق عند موه ماله کله قال: هڏا مردود لو کان في حياته لَم جور لَه کان له 
2 

ولد 


E 

3 
ا 
3 


و س س سا س وص 

القاعدة التّانية عشرة: 

9 و e‏ و ت ر وو ور روہ و ول وو ~r © r‏ ووو 

المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز ف على جميع تلك الوجوه 
کک ° ر ا e‏ ۰ ۰ 9 1 ھە at‏ 
الوأردة فيها من غير كرأهةٍ لبعضهاء وإن كان بعضها أفضل من بعض لكن هل الأفضل 
المداومة على وع منهاء أو فعل جميع الأنواع في أوقاتٍ شتى» ظاهر كلام الأصحاب 
سے و و 


الدين» رحمه الله 


سرو رص ت ت 


الأول وأختار الشيخ تفي 
on sS AT AL o Al U N 4 J‏ 
التاني: لال فيه اقتداء ڀالتپي 5 ٿي تنوعه» وقال أبن عقيل ي صلاة الخوف: ھا 


ا ا ا ا ا ل ا رر وف وو که ره د 

تنوعت د يحسب المصالح فتصا, في کل وقتِ صفة تكون مناسبة له وهل الأذة 

)١(‏ يقصد حديث «أنت ومالك لابيك» وهو حدیث آخرجه ابن ماجه من حدیث جابر رضی الله عنه» قال 
الدارقطنى: غریب تفرد به عیسی بن يونس بن آبی إسحاق» وقال ابن القطان: إسناده صحیح؛ وقال 


المنذری: رجاله ثقات» وله طرق أخرى عن جابر أيضًا. فتح الباری (۲۱۱/۵)» سنن ابن ماجة ح 
(1( (۲/ 714(. 


القاعدة الثانية عشرة ۳ 


الأجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع أو الاقتصار على وأح منها؟ هذا فيه نزع في 
2 سن س و و 7 ~^ و 


المذهب ویندر- تحت ذلك صور: 


منها: مسح الأذنين» المذهب أله يستحب مسحهما مره وأحدة إمّا مع الرس أو پماءِ 


جدی ولا يسن اا ج لجع بینهماء و حکي عن القاضبِي عب اواب بن جلبة قاضيي حزان ان 
(N o ro 2 r o ror o 2‏ 


الأفضل الجمع بيتهما عملا بالحديثين 
ومنهاً: الاستفتاح» فالمذهب أن الأفضَل الاستفتاح ي سبحاتك لَه مقتصرا عليه 


وأختار ابن هبيرة أن الجمع بيته وبين الاستفتاح بوجهت وجهي أفضل» وذكر الشيخ تي 
لن رمه اله أله يتقح كلك وككن ورد في الْجَْم أحاديث مدد ويها ضف 
ويتقدير لبوتهاء فلا تكون المسالة من هتا القييل. 

وينها: جا الوذ ل شح فاجع بن ةوالحو آم لا؟ وكنا في 
التلويب في الجر فيه وجهان. 


ومنها: سه الجمعة بعدهاء قل إبراهيم الحربي عن أحمك رحمه الله أله قال: أمر 


E a B &‏ سے س ت سر سن ھی و س ر سے ص سے a‏ 
الي بي بارع رکعاتي» وصلى هو رکعتین» اهما فعلْت فحسن» ون أَرَذت أن تحتاط 


2 
و کے ت ۵و ےہ سو ص و 


صلیت رکعتین وآربعا جمعت فعله وأمره. وهلا خح غريب لاستحباب الست وآ 


الأصحاب فلم سدوا إلا إلى ما ثل عن بض الصحابة ِن صلاته ميت ركعات. 
ومنها: ألْمَاظ الصلاة على التي صلى الله عليه وسلَّم في الشهد زه قد ورد فيها: كما 


سان ت وه ا و o‏ وق وو 


صلَيْت على آل إبراهيم وور كما صلَيّت على إبرآهيم هل يقال الأفضل الجمع بتعا 


ن من الأصحاب من اختار المع يما وقد يكون مده جع الروايتين وألكر اليح 
رحمة الله ذلك وقال: لَّم يعني فيه حديث مسن ابت بالجمع بينهماء ولا يصح أن 


ګر ص توت اص سن 


ٍ چ ر ےو ےو ص r‏ سے چ و ا ت ت ت ص 
يجمع بين الروايتينء› لاه كان يقول هذا تارةء وهذا تارة» فأحد اللفظين بدل عن الآخر» ولا 


الترمذى: والعمل على هذا كان عليه أكثر أهل العلم من آصحاب النبى يي ومن بعدهم. عون المعبود 
)۱04/۱( 

(۲) المراد بها قوله: (حى على الصلاة حى على الفلاح) قال الأزهرى: قال الخليل: لا تجتمع العين والاء 
فى كلمة أصلية الحروف لفرق خرجيهما إلا أن تؤلف كلمة من كلمتين مثل جى على فيقال جيعل؛ 
وهى اليعلة. تحرير الفاظ التنبيه .)٥١١ /١(‏ 

(۳) الحوقلة: بتقديم الكاف على اللام ومعناها إظهار الفقر إلى الله بطلب المعونة منه على ما يجاول من 
الأمور» وهى حقيقة العبودية. لسان العرب .)٦۷ /٠١(‏ 


۲٤‏ القاعدة الثالثة عشرة 
اقاعدةالثالله عشرة 
يصح الجمع بين البدل والمبدلء كذا قال. وقد تبت فى صحیخ البخاري الجمع بينهما من 
7 


* * #* 
القاعدة الالئة عشرة: 
إذا وجدنا أثرا معلولا لِعلَة وجلا في محله عله صالحة له ويمكن أن يكُونَ ال 
معلولا لعيرها لكن لا يتحقق وجود غيرهاء فهل حال ذلك الاير على تلك العلَة الْمعلولة 
آم لا؟ في الماد جلاف ولها صو كثبرة قد يقرى في بعضها الإحالة وقي برها المد 
لان الأصل أن لا عل ميوى هذه المتحففة وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليه 
فيتوآفق الأصل الظأر؛ وكذ تهر الإحالة على غيرها فيختلان. 


ت 
ت ا سے تق کل 


فمن صور المسألة: ما إا وقع في الْماء نجاسة تم غاب عنه تم وجده منغیرا فال يحکم 


ينجاسته عند الأصحاب إحالة للنغيير على التجاسة المعلوم طرمساءِ في والأصْل عدم 
وجود مغير غيرها وخرج بعض المتأخرين فيه وجها آخر أله طهر من مسالة الصيد الآية 
والأولى وى لن الأصْل طهارة الْماء فلا يرال عنْها بالشك”". 

وينها: ما | ود ين الاو قبل ويو سب يتفي روج المي من ين كر أ 


۶ سے بے ه ت کا و ا ت ہس لاہ و ووه و ي ا و 
ملاعبة ونحوهما ثم نام واستيقظ ووجد بللاً لم يتيقنه ميا ولم يكر حلما فن المتصوص 
و و ر ت پو سے سے او ر e‏ د و و ووو 

عن أحمد رمه الله أله لا عسل عليه إحالة حارج على السب المتيقن وهو المقتضري 
لخروج المذي لن الأصل عدم وجود غيره وقد يقن وجوده وحكي عن أحمد رحمة الله 


0 2۹ ورو‎ Eff 
رواية آخرى بوجوب الغسل.‎ 


2 


ت اع ووي ا و ت تو ی ت پو 
ومنها: لو جرح صيدا جرحا غير موح ثم غاب عنه ووجده میتا ولا ار فيه غير سهمه 


یل یل کل؟ علی روان اصتخم کا یل لیت دی بن حالم واا لا عل 
ي ت وور ھا ي وص ت ص ت o‏ سس وي 2 age‏ 
لقول ابن عباس رضي الله عنهما كل ما أصميت ودع ما أنميت" ولذلك تسمى مسالة 


(۱) حدیث برقم (۳۱۰۵) مصنف عبد الرازق (۲/ )۲٠۲‏ وفيه الجمع بينهما. 

(۲) وذلك استصحابا للحال أخذا من القاعدة الأصولية «آن ما ثبت بالنص لا يزول بالشك, ولا يزول إلا 
بيقين مثله». الأشباه والنظائر (1/ .)٥۷‏ فالأصل فى الماء الطهارةء فلا تزول عن هذه الصفة بمجرد الشك 
فی کونه تنجیس. ‏ 

)9( رواه البيهقى موفوفا من وجهين» قال: وروی مرفوعا وسندهما فی المعرفة ضعيف فيه عثمان بن عد 


القاعدة الثالثة عشرة 0 


O I Bo r o a .َ e 0‏ 5 س ي ت 4 
الإصماء والونماءی وفيه رواية ثالثة إن غاب عنه ليلة لم یحل»› وإلا حل» وفیه حلدیث 
و ّ َ gr‏ ےا و وہ ورو و ص ہے سے 


° و 4 a e df‏ ك 
مرفوع» وفيه ضعف وعلل پان هوام الليل کثبرة» فکأن الظاهر هنا وهو وجود سبب اخر 


ب 


ص وو ووو ص چ هھ وت ارو o‏ 3 
حصل منه الزهوق قوي على الأصل وهو عدم إصابة غير السّهم له. 
وین لو ج احم میا زح یر فم غاب حتفم وجل ما فل فة 


ےھ - a a‏ و 7 و و ,6 هھ و 7 سے ر 
كله أو ارش الجرح؟ على وجهين وجزّم بعض الأصحاب إضمان أرش الجرح فقط لاه 


ەو و Ci‏ هه ےت س رل لے 


المتيقن» والأصل براءة الذمة. 


7 ار بے ل رن و ص “o‏ و چ سے راص کې ر ٣‏ ر 
ومنها: لو جرح آدمیا معصوما جرحا غیر موح ثم مات وادعی آله مات پسبب غیر 


x 
1 
1 
o 
۹ 
e» 


ميراة جرلجه وألكر الولو اقول فول الول مع يميه ولم حك تر الأصحاب في ذلك 
خلاقا إحالّة للزهوق على اجرح الْمَعْلوم وقي المجرد أله إن مات عقيب اجرح فالقول 
ول الوک“ ون مات بعد مله پنديل الجر في ملهاء وان امت ب باه َم زل ضيمتا ِن 
اجرح حى مات ككك ول فالقول قول الجاني» وفيه وجه خر أن القول قول الولي. 
ومنها: لو قال لأَمبه ولها ولد هذا الود متي فهل يثبت بذك استيلاد الأمة على 


و 


وجهین: 
احدهما: تعم لائ لا نعم سيب 1 يحقق په أحوق السب [هنا] غير ملك الْيمين فيحال 


ر سن ص وس س تو 


اللحوق عليه فيستلزم ذلك بوت الاسييلاد في الاأمة. 


. 


4 2 o 


والگاني: لاء لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكا أو 


2 
ومنها: لو اذعى رق مجهول السب فشهدت له بينة أن أمته وده ولم تقل في مله 
فهل یحکم له په؟ على وجهين رجح الشيخ مجد الدين آنه إن شهدت أن مته ولدته ونحو 
کك مما نید إاقڈ الود إلى الا لةه حم له الوک إنْلَم يكن كلك پان 

شهدت آن هذا ولد هذه الم وآن أمه ملك له لم ي یحکم له پالولد. ۰ 
ومنها: لو قال رجل: هڌا اني من زوجت وادعت زوجته ذلك وادعته امراه آخرى» فهو 
ملي ہس وہ ین تر ہہ موو ا i:‏ ر سے r‏ 
ابن الرجل وهل ترجح زوجته على الأخری؟ على وجهين: 
چ وروت و ا ق ك 


آحدهما: ترجح کل زوجها پوه و لظاهر آنا آم 
والگاني: بتساویان لان كل وأجدة متها لو ردت للق به اذا اجتمعتا ساوت 


0 رم س 
0 


وطء شبهة. 
4 


الرحمن الوقاصى وهو ضعيف» ورواه آبو نعيم فى المعرفة من حديث عمرو بن تيم عن آبیه عن جده 
مرفوعا وفیه حمد بن سلیمان بن مشمول وقد ضعفوه. تلخیص احبر ۱۴٣۹/5‏ ۷ ح .1۹٤۸‏ 


۲٦‏ القاعدة الثالئة عشرة 
[ذکره في الْمغني]. 


وينها: لو باح نة له ن جل ردت نهاري قاع اليم آله ركذ مك 
2 سے کے ت 9 سد وسن و رصم ت ا ا ت سر ر م 
المشتري آنھا تصیر اَم ول للبائع ويتفسخ البيع تص عليه أحمد رحمه الله في رواية مهتا 
وذكره أبو بكر وذكر ذلك القاضيي في خلافهء وتأولّه على آله ادعى آنا ولَدَّت في مله 
2 د ۹ 


وصدقه المشتري على ذلك. 


س مت کے و r e‏ 0 ر 0 وو سے سه ص 
ومنها: لو وأدت الْمطَلقة الرَجعية ولد لا يمن إلْحافه املق إلا قير وطء حال 
منه في زمن الْعدةء فهل يلحق به الود في هه الحال م لا؟ على روايتين أصحهما لوقه 


صر ا 0 


لان الفراش لم يزل بالكلية فإحالة احمل عليه وى كحالة صلب النكاح وعلى هذا فهل 


كم ارتجايها برق اقسب؟ على وجيتن ايتا وخر الملمنرص له لقعي 


مرتجعة بذك ويي على ذلك مسالة مشكلة في تليق الطلاق بالولاة كرا صاب 


الْمُحررٍ فيه وما شكل توجيهها على الأصحاب ققد أفردتا لها جر. 
وینها: آله جور اسيقاء الح من مال الْعَريم إا كان م سيب اهر حال الأحذ عليه 
ولا جوز إ6 کان السب حفياء هتا هو طهر المتعب فاح لِلمَراة أن تاد من مال 
زوجها فقتها ونفقة ولعا بالمعروف ‏ وللضيف إذا تزل يالوم فلم يروه أن يأخذ من 
آموالهم پقدر قراه بالْمعْرُوفی لن السب إا طهر لم نْب أحذة إلى خيانة بل بحال حه 
على السب الاجر بخلافی م إ8 حي سسب بالاعت إلى الخياة. 
وينها: و ال في مريو أن تا ين مرغي هنا قَسالم حر وڳن رفت نه قفانم حرم 
مات ولم يعلّم هَل 
أحدها: يعتق سال لن الأصل دوام امرض وعدم الى ولأا قد تحققا اماد سب 
لوت يمضه وشككتا في حدوث سب آخر غيره فيحال اموت على سيه الْمَعلوم. 
واللاني: يعثق أحدهما بالقرعة لأن أحد الشرطين وجد ظأهرا وجهل عي 
والتالث: لا يعتق واج مهما لاحتمال أن يكون مات في مرضيه ذلك بسب حاوث فيه 


من نَل أو غيره فلم يمت من مرضه ولم يبرا منه فلم يتحقق جود وأح من الشرطين. 


2 ت 7 ےھ 2~ 2 2 د 
مات من المرض أو برئ منه فيه ثلاثة أوجي: 


(۱) فالشارع ساط المرأة على ذلك فى قوله ية هند خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف لما شكت إليه شح 
النساء فى عدم النفقة فى الماضى كأن كان الزوج مسافرا لا ينفق عليها. كتب ورسائل ابن تيمية فى الفقة 
A / ©‏ 


القاعدة الرابعة عشرة 1۷ 
الفاعلةالرابعه عشرة ا 


صروت ر ا س سے صر کت ى ا رر ا سے ر o‏ 


ومنها: لو أصدقها تَعْليم سور ِن الُرآن تم طلقَها ووجدت حافظة لها وتنازعا هل 
علَمَهَا اروج قبرئ ين الصاق آم لا فأنهما يقبل قول فيد وجهان وخرج علبهما الشيخ 
3 تي الدين رحمه الله مسالة اختلافهما في الفقَة والكسوة مدة مقامها عند الزوج هل کاتت 


من الزوج أو منها. 


ومنها: و اَعَى صاب الرَرْع أن عتم لان تمشت ّت فيه ليلا وود في الررع اثر غور 


قضی پالضّمان على صاحب العم رز نص عليه في رواية ابن منصور وجعل الشيخ تقي 


الدين ها وأشباهة من القياةة في الأموال وجعلها معتبرة كالقيافة في الات 
ویتخرج فيه و وجه آخر آله لا یکی بنك 


0 و زوج پکرا قادَعت ا ت که عتین فکڌبها وادعی آله آصابها وظّهرت کيا اعت 


ٹیوبتها سیب خر فالقول قول الزوج» دکره ه الأصحاب ویتخرّج فيه وجه آخر من 


o‏ وس س پو 


ل المتقدمة. 
ومنها: اللوّث في القسامة ومسائلة معررة 


+ #* #* 
القاعدة الرابعة عشرة: 
إد ود سيب اب او ري ِن آحد رجلين لا يعم عينه منهما » فل يلحق الحكم 


چ 2 رو و ص 9 و س 


يكل منهما أو لا يلح بوأح منهما شيءٌ في المسالة حلاف ولها صور: 
إحلاها: إا وجد اتان ميا في توب تمان فيد آو سیعا صوتا خارجا ولم بعلم مِن 
هما هو في المسألة روایتان: 


ەس و ېغ و وي ەو کے 


إحداهما: لا يلرم واج منهما غل ولا وضوءٌ تظرا إلى أن كل وأح منهما متيقن 


)١(‏ ذهب البعض من العلماء إلى أنه إذا كان النفش ليلا فعلى صاحب الخنم الضمان و لا يضمن إذا نهارً. 
مستدلاً بحكم داود وسليمان عليها السلام فى مثل هذه القضيّة واجتماعهما على الجاب الضمانء وبا 
روی عن النبى بي آن ناقة للبراء بن عازب نفشت على زرع رجل فافسدته فقضی ب على آهل 
الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشى حفظها بالليل. احكاء القرآن للجصاص (٥-۳/۵‏ 

(۲) القيافة: المصدر. وفلان يتقوف على مال أى: حجر علي فيه. لسان العرب (۹/ ۲۹۳). 

(۳) وأوجب الضمان على صاحبھا سواء کان النفش ليلا أو نهاراء فرط آو م يفرط كانت يده عليها أو لا 
لتعدیه بإمساکها. کشاف القناع .)۱١۹ /٤(‏ 

(6) العنين: الذى لا يأنى النساء ولا بريدهنء يقال عن عن أمرانه إذا حكم القاضي عليه يذلاك ار ع ي 
بالسحرء والاسم منه العنةء كأنه اعترضه ما يحبسه عن النساء وأمرأة عنينة كذلك لا تريد الرجال ولا 
تشتهیهم. لسان العرب (۹/ ۲۹۳). 


۲۸ : القاعدة الرابعة عشرة 


اص سر ت ھت 

للطهارة شاك في الحدث. 
EI‏ رە ورو وو و روو و و 4 کے ت r SM aa‏ 
واللانية: يأرمهما الغسل والوضوء لان الأصل زال يمينا في أحدهما فعر لاء عله 


وتعين الاحتباط ولم ياتفت ى الٿظر في کل واج پمفردو كيين أو امن تس 


چ وو 


أحدهما. 
الصورة الانية: قال أحد الرجلين إن كان هذا الم ر غرابا فامرآئي طالى» وقال الأحر إن 


لم يکن غرابا فامرآني طالِق وغاب ولم يعلَم ما هو. ففيها وجهان: 

[ أحدما: ما قال القاضِي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما بيني كل وأحد مهما على 
واللاني: وهو اختيارُ الشيرازي في الإيضاح وابن عقيل أله تحرج المطلقة منهما بالقرعة. 

وقال القاضبي في الجامع: هو قياس المذهَب لان واحدة منهما طلقت قينا فأحرجت 

بالقرعة كما لو كانت الزوجقان لرجل وأحد وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقي 

الطّلاق بهما حكما كما تب المهارة عَلَهما في المسالة الأولى وقد أوما له أحمد في 

رواية صالح» وحكى له قول الشعيي في رجل قال لأخر: إلك لحسود فال له الأحر: 


حسدنا امرآنة طَالق تلاتاء فقال الأحر: نعم. قال الشعيي: حيشما وخسرتما وباتت متكا 


وحکی ل قول الحارت: م وآمرشما یوی الل عر ول وآقرل اشا اعم با 
حلفتما عليه فقال أحمد: هذا شيءٌ لا يدرك ألقاهما في التهلكة فإنكاره لقول الحارث يدل 
على موافقته لقول الشعيي بوفوع الطلاق فيهما. هذا هو الظاهر ذكره الشيخ قي الدينء 


وقال: هو ناء على أله حف على ما لم يعلّم صحته أو ما لا ندرك صحته فیحنٹ کقول 
مالك ويل عليه تعليل حم وع الطلاق على من قال أت طاق إن شا الل بان مث 
الله لا تدرك وحنا اقول فيه بد لن إيقاح طلاقهما يغبي إلى أن باح للأزواج مَنْ هي في 
زوجي اير باطتاء وي إجبارهما على تجديدِ الطّلاق إجبارُ الإنسان على فطع مِلكه عير 
حق وهو ضر بخلاف إيجاب الطهارة عليهما وله لا ضرر فيه ولا وجه آخر بوجوب 


ر ل وور عوقو س صا ت یور ب ي ے وو ے بو 


وھ ~~ ا ا سے ت go‏ 
اعتزال کل منهما زوجته حتی پتيقن الأمر. ونص عليه حمد رحمه الله في رواية عبد الله 
ب ےه هھ ي ت ر و ا ت ۹ چ کے ےہ ی @ 2g‏ 

ونقل حرب عن أحمد رحمه الله أله ذكر هذه المسالة فتوقف فيها وقال آحب إل ن لا 


e “۲‏ ي 
أفول فيها شيئا وتوقف عنها. 


القاعدة الخامسة عشرة ۲۹ 


الصورة الالئة: قال أحدهمًا: إن کان غرابا فأمتي حر وقال الآخر: إن لم يكن عرب 
اک و کت که رو کے 
فيي حر وفيها: الوجهان المذكورأن في الطلاقء وقیاس | : أمتصوص هاهتًا أن يكف کل 
جد عن وط أن حى بقن وان اتر اعنم ان لاع ن اة نهم بارت 
و و کے ۶ 3 سن س و وص r‏ 


أحدهما بالآخر في الصورة الأولى لأن أحدهما محدث يقيتا فينظر إليهما مجتيعين في 
Ch e 2 ‌ً °‏ ° € وهي . ب ° کرم 
ليس من هلر القاعدة إذا وطۍ اثتان امرآة پشبهة في طهر وآئٽ ولاو وضاع نسب | : 
o aia‏ ۹ 4 ا چ ص و ود سے ر ای سے ےو r gg 4 Q0‏ 
القافة أو غير ذلك وأرضعت أمه يليه ولّدا آخن فإله يصب كل من الصغرين حكم 
ولد لكل وأحد من الرَجلين على الصحيح لاله لم يتعين أن يكون الود لواحا مها بل 
هړ لړ ول ے مرو توت سس رہ 2 م 


يجوز عندنا آن يکون لما فليس مما تحن فيه. 

القاعدة الخامسة عشرة: 

إا استصحبتا أصلاً وأعملتا ظاهر) في طهارة شيء أو حه أو حرمه وكان لازم ذلك 
تغير أصل آحر يجب اسقصحابة أو ترك العمل بغار آحر يجب إعماله لم يفت إلى ذلك 
اللازم على الصحيح» ولذلك صور* 

ا:6 اسقط ن ويو رجفي ويو بللا ولت لا بار الل على ما سن في 


إذا تقدم مثه سبب المذي» فلا يلزمه أيضا غسل بوبه بحيث لقول: إلا سقط عته الل 


لحكينا يان البلل مذي بل تقول في توه الأصل طهارئه فلا يجس بالشك والأصل طهارة 
بده فلا يلزمه الحسل بالشك فبقی في کل منهما على صل ذكرهُ ابن عقيل في فونه عن 
ef ¢ AN TA PGT MN TF o a foo‏ 
الشريف أبي جعفر. وينبغي على هذا التقدير أن لا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك 
6 سو سر م سے سس ر و وره ت کے مر رر 
الوب قبل غسله لأا نتيقن وجود المقسيد للصلاة لا محال 
وت ا ا 6 کے وص قو ت سے سے ا صق س ص 0 و ت a2‏ 
ومنها: إذ لبس حما ثم أحدث ثم صلى وشك هل مسح على الف قبل الصلاة أو 
بعدها وفلتا: ايتداء الْمدةٍ من المع جعلتا ااا قبل الصلاة وأوؤْجبا إعادة الصلاة لان 
الأصل وجوب غسل الرجلين والأصل بقاءٌ الصلاة في الد . 


te م ت ت صو وی‎ roar 2 وو‎ 2 2 as 
ویتھا: إذا رمی حیوانا ماکولاً پسهم ولم پوحه فوقع في ماءِ پسير فوجده ميتا فيه٬ فان‎ 


(1) ذهب الشافعية إلى أنه يجب عليه إعادة الصلاة لأن الأصل بقاؤها فى ذمته. المذهب .)٠١/١(‏ 


۳۰ القاعدة السادسة عشرة 


الْحيوان لا ياح ية أن يكن الْماء أعان على قله والأصل تحرية حتى بيقن وجود 
السب المييع له ولا يلرم من ذلك تَجاسة الماء ضا لحكيتا على الصيد باه ميت بل 


7o mA‏ 2 ەس 2ے و س وہ ووو 4 و و ہو کے ۰ و د 
يستصحب في الماء أصل الطهارة فلا ينجسه بالشك ذكره ابن عقيل في فصوله. 
و ق e‏ ك سے سے ص ەۋ اس وت 


ومنها: لو قال لامرآته في عضب اعتدي وظهرت منه قرائن تذل على إرادته التَعريض 


بالقذف أو سره بالقذف فاه يع به الطلاق لاله كتاية اقرن بها غضب وهل يح معها ذكر 
ابن عقيل في المفردات احتمالين: 


أحدهما: ويه جرم في عمد الأدلة آله يحد؛ لاما حقان عليه فلا ي 
واللاني: لا يح لاه َو كان ذا ل يكن طلاقا لتافيهما وين هه الَاعِدة الأحكام اي 


مو ر و رت ر ن 


o ّ‏ َّ چ ت a‏ عمو و لے a ٥ 2 ~r‏ وور وکر يې 
يبت بعضها دون بض كإرث الذي أفر به من لا يثبت السب بقوله والحكم بلحوق 
اكَسَبِ في مواضع كثية لا ثبت فيها لوازمة المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه وأستقرار 

و ەو 


المهر أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد أو ثبوت الوصية لَه أو الميرآاتث وهي مسائل كثرة. 


. 


ا و e‏ ت سے 
القاعدة السادسة عشرة: 


إا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصْلٍ حالة الوجوب فهل يتعلق الوجوب 


وس سے ء۶ 0س و ري س ت 
ت 


بالبدل تعلقًا مستقّرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده للمسالة صر عليدة: 

منها: هدي المتعة إا عدمة ووجب الصيام عليه ثم وجد اهدي قبل الشروع فيه فهل 
يجب عليه الانثقال م لا ينيبي على الاعبار في الْكَمّارات حال الوجوب أو بحال لعل 
فيه روآیتان. فان فلا: بحال الوجوب صار الوم صلا لا بدلا وعلى هتا فهل يجزئه فعل 


الأصل وهو الهدي؟ المشهور أله يجزئه لأله الأصل في الجملة وإلّما سقط رخصة 
وحکى الْقَاضى فى شرح المذهب عن ابن حامد آله لا يجزئه. 

aS‏ # س e‏ ب ٍَ a‏ 2° ر ۹ ي 

ومنها: كفارة الظهار واليمينء وتحوهما والحكم فيهما كهدي المتعة. 

ومنها: إا أنلف شيا له مئل ونعدر وجود الْمثل و حکم ا لحاكم پادء الْقيمة ُه وجل 
المقْل بل الآداى وجب أداء امل ذكره الأصحاب لاله قدر على الأصل قبل أداء البدل 
عرو روو سے ا َ و س ووه ر 5 


يلرم كما إذا وج الما بل الصلاف وينبغي أن يحمل كلامم على ما إذا قَدر على الْمثْلِ 


القاعدة السادسة عشرة ۳١‏ 


عند الإتلافِ ثم علمة إا ا إن عليمه ابتداء فلا يبعد أن يرج في وجوب آاءِ الْمثل خلاف؛ 
وآما اليم فلا يشب ما حن فب لائ لو وجك الماء بعد فراغه ينه بطل ووجب اعمال 
الماءِ بنص الشاي وهاهتا لو أدّى القيمة لبرئ ولم يلزمه أداء الْمثْل بعد وجوده. وقال في 


سوس 


اتلخيص,: على الا ظهر وهو بشع بخلاف فيه. 


e‏ ق صصص ozo Sor E:‏ < وص ° و إو له 


الت أن بچ له تیت 6 کان ن ت م ق 
فن آسلم بعد إسلامهاء فھل یعود حه إلى عینها فیه؟ لا صحابتا وجُهان: 


ووت ي 


أحدهما: لا يعود لان حقه امقر في القيمة فلا تقل إلى غبرما. واللّاني: ہی لاله إلَما 


قل إلى القيمة لمانع وقد زال فيعود حقه إِلَيها. 


روت Kor‏ ص سے ن س و سے 


ومنهاً: لو آصدقھا شج قمر ڈ ثم طلقَها قبل الدخول وامتتعت مِن دقع نصف الكَمرة 


کے سے ےر ا سے سن سے کے و 


مع الأصل تعيتت له الي مةه فان قال: ١‏ 0 جم في تسف الج ورك الق لبه ر 
ار ارج ی جلي مرک فم از ف هبو وجهان كام اهي ور 


ا ل قبول ایك وعو اي ذکره ابن عقيل» > لان الح قد انتقل من 


لع وی لیو لتر ی بای کلت کی انی نی ےی الت ا 
إذا ّم يأحة القيمة حى فطع لطع وعاد لحل كما كان أن للروج الرجوع في نصفه فه. 
ومنها: و طَلََها بل الدحول وقد باعت الصداق فَلَم ياحذ نصف قيمته حى فسخ الع 


قال الأصحاب: س لَه أذ زصفه لان حقه وجب في اقيم و ولم تكن العين [حيتز 


في ملکهما ولا يبعد ان يخرچ فيه وجه آخر بالرجوع التي قبلا وها إا لم قل | ا 
في بلک نیرا کیرات بین فلا: حل قرا عاد حقة إلى لعن بعووها لاء ولا يال 


هنا عاد الها ملكا جديا فلا يستحق ال ج فيه كما لا تق الأب الع فيم خرچ 
عن ملك الاين ثم عاد ینہ لرا لر ا اھا ل الاق کر نہ پیر یلان لان س 
فيه ابت بالقرآن ٣‏ 


(۱) فى مغنى الحتاج: إن كان المهر زال عن ملكها وعاد إلى ملكها ثم طلقها قبل الدخول تعلق حق الزوج 
بالعين العائدة فی الاصح لأنه لابد له من بدل فعین ماله آولى. مخنی الحتاج (۳/ .)۲٤١‏ 


۲۲ القاعدة السابعة عشرة 


سے س و 


وفي شرح الهداية لآيي البرکات ما یدل على عکس ما ذكرتا وهو آنا إن فلتا: يدخرً 
صف ال في ملك الروج قهز فيس له العو إلى عينه بحال ترا إلى أن القيمة تقوم 


مقام العين عند اميتاع الرجوع في العينِ فيلك صف اليم قھراً حیتنی ولا يقل حقه 


سے سے سے ےل لے فا f4‏ 


ل ی عليه حقَف E‏ 
ر کلام القاضي وابن عقيل ذکره بو البركات في شرحه» ویتخرج فيه وجه 


و و 


أسوة الْعَرماء. 


خر که 


القاعدة السابعة عشر 


إ6 تقابر عملان أحدهًا دو شرفو في سه ورفعةٍ وهو وأحد والاخر ڏو ڏو تعد في 
سه وکترق اهما برجم ظاهر کلام أحمد ترجيح ي الْكَنْرة ولك صور: 


آحدها: إا تعارض صلاهٌ رکعتین طويلتين وصلاة ربع ركعات في زمن وحار فالمشهور 


سن سے کے ر سے و ا ق 


أن الكثرة أفضل» و کي عن خمد واي ری ٻالمکس وحكي عنه روايه تالئة بالسوية. 

والانية: أهدى بدن سوينة يعشرة وبدتتين بعشرق أو ڀأقل» قال ابن منصو بور: قلت لأ حمد: 
بدنتان سوينتان وتسعة وبدنة بعشرق. قال: نتان آعجب ٳلي. ورجح الشيخ تفي الدين تفيل 
دة السويته وي مسن آيي داود حلي ٿ يد عليه 


والالىة: ر رجا د جل قرا يتير وتفكر سورة وار َر في يلك الد سور علبيد عدیدة سرداً. قال 
امن في وواه تقر بن خمد بن آي یمان وسیل ا اب یك اقرط اد الدن؛ 


کس ی سے ص ص 


قال: اليس قد جاء يكل حرفو كنا وكا حسنة؟ الوا له: في السرعة؟ قال: إذ صور 
الحرف پلسانه ولم يسقط من الهجاء. دا اور ني تریح اکن ی ای ل مه 


حرب آله كره السرعة إلاًّ ن کون لسائه كنك لا يدر ان برل وحمل القاضي الكراهة ١‏ 


على ما | ل سن a E E‏ ا 


2 


س کے سے سے سے 


یکر صخر ین ام ا َل قرت حلا عند اکر بی ایر ولا لمال 


تفضیل قراءة التفكر على السرعة» وهو اختيار الشيخ تفي الدينء وهو المتصوصً صريا 


القاعدة الثامنة عشرة ۳ 


عن الصحابة وألتابعين. 

والرابعة: رجلان أحذها ارتاضت نمه على الطاعة انش بر حت بها وتنعمت وبادرزت 
إلنها طراعية ومح والاعر بجا هد سه على لك الطاعات وي کرهها عليها أيهم أفضل؟ 
قال الْحَلال: كتب لي يوسف بن عبد الله الإسكافي؛ حدتا الحسن بن علي بن الحسنء 
آله سأل أب عبد الله عن الرَجل شح له وجه پر ييل تشه على الكرام وآعر شع ل 
فيسر بذك فأيهما أفضل؟ قال: ألم تسمع النبي بل يقول: من تعلم القران وهو کییر يشق 


سن وي و 


عليه فله أجرأن». 
وها ظَاه” في ترج المكره سه تسه لان لَه ملين جھادا وطاعةً آخری ولذلك کان له 


أجران » وهنا قول ابن عطاءِ وطاثفة من الصوفية من اصحاب ابي سلَيمَان واشحام وعند 
الجنيد وجماعة من عباد البصرة أن الباذل لذلك طوعا ومحبة أفضل وهو اختيار الشيخ تي 
الدين» لان مقامة في طمابينة الس أفضل من أعمال متعددق ولاه يِن آرباب المتازل 
والمقامات والآخر من آرباب ب الصلهام والبدابات IK‏ کمتل رجل ميم ب بمكة يشتغل 
بالطراف والح ا المقاوز والقفار في السير إلى مكة فعمله آشق والأول أفضل والله 


أعَلّم. 
٠‏ والخايسة: عارص عق رقبة ية يمال وق رقاب متعددة بذك الالء قال لضي 


سرو لز ~~ TS‏ وگ ر و ر ورور 


وابن عقيل: اركاب أفضل» وقي بض َر وقد كان طقف من الس كابن عمر والرييع بن 


2 و و س ص وو ص سے وس سے 


يم يستحبون الصدقة يما يشتهون من الأطعمة. ون کان ¿ المسكين ينتفع بقيمته بقيمته اكش 
عملا پقوله: کن تتالوا ال ئی نیوا ما تبون وعتا في التو اوی مع قول 
Gro 2 e‏ ا ہے سے {f‏ س کو ے و و 


الي بلا خير الرقاب أنفسها عند هلها وأغلاها تمتا ٠‏ والله أعلّم. 


%# *%# * 


ا 


القاعدة الامنة عشر ئ 3 
وس س م وس ەو ت 


5 اجتمعت عبادتان يِن جنس في وقت وأحد ليست إحداهما مفعولّة على جهة القضاء 


(۱) اخرج ملل البهقی فی السنن الکیری ح (۲۸۱۱) (۳۹۵/۲) والترمذی ح ۲۹۰۹) وقال: هذا 

(۲) سورة آل عمران 4 

)( خر جه الإمام ابن حبان فی صحیحه ل( (o11:‏ ج £040( وابن ماجه فی باب العتق ح (YoY)‏ 
ح ۸4۳/۲ 


: القاعدة الثامنة عشرة 


ولا على طري يق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهماء وأكتفى فیهما بفْعلِ وأحلى 
و ص o0‏ 
وهو على ضربين: 


أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان [جميعا] يشترط أن ينويهما جميعا على 


ا 


المشهور ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أصعر وأكير» فالمذهب أله يكفيه أفعال الطهارة 
الكبرّى إا نوى الطهارتين [جميعا] بها وعنه لا يجرئه عن الأصعر حى يأني بالوضوي 


واختار او یکر جز عنما 6 آئی بخمابص اوضرع بن الريب الملا ولال 
وجزم په صاحب المبهج ولو كان عاوما لِلْماء فيم تيمْمًا وأحدا ينوي به الحدين أجزآه 
or‏ ک 


r :‏ . ك r‏ € 0 سے 3 
تز نے 


ومنها: القار ن إا وى الْحجّ والعمرة كقاهٌ لها طواف واحد وسعي واحد على 


المذهب الصحيح وعنه لا بد من طوافين وسعيين كالمفردء والقاضِي وأبو الْخطابِ في 


خلافيهما حكيا هذه الرواية على وجه آخن وهو أله لا تجزئة الْعمرة الدأخلة في ضِمن 
الحج عن رة الإملام بل عليه أن اني بعمرة مقردة حرام مقر لها ۰ 

ومنها: إا تذر الحج من عليه حج الْفَرض ثم حج حجة الإسلام فهل يجزئه عن فرضره 
وترو" على روایتین: 


إحداهما: يجزئه عنهما نص 


ر ا ر ~r‏ و 0 


ّ َ 8 ۹ ج‎ 4 8 3ro r 


ص 


ەو ا 
اختيار آبي حفص. 
e‏ و ووو e‏ ەو سه و وو ا ص د سو و صر ره و 
وألتانية: لا پجزته» نقلها آبن منصور وعبد الله وهي المشهورة. وقد حمل پعض 
الأصحاب كاي الح ين في التَمام الرواية الأولى على صحة وقوع التذر قبل الفَرض 


o وو یه ےر و و وو وق س‎ or 
ه‎ 


وفرضهما فیما إذا نوی الندر آنه بجزئه عنه وتبقی يه حجة الإسلام ولا يصح ذلك. 
کر ص و ر سے ت وو و وو ر س و r‏ 


ا ر 
ومنها: ٳذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان فقدم في اول رمضان» هل يجزئه رمضان عن 


فرضه ونذره على روايتين أشهرهما عند الأصحاب لا بجزئه عنهما والانية بجزئه عتهما 
a‏ 85 “ ی وک ر ص ا وو وو 7 4 و کی ٥‏ 
نقلها المروذي وصرح بها الخرقي في كتابه وحملها المتأخرون على أن نذره لم ينعقد 


ر ا سر ا 


لمصادفته رمضان ولا يخقى فاد هذا التأويل وعلى رواية الإجزاء فقال صاحب المعْني لا 


)١(‏ ذهب الشافعى إلى أن الحجة هذه هى الحجة الإسلام وكان عليه قضاء النذر بعد ذلك فإذا مات ولم 
یقضه قضی عنه الواجب أولا إذا کان له مال ثم النذر بعده. الم (۲/ .)١١١‏ 
وعلل الشافعى ذلك بأن حجة الإسلام واجبة على الإنسان» أما النذر فلم يكن واجبا عليه إلا بعد إيجابه 
هو على نفسه فکان الواجب بکل حال آولی. 


القاعدة الثامنة عشرة ٥‏ 


RG‏ ھ2 ° o o o e a‏ 4 ی و ی کا ق ھ 
بد أن ينويه عن فرضه ونذره وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج إلى نية التذر» قال وهو ظاهر 
کلام الخرقي وأحمد لأا نقدره كاله نذر هتا القدر منجزا عند القدوم فجعله كالتاذر لصوم 
i‏ و کي 7 ره سے 0 2 a‏ ا 4 اص ص ع r‏ و ەو rs‏ 
رمضان لجهة الفرضية وفيه بعد ولو نذر صوم شهر مطلق فصام رمضان ينويه عنهما فإنه 
و ق و سو وو 


يخرج على مسألة الحج» ذكره ابن الزاغوني وغيره. 


ومنها: لو نذر الصدقة پنصاب من الال وقت حلو ل الحولء فهل تجب فيه الرکاة؟ 


على وجهين» وعلى القول بالوجوب فهل تجزيه الصدقة عن النذر والزكاة إا تواهما؟ على 
وجهين وأختيار صاب المغني الإجزاء وخالقه صاحب شرح الهداية. 

ومتها: لو طاف عند خر وجه من مک طَواق ينوي به الزيارة والودا فقال الخرقي في 
شرح المختصر وصاحب المعني في كتاب الصلاة يجزئه عنهما ويتَخرًج فيه خلاف مِن 


ص 


المسالة الى بعدها. 


ومنها: لو درك الإمام راكعا فكبر [تكييرة ينوي بها] تكبيرة الإحرام والركوع فهل 


يجزئة؟ على وجهين حكاهما أو الطاب وعَيرة وأحتار [الْقَاضي] عدم الإجراء للتشريك 
ين الزن ويره وأَحَذة ِن ت ص احم رمه الل يمن رقع رأة من الركوع عطس 
فقال: [الحمد لله] ربُنا ولك الحمد ينوي په اأواجب وسئَة الحمد للْعاطس اَن لا یجزته» 
وأختار ابن شاقلا الإجزاء وشبهة يمن أخرج في الفطرة كر من صاع ولا يصح هذا التشييه 
ومر الأصحاب من قال إن فلتا: تكيرة الركوع سئه أجزأنه وحصلت السئة بالنية تبعا 
وچب ون فتا: وأجبة لم يصح التشريك وفيه ضعف. وهذه المسالة تدل على أن 
تكييرة الركوع زئ في حال القيام خلاف ما يقو المأخرون. 
هھ وو س س وو و وو og‏ 


والضسَرب الاني: ن ن له أحد العبادتين پسّهاء وط عله الأخرى ولذلك آمثلة: 


منها: إذا دحل المسجد وقد أقيمت الصلاه فصلى معهم» سقطت عنه التحية. 

دا او سی مدان ناء ل سج مسجل آم ئي بوا الوص في 
رواية البرزاطي أله يسجد سجدتين ويتخرج أله كتفي بوأحدق وقد حرج الأصحاب 
بالاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجها فهتا أولّى. ) 

ومنها: إا قم المعتير مكة فإئه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم وقياسه 
إذا حرم پالحح من مكة تم قم [يوم] الَحر أله يجزئه طواف الزيارة عنه والمنصوص 


ا 


۳٦‏ القاعدة الثامنة عشرة 


هاهتا آله طوف قبله للقدوم» وخالف فيه صاحب المعني وهو الأصح '. 

ص وص Le‏ ص ص 1 سے اص وت و ET‏ 7 سے سن ا 

ومنها: إذا صلى عقيب الطواف مكتوبة فهل يسقط عنه ركعتا الطوأف على روايتين. قال 
ا و ےت ووو بر و ور ر و تو و هور س ر وہ 


أبو بكر الأقيس أها لا تسقط ونقل أبو طالب عن أحمد رحمه الله يجزئه ليس هما 
أجیتي يجزته وها قد يشعر باه يحصل له بذك الفْرض 


ركعت الطَوآف فيكُون من اضرب الأول. لن لا يعبر هنا نيه ركعي الطواف. ويشبه هله 
الرواية التي حكاها أبو حفص البرمكي عن أحمد في الْجثب إذا اغتسل ينوي الجنابة 
م وت ےو م و 5 


وحلها أله يرتفع حدثه الأصغر تبعا وهي اختيار الشيخ تفي الدين. 


وسن لر وو ورو و 


ى 


CN E aN TCE SL da a mT a E 
وقد يقال: المقصود أن يقع عقيب الطوافٍ صلاه كما أن المقصود أن يقع قبل الإحرام‎ 
٠ ھ2 ي فو ص‎ gg ا‎ 
صلاة فأي صلا وجدت حصت المقصود.‎ 


Ae f ° 7‏ 23 ت و ووو توو سل و وعم وه 
وینها: لو خر طواف الزيارة إلى وقت خروجو فطاف فهل يسقط عنه طواف الوداع أم 
لا؟ على روايتين [ونص في رواية ابن القاميم على سقوطه. 


ص ص ص ہے ہے مولو ەو ر 


وينها: إ6 درك الإمام راكعا مكبر لاإحرام مهل تفط عنه كيية الركوع؟ على 


روايتين] أيضا والمنصوص عنه الإجزاء. وهل يشترط أن ينوي بها تكبيرة الافتاح آم لا؟ 


علی رواہیین قامعا عت ابن متصور حدما لا ترط بل کیہ أن بكر ب اللا وان 


َم يحضي بقلبه أنه تكييرة الإحرام كما لو درك الإمام في القيام. 


والگانية: لا بد ان يوي بها الافيتاح لاه ق اجتمع ھھتا تکییرتان فوقع الاشتراك 


فاحتاجت تكبيرة الإحرام إلى نة ثميرها بخلافٍ حال ليام فإ لم يقع فيد اشتراك 
4 وو وو a‏ 


ومنها: إا اجتمَع في يوم عي وجمعةٍ فايهما دم ولا في لفْعَلِ سقط په اللاي ولم 


َ ° و وو ٣‏ ۳ َ. د َ i7 eT‏ کر کی د 
یچب حصوره 2 الإمام. ولي سقوطه عن ارمام روایتان. وعلی رواية عدم السقوط 
A O RAS I ag‏ سه وو س واو ووو 
فیجب أن يحضر معه من تنعقد په تلك الصلاة ذكر صاحب التلخيص وغيره فتصير الجمعة 

و ° کے پک کے وو و کو e‏ ص ر 


ت و سے صر سے و 


ومنها: إذا اجتمع عقيقة وأضحية فهل تجزئ الأضحية عن الْعقيقة آم لا؟. على روايتين 


متصوصتين. وقي معا و امع يواغ واحتار الثخ قي انه لا تة 


س ات ےس ور ووو 


بمكة وإما هو الهدي. 


)١(‏ وعند الحنفية يسقط عنه طواف القدوم لأن طواف الزيارة أغنى عنه» كالفرض يغنى عن تحية المسجد 
ولذلك ل يكن للعمرة طواف قدوم لأن طوافها أغنى عنه. البحر الرائق (۲/ ۳۷۹). 


القاعدة التاسعة عشرة ا WV‏ 

وينها: اجتماع الأسباب التي يجب بها الكفارات وتتداحل في الان والحج والصيام 
والظهار وغيرها. إا أخرج كقارة واحدة عن وأحا منها معن أجزاه وسقطت سار 
اكرات ون كان مبهما. إن كات من جنس واج أجزاه ضا وجها وأجلا عند صاحب 
المحرر. وعد صاحب الَرغِيب اَن فيه وجهين. ون کات مِن سين فوجهان فِي اعتبار 
ية التعين وآما الآحداث الموجبة للطَهارة من جنس أو جين موجبهما واعيد فيقداخل 


موجبها بال أيضا بغر إشكال ون توى أحدهما فالمشهور أله يركفع الجميع وتر ذلك 
على التداخل كما فلتا: في الكقارآت أو على أن الحكم الواجد بعلل بعل تفل وإ 
نوی رفع حدث البعض فقد نوی واجبه وهو واد لا تعد فيه. وعن آپي بكر لا رتفم إلا 
ما واه قال في كاب المقنع: إذا أجنبت المرأة ثم حاضت يكون العسل الوأحد هما جميعا 
إذا نوما په. ویتترل هذا على ئه لا بعلل ال کم الواحد بعلتين مالين بل إا اجتمعت 


تر 
E‏ 


أسباب موجبة تعددت الأحكام الواجبة بتعدد أسبابها ولم تتداخل وإن كانت جنا وأحدا 
ورجح صاب لمر قول أي بكر في شل الجتلة لض ل محل لسكا إذ 
س ا 


المع المرب على الحيض يزيد على امم المرب على اة لمحتلا الأجتاس 
بخلاف غيرهما هما كالجسين وغْيرهمًا كالجنس الواجدٍ. وَين الأصحاب من قال إن 
م اه ساو رو ّ 


وت رع حدث الحيض ارتفعت الجتابة لول موأنعها فيه ولا عكس. 
+ # * 
القامدة التاسعة عشرة: 
إمكان الأداء ليس يشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب 


صح س لوط و اس r‏ وہ 
ويندرج تحت ذلك صور: . 


ر 


ضر کر س ت ت ر ت ا 


منها: الطهار ذا وصل عادِم الْمَاءِ إلى الماء وقد ضاق الوفت فعليه أن يتطهر ويصلي 


بعد اوقت ذكره صاحب المغني. وخالفه صاحب المحرر وقال: بصي بالتيم وهو ظاهر 
كلام أحمد في روآية صالم. 


وق i‏ کک فو ر س زرو رة دو وص وة شون ار ر 
ومنها: الصلاةٌ فإذا طرا على المكلف ما بسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من 


)١(‏ وعند المالكية: إذا حاف فوات الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الاء فى الوقت فإنه لا إعادة عليه وإن تبين 
خلاف ظنه. مواهب المجلیل (۱/ ۳۲۹). 


۳۸ القاعدة العشرون 
الفعل فعليه القضاء في المشهور . وقال ابن بطة وان أي موسى: لا قضاء [علَيه]. 


ومنها: الرَكاة فد تلف اللصاب قبل الّمكن من الأداء فعلیه آداء زکاته على المشهورإلاً 
المعشترا إ6 قلقت باق موي لكونها م نعل تحت ب قهي كاين اوي قبل قيضي 
وخرج الشيرازي وغبرة وجه بالسقوط مطلتا. 
وينها: الصا ذا بلع الصيي مقطرا في آقتاء وم ن عفان أو ملم في كاؤر أ 
طهرت حائض لزمهم القضاء في أصح الروايتين. 
ومنها: الحج فلا يشرط لوقه في الذعة لمكن من الأاء عى أظهر الروايين وإ 


و‌ 2 و و َء ۳ 
يشترط للزوم آدأئه نفسه. 
وما قضاء العبادات» فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء فقالوا فيم أخر قضاء رمضان 
e‏ 1 ا 7 ص کے ا ا 0 o‏ ر 0 ر سے سے ا کے سے ا a : Sy‏ ص 9 
لعذر ثم مات قبل زواله: ٳله لا يطعم عنه وڳن مات بعد زواله والتّمکن من القضاء أطعم 


ت 
ەو 


ë 


وآما [قضاء] المنذورات ففِي اشتراط الأداءِ وجهان فلو ندر صياما أو حجا ثم مات قبل 
التمكن مه فمل بقضى [عنة]؟ على الوجهين وعلى القول بالقضاء هل يض الصام 
الَائت امرض خاصة أو القائت بالْمرض والموت أيضا؟ على وجهين. 
o o# ۰‏ 

القاعدة العشرون: 

الماء امود من العين حكمة حكم اجرب وسلد من اْكَسْب بخلافهِ على 
الصحيح. ويظهر ار ذلك في مسائل: ۰ 
منها: لو کان عند دون نصاب فکمل نصابا پتتاجه فھل یحسب حولّه من حین كمل کما 


(۱) لأن الطارئ من جنون ونحوه لا يزيل التكليف» الكافى .)٠٤٠٥ /١(‏ 

(۲) کان عليه قضاء هذا اليوم عند آبى يوسف رحه الله لأنه أدرك وقت النيةء والصوم لا يتجز وجوبا. 
الهداية شرح البداية .)١۳۸/١(‏ 

(۳) وكذلك الحكم لو رتد ثم أسلم فإنه يقضى هذا اليوم إن كان فرضاً لأنه استقر عليه بإدراك جزء منه 
وهو مسلم. كشاف القناع .)٠۸/۲(‏ وكذلك يقضى الصلوات الكائنة فى أيام ردته. تخريج الفروع 
على الأصول ٠ .)٠١١/١(‏ 

() ذهب الشافعية إلى آنه إذا مات قبل القضاء وآراد وليه آن يطعم عنه أآخرج من تركته عن كل يوم فإنه من 
الصيام مدان» وقال ابن سریج: یکفی واحد أما إذا أراد الصيام عنه صح ذلك ويغدى للتأخير. روضةۀ 
الطالبین (۲/ ۳۸۵). 


القاعدة العشرون ۳۹ 


لو کان التتاج مِن غيره أو من جين ملك الأمهات لأن التتاج جزء من الأمهات فهو موجود 
فيها بالقرة من أول الحول؟. في المسألة روايتان ولو كان له مائة وحمسون درهما فاقَجرَ 
پھا حتّی صارت مائتین فحولها من حين كمل پغير خلاف لان الكسب ينولك من الخارج 
وهو رغبات الاس لا من تفس الین 


وينها: أو عل الراة عن مء التصاب بل وجووو هل بجر في تاك وج كاي 


کہ کے و هھ کے 4 r‏ 0 و و ° س . ەو و سه کرد ہو ّ٘ 
يفرق بين أن يكون التّماء نصابا فلا يجوز لاستقلاله بتفسه في الوجوب وبين أن يكون دون 
کا کو وص ل ووو سی ل کم و ی چ رو لے 
إصاب فيجوز إتبوييه للنصاب في الوجوب ويتخرج فيه وجه رايع بالفرق بين أن يكون 


e a A E AA Te 
الّماء نتاج ماشية أو ربح تجارة فيجوز في الأول دون الاني من المسالة التي قبلها.‎ 
r ت ر یو‎ e e کرت ار و وي‎ 22 0 o 2a o و‎ 
ومنها: لو اشتری شیئا فاستعله ونما عنده تم رده پعیب فان کان نماؤه کسبا لم پرده معه‎ 
ھک ر‎ NENT ul. ° 2 


ا 
r‏ ووو 


الحادث وتمرة الشجر فهل رده معه؟ فيه روأيتان معروفتان. 
ee 2. a a‏ ي ر و ي e‏ ت 
ومنها: لو قارض المريض في مرض الموت وسمى للعايل أكثر من تسيية مله صح 


وو 


من سوبة اليل فوجهان فهر 


ورل و 2 و ت g2‏ ص 
» 


ولم یحتَسّب من الث ولو ساقى سى للعامل أكثر 


چ2 د ro‏ و د وو ت © or‏ 0 
أنه يعتبر من التلث لحدوث الّمر من عين ملكه. 


اق اس ص وص وور س سے رن a‏ 
. 


ومنها: لو فسخ العامل المضاربة قبل ظهور الربح لم يستحق المضارب شيئاء ولو فسخ 


المساقاة قبل ظهور اللَمرة استحق العامل أجرة المثْل لأن الربح لا يولد من الْمال بيه 
aq‏ س س و ورک سے و س م م ت 0 سے ےت ور سس هھ r‏ بے 2 ر ر رہ 
وإّما يتولد من العمل ولم يحصل بعمله ربح والتمر مود من عين الشجر وقد عمل على 


الشجر عملا مورا في اللَمر فکان لعمله تأر في ح حصول اللَمر وظهوره بعد الفَسخ. 
ومنها: أن المشاركة بين اثتين يمال أحدهما وعمل الآخر إن كان المشاركة فيما ينمو 
من العمل كالربح جا كالمضارية ومن دقع دابته و عبده إلى من يعمل عليه شيءِ مِنْ 
کسه فاه جوز على الاصح وإن كانت المشاركة فيما يحدث عين امال كدر الحيران 
ك 


ص و ت س س ر س و وسو و ر ور ر o‏ ر 
ونسله فيه روأيتان. وكثررٌ من الأصحاب يختار فيه المع لأن العامل لا يثبت حقه في أصْل 
عين المال والمتولد من العين حكمه حكمها وأكن هذا ممثوع عند من أجاز الاستتجار 


ت 
چ 2 


على حصاد الرَرع بِجرء من أو على تسج الوب يبعضره. وذلك متصوصر عند 


ن و له نل اح ا 


)0۱( وعلد الحنفية لو كان أربعمائه درهم فأدی زکاة خسمائف ظانا نها كذلك کان له أن محسب الزيادة للسنة 
الثانية لأنه أمكن أن مجعل الزيادة تعجيا. حاشية ابن عابدین (۲۹۳/۲). ٠‏ 


£ القاعدة الحادية والعشرون 


وأستشتى من ذلك أبو الطاب في التصاره مر الجر فإذا عمل الشريكان في شجر ينها 
نصفين وشرطا التقاضل في تَمرهِ جاز [عنده] وفرق بين التمر وغيره مما بتولد من عين 
امال بان للعمل تأئيرا في حصول الَمَرٍ بخلاف غيرو. 

ا ر َ م وو و 


ولهذا المعنى جارت الْمساقةُ فاا الإجارة المحضة فيجوز فيما ينع باستغلاله 


ra ° 4 °F ت ٣ے و و و‎ 2۹ r 
وإجارته من العقار وغيره. ولا يجوز فيما ينتفع بأعيانه إلا فيما أستثني من ذلك للحاجة‎ 
2 و‎ fe ٍ 


كالظئر وتحوها. وعد تي اين رمه الله أن الأعيان الي تسلف شيا فشيتا حكمه 
حكم المتافع فيجوز استيفاؤها بعقد الإجارة كما يستوفى بالوقف والوصرية. 
¥ ¥ # 


وقد يحص اود ن بن ماي الثماء المتولد عن ابن اكام ويي عن فيك بان 


الود هل هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر أله جز فمن ذلك لو ولدت الأمة الموفوفة 
ەھ و ر ا ب pro‏ 


ولا فهل يكُون يلكا للموفوف عليه كثمر الشجرة أو يكُون وقفا معَها على وجهين 


چ ا و J A e go 2g‏ 
أشهرهما آله وففا معها لاله جز نها وأهذا يصح وف ايتلاء بخلاف اللمرة. 
روت بسر صر ن هھ 9 و ر ١ہ‏ م روو ى س 


ومنها: لو ولذت الْموصى يمتافعها إن فلا الود كسب فكله إصاحب المنفعة وإن 


فلتا: هو جزء ففيه وجهان: آحدهمًا: که پمتزتها. والگاڼي: أله للورتة لن الجزاء لهم دون 


ا ا Ê ~o‏ کر ۰ a‏ 4 ا ا ًَ 0 ۹ 4 ورس وه س ا کے 
ومنها: هل يقيع الود أمه في الكتابة الفَاسدة كالصجيحة؟ فإن فلتا: هو جرء نها تبعها. 
وأ فلتا: هو كسب ففيه وجهان اء على سلامة الاكتساب في الكتابة الفاسدة. 
*# # # 
S3‏ 2 


القاعدة اللانية والعشرون: 
العين المنغمرة في غيرها إا لم يظهر أترها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟. فيه 


0 م ص ص E:‏ 


خلاف وينيني عليه مسائل: 
ومنها: الما الي أستهلكت فيه الّجاسة إن كان كثرا سقط حكمها عير خلافي ون 


r < r‏ 5 و ەو کے n‏ وو س سے وور س ت ووه 

کان يسيرا فروآيتان ثم من الأصحاب من يقول إلّما سقط حكمها وألا فهي موجودة ومنهم 

3r‏ و و و ب ,6 27 # or e a‏ سر س ورو Aor o‏ و o 2^ e‏ و 

من يقول بل الماء أحالها لان له فو الإحالة فلم يبق لها وجو د بل الموجود غيرها فهو عين 
ب ت 


طاهرة وهي طريقة آي الْخَطاب. 


١ ٠ ۰ ٠ القاعدة الثانية والعشروڻ‎ 


وينه ال الوب يلما المقور فو هل ب بو تيم الرفام؟ فه وجمان 
أحدمما: وهو المحكي عن القاضي آله ت والاني: لا واختارة صاب المغني وعلى 


کي و2 مر اا الف و ر ره ر س کے کک کے پر کک ی 
الأول فإّما يحرم إذا شرب الماء كله ولو في دفعات ويكون رضعة وأحدة ذكره القاضِي 
في خلافي. 


وينها: لو علط حرا يماء وأمتهلك فيه فم شريه لم بحا هذا هو المشهون وسوا فيل 
بتجامة الْماء أ لا. وقي التيبه لأبي بكر عبد العزيز مى تالحر سويقا" أو صبها في 


ص ت 
ےت 2 سے سے ار 0 3 ساد اھ کے کے اہ س سے وا ووت 7ےن ر وسو و 


لبن أو ماءِ جار ثم شربها فعليه الحد ولم يفرق بين أن يستهلك أو لا يستهلك. 


و اق صت ت وو سو و ر o‏ سر سے کر ر ان اور ê‏ و سنه رت ۶ 
e»‏ ۴ » 0 1 ۴ ۴ 4 
ومنها: لو خاط زيته پزیت غیره على وجو لا يتميز فهل هو استهلاك بحیث يجب 


ت . ر 4g‏ 0 ۹ ي صصص وه و 2 7 
لصاحبه عوضه مِن أي موضع كان أو هو اشتراك. في | ة روأيتان المنصوص في رواية 
عبد الله وبي الحارث أله اشتراك واختاره ابن حامد والقاضي في خلافه وأختار في 


المجرد أله استهلاك. وأا إن كان المختلط غصباء فقال في رواية بي طالبو: هنا قد 
fA.‏ د 6 ص ی o‏ صد یں و ےھ ےہ پا کل ر و 
اختلط أوله وآخره آعجب لي أن ينزه عنه کله يتصدق په» وأنکر قول من قال: پخرج منه 


وص So‏ 
در ما خحالطه. 
سے وس س وو 


واتار ان عقيل في فونه الشحريم لاميراج الحلال يالْحرام واسشحالة انراد احم 


عن الآخر» وعلى هذا فليس لَه إخراج قدر الحرام منه يدون إذن المخصوب منه لأا قسمة 
لا يجوز يدون رض الشريكين» لَك لأصحابتا وجه في المكيل والموزون المشترك أن 


ا 5 س يھ تر هّ ھت م و م 2 و ر رسن ے وو 
لأحد الشريكين الانغراد بالقسمة دون الآخر وهو اختيار أبي الخطاب وتص عليه أحمد في 
الدرآهې ومتعة القاضري لحه قال في خلافه إن كان احق في القدر المختلط لادمي معين 


َم جز القسمة يدون إذنه وإن كان لغير معن كالذِي القع خبر مالكه ووجب المصدق بي 
قللمالك الاستبداد بالقسمة لان له ولاية الصف فيه بالصدقت وهنا کله اء على آله 
اشتراك. 

وع أحمد رحمه الله رواية أحرى أله استهلاك قال في رواية المرُوذي: يخرج العو ض 
منه وهذا يحتمل أله اراد [أَن] بخرج بدلّه عوضا منه وكذا ساقه المروذِي في كتاب الورع 
له أن أحمد قال: يعطى العوض ولم يقل منه ون کان راد أله يخرج العوض من نفس 


المختاط فهو ناء على أله شركة وأ له الاستبداد يقسمة ذلك . 


.)۸١ /۲( يقال: لت الرجل السويق لنا إذا بله بشى من الماء. عون المعبود‎ )١( 


٤۲‏ القاعدة الثانية والعشرون 


TR و‎ EE ا‎ o 0. عو 0 ° و‎ Ts 
وينها: لو وصى له پرطل مِن زيت معين تم حلطه بزيٽت [آخر] فان فلتا: هو اشتراك لم‎ 

تبطل الوصيةء وإن فلا: هو استهلاك بطَلّت. 
و 2 وت و تھ 


ومنها: لو حلف لا يال شيا فاستهلك في غيره ثم كله قال الأصحاب: لا يحنث ولم 


و ہو ۰ : 4 ےلو سن ا ر ووت چ 5 وت 0 5 4 r‏ و 2 
يخرجوا فيه خلافا لاه مبني على العرف ولم يقصد الامتتاع من مل ذلك وقد يخرّج فيه 
a 0 2 a‏ ھت سےا سه ا 3و“ و ت 
وج بالحنث وقد أشار إليه أبو الخطاب كما سنذكره وهنا كله في المائعات والادقة 
سیر ن ص و ته ك o‏ ر س وور 


حو ها مم آجزائه پبعض» فاا الحبوب والدراهم وتحوها فين الصحاب 
مر قال: حکمها حكم الْمائعات فيما سبق وفرعوا على ذلك مسائل: 


خط بض 


۵ 


0 2 و ro re eT 2  ه i.‏ ر نوو r‏ 
منھا: لو اشتری ثمرة فلم يقرضها حى اختلطت بغيرها ولم تتميز فهل يتفسخ البيع على 
وجهيّن اختار القاضري في خلافه الانقساخ وقي الجر عدم 


ومنها: لو حلف لا يأل حنطة فأكل شعيرا فيه حبات حنطة في حه وجهان ذكرهما 
أو الطاب وعلطة صاحب الترْغيب وقال: ينث بلا خلاف لن الحب متم لہ 
يستھلك پخلاف ما لو طحنت الحنطة ہما فیها فاستهلکت قله لا حتت 
وينها: لو اخخلطّت دراهمه يدراهم مخصوية" فالمتصوص عن احم في رواية 
الْمرُوذِي إن كات الدراهم قليلة كلاة فيها درهم حرام وجب التوقف عنها حى بعلم ون 
کات کیہ تلان فیا رم حرام خر متها رهما وها ويتصرف في لباقي 
وله صوص كثيرة في هذا المعتى» وعلّل بان الكثير يجحف يماله إخراجه وأنكر على من 
قال: رج هتا در الْحرام من القليل كالللائة إنكارا [شديدا]ء وأا القاضبي فاول كلامة 


على الاستحباب لله كلما كر الحلال بعد تتاول الحرام وش النَورْعٌ عن الجميع بخلاف 
القليل. قال: والواجب في اأ لجميع إخراج قدر الحرام وكذلك ذكر ابن عقيل في فصوله 


وخالف في انون وقالء يحرم الجميع. 

ومنها: لو حلط الوديعة وهي دراهم يماله ولم تتميز فالمشهور الضمان لحدوانه حيث 
فوت تحصيلهاء وعنه رواية أحرى لا ضمان عليه لأن الود لا يتعلق الْعرض بأعيانها بل 
بوقدارها ورما كان خلطها مع ماله] حفط لها وعلى هله الروة فإ قلف بعْض 
المختلط بعر عذوأن جعل للف كله من ماله وجعل الباقي من الوديعة ص عليه لان ِء 


ت 
سرک ن رص ا ی 


لآل آنا بقازما جرب برها ولم بن زول لك وه فاته َر مات وغد 


.)١١١/۷( وعند الحنفية يضمن كذلك لأنه أتلفها بالخلط. بدائع الصنائع‎ )١( 


القاعدة الثالثة والعشرون 4 


وويعة وجهل بقاؤها إلها تكون ديا على التركة وتأول القَاضي وَين عقيل كلام حم 
رحمة الله في الضكّمان هنا على أن اخلط كان عونا وهنا يذل على آله لا ضمان عند 
ا ا 0 ےہ هھ a#س‏ 7و r‏ سے سے و ن 3 


إلا مع التعدي ولو اختلطّت الوديعة بعر فعله ثم ضاع عض جيل من مال المودَع في 
طهر كلام أحمد ذكره أبو البركات ابن توي في شرح الهداية وقد تدم أن القاضي ذكر 


في الخلاف أتهما يصيران شريكين» قال أبو البركات: ولا يبعد على هتا أن يكن الهالك 
مهما وذكر القاضي أيضا في بعض تعاليقه فين معه ديتار ماله ليره سقط منه مع ديتار له 


e 7K ° AC EOC TOT U 
أيهما له؛ أنه يحتاط فيدفع إلى صاحب الأمانة ما يخلب على ظته أله قدر حقهء فن ادَعى أن‎ 


له فالقول قول في الظَاهر 


ت 


الأقيل 


EG‏ رسو سے او ے وس و 


ل بده علیه» والله أعلم. 


القاعدة الالئة والعشرون: 

ن حرم علب لياع ين بذ شيب مله اع هل بس ف بالكل أو بر ويره 
الحاكم عليه هذا توعان: 

أحدهما: أن يكون المطلوب منه إذنا مجر ویندرج تحته صور: 

منها: وضع الخشب على جار جاره إِذا لم يضر به» وقد نص أحمد على عم اعتبار 


ت 
وو وو r‏ 


إذنه في ذلك وفي التلخيص أنه يجبر عليه إن أباه. 


7 2 ا کک و يړ ت qT g~‏ ہے ۶ 
ومنها: حج الزوجة الفرض ونص أحمد في رواية صالح على آنه لا تحج إلا بإذنه وآله 


یس لمت مکی متا جر على الإفن اء ول ا یي موی عن امه ان اا 


له مستحب ليس بواچب. 
ومنهاً: إذا فلتا: پوجوب الجمعة على الْعبد فهل يرقف غلی 3 السيد؟ حکی 
الأصحاب فيه روايتين: إحداها لا جب على العبد حى يان له السيد. والانية جب 
تبه لَه اياله قن اون لَه وألا حالف وهب 
ومنها: أخذ فاضل الكل والماء من أرضه هل يقف جواز الدخول إلى الأَرض على إِذنه 
ام جو يدون إو؟ على وجهين وص احم على جواز الي في الأرض المقصوية 
يدل على عدم اعتبار الإذن في ذلك وين الأصحاب من قال الخلاف في غير المحوط 


[فأما المحوط] فلا يجوز دخوله بعير إذن يعبر خلاف. قال: ومعى تعذر الاستئذان لعية 


ھچ ع 0 6 
pe »‏ 


ص 


٤٤‏ القاعدة الثالة والعشرون 


المالك أو غيرها أو استاونَ فلم يادن سقط إذنه کا في اولي في التكاح» ولقل می 


و 


الأنباري عن أحمد ما يشعر بالفرق بين الول للماءء والكلا فيتعين الاستئذان للداحول 
لكلا دون الَْء. 
ومنها: بذل الضيافة الواجة إذا امتتع منهاء جار الخد من ماله ولا يعتير إِذنه في صح 


هھ سور ب وروم 


لا ياد إلا بذهم ويطالبم قد 


ت 2 ص 2 ر ~~ و وپ a‏ مو ې 
الروايتين نقلها علي بن سعياء عن أحمد» ونقل عنه حنبل 
ن 


ت 
a‏ ر 


a ۹ 6 ee‘ e“ o» 
ومنها: نفقة الزوجة الواجبة.‎ 
سو رر ےو ہہ وو موو ۔ مو ے پوو‎ E ت‎ 


ومنها: الطعام الذي يضطر إليه غيره» فإله يلزمه بذله له بقيمته فإن بى فللمضطر أخذه 


ت 
و 


e CC‏ و n‏ 4 چ e‏ و ا کے کے 
قهرا وما سقط اعتبار الإذن في هذه الصور لأن اعتباره يؤدي إلى مشقة وحرج وربما ادى 
ت و وو ٣‏ 5 
إلى فوات احق بالكلية. 

اا ا ا ا ا ا م س 


وي 


صور. 
کی بے ەش 4 وت وتوو سے ار سوت و وو 7 


منها: إ6 طَلّب مئه الْقِسمة التي تَلرْمة الإجابة إِليهاء والأصحاب يقولون: يجبر على 
ذلك فإن كان المشترك ملي وهو المكيل والموزون وامتتع أحد الشريكين من الإذن في 
القسمة أو غاب فهل يجوز للشريك الآخر أحذ قدر حقه منه يدون إِذْن الحَاكم؟ على 


سے ص ن چ 2 
g0‏ 


.»“ 
وجھین. 
ے اوور س و و و 


أحدهما: الجوازء وهو قول أبي الْخطاب. 


لاني الْملعم؛ وهو قول القاضي لن القِسمة مُحتلف في كونها بيا إن الحاكم برقع 
التزاع. 

ومنها: إا امتتع من بيع الرهْنْ» فن الحاكم يجبره عليه ويحيسة فن أصر باع عليه ومن 

٠‏ الأصحاب من يفول الحاكم محْيرٌ إن شاء أجبره على اليم ون شاء باع عليه وهو 


المجزوم به في المقّني. . 

ومنها: إا امتتع مِن الاق على بهالیهء قله يجبر على الإنفاق أو الم كا أطلقه كير 
من الأصحاب. وقال ابن الزاغوني: إن أبى باع الحاكم علية. 

ومنها: اولي إا وفف ثم امتتع من اليه فاه يمر بالطًلاقء ِن طَلَى داك ولا يه 


روایتان: 


القاعدة الثالثة والعشرون ٤0‏ 


إحداهما: جير على الطلاق بالحبس والَضييق.' 
وینھا: الین إ5 لضت مث وتحاق عجره وآبى أن بقارق زوجقة فرق الحا 
س" 

ومنها: إذا مكل يعبده» قال أحمد في رواية الميموني: يعتقه السلطان عليه وظاهر هذا آله 
محال كما فعل عم رضي الله عن بخلاف طلاق المُولي قله لو اء لم طالب 
بالطلاق ویستمل أن کون مراد أن السلطان يحم عليه بوقوع التق كما هو الْمَعرُوف 
في امب وقي بد ٠‏ 


ومنها: امو صی بعتقه إذا امقتع الوأرث من إعتاقه أعتقه السلطان عليه. 


و 1 ۾ 
2 


ا:6 اشتری عب رت الین وقلا: بمح على المتجیح فآنی أن میق يه 
وجهان» وقیل روایتان: 


2 ار 2 چ و ا ا ت‎ lo Gm & ر‎ 2 r 
إحداهمًا: ونص عليها أحمد في رواية الأنرم: أن للبائع الفسخ ناء على أله حق‎ 
ار ر صر اص س‎ B~ سے ی ر‎ ٣ ر‎ n سے کے وو و‎ 
والاني: أله يجبر المشتري على عتقه بتاء على أله حق لله [تعالى فعلّى] هذا‎ 

بی ی 2 یي وون و 9~ ر 
وآصر توجه أن يعنقه الحاكم عليدٍ. 
راصو سے ھە ووو ت ے e‏ سو 


وينها: الْحوالة على الْمليء» هل يعبر لبراءة المحيل رض محال فإن أبى أجبره 
الام عله لان حال على المليءِ واب نتا أو يرا يجرد الحوالة فيه عن احم 


ر وایتان حكاهما القاضِي في خلافهء وطاثفة من الأصحاب ومبتاهما على أن الحوالة هل 
بی باقر وکر رلا جر لمال مل 

ومِنها: اولي في النكاح إذ امتتع من الترويج» فھل يسقط حقه ويل إلى غیره ممن هو 
أيعل منه» أو لاء فيقوم الحاكم مقامه على روایتین. 


ومنها: إذا أسلّم على أكثر من أربعة وأبى أن يار منهن» أجبره الحاكم على الاختيار 


امتنع 


(1) هذه المدة سنة. الأم /٥(‏ ۹٠١)ء‏ والأصل فى ذلك رواية عن سيدنا عمرو رضى الله عنه: أنه قضى آن 
يؤجل العنين سنة. 
)1( ووجبت عليها العدة وتزوج کما تزوج الابكار. البحر الرائق A/D‏ 


0 القاعدة الرابعة والعشرون 


.ي or sa‏ ° م 7 o 4 or 0 ۹ o 7o‏ ا 
وعزره مرة بعد أخرى حتى يختار. ولم يخر لَه إذ الاختيار موكول إلى شهوته وغرّضه لا 


2g 
0 


غیر. 
[ومنها: الكتابة إذا أوجبتاها يسال العبد فأبى السيد. أجبره الحاكم علَيْه]. 
ومنها: إذا تاه العَرر یم بدینه لذي يجب عليه قبضه فأبى أن يقيضة. قال في المغني: 


سے ن ر 


قيض الام ورا فة اريم ليام الام مقام ايع بولا ولو 6ه الكفيل بالتّريم. 


قاض اک ر لی الحایم اول مسل ی زان تمر هة عل انایو 
% %* %#* ْ 

وه و a‏ ر س ەق - 

القاعدة الرابعة والعشرون: 

سے و ص ا ت ر سیر سرس سر ر هھ g~ o a‏ وا ص ت و و و و 

من تعلق بماله حق وجب عليه فبادر إلى تقل الْمِلك عه صح َم إن كان احق معلا 
المال تشه لم سط ون كان علا بمالكه لمش زل بانقاله عن سم وان كان ل 
یڑول تقال م سقط على الآصی ویر تحت ورك مه 

منها: أو بادر العا قبل إحرأق رحله واه فيه وجهان اهما في المختي. 

a2 ٣ ٣‏ ےو سے ا ہہ یہ سے وو و و م 
احدهماز يصح لان ملکه باق لم يرل سقط التحريق لانتقاله عنه» فھو کما لو مات 
وانتقل إلى وارثه. 

2 و مهو سوہ 


o o o‏ ر ا ۹ے و ° کی کک ی و 


وص ب وو وص وق ب سوت وو س س 


ومنها: لو باع المشتري الشقص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة ‏ فيه وجهان: 


أحدهما: أن ابيع باطل لان ملكه غير تام وهو ظَاهر كلام بي بكر في النييه. 
والتاني: أن ابيع صحيح» وهو قول الخرقي» والمشهور في المذهب لان أحذ الشقيع 


من المشتري الاني مك فان اختار ذلك فعل» ولا فسخ اليم الاني وأخذ من الأول 


or IN 2 7‏ ت 4 ED‏ کے ا ا و وق ع 

(۱) وعند الحنفية للشفيع فسخ البيع وأخذ المبيع بالشفعة دفعا للضرر عن نفسه. بدائع الصنائع (۳۱۸/۲). 
وعند مالك إذا بيع المشفوع والشريك حاضر يعلم بالبيع فله المطالبة بالشفعة متى شاء ولا يسقط حق 
فيهاء إلا بأحد أمرين. أوما: أن مضى مدة يعلم أنه فى مثلها قد أعرض عن الشفعة تقدر بسنةء وروى 
خمس سنة. والثانى: أن برفعه المشترى إلى الحاكم ويلزمه الحاكم بالأخذ أو الترك. 


القاعدة الرابعة والعشرون ۷ 
یجب الهم إ ک5 لوال ضرر ر استدامة تعلية ة الذمي ١‏ عقوبة للتعلية الماضية 


ور گر سے سے ت ووو 


5 0 إلى اسل هو كما َو ادر امالك وأسلّم إن لهذم سقط بل 


ا 


و و سےا ص ي E5‏ 


ا ن زی ال جار لرل پک تک کر مت د شد از 
يلي وقال ابن عقيل: إن قصد بييعه الفرار من المطالبة هدمه لم يسقط الضمان لانعقاد 


سبیه ف ني یلک کہا لو باع مهما بعل خروچه جو ين کپ الوس إن عليو تمان ما تفه قال 


2 
وو‎ e کے و‎ o “7 2o 


والظَاهِر أن القاضي لا بخالف في هڏه الصورء فاه قال فیما إذا حرج جتاحا أو ميزابا 


سے ر ا ر ے وو و 


إلى الطريق م باع ملک بعد الْمطَال پازا ثم سقط: فعليه الضّمان. لان حروجة إلى غير 


ملکه ‏ حصل بفعله پخلافِ ميل الحائط فل لا فعل لَه فی وما پلزمه إزالته على وجه 
کن ولا مک قف ند زوا بای م 


ومنها: لو اشتری عبدا ِشَرْط الْعتق ڈ م باعة هنا الشرط فھل يصح آم لا؟. على وجهين 
كاه الأزجي في نهایته و صح عم الصحة له بک یسل ولان تع حی > التق 
ا کما لو نذر عتق عباد قله لا يصح بيع وعندي اَن هتا الخلاف 
تب علّی أن الح عل هو له ویجیر علب إن هة أو بای على الأرک هو کالمنذور 

و التاني يسقط الفسخ لزوال الْملك و الرجیع بالارْش» فان هتا الشرط 


ينقص به لمن عادةء ويحتمل أن يفيت له الفسخ سبق 


کوس ص ووت 


وینها: لو باع العبد الجاني زمه افتداۋه م فسخ البيع تيا لح المجني 


ص وص ص وص سے راص سے و ت 


و و باع الوأرث الَركة مع اسغراقها بالدين ملرما إضمانه ثم عجر عن وقاي له 


که ٣‏ و 


۶( 
يقسخ ال 


(۱) ومقهوم ذلك إن امتنع عن الوفاء مع القدرة اجر عليه ولم يفسخ البيع» كما فى العبد الجانى والنصاب 
الزکوی ولا ينع دين من التركة أو غيرها. كشاف القناع ۷ ). وعند النفية أنه إذا باع الوارث 
بدون رضا الورثاء لا ينفذ. حاشية ابن عابدين .)٤١١/٥(‏ . 


٤۸‏ القاعدة الخامسة والعشرون 


ت e‏ روت وور ور E:‏ ھ و و 


وينها: لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب م أعسر فهل يقس في قذر الزكاة آم لا؟ فيه 
وجهان مرتبان على أن الزكاة هل كانت متخلقة بعين المال أو بذمة ربه؟ فَإِن قيل: بعين 
امال فخ الم لاسييقاتها من ولا لا. ا 
٭+ + #% 
وور 


0 سر o‏ م رو r‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون: 
a‏ و TT‏ س e r‏ 0 و س و ي وھ 27 dg 7e r oF‏ ۰ 
من ثبت له ملك عينِ ببينةٍ أو إقرأرِ فهل يتبعها ما يتصل بها أو تولد منها آم لا؟. في 
المسالة خلاف ولها صور: 


منها: أن من تبت لَه ملك أمة في يد غيره ومعها ولد فهل يتبها في الْمِلْك ذا اذعاه؟ 
على وجهین: 
ے وور س و و ےب رو ے 


أحدهما: لا وهو الذي ذكره القاضِي لله لا پتبعها في بیع ولا غیره ويجوز أن کون 
ولدته قبل ملو لها. ) 

واللاني: وليه ميل ابن عقيل أله يتبعها لاه من أجزأتهاء وقد تبت سبق اليد الحكمية ليد 
المشاهدة«فنكون مرجحة عليهاء ويشية هو الْمَسالةَ ما إا عى أمة في يد يره أنه أ وله 


4 هھ و ° e‏ ر س ا و یں قي ی سرس ا 
وان ولدها منه [حر] وآقام بذلك شاهدا وحلف معه أو رجلا وأمرآتین ثبت ملکه عليهاء 
وتبت استيلادها باقراره وفي الود روايتان حكاهما أبو الْخْطًاب. 


r سر و ووو و ي ص‎ 3 ror ھور و > وو ےہ وشوو َ5 ھ2 ص‎ 2 e 
إحداهما: ثبت نسبه وحریته لکونه من نمائها فيتبعها ویکون ثبوت ذلك بالإقرار لا‎ 
وس‎ 


e: 
والانية: لا يثبت السب ولا الحرية لأكهما لا يتان بهذه الشهادق وقيه وجه يبت‎ 
السب دون الحرية وتبقّى [صحة] الولّد على ملك من کات بيده ناء على صحة استلحاق‎ 

َس البو كما جرم بو صاحب قلخي 
AT‏ سرو د °7۶ . ص n‏ لے ےہ 4 ٠َ‏ ص سے ر 4 2 < o 7 Srlor a‏ 
ومنها: لو ثبت له ملك أرض في يا غيره ببيتة أو إقرارِ وفيها شج ر قائم) فهل يتبعها آم 
و ۶ چ ھن کے ora‏ ر ی ا 4 ا ن و و ۰ وسو ea‏ € 
الشيخ تفي الدينء رحمة الل أن ما كان ممصلا بالأَرض من الشجر فيد هَل الأرض ابت 
عليه ما لم تأت حجة تدقع موجب اليك مثل أن يكون الغارس فد عرف أله غرسة مال 
وهو ظَاهر كلام الْقَاضِي» وان عقيل في الرَهُنء فيما إذا اختلف المتراهتان في رهيتة 
الجر في الأرض المرهوتة أن القَول قول امالك لان الاختلاف هنا في عمد واليد لا 


القاعدة الخامسة والعشرون ۹ 
تذل عليه بخلاف ما لو كان الاختلاف في ملك وصرّح صاح ب اللخيص: بان ما في دار ِ 
الإسان يكُون في يده ولو كان متقصلاً مولا ويحتمل تخريج ذلك على الروايتيْن في 
ملك المباحات الحاصلة في أرضه مجر حصولها في الأَرْض تَظرا إلى أن الأرض هل 


هي کاليد آم لا؟ فان قامت البينة أن هذه الشجرة له وعليها تمر فقال ابن عقيل: يحكم له 
په حى لو كان الم بيد رجلِ وبين سبق ملك الشجرة لعيره حكم لَه باللمرة لثبوتِ سبق 


مله على خد عيره لِلقمرة ویخرّج] فيه وج ار کاود وه جزم ابن عقيل في تاب 
القَضاء. 

وينها: لوت ان هتا املك له و في باد عبرو على الّدِ ياب َاذعاهَا ين 
اعد في يده. فال صاحب الكافي والتًرغيب: هي له لأن يده عليها وهي متفصلة عن العبد 
سرس و ر ~~ e rg‏ . 
ویحتمل وجهين اخرین: 


أحدهما: أن ما يتبع العبد من الثياب في الي يتبعه هاهناء ومالا فلا [ ص٤‏ ۳]. 

والگاني: إن تطاولت مده هذه اليد بحيث لى فيها ثياب العبد عادة فالقول قول من هي 
في ڀل ولا قلا لاق لها بالْعيب المتنارَع في حدوله عند البائع أو المشتري إا لم يتيل 
الحال إلا قول أحدهما وحده. 

ومنها: لو تنازع المؤجر والمستاجر في شيءِ من الدار المستاجرة فذكر الأصحاب أن 
ما ينبم في الم فهو للمۇجرء وما لا يبع إن كانت جرت به العادةٌ في المنازل ففيه حلاف 


ەن و ۶ کچد ,2۹ 2 چ 0 ° ° A‏ وو وو و e‏ س 
والمتصوص أله للمؤجر أيضاء وكذلك الوجهان لو تنازع المؤجر والمستأجر في كتنر 
o‏ وه س e 0 a‏ 8 ت ر ت o2 e a‏ 2 ا 

مدفون في الأرض» وهل | , مختص بحالة بقاء پد المستأجر آم ل؟ صرح في 


س و ست ھ3 و 


الألخيص في مساة الكثر: أن الخلاف في صورة بقاء الإجارة واتقضانهاء ويشهد له مسال 


المال المدفون إذا اذعاه من كات الأرض له ووصفه أنه يقبل من وكذلك حكم اختلاف 
الرَوْجِيْنِ في متاع اليْتِ جار مع بقاء اروج وروالها في أحدِ الطريقين للأصحاب. 
e‏ 1 7 ي م ° a‏ ص a2‏ ا 4 س 8 “ 
ومنها: لو فر لَه بمظروف في ظرف كَتَمْر في جراب أو كسيف في قراب أو فص فِي 


خاتم و راس وآکاع في شا او تى في تمر فيه وجهان: ) 
٤وو‏ سرو f‏ ر و e‏ و e‏ 0 ا ٣ Gf‏ پر 
أشهرهما: يكون مقرأ بالمظروف دون ظرفه» وهو قول ابن حاماو والقاضِي واصحايوء 

لان الظرف غير مقر پو وما هو موصو به فهو كقولو داب في إصطبل. 

وس ا 8 مسو وت 


وألوجة الگاني: هوا مر بهم ولا لَم يكن نَم دة نك الظرف. 


0۰ ۰ القاعدة السادسة والعشرون 

المقاعلةالسادسه والعشرول 

eA e e TIL E O N a‏ و 

وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرفه عادة أو خلقة فيكون إقرارا به دون ما هو 
موو ص صو س و و 


م منفصل عنه عادة ور بحتيل التفريق بين أن يكن الّاني تابعا اول فيكون إقرارا به كتَمْرٍ في 
6 کک ي ص ہہ چ لہ سرو ہے عمو سے و وا 
جراب أو سيفو في قرابی» ویین أن یکون متبوعا فلا یکون إقرارا په کتوّى في تمر وراس 


في شاق وآما إن قال: حاتم فيه قص» وراب فيه تمر وقرآب فيه سيف فقيل: هو على 
الوجهين مطلقاء وقيل في قوله حاتم فيه فص: إل رار پهما جميعا بغر خلافي لأَنً 
إطلاق الْحَاتم يحل فيه القص» فإذا وصفه بالقص نين دخولة في ولم يج إخراجه مه 
کقولو: تنل ل يراك از ها علټها صوفت أو في ضتزيها لين وح ديك وي 


o‏ کے اسر صر صر ر و 
. 


اللخيص: لو َر بخاتم ثم جاء حاتم فيه قص» وقال: ما ردت القص» احمل وجهين 


ص 


أظهرهما دول إشمُول الاملم ولو قال: له ني جارية فهل يحل الجن في الإقرار 
إا كانت حاملا؟ يحتمل وجهین. 
# #* #* 

القاعدة السادسة والعشرون: 

من نلف شيتا لدفع اذاه لَه لم يضمتة وإن أله دقع آذه په ضيته وبخر على ذلك 
مسا 

منها: أو صال عليه حيوان ‏ آديِي أو بهيمة فدفعة عن سه بالقتّلء لم يضمنه؛ ولو 

وينها: لو صال عليه صي في إحرامه ففله دفعا عن تقس لم يضمتة على اصح 


9 و و قو روو r‏ و 
. 


جهن ون أضطر فته في المخمصة ليحي به تسه ضيه 


ومنها: لو حلق المحرم رأسة لتأذيه يالْقَمْل والوسخ فداه لان الأذى من غير الشعر 
ا ا سے a‏ يه ا o‏ کے فو 


ولو حرجت في عينه شعرة فقلعها أو تزل الشعر على عينيه القَلهذم لم يفده 


ومنها: لو أشرفت السفيتة على العرق فالقى متاع غيره ليخففها ضيه ولو سقط عليه 


e‏ و ا 
وكذلك الصيال الفاتر. المطلع .)١١١ /١(‏ ۰ 
(۲) لو کان هذا الحيوان مأكول فضربه بسيف وقطع رأسه كان حلالاً لأن قصد الذبح لا يشترط وإغا 


القاعدة السابعة والعشرون 0۱ 
فلا ضمان عليه بخلاف ما لو احتاج إلى كلها لمخمصة. 


ت ھ ~~ وور 


ومنها: لو قلع شوك الحرم لاذه م 


يضمنه» ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة ضمته 
ذکره أو الْحَطًاب و وغيره وخالف صاحب المغني في جواز قطع الشّوك للتص الوأرد فيه. 


# FF 


0 o و‎ 


الْقاعدة السابعة والعشرون: 

من آلف شا فس عاد رلم مود إلى تشيو قلا مان لن وإن كان ال وذ 
إلى غيره فعليه الضمان. فين ذلك الحايل والمرضع إذا أفطرتا خوقا على أنشسهما فلا فدية 
عليهماء وإن أفطرتا وا على ولَديّهما قعليْهما اديه في المشهور عند الأصحاب. 

ونما لو جى غريقا في رمضان فدخل الْماء في حلقَه وفلتا: يفطر به فعليه الفدية» ون 


ر ص و 


حص له بسب إلقاذه ضف في ضيه افر لا فدية عله كالمريض في قياس المنالة 
ي بها وقي الَلخيصِ بعد أن كر الفْدية على الحامل والمرضع للخوف على 


جنیتهنًا ر ~r‏ وه 


جنينيهماء وهل يلحق بذ لك من رم إلى الإفطار لقان خريق؟ يحتيل دجهدن. 
ونا لتم صتا مان ب لقتل لم يضمت شم ٠‏ ولو دق عن رو الي هکره 


2 سے سے ےی gor‏ وعو وہ وو 


ونها: و رة على ال 1 لطا یی حو ليه حل دتا بلطل م ع نقد بُ 
ولو أكره ره على الف دقع الم عن عير حف انعفدت يوين ذكرة اغبي في شرح 
لذبي وقي التاوى الأجيات عن أي الخمب يعت لعي وهو لآير 
e‏ #% 
وس رو سے و r‏ ەق ت 
القاعدة التامنة والعشرون: 


إا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والأخر غير مأذُون فيه وجب الضمان 


كاملا على الصسّحيح» > ون کان من فلن عير مون فبهما فالضمان هما نصيْنِ حى ل 
كان أَحمَا ِن عل من لا يب الضتمان علب لم يب على الأحر كر ين الصف 


ی و ت 


ويَرع على ذلك مسائل: 


ہو ەو و 


(۱) حتی ولو کرر ضربه حتی مات بسبب ذلك. فة روان ١ 1e ND)‏ وفی معنی اماج لا 


o۲‏ ` القاعدة الثامنة والعشرون 
منها: إ6 زاد الإمام سوْطا في الحد فمات المحدود" فحكى أبر بكر في امسأ 


قولين: أحدهما: يجب كمال الدية. والاني: يجب نصفهاء والأول هو المشهور وعليّه 
القاضي وأصحابة لان المأذون فيه لا تر له في الضّمانء ونما الجتابة ما زاد عليه فأسند 
بالضّمان إليها. 
ونا أا ین الجاني فم رهاو خر طاتا وب كمال ال وك وة 
وور 


آخر آله بب نصقها. . 


ومنها: لو رمى صيدا فألبته ولم يوه ثم رماه حر رمية غير موحية ومات من الجرحين 
وجب ضمان الصيد كله مجروحاً پالجرح الأول على اللاني» على المشهور من المذهبي 
لن من الأصحاب من يعللة يان رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل الضمان وينهم من 


الأول وجه آحر بان يضمتة ينص القيمة مم لها 

وينها: لو استاجر داب لمسافة معلومة فراد عليه أو لحمل مقدارٍ معلوم فراد عليه 
فتلقت الدابة ‏ فاه يضمنها كمال الْقيمةء نص عليه في الصورة الأولى وخرّج الأصحاب 
وجا اح مان التصف من مسا الح وكذلك حكم م إ6 ركب الدابة مع الاجر 


غیره فتلفت تحتهما 


7 4 وص r‏ و 8 و ۰ ت o‏ ر 2 ar oF‏ پو هو وم هو ا 
ومنها: إذا اشترك محل ومحرم في جرح صیا ومات من الجرحين» فإله يزم المحرم 
ضمانه کاملاً هذا ظَاهرٌ کلام أحمد» رحمة الله في رواية ابن متصور ومهتّاء وقال القاضي 


و کل و ووووم م و ور سے رو م واس 2ه 7 
في المجرد: مقتضى الفقه عندي أله يلزمه نصف الجزاء وقاسه على مشاركة مر لا ضمان 
2 رب وہ o‏ يو o‏ 


اال د ا و ا و ر 
عليه في إتلاف التقوس والأموالء والغرق واضرح إذ الإذن هتاك متتف وهاهنا موجود نرم 
یه ق و ا ب a E‏ کپ ر 
إن قصد المحل إعائة المحرم ومساعدته على قتل الصيد ترجه ما ذكره القاضي» فإله يكره 
له ذلك أو يحرم عليه كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء. 
o ° o2 7‏ ہم e‏ 8 وو o‏ ب چ ۶ وو ےد 
[ومنها: لو اشترك في جرح آدمي مقتص وغيره فهل يجب على شريك المقتص كمال 


الدية ونصفها؟ على وجهين]. 


ا 


(1) عند الشافعية تجب نصف الدية وإلا ظهر جزء من أحد وثمانين جزءاً من الدية. مغنى الحتاج©/ 
۰) الوسیط /٤(‏ ۱۹۱). 

(۲) فى الوسيط يضمنها كلها لأنه غاصب» ولو كان تلفها راجع إلى آفة أخرى فلا ضمان عليه» وإنا عليه 
أجرة الغل للزيادة. الوسيط »)۱١١ /٤(‏ الأشباه والنظائر )١١١/١(‏ المنثور .)١١١ /١(‏ 


o القاعدة التاسعة والعشرون‎ 
کا کت سس‎ 
Do AA ا‎ f o 4 Ag ل‎ r e care 7 

ومنها: لو تزوج امرأة ثم دفعها هو وأجتيي فأذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول › 

a‏ ےو ك و e‏ ا م و ووه ووه کار 


فتص أحمد في روآية مهتا: على أله يجب على الأجنبي نصف الْعرم» وهو رش البكارق 
على الزوج لز نصف المهر فقط من غير أرش. ووجة ذلك أن إذهاب البكارة على هذا 


١ 4g e o ~0‏ ب ب رس ا 4 ا ل ® و 0 ¢ o‏ ي ك 
الوجه ر مادُون فيد فيسقط الضَمَانْ به» ولزم الأجنري نصف الأرش» و الزوج فأرش 


وي ا gr‏ 2 سے ص و وش gg oro r‏ و2 ت e‏ 2 ك 

البكارة غير مضمون علي وإلما المضمون عليه الْمهر ولم بوج ما يفره وخرج صاحجب 

2 و ,77 e‏ و وور وو e e r‏ ° ص 9 و ى و 6 oa‏ 

المعني وجها آخر أله يتقرر المهر كله على الزوج بهذا الفعل مع انفراده به لان الأجنبي لو 

استقل بهذا الفعل رمه مهر امل كله على رواية منصوصة نفلا مهنا أبضاء فإذا كان 
م و Gg‏ 


موجبا للمهر ابتداء فلأن يقررة وى ولكن في صورة الاشتراك في لعل غير الْمأذون فيه 


ص 


إّما پچب على الرّوج : نصف الضمان نعم يحرج من هذه الرواية رواية أحرى أن الأجتيي 


و ت . هر و ره ® هQ‏ ل »3 %4 co‏ و 4ھ 7 م ويه وکس کہ 
هنا عليه نصف مهر المثل» وأختار ابن عقيل أن الرّوج هنا يجب عليه نصف أرش البكارة 
0g‏ &“ و 


م صف المهن ل الروج إلما يتج إثلاف الكارة با لامنياءِ حف مين الوطم ب 


أئلفه على غير هذا الوجه ضمته كالمستعير إذا أثلف حمل المنشفة ملا بغير استعمال فإله 
يضمن وأيضاً فلو وجب لرَجُل قصاص على آخر في ليه فطع بض أعضانه عدوان 


وفيه وجه آخر: أن الأرش كله أو مهر الْمثْل على الأجتبي لان الزوح مأذُون له في 
و ٥ے‏ کرد و سو ور ەس و ته 


إثلاف هذا الجزء في الجملة فيكون الأجني منفردا بالجناية عليه فيستكمل عليه الضَمان» 


» P2 ھے‎ 


صر ق 0 کرس سے سے ا ص ا ا ن صو ص و س سو 


[ولو رى لاله بالمتجنيق فَرَجَع الْحجر على أحدِهم قله فمل جب على الآخرين ثل 


دیته او کمالها؟ على روابتین]. 


ص 


+ # چ 
و 4 E e 2 i‏ ا 
القاعدة التاسعة والعشرون: 
o‏ 2 ٍ ° ص r‏ رن ل 2° °7„ 
من سومح في مقدار يسيرٍ فزاد عليه فهل تتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في 


9 ت و وتي 


الجميع فيه وجهان وللمسالة صور: 
نھ لویل ني لی ‏ اطلن بت ا سن فی رو با ار یو ات 


5 
ص 


(۱) کان علیہ نصف المھرء ولو کانت إمراة الغیر وذھبت عذرتھا ثم تزوجها ودخل بها وجب هما مهران أى: 
مهر بالدخول بحكم النكاح ومهر بإزالة العذرة بالدفع كما فی الجنایات. حاشية ابن عابدین (۳/ .)٠٠۴۳‏ 


04 القاعدة الثلاثرن 


فإ باع ما لا يتغابن ' بمثله عاد فهل يضمن بقية تمن امل كله أو القدر الرائد عا 
نان په ادا لی وجھین ورجح ای عقيل صان بو من ن الئل كله واستشه له 

بالجاسة الكثيرة في الوب يجب غسلها ولا يفرد هاهنا ما يعفى عنه بانفرأده وكذلك 
العمل الكثير في الصا فإله لو أفرد منه القدر المعو عنه بانفراده فقد يصير لباقي يرا 


ع و ٣ oF‏ م و 


فیلزم العفو عن الكل؛ كاك حم ضرّب الصيي معلمه أو المرأة زوجها ضربا مبرحا 
وما ضمن الدية كلها ولو عي عن القدر ر الماح پانفرآده لم یجب کمال الديةء وهه 


الصورة الآخيرة برد إلى القَاعدة الي قبل هه حيْت كان الف تولك مضب مأذون فيي 
رغی مرو ا تما لقتعاو کم کر 6 مکی المت سر اد م ي 

وينها: أ كل الضتي جييع اغنیو مهل يرم حسمن للها أو ما بتع ع 
الاسم؟ على وجهينء ولو تصدق أولا يما يقع عليه الاسم أجزآه لان الصدقة باللث كله 


ر وس ص سے سر ص 0 


مستحب ليس يواجب على المشهور في امهب 
ومنهاً: ل تعلاّی الْحَارج م مِن اسيل موضع م العادق فھل یب عسل الجميم او قد 


المجاوز العادة ويجزئ الجر في موضع العادة؟ على وجهين. أشهرهما: أن الوب 


و ی 


عسل الْمتعَدّى خاصة» وهو قول القاضي واللمش نسبة إلى نص احم لن هذا لا يسبب 


ووو م سے سے سے 


رر فيه إلى تفریط ونع پخلاف ء الوكيل والمضحي. والتّاني: يمه غسل الجميع» وه جزم 


القاضري أو يعلى الصعير ولم حك فيه خلاقًا. 
ومنھا: لو دی زکاته إلى واحد وفلتا: یجب الأداء إلى تلا فها ر يضمن اين وما يقع 


org o 


عليه الاسم؟ على وجهين. 


a 


القاعدة التلائون: 
إذا حرج عن ملک مال على وجه العبادة ثم طراً ما ب 


(۱) الغبن: ضعف الرأس يقال فى رأيه عبن وين رأيه بالكسر إذا نقضهء فهو غبين أى: ضعيف الرأىء 
وغبت فی البیع غبنا ذا غفلت عنه بیعا کان أو شراء. لسان العرب (۱۳/ ۳۱۹ - .)١١۳‏ 
() عند الشافعية يضمن ثمن المثل وذلك لأنه منهى عن الإضرار بالموكل مأمور بالنصح له وفى النقصان 
کن من ا لمل إضرار بالموكلء ولأن العرف فى البيع ثمن امحل عمل إطلاق الإذن عليه. المهذب 
.o£/‏ 
() إذا كانت منذورة ووجب عليه نظيرها بجميعها حتى قرنها وخلفهاء فلو أكل شيئا من ذلك غرم بدله 
للفقراء. إعانة الطالبین (۲/ .)٠۳۳‏ 


e‏ ر۶ وس و r‏ سے ر ن و و 


يمنع إجزاءه والوجوب فهل پعود 


القاعدة الحادية والثلاثرن 0۵ 


إلى ملک آم لا؟ فيه حلاف 
0 فی ذه فب تعبت قا لا د 


فين ذلك: إذا أوجب هديا أو أضحية عن واب في ذه ثم تعبت 
ت وو و a‏ وا 0 ص س صم 
وهل يعود المعیب إلى ملكه؟ على روايتين. 

ومنها: إذا عجل الزكاة فدقعها إلى الفقير ثم هلك المال فهل يرجع بها آم لا؟ على 
(N) ore 2‏ 


و ت اس کے ےو ° 0 یھ or‏ و م مه ۶ 
| ٍۀ . 0 4 el«‏ 

ومنها: لو عجل عن ثين من البقر تبيعا ثم ننجت عشرة قبل الحول وقلنا: لا يجزئ 
ق a‏ وس ت ون و ورو ر oro ~o‏ 


البيع عن شيء منها فهل يرجع به؟ يخرج على الوجهين 


ص 


وت رر © س قو ت و 2 
القاعدة الحادية والللائرن: 
من شرح في عبادة ترم بالشروع م قدت فعليه قضاؤها على صق الي أفسدها سواه 
كات واجية في الذمة على تلك الصفة أو دونه ويرم على ذلك مسال 


ت وو و تق ا و ت چ وھ r‏ 


منها: إا صلى المسافر خلف مقيم وقسدت صلائه فإله يجب عليه قضاؤها تامة. 


oA ° ll 7‏ و 2 رص کک ەو ° 7 
ویھر اف حرم ین برو فم افا کہ جرع وچب ردم بور م رع 
إحرامه اول تص عليه أحمد بخلاف ما إا أحصر في سكه داك م قضاه فإّه لا يلزمه 
ro‏ و a‏ م ro orp 7 o 6 r‏ وو 
الإحرام إلا من البيقات نص عليه أيضا لان المحصر فيه لم يأزمه إتمامه. 
97 0 سی م 2ي ۰ ore dc.‏ ا ° کے ص E: a Sg‏ 
ومنها: إا عين عمًا في ذه من اهدي والأضحية ما هو أزيد صفة من الواجب ثم 
اه ا 0 0 7 e‏ ھ وو ° 0 9 4 0 7 0° کرس د 
تلف فإن کان تلفه پتفریطه فعلیه إبداله پمثله وإن کان بغير تفريط فيه وجهان. حكاهما 
القاضي في شرح المذهب وجرم صاحب المغني باه لا يلزمه أكثر مما كان في ذم لان 
الزبادة وجبت بتعینه وقد تلفت بغر ريط فسات كما لو عن هكنيا عو م تلف. 
q5 َ 2 2 ۰ e °‏ و 2 ھا 7 8 ت r.‏ 
ومنها: لو نذر اعنكافًا في شهر رمضان تم أفسده فهل يلزمه قضاؤه في مثْلٍ تلك الأيام؟ 


o f وو وو و‎ a oro 


على وجهين. وظاهر کلام أحمد لزومه» وهر اختیار ابن يي موسی» لان في الاعتكاف في 


(۱) وفيه الوجهان عند الشافعية أيضاء أحدهما: يرجع لأنه زال شرط الوجوب قبل الحول فثبت له الرجوع 
كما هو هلك بغیر فعلهء والثانی: لا يرجع لأنه مفرط وربا لیسترجع ما دفعه فلم جز له آن يرجع. لهب 
.)١١۷ /(‏ وعند الالكية له آخذها إذا كانت قائمة بعینها. مواهب الحلیل (۲/ .)١١۳‏ 

(۲) وعند الشافعية كذلك لأنه وجب عليه عدد صلاة مقيم فى الصلاة التى دخل معه فيها. الأم /١(‏ 
.١‏ أما المالكية: فحكوا فى ذلك أربعة أقوال هى البطلان والإتام معه والسلام من ركعتين وانتظاره 
بعد ركعتين حتى يسلم. القوانين الفقهية .)٥۸/١(‏ 


0٦‏ القاعدة الثانية واللاثون 


هلا الرمن فضرلة لا وج في يره فلا يجزئ القضاء في يره كما لو تذر الاعيكاف في 
المسجد الحرام ثم أفسدى له يعن القضاء فيه ولان نذر اعتكافه يشتمل على نذر 
اکا ل ار ن لان رما لا شاي وعلى هذا فنقول: لو ندر اعتكاف عشرة 


aa‏ سر سو 


يام فشرع في اعنكافها في ول العش الأراخر ثم أفسده زمه قضاؤه في العشر من قاپل» 


لان اعتكاف العشر رمه بالشروع عن ره إا أفسده لزم قضاوه ع صفة ما أفسدة 
# # #* 
القاعدة الانية و اللاو ن 
يصح عندنا اسيشناء منفعة العين المنتقل ملكها من تاقلها ا ویتخرج على 
ذلك مسائل: 


منها: المييع إذا استشتى البائع متفعته مده معلومة صح وحكي فيه رواية أخرى يعدم 
الصحة. 

ومنها: الوقف» يصح أن يقف ويستفني متفعته مله معلومة أو مده حياته > لان سجهالة 
المد هنا لا ثور نها لا تريد على جهالة مه کل بطن النسبة إلى من بعده. 

ومنها: العتق» ويصح أن عق عبده ويستتني لفعه مد٤‏ مع م نص علب لحاريث سزينة. 
ا لو استشتی خدمته مله سیا » وعلی هذا ينحرج أن يعتق آمته ویجعل عتقها صداقهاء لاله 
ستتتى الانيفاع ابض ويم لك يعفد النكاح وجعل اليتق عضا عنه فانعقد في آن وأحار. 


کے چ 


ومنها: إذا كاتب أمته واستتتى منقعة الوطء نه يصح على المذهب ء المتصوص» له 


ارا نے کر سے 


ل 

مني منها: الوصية ف فيصح أن يوصي برقبة عين إشخص وينفعها لاخر مطلقا أو مدة معلومة 
ایاورک 

ومنها: الاب ان يهبه شيا ويستني عه مده معلومة ويذلك أجاب الشيخ موفق 
الین زجنا ل 

وينها: عرض الصداق والْخلم والصلح على مالي وياس امدعب صح اميا 
المنفعة فيها. 
۰ چو اډ چ 


(۱) ومثل ذلك فی الإنصاف للمرداوی (۷/ ۱۱۹). 


القاعدة الثالئة والثلاثون 0۷ 


سر ص 


القاعدة اللالثة والگلاثون 


roo‏ 3 ور 


الاستثتاء الحكيي هل هو کالاستئتاء ب اللقظيٍ آم تختفر فيه الجهالةٌ بخلاف اللَفَظي فيه 


و 


وجهان» والصحيح عند صاحب ء لمعي الصحة وهو قياس المذهب» خلاقا قبي 


وخرچ على دك ایل 

منها: لو باعه أمة حاملاً بحر وفلتا: يصح استشتاء الحمل لَفْظا فهل ر يصح آَم لا؟ على 
وجهين. 

وينها: لو باع عفار سح فيه الستكتى اروج الْمعمدة من الوا با لحمل هل ب 


مل فهل 


قال و في المغني: ١٤ل‏ لن مل لسر سرا دنو می ای وت ایی د 
في مسوددنه على الهداية: قياس المذهب صحة اليم وأطلق. 

ومنها: لر الموج شم رسوا عم لاي اول جارة او لم يعم نص عليه 
احمل في رواية جعفر بن محم وقال في رواية الميموني: ليس له أن پریعها حتی یبین؛ 
فقد یکون ماخ اشیراط العم الستتى ين افع في الي وقیل: ن الي الْمطلى 


الييمة المتافع وهي الان ملك لعيرو فيشيه تفريق الصعقة ون أحمد لما أوجب بيان 
ذلك لن توکه تدليس' وتغریر وم عرض لصح واأْبطّلانء وسوا علم پمقدار مده 


for 


الإجارة آو لم عل هنا قياس المذهب وقد دکروا اه لو اشترى صبرة من طَعام فان 
تحتي حا وة إن علم بتك تلا حيار ل ولا له ايار وله بها بغي إلى دوه على 


ra 


جهالة يقار الصبرق ولو استتتی يلظ ذلك لم بمح 


ومنها: لو اشترى أمة مزوجة صح سواءً عم يلك رلم بعلم وتقع متافع البضع 
O DI‏ 


ومنها: لو اشتر شجرا وعليه ثمرء أو أرضا فیها زرع؛ ا فیھا طعام کر صح 


e ا‎ 


وون بء اللمر ال ولام مستشتی إلى آوان تفریغه على ۶ جرت په العادة وذلك 
مجهول) ولو استثتى بَْظه في مل هله المد لم يصح: 


ومنها: لو اث شترى أمة وعبدا مُحرما صح ووقع مله إحرآمه مقر ن البيع» وسواء عم 
بلك او لم يعلّم اص عليه احم مع أن مه الإحرام لا تلط لاسما بالعمرة قد بقع 


ِ ت وو بو 


الإبطاء في السير لعائق أو غير أكر. فد يقال: إن المسافة معلومة وأفعال السك معلومة 
تسار کامتقاء ی الا لی لو ی 


0۸ ۰ القاعدة الرابعة والثلاثون 


0 و م ص ت 
القاعدة الرابعة والكلاتون: 


استحقاق متافع العبا بعقاد لازم يمع من سريان الجن إليها كالاسيثتاء في اعد وأو لى 
لان الاستشتاء الحكمي أقوى» ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عند من لا 
برى اسيشاء المتافع في لعٍ خلاقا للشيخ قي الدينِ في قوله: يري التق ليه إن َم 
لها الخيار تحت العبد لأَنّها ت تحت ناقص فزالت كفاءته بذلك» أو تعبدا غير معقول 
المعتى» ومن قال بسراية العثق» قال: قد ملكت بضعها فلم يى لأَحد عليه ملك فصارً 
لحار لها في الام مع الوح أو مار مسوا كان حرا أو عبداء وعلى هنا لو اى 
منفعة بضعها للروج صح ولم تملك الخبار سواء كان زوجها حرا أو عبد ذكره الشيخ» 
وفال: وهو مقتضى المذهب ويرد على هذا القول بملكها بضعها أله لا رمه منه الفاح 


وھ سو صو 


نکاجھا حیْث لم ببق لاوج ملك علیهاء ولا قال بذك على آله من أن بال: عت 


و 


بخضها لا يلرم من بوت الخيار لها على الح لن حر المضنم لا في امتحقاق مه 


وسو 


بعقاد النكاح ابتداء فالحرية الطارئة به أولى. 
e o (e TE RA e E f E‏ 
ومنها: لو أجر عبده مدة ثم أعتقه في أثتائها لم تفخ الإجارة على المذهب» وعنل 


الشيخ تنخ إلا أن يستتنبها في التق وحرج صاحب المع ذلك وجها ل لا ياء على 
السرايةء بل على زوأل ولاية السيد عر عبده بعتقه» فيكون كما لو جر اولي الصيي مده ثم 
بع في أنتائهاء له يتيخ في وجي وهلا ضيف إن الولي تنقطع ولايته بالكلية عن 
الصيي يوغه رشيداء بخلاف السيد فان استشناء منافعه بالشرطء والاستفناء الحكمي أفوى 


وت 


ومنها: ل أعتى الورئة 


ر ست 9 و 


Ch UIT 7 0 7 ۹‏ 
العبد الموصى يمنافعهِ صح» ولم يسر إلى المنافع. 


وت و 9~ 2 و 2 
القاعدة الخامسة والتّلاثون: 


سر ا کے 0 o‏ ر o‏ رر ا صر ون سر e:‏ ر a‏ 2 کس و م 2 و 


س وہ ر ر 


هھاهنا صورتان: 


القاعدة الخامسة والثلاثون 0۹ 


ےد ٣‏ و هو رو و ت 


إحداهما: أن يكون اعفد الذي ملك به امف عت عقا مويلا فن لم يکن عقد 
معاوضةٍ فلا معتی لالفساخه کالموصی ل ب 4 د شتراها فاه یجتمع له مِلکھ 


9 ن واس را۱ نق ص ب ي سرن کر سے 


العقليّن ولا ضور في ذلك فهو كما لو كان كه للمتعة بغير عقاو كرك الور َة لمتافع 
العين الموصى برقيتها إذا اشتروها من الموصى له وإن كان عقد معاوضة وهو التكاح 


انفسخ ملك الرقبة لأکه ملك ضيف ومختلف في مورد هل هو المثقعة أو الانتغاع؟ 
وتختص بمتعة الع ولك به الاميتع يشي ون المعاوضة عله فلا بجع مع 
املك القوي» وهو ملك الرقبةء بل يندفع به ولا نقول: إله يدخل ملكه في ملك الرقبة 
لان مالك الرقبة لم يكن مالكا له فكيف يتضمن عقده على الرقبة بملكه» بل قول قل 
اجتمع له ملك الرقبة قبة بجويع متافعها بجهة وملك البضع [ملكا] بجهة أخحرى ضيف 
قبطت خصوصيات الجهة الضعيفة كلها لمصره رو مالا للجمیع لکا تاا وتا صجيح 
فاه لا یمن بعد هتا املك أن يقال: له ملك الانسقاع پالبضع دون منفعته ولا آله يلك 


سے ب و و و و 4 ا 


الاح به يتشيد دون المعاوضة علي عن الَا خصوصريات عق النكاح كلها. 


والصورة الكانية: أن يكون العقد المملوك به المنفعة غير مود كالإجارق قاذ ملك 
انا ب ذلك ھل بشخ ۾؟ فيه وجهان: ویندرج تحت ذلك صو مور 


:َر اشترى اساج ان السَتاجرة ين وجرا هي اناع الإجارى وجمان 
حكاهما الأصحاب وربما حکي روایتان: 


أحدذهمًا: تفخ لاله مأك الربة فيطل ملك المتفعة كما لو اشترى زوجت 
والگاني: لا يتشسخ وهو الصحيح وهو اختيار القاضي وابن عقيل والاکترین» أن المتافع 


ملكها ولا بجهة الإجارة وخرجت عن ملك الموج والع بع ذلك بقع على ما يملكه 


الا تع لعن المسأوبة القع فصا كما ر اه شترى الْعين الموصى بمتافعها من الورة 
واستاجرَ المتافع من مالكها في عق أو عقدين» فن الإجارة لا تفخ پغیر خلافی ر 


منافاة بين ثبوت ابيع والإجارة پخلاف النکا ا ایا فلمك هاهًا آفوى يِن ملك النكاع 
لاله ملك الانتقاع وألمعاوضة ويملك به عموم المتافع فلا تنفسخ ملك الرقبة فن قیل: 


or o‏ و و 


لو لم تتفسخ الإجارة لعادت المتافع بعد القَضاء مها إ إلى الْموّجر لاله لم يدل في قد 


(1) كل من ملك النفعة له الإجارة والإعادة جخلاف من ملك الانتفاع فليس له ذلك فى الأصح. الأشباه 
والنظائر .)۳۲۹٣/۱(‏ 


1 القاعدة السادسة والثلاثون 


وق سے سے ہے و رت îr‏ ی سے ار ا صن ر و 4 وس سے ص ۶ 


بيع > وما استاجرها مله مقت بخلاف الزیي که ملك اة ملا موبداء فالجواب 
أن البائع باع ما يملكه من الْعين ومنافعها التي يستحقها بعد انقضاء مل الإجارق له يلك 


وسا سے سے و وو 


العغد على المتاع لني لي الْعقَدَ واي تتاخر عنه ڀالٍجارة عدا فالبیع وی س ِن کان 


الاستتجار من غير ر البائع ون کان مالک للمتافع المريدة فالإجارة باقية وتعود لي بعد 
انقضاء المدة بغير ردي ولو ملك المستاجر العین بھبة فھو کہا لو ملکها پشراي صرح به 
الشيخ مجد الدين في مسودته على الهداية فاا إن وهب العين المستعارة من المستعير إل 
تبطل العاريةء وذكره القاضري وآبن عقيل لاله عفد غير لازم. 

ومنھا: لو استاجر دارا من په ذم مات الأب ورتا فهل تنقسخ الإجارة؟ فيه وجهان 


ي و س و 


أيضاء وخر جهما صاحب التلخيصٍ من المسألة ة التي قبلَهاء تعب عند القَاضي في 
الخلاف ء آله لا يفخ کثيراء استاج وقال في المجرد: ينفسخ فسخ وتوجه بان الْملّك 
بالإرت قهري تتفي تملك ٠ا‏ لا ملت بطل ارد قحا ن للك ب المانع الشتابرة 

ين ناجرم تسخ الإجارة وأبضا ققد بتي هنا على الماع المستاجرة هل كدت 


و و و 


عکی لدو اوی فم تیل إلى بلك الاج إن فلا ذلك قلا معتی لحلوئها على 
ملکه واشقالها لی هتا إذا کان تم و م وأرت سو ل فائدة بقاء ء الإجارة استحقاق بقَية 


الأجرى ق فا لم یکن وارت سوا فلا مم لاستحتاقه لمر على تف إ إل أن يرن عل 
أيه دين ليره وقد مات ملسا بعك أن أسلفه الأجرة رة 


وينها: لو اد دتری لت لم ر في رموس تغل قرط قطي م د شرَى صله في 


الحال ٠‏ فهل يتخرج انفساخ اليم في الطَلم على ما مر من الوجهين لاله بمنزلة 
ا وي ي ازل لاله عن مستتقلة؟ فيه ترد ازوم به في الكافي هلا 


لِه السادسة والللاثون: 
من استاجر عينًا مسن لَه ولايةٌ الإيجار تم الت ولايته قبل انفضاء المدة فهل تنفسخح 


(1) يۇبر: یعنی يلقح. 
() الأصل فى ذلك حديث «من ابتاع خلا بعدما يوبْر فشمرتها للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع» فقد أخرج 
البخارى ومسلم عن نافع عن ابن عمر قولاً بقصه النخل فقط. نصب الراية (0/6). _ 
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الإجارة؟ هذا قسمان: 


م 
وو و 


أحدهما: أن تكن إجارة إجارة برلاب مخض ن كان وکيل مض اكلام في وکل 
دوله. ون کان مسقلا بالقصرف إن اقلت الولاية إلى غير ل تفخ الإجارة لن 


کے رت م ر و وا ور 


اولي لني يقو م متام الأول كما يقوم الماك لاني مقام الأول ون زات الو لاية عن 


ویو ك 


المولى عليه عليه بالكلية صي يلغ بعد إ إاره و جار عقارو والمدة باقي في الانفساخ 
وجهان: 
آشهرهً: عدمه» وهو قول القاضي وآصحای لاله تصرف له تصرقًا لازما فلا تنفسخ 


NEE 


پیلوغہ کما لو زوج آو باع عقاره: والاني: ية ينشسخ» ذكره في المغني وجها لاله أجره مد 
ولاية له عليه فيه بالكليةء فاشبه إجارة البطن الأول لوقف إا انقرض قبل انقضاء المد 


سے و پو س و و اوو ےے ور ںہ وو وو 


وقارق الع لأ يبرم في الحال وتتقطع علق نعم لو كان بلوغه في مل الخيار قفي تقر 
وکذا النكاح ينبرم من جين الماتمرغي الْمهر فيه بالدخول پخلاف الإجارق لان الأجرة 


سط فيها على الم ولا فر ايلك فها إلا ياء تانع شيا بعد الشيءه ور في 


ي ر چ ھچ یو وو ەس ر و 


المغني وجها آخر: أنه إ اج بل اوخ یا فت تم ع في اا رخ اي 
على تفريق الصفقة وذ نحو ذكره صاحب التلخيص. 
ولسم الگاني: أن تكو إجارة بولك م تفل إلى بره وهو آنوع: 


تر وو o‏ 0 و 


أحدها: أن تقل عنه عته إلى من يمك بالقهر ما يستولي عليه فتنقسخ الإجارة ليلكه که 


المنافع الباقية منهاء ودحل تحت هذا إذا ا آجر ملم شتا ثم استولى عليه الكفار وإذا أَجرّ 
لحر شتا لحري ته استولى عليه السْلسون أ إن اجر الحري شيا لملم أو ميم 
استولى عليه المسلمون فالإجار باقية أن المتانع يلك إمتصوع فلا ملك ا 

وثانیها: أن يتتقل اليك إلى من خلقة في ماله ويقوم مقامه ويتلفى اليك عه فا 


ر و r‏ سرو وت کیہ کک 


اعتراض له على عقوده بل هو مهد لها ولك کالوارٹ والمشتري والْمتّهب والموصی لَه 
ڀالعين والزوجة إا أحذت العينٌ صداقا» أو أخدذه منها عرضا عن حلم ا صلحا أو غير 
ذلك. 

وثالها: آن يون مزاجما لال في الاستحقاق ومتلقيا للْملك عم تلقاه الأول لكر 
لا حق لَه في العين إلا بعد اننهاءِ استحقاقه كالبطْن الان من آهل الوقف إ إا أجر ابطر 
الأوكه ثم انقرض والإجارة ائم وفيه وجهان: 


1۲ القاعدة السادسة والثلاثو 


ےو 4 


أحدهما: وهو م قال القاضي في المجرد: آله قياس المذهب آله لا تفخ لان ا لاني 
لاح في او الأ له قر كالوارئ 


سرس سے وص 


ر رسو ao‏ و وو کچد 


احم واه آي لحني SET‏ داعا ن عقيل وخر : آنه 
يتفسخ لان الطقَة الاي ت 2 تق العين يجويع متافعها تيا عن الواقف, براض الطقة 


3 ~0 وش 


ا للأولّى فيه بعد انقرآضهې پخلاف > الورثة که فام ل يستحقون عن مورڻهم 
إلا ما حلقة في ملكه ين الأموال ولم يخلف هله المتافم وح امالك لم يتقطع عن 


میاه بالكلية بل آثاره باقية ولذلك تقضی دونه وقد وصایاه من الشركة وهي ملکه على 


توه إلى أن تقض بو کی عرض عل في تصرکانو شر وآنضا کر كان يلك 


التصرف في ماله على الايد بوقف عقاره والوصية په وبما تحمل شجر ش ته أبداء والموفوف 


e‏ ل 


سی لک الأب ا کا ا لی ا م اا ایی ی قا س 


ر وور 


علی اصح اوجن لال جیما لان بغرا » وإن لم تكن مقَسطة في صفق واحدة 
افیطرد فيها الخلاف المذكور. واعلم أن في ثبوت الوجه الأول تَظراء لان القاضِي إنَّما 


رض فیا | ل اکر موقو ما رل اشر له مشروط وهلا محل تر آي إ ج 


ھت سے ص و ەت 


من ا ارين ين مر“ الس الاظر ال في ذلك و کا ے الْمقطع إا 1 


aR‏ 2 و ر 


أقطاعه عه ثم القت عله إلى عير بإقعاع أحار. 

ورایعها: ان يکون مراحم لال في استحقاق التَلمَي عن تلق عنه الأول بسب حه 
وتقلریه عليه وهو المشتري للشقص المشقوع إ6 اج وفلتا: م ا 
برعا قم ار اتکی وی گلا اوج 


آحذها: وهو ما ذکره صاحب القع لا تنقسخ الإجارة لان ملك المؤجر ابت 


و 


or @‏ ےر 7~ و 


يستحق الشقيع الأجرة من يوم خي لاله ي حو يستحق انتزاع العين والمتفعة فإ قات 


حا رجع إلى بدله ه وهو الأجرة ھاھتاء کہا تقول في الوقفٍ إا اقل إلى البطْن الاني 


عسوو ې و وه ~r‏ 0 


ولم تسخ إ إجارته ا يستحقون الأجرة من يوم الاشقالء وكذلك تص أحمد في رواية 


القاعدة السادسة والثلاثون ۳ 
جعفر بن محمد على مل ذلك في بيع الْعين الْموّجرة وأن المشتري يستحق الأجرة من 


Ao 4o ~2 


جين اليم وهر مش لتا في ملم اجار تر سلوو لاع قل خا ني قد 
الي ويجاب عنه پان الماع يملك عوضها وهو الأجرة ولم يستقر بعل ولو انقسخ العقد 
لر جعت المتانع إليد فد باع لعن ولم يسفن شيا لم تكن يلك المتافع ولا عوضهاً 

مستحمًا له إشمول الم لين ومتافعهً» ققوم المتري مقام الاثم فبما كان يستجقة ينها 
رمحت وض امتا ی ت لجار وتي رری ات 4 مع الانقساخ» وعذا هو 


أحل الوجهين للأصحاب وهو مئال نص أحمد المذكور آول وما ذكرتا قبل ذلك من 
رجوع المتافع 9 البائ عند الاتشساخ هو الذي دکره صاحب اأمغني. 


والگاني: آله تشخ الإجارة بأحلي وهو المجزوم ب په في المحررء لما فلا: من ثبوت 
حقه في العين والمنفعة فلك اترام کر مهما من هر في یی وفارق إجارة الوقفِ 


oS g~‏ وہ 


على وجي لان البطن الاني لا حق لهم قبل انقرأض الأول وهنا حى الشيع ايت قبل 
إجار المشتري فشيخ باحو سبق حي وهنا فلا على روايةٍ إن تصرف المشتري في 
مل الخيار مرآعى» فان فسح البلع بطل وأيضا فلو لم تنخ الإجارةٌ وجب ضمان 
المتافع على المشتري پأجرة الْمثْلِ لا پالْسمی لاله ضمان حيلولف كما فلتا: في آحد 
الوجهين إذا أعنق ی عبد المع جر زمه ضمان قيمة مافعه فيم بي من الم 


نوو ص و ت 


واللالف: اَن الشقيعم بالخيار بين أن يفسخ الإجارة و پترکهاء وهر ظاهر کلام القاضي 
شر س ارق ر فهر وال دة ي اي مع اوري ان ار 


وخامسهاً: ا قمع بلك التب ورد ى م ات الملك َه من فالمعروف من 


المتهب أن الإجارة لا نفخ بذك لان فسخ العقد لَه من حينه لا من أصله. وصرح أبو 


بكر في التنبیه باسا غ النكاح لو تكحها المشتري م رما يبه بت أن فسخ رع للعقد 
من أصله. وال القأضبي وان عٿيلِ في خلايهما: الفسخ بالعيب رفع للعقاد ِن جيه ینو 


رالفسخ پالخيار رقع ا اللعقد د من صله لان الخيار يمنع اللوم ب بالكل ولهذا يمنع معه من 
اصرف في المييع لبه بخلاف اليب 


1٤‏ القاعدة السابعة والثلاثون 


r 0‏ < َ4 ت ت 

القاعدة السابعة والگلائون: 

۰ م و کد و ر ا و سس سر ل ے a‏ ور 

في توارد العمود المختلفة بعضها على بحض» وتداخل أحكامها وتندرج تحتها صور: 
سے باتو ۳ 


منها: ذا رهه شيا ثم أن لَه في الانتقًاع په هل بصي عاربةٌ حالة الانتقاع آم لا؟ قال 
القاضري في خلافه وابن عقيل في نَظرياتهء وصاحب المُغني واللخيص: بصير مضمونًا 


بالانشقاع لان ذلك حقيقة عار وأورد ابن عقيل في تَظريًاټو في وقت ضمانه احيِمالين: 
أحدهما: أله لا يصير مضموتًا دون الاقاع. والاني: صي موتا مجر القبّض إا 
قبضة على هذا الشرط لاله صار ممسكا للعين لمتفعة تسه منقردا به وهل يزول لزومة ام 


“Lu NT و ا فق‎ tT TL O 
لا؟ ينبني على أن إعارة الرأهن إن المرتهن هل يزيل زوم لرَهْنِ آَم لا؟ ويه طريقان:‎ 
إحدأهما: أله على روايتين وهي طريفة المحرر. والگانية: ان أعاره المرتهن لم بزل اللوم‎ 
O hh 
بخلاف غيرهِ وهي طريقة المغني.‎ 

وقال صاحب المحرر في شرح الهداية: طهر كلام أحمد أله لا يصير مضمونًا بحالء 
ست و و یو 2ے ك 


ويشهد لَه قول أي بكر في خلافه: شرط متقعة ارهن باطل وهو رهن بحاله. 


ينا 6 وده ازن له في الاقام ي َال اغبي في لاني وان عقيل في 


تظرياته وصاحب التلخيص: يصير مضموتا حالة الاثقاع لمصيره عاربة حيتئز. قال ابن 
عقيل: ولا يضمن بابض قبل القع هاهنا لاله لم يمسكه لمتفعة نفسه منقردا بل لمعته 


وة مالكو بخلافی ارهن وين الارن من قال ظاهر كلام أخم له لا بصي 
موتا أيضا كالرعن» وأرق صاب المحرر مء ولا اعخلاف هاه بن القن في 
لجاز إل أن بكرن مالاع موك رح فيا وجة يلرم ين رواد روم امار 
المرَقة. ٤‏ 


ومنها: إذا أعاره شيا ليرهتة صح لص عليه وتقل ابن المنذر الاتفاق عليه ويكون 
مضموتًا على الرأهن» لله مستي وآماتة عند ارهن علب وأا اللوم وعدم قال 
الأصحاب: هو لازم باشب إلى الراهن ومالك لن لِلْمالك المَْلةُ الاستان 6 
ك وال ارم قيرع في اليك استشكل ذلك الحارثيء وال ئ أن بكرن لازم د 
يمك الملك المعَلبة قبل الأجل وتكون العارية هنا لازمة لتعلى حق الغير وحصول 
ر و ر ی پو 


e.‏ ۾ د کک ت a‏ 0 ت 
الضرر ڀالرجوع کما ي العارية کبناء حائط ووضع خشبو وشبھهما آانتھی. وصرج آبو 
E‏ 9 2 ر ر eS‏ ھت 8 o‏ 0~ ت a‏ 
اخملاب في القصاره يعدم أُرومه فن مالك اثيزاعة من يد المرتهن فيبطل ارهن 


القاعدة الثامنة والثلاثون 1 
موص o‏ س ر وص س صر r n‏ ت س سے سے . 2 e‏ ر ۹ ړو و 
ومنها: أو أعاره شيتا تم رهته عنده فقال أبو البركات في الشرح: قياس المذهب صحته 


سب ور و رتو ري ەو 
م 


ویسقط ضمان الْعارية لاه ليست لازمة» وعقد هله الأمانة لازم ُ آخذه من كلام الإمام 


8 2 ورو م r‏ رص 5 سے س ی ول س ي 2 ۹ 1l‏ 
أحمد في ورود عقد الإعارة على الرآهن كما سبق» ويتخرج في هذه المسالة ما في تلك. 


o ar‏ سے < a‏ ~~ 0 مہو یر ےه a‏ م 
ومنها: ورود عفد الزن على العَصبي فيصح عندناء ذكره أبو بكر والقاضي ویبراً په 
2 رک 0 ر ت ڻھ س س 2 o‏ وق س ا ق ق ص ق 1 
العاصب» وكذا لو أودعه عنده أو أعاره إياه أو استاجره لخياطته أو تحوهاء ذكره أبو 


4 


0 


ت م وولو م رو 0 o‏ 
۰ 


الطاب وغيره. وذكرة الْقَاضبي في خلافه فيما إذا استاجره لخياطته وتحوها هل يرا به؟ 


م و ی و ووی لے ا ا 
على وجهین› وذكر هو في المجرد وآبن عقيل في القصول المضاربة إا جعل المالك 
المغْصوب مع العَاصيب مضاربة صح وم يرآ من ضمانه إلى أن يدفعه تمتا فيما يشتري به 


فيبرا جيتئن من الضّمان» وعلّى قول أبي الخطاب يبرا في الحال. 
ينها رهن اليم افون على الان قبل تبغر على لیو أ یرو إت قل بحو 
يزول په الضّمان على قياس التي قبلها لان يده صارت يد ارتهان. . 
ETS‏ و le‏ ا ا { و Ns e‏ کا e‏ 
ومنها: لو قال الرأهن للمرتهن: إن جتتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بالدين 


وقبل ذلك فهو أمانة عنده إلى ذلك الوفت» تم یصیر مضمونً لان قبضه ضار بعقلډ فأسىك 
ر 2 o‏ ص DD gor‏ 7 هه ت 2 و r7‏ ےو 
ذكره القاضِي وابن عقيل» اللاي عن أحمد في رواية محمد بن الحسن بن هارون آله لا 


٣ے ى م وھ 0 ا سر و ورو وو کر‎ a 
يضمنه پحال دکره القأاضي في الخلاف» لان الشرط فس فيصر وجوده. كعلمه.‎ 
و راو ص ب و 2 ص سے س٠ و يە ص یاو ەو ووو‎ 
ومنها: لو كاتب المدير أو دير المكاتب صح نص عليهء ثم إن مات السيد ولم يؤد العبد‎ 
ووو ہو‎ r~ ر وم رو ور‎ 3 


کے سي سە ل o E a‏ کک ۰ ul‏ ا 
من الكتابة شيا عتق بالتديير من الثلث» وهل يكون كسبه له كما لو عتق في حياة السيد 
و OG‏ و ٠‏ ° ر org‏ کل ەھ 0 و کی e‏ 
وهو مكاتب أو للورئة كعتقه بالتدبير؟ على وجهين» وهكتا حكم الاستيلاد والكتابة» ونقل 


ت سرا سے ت ر o e‏ و و 


ابن الحكم عن أحمد ما يذل على بطلان الَديير بالكتابة بء على أن التدبير وصيية فيبطل 
بالكتابة. 
و ص ر 
#F‏ %#% # 

و تو او فو ~~ 

القاعدة الّامتة واللّلائون: 

فيم إذ وصل اظ العقُودِ ما يخرجها عن موضوعها فهل يقسد العقد بذك أو يجعل 
سرا صر ص ر سے 9 س وکر 8 ور ص < ەو س مو ات 
كناب عما يمن صحثة على ذلك الوّجه؟ وفبه حلاف يلتفت إلى أن امب هل هو 
اللَفظ أو المعتى» ويتحرج على ذلك مسائل: 


و و تو وي ص سے کا او 3 
7 


منها: لو أعاره شيا وشرط عليه العوض فهل يصح اَم لا؟ على وجهين: 


1 القاعدة الثامنة والثلاثون 


احدمما: بص ویون کاب ن ار یلک بابض إ6 کان مکیل آو موژوتا ره 


أبو الْحَطّاب في التصار وكذكك ذكر القاضري في خلافه وأبُو الْحَطًابِ في موضع مِن 
رءوس المسائل أله يصح عندنا شط الْعوض في الْعاربَة كما يصح شرط العوض في اهب 


3 ا‎ a ا‎ gro و ص‎ 4q ا 477 و‎ “a 3 ر ا‎ n a وص ا‎ r: 
لأن العارية هبة منفعةء ولا تفسد بذلك» مع أن القاضي قرر أن الهبة المشروط فيها العوض‎ 
ت‎ o 2 9 سو ت م 2 کے ر 0 2 سر ص ص 2 2 ر‎ 
ليست بيعاء ونما الْهبة تاره تكون تبرعا وتارةٌ تكون بعوض وكذلك العتق» ولا يخرجان‎ 
من موضعهاًء فكذلك العا ف وها ماخ آخر ل للصحة.‎ 


ص 4 سے سے 7 5 اسر ارا ار ۹ . a‏ سرا واو ص لے ٩‏ ~~ ص 
والكاني: أنها تفسد بذلك وجعله أبو الخطاب في موضع آخر المذهب» لان العوض 
يھ هټ و or‏ سے سو وتو س رو ص قو ص ت 


يخرجها عن موضعهاء وفي التلخيص إا أعاره عبده على أن يعيره الأحر فرسة فهي إجارة 
ید خی وة قتا زجع یآ کت في عقو عن وَس إن بكرن لاهزراط 


عق في عق آخر وما عدم تقدير المتفعتين» وعليه خرجه الحارثي وقال: وكذلك لو قال: 
أعرتك عبدي لتمونه أو دابتي لتعلفهاء وهتا يرجم إلى مؤنة العارية على المالك» وقد 


صرح الحلواني في التبصرة بأنها على المستعير. 

ومنها: لو قال خد هذا امال مضاربة والرنح كله ك أو لي" قال القَاضي وان عقيل: 
هي مضاربة فاسدة يستحق فيها أجرة الْيْلء وكذلك قال صاحب المعني كته قال لَه لا 
يستحق شيا في الصورة الانية: لاله دحل على أن لا شيءَ له ورضِي به وقال ابن عقيل 
في موضع آخر من الْمساقاة. وقال في الْمُغني في موضع آخر: له إبضاع صحيح فرأعى 
الحكم دون اللفظ وعلى هذا فيكُون في الصورة الأولى قرْضًا. 

ومنها: لو استاجر المكيل أو الموزون أو التقود أو الوس ولم يذكر ما يستاجرها لَه 
َال القاضبي في خلافه في الإجارات: يصح ويکون قرضا ولتا وجه خر آله لا يصح 

ومنها: لو جره الأرض يثلث ما يخرج مِنها من زَرْع ص أحمد على صِحنه وأختلف 
الأصحاب في معتا فقال القاضي هي إجارة على حل الْمزارعة صح يلظ الإجارة 
وحكمها حكمها. وقال أبو الطاب واب عقيل وصاحب المغني: هي مزارعة يلظ 
الإجارة فتصح على قولتا يجوز أن يكُون ادر من العمل ولا قلا 


)١(‏ عند الشافعى: العقد فاسد» وقال مالك: المضاربة صحيحة فى الصورتين لأنهما دخلا فى القراض»› 
ورجح صاحب الغنى أن المضاربة تقضى كون الربح بينهما ومن ثم فإختصاص إحدهما به شرط ينافى ‏ 
مقتضى العقد فيفسده» ولأن البة لا تصح قبل وجود الموهوب. المفتى )۲۱/0(. 


القاعدة التاسعة والثلاثون 1۷ 


سر وص و و و سرو ووم ووت 


ومنها: لو ألم في شيءٍ حالا فھل يصح ویون بیعا أو لا یصح؟ فب وجهان: أحدهما: 


سرو ت 


دمر ظاجر کلام احم في روا المروذي لا يصح الع بافظ السلم والگاني: : صح“ قا 
القاضبي في موْضع مِن خلا حلاف 


ومِنها: إذا قال: E‏ معني به الطّلاق وفلتا: الحرام صريح في الظهار فهل 
یلعو تفسیرہ ویکون ظهارا أو يصح ویکون طَلاقًا؟ علَی روایتین. 

ومنها: : لو قال له في دين السم: : صالحني مِنه على مل الكَمن» قال القأغبي: : يصح 
ویكون إقالة وقال هو واب عقیل: لا يجوز بيع اليْن من العَريم بمثله لاله نفس حقه 


ي 2م 


فیخرج في المسالة وجهان لاتا ى اللَمْظ والمعتى. 


#*# #* 
القاعدة التاسعة والللاون: 
في العقادِ اعود بالكتايات وأختلاف الأصحاب في ذرك. َل القأضري: في موأضع: 


م و 


لا كتاية إلا في الطلاق والعتاق» وسائر العقود لا كنابة فیهاء وذكر أو الطاب في الانِصار 
نحوه وزاد: ولا يحل اعود د پالکتايات غير ير التكأح والرق. وقال في موضع آخر مه 


تدخل الكتايات في سائر العقودِ موی النكاح لاشتر تراط الشهادة عليه وهي لا تقع على النية 


وشار اليه صاحب المقي, ایض 0 کر ن الأصنحاب يدل علیی وهل المعاطاة ّي 


ع 


به الحلوآني وقد تمذم في الماع ای ل کہ ی واا 


ت ير o‏ س 


ومنها: و أجره عبتا اظ ابيع قي الصحة وجهان. وقال صاب التلخيص: إن أضاف 
اليح إلى امن لم يصح والرجهان في إضاقما إلى اة 


ومنها: الرجعة بالكتابات إن اشترطا الإشھاد عليها لم يصح ولا فوجهان» وأطلق 
الوجهين صاحب الَرغيب وغيرة والأولى ما ذكرناه فما وله لأمته: أعتقثك وجعلت 
عتقك صلاقك فجعله ابن حاماء كتاية ولم يعفد پو النکاح حى يقول: وتزوجتك. وقال : 
القاضبي: وهو صرح قر ذكر الصداق» ن اصرح قد يكون مجازا إ6 أشتهر وتبادر 


o SS or‏ 1 سراق ت ر و 


فهمه ولو مع القريتة وفسره ه القاضِي باه الظَاهرٌ ولا د يشترط آن یکون نصا وكلام احم 
صريح فِي أن ها الفط تايه قال في رواية صالح: | إذا قال: أجعل عتقك صداقك» أو قال: 


ھت پوو و و و 


صدافك عتقك» كل ذلك جائز دا كانت له نيه يته تصرح پاعتبار النيةء وتأوله القاضي 


٠ : 4‏ القاعدة الأربعون 


بتاويل بي جد وكذلك ص خمد على ما إ6 قال الْحَاطب للوي أرجت ولينك؟ 
ل عن ول برع آقلت؟ قال مم آة الك نيد يه وذقرة ضرقي وم 


هاهتا كناية لن التقدير نعم زوجت وتعم قيلت وأكتر ما يقال: إتها صريحة في الإعلام 
بحصول الإنشاي فالإنشاء إلما أستقيد منها ويس فيها من اظ صربح الإنشاءِ شيء فيكُون 
F#*‏ *% #* 
القاعدة الأربعون: 


الأحكام المتعلقة بالأعيان بالسبة إلى تبدل الأملاك وأختلافها عليها نوعان: 


وو سر سرت و ه 5 0 ت کا کک و ی ەو LL‏ وتو 
أحدهما: ما يتعلق الحكم فيه بملّك واحد قإذا زال ذلك الملك سقط الحكم وصور 


2 


ذلك كثيرة: 
° ا ٠ al‏ 0 2 ی ا î‏ ا e 3r‏ م 2 î‏ 
منها: الإجارة فمن استاجر شيئا مدة فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين 
ت ا 


والمنفعة ثم عاد ملك المؤجر والمدة باقية لم تعد الإجارة هتا هو الاه لان ملك 

المستأجر زال عن المتافع وثبت له الرجوع على المالك بقسطه من الأجرف فإ استوفاه 

منه لم يبق له حى فتعود العين متافعها ملكا لِلموج ما إن لم يستوف شيعا قد سبق 

ارما في اعد من تعر علب الأصنل واستقر حف في اليل فم وج الأصل ييل 
٠ ٠‏ وجهين والأظهر هنا عدم استحقاق المتافع لان حقه سقط مه والقل إلى بلي . 


و ےت ق سو وا صت م ~ھoو‏ و ے ~~ 


وینها: الإعارة فلو آعاره شيا ذم زال مله عنه ثم عاد لم تعد الإعارة. 
ومنها: الوصيةء تبطل يإزاة الك ولا تعود بعودو. 


الوح الاني: ما تعلق الحكم فيه تفس الْعيْن من حيث هي علا لازما يختص عله 
بيلك دون ملك وله صور: منها: ارهن فا رمن عیتا رها لازم م رال مِلكه عنها بعر 
اتیاره ثم عاد لرن باق بال لاه ويبقة لازمة لِلعين فلا تقك بل الملا كارش 
الجتاية غير أن الأرش لازم ِرقبة الجاني بون ابض والرَهْن لا يرم أو لا يصح يدون 
البض» وکر الأصنحاب صررا عرد فيا لرن يعو المللك: 
e‏ وو وق 2 


منها: لو سبى الكقار الْعبد المرهون ثم أستنقذ منهم عاد رهتا بحاله تص عليه الإمام 


(۱) ويؤخذ من ذلك أنه إذا ل سقط حقه أو ما زال التزاع قائمًا كان له الخيار بين استحقاق المنفعة أو أخذ 
البدل. 


القاعدة الأربعون 1۹ 


اح 


وت ea‏ چ ر اچ اص ت So‏ 


اومتها لو تخر العصرير المرتهن وكذلك ي يعود الرهن 


سر و ص و 


r0‏ . سے ق ”. A‏ ص 


ونا صا ن هبن لحن على م رط فة في الس صح الصلح وبرت 


په و يهد 


مه من اين وزال الرهن» إن تفر قبل القبض بعل الصلح وعاد الديْن والرهن بحاله. 
ومنها: ما قال بو بکر: إن عاد ارهن إلى الرأهن بطل ارهن فن عاد لله عاد رها كما 


“7 ° ت کچد و ورو‎ a ۾ وو‎ r 


کان وقي کلام حمل نەحوه» وتاوله القاضي وای عقيل على آله بطل زومه لاله لو بطل 


م ا باون تر وها باطل يمسالة الصلح» وقد وافقا عليه والظَاهر أن الرَهْنَ لا 


بعل ازوود يدون رضى المرتهن. 
و صور رر هتا الَوْع: المكاتّب فن المكاتبة عمد لاز ابت في الرقبة فلا سقط 

ال الملك فيه. 
منها: الأضحية المعينة ِن احق ابت في رها لا يرول دون اختیار المالك فإ 


ت 
ص و و o‏ ر 2 


ریک مر که ینت وه تیان ا ضح كما كات ذکره ابن عقيل 
في عمل 


دنه ادير على إحدى الروايتين. 


o car‏ ي 


ومنها: رجوع لزع في عاد امتاق بعر اشرق فة فإله پستحقه سوا 
ازوج عنه ثم عاد آو لم يز » لا حقه متعلق بعینه 


و 7و 


ومنها: عروض التجارة إذ حرجت عن بلي بعر اختیاره ثم عادت فزنه 


ت 


ت 


كان ذال مك 


الحول ذلك كما إذا تمر العصير ثم تلل رین عقيل وغیر 


روص رو وھ or‏ سے سے صر ي 0 or‏ 
ومنها: صفة الطّلاق. تعود بعد النکاح» وسواًء وجدت في زَمن البينونة أ توجد» 


ر 


على المذهب الصجع 


ومنهاً: صفة ة الْعِنّق تعود : عو ملك الرقيق في آشهر الروايتينء وي الأخرى لا تعود إا 


وجدت الصقة بعد رول اليك وفرق الْقَاضي بين الطّلاق والعتاق» بان ملك الرقيق لا 
تی فی اح الین على الاعر پخلاف الاح فل ب تى فيه أَحَد الْمْكَيّن على الأخر . 
في عد الطلاق على الصجيح, وها اربق لا اتر ل ! إذ لو کان محتبراً لم يشرط عدم 


الحجنث ووجود الصف في غير المِلْك. 


پد و 


۷٠‏ القاعدة الحادية والأربعون 


ومنها: الرَد بالْعيّب لا یمتنع بزوآل الْملك إذا لم يدل على الرضاء وهاهنا ملف في 
إلحاقها باحك التوعين وهي محتملة: 
قينها: رجوع الأب فيما وهب لوده إذا أحرجة الابن عن ملكه ثم عاد إليه فهل يسقط 
و لیے ا ک۹ 
حقه من الرجوع آم لا ؟. 

o‏ رمو ورو ےر سو ا ت 


ومنها: رجوع غريم املس في السلعة التي وجدها بعينها وكان املس قد آحرجها 
عن ملكه ثم عادت إليهء وفي المسالتين تلائة أوجه: 


أحدها: لا حى لها فيهاء لن حقهما منعلق العقد الأول الى عنهمًا. 
والتاني: غير متعلق عتهما فلا يستحقان فيه رجوعا. 
والالث: لهما الرجوع نَظرا إلى أن حقهما ابت في العين وهي موجودة فأشبه الرَد 


» 3 


والرايع: إن عاد بيلك جلي سقط حقهماء وإن عاد فسخ العقد فلهما الرجوع» لان 
املك العائد بالفسخ تاب لمك الأول فن الفسخ رفع لِلْعقّد الحادث فيعود الْلْك كما 
کان. 

وينها: الفراش؛ ا ول آم م باع طبع احتها الك م عاذت الأونى إلى 


o 4 وو‎ 


که فهل يعود افرش اَم لا؟ على وجهين: 


رمد آله بود وعو المتصو ص ؛ جب عله اجا حى يحرم ااه 
والگاني: له استدامة استفراش الانية ويجتنب الرأجعة لزوال الفْرًأش فيها بزوال الْمِلك وهو 


٣ 


اختیار صاحب المحرر. 


و و © ~~ 4 CIS‏ ت 
لقاعدة الحا : 
1 عدة | ديه وا ربعون: 
سر صا س و اا سن صر صر سے ا س ن ووو م و و 


إذا تعلق بعين حق نعلا لازما فاتلفها من يلزمة الضّمان فهل يعود احق إلى البدل 


کحدیث «العائد فی هبته کالکلب یعود فی تيئه» لكن الجمهور استثنى من هذا الحكم رجوع الأب لأن 
الولد وماله لأبيه بحديث «أنت ومالك لأبيك». فتح البارى .)١٠١ /٥(‏ 
وعلى أية حال فإن للأب الرجوع إذا عاد المال إلى الابن مرة أخرى أما إذا خرج من ملکه بآی وجه من 
الوجوه فلا جحل للأب الرجوع جمعا بين الحديثين وعملاً على استقرار المعاملات. 


القاعدة الثانية والأربعون ۷١‏ 


ينها: أو أف الرَهن ملف وأنيذت قيمثة طهر كلايهم لها كر رها مجر الحا 
وق القاضبي على ذلك أن الوكيل في بيع امَف نلك بيع البدل الوذ يقير إن جلي 


ا 


وخالفة صاحب الكافي والأخيص» وظاهرُ کلام يي الْخطاب في الانتصار في مساة دال 
الأضحية أله لا يصير رهتا إلا بجعل الرأهن. 


وينها: الوق إ6 آلف شلف وأنيذت قيمتة قاشتري بها بده ّل بصي دقفا يدون 
إلشاء لوف علب ين التاظر حكى بض الآصنحاب في ذلك وجهين. ۰ 
ينها: إا تلف الأعنجية متيف وأنوذت ينه اقيم أو باعها من ويها فم اشعرى 
بالقيمة أو ال مذلا هل تمي ميجرو الشرا ترج على وجهين. 
وينها: الموصى له عن إا أثلقها ملف بعد الوت وقبل الول حه باق في بء 
٭+ #٭ # 


و ٥س‏ لے 


و و ر ص 
القاعدة اللَانية والأربعون: 
في اء الواجبات المالية وهي منقيمة إلى دين وعينِ فاا الدين فلا يجب أداؤه ڀدون 


مطالبة المستحق إذ كان آدميا حى ذكر ابن عقيل في جواز السفر قبل المطالبة وجهينء 
وهنا ما لم يکن قد عين لَه وا وء فما ن عين وها كوم کڏ لا ينغي ان جور تاره 
عه لله لا قائدة لوقت إلا وجوب الأداء فيه يدون مطالبق فان تعن لاء فيه أو 
کالمعالبة په وآما إن كان الين لله عر وجل فالمذهب أله يجب أداؤه على الور لوه 
لأر باأيه ن الله عر وجل ول في ذلك الزكة وألكقارات وادور وقد تم احم 


على إجبار الْمظًاهر على الكقارة في رواية ابن هانى وأما العين فأنواع: 
منها: الأماتات ال حصلت فی يد المؤتمن برضي صاحبها فلا يجب آدأؤها 
م في ي المؤتمن برضى صاحر 


٠ے‎ 


1 


لا بعل 


لا 
ني ذلك الويعة كنك أموال الشركة والتضارة واوا معب 


ص 


ەو ول ت 
المطالبة منه ودخل 


وور 2 


0 


عقودها. 
or‏ 3 2 ت ء۶ SS‏ ور دوہ و اا ر 
وينها: الأمانات الحاصلة في يده يدون رضى أصحابها فيجب المبادرة إلى ردها مم 
هه م روس ےر موا و و ت ووو ر رر ا وو ر و 
الْعِلْم بمستحقها والتمکن منه ولا يجوز التأخير مع القدرة ودحل في ذلك اللقطة إذا علم 
صاحبها والوديعة والمضارية والرهن وتحوها إذا مات المؤتمن وانْقّت إلى وارثه قله لا 


و س صر کے 


يجوز الإمساك يدون إذْن لان امالك لم برض به وكا لو أطَارَت الرَح كوبا إلى داره ليره 


۷۲ القاعدة الثانية والأريعون 


لا يجوز لَه الإساك م العم بصاحبه مإ کیا من الأصحاب قالوا هاهنا: الوأجب ارد 


وصرّح كثر نهم بان الواجب أحد شيتين إما الرد أو الإعَلام كما في المعني والمحرر 


ت 


والمستوعب وتحوه ذکره ابن عقيل وهو مراد عيرم لن وة ارد لا ٍب عله وما 
لواب المکين من الاَخذ ثم ان الوب هل يحصل في يده يسموطه في دارهِ من غير 
إمساك لَه آم لا؟ قال القاضي: لا يحصل في يده بذلك وحالف ابن عقيل والخلاف هتا 
مرل على الْخلاف فيم حصل في أرضره من الْمّاحاتيٍ هل يملكها بلك آم لا وكذلك 


س 


حكّم الأَماتات إ6 فَسْحها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على 
الور زول الاشمان صرح به القاضبي في خلافف وسوا كان الخ في حضبرة الأمين أو 
غييته وظَاهر كلاه آله يجب فعل لر قن الْعلْم هنا حاصل لِلْمالك وكذلك جعل ضمان 
الزكاة مينيًا على حصولها في ياه يعي رضى امسق وأوجب عليه الْبداءة بالدفع وقاسها 


سے ص 


على اللَمْظَّةَ وتَحُوها هدل على أن فعل الم في هذه الاَعيان عندهُ واب وعلَى قياس 


ذلك الرهن بعد استيقاء الين والعين المؤجرة بعد القضاء المد وذكر طاثفة ِن 


ص 
ەو ت و ص ر سر 2 ور مھ ق ت 


الأصحاب في الْعين الْموَجرة آله لا يجب على المستأجر فعل الرد ومنهم من ذكر في 
لن ذلك وسياني في عة الي قيا وائ لعن الملوكة بالود نبل ومزمفة 
لأظهر ته من هتا الْقييل لَه امالك لَم برض بإبقائها في ي الآخر فيب التّمكين مِن 
الأحذ ايتداءَ بدلیل آله لا يجوز عدا حبس المييع على اللَمن وذكر ابن عقيل في الصَداق 
أ إا تلف قيل المطالبة أو بعدها قبل التمكن من الأداء أله لا يضمن كسائر الأمانات 
وقاسة على من أَطَارت الرَيْح إلى داره راء وهلا اكلام فيه تر إن الوب لا يقف ضمانة 

پے وت و تو ے و سے و ےہ ور ہ 


على المطَالبة لن مراده وله أَعَكَّم أن الْعِلْم يكفي فمتى كان الْمالك عالمًا ولم يطلب 
فلا ضمان إا لم يكن مؤنة الرد وأجبة على من هو عنده وها أحسن. 
ê GÎ a AE OM OP r O E AAR‏ 
وينها: الأعيان المضمونة فتجب المبادرة إلى الرّد يكل ٠‏ حال وسواء كان حصولها في 
يده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله فالاو كالعوار ي یجب ردا ذا استوقی منھا 


ا وو و ا CT 8 aA N E A f‏ 
العرض المستعار لَه قال الأصلحاب: وها إ6 انتهى قدر الانتفاع المأأون فيه متوجة 
۾ ن ي م 


وسوا طالب املك أو لم يطب لها من تيل المضمونات فهي شييهة بالمَقصوب 


(۱) على آنه إذا كانت العين غير مضمونة على من هى بيده كالوديعة والمال فى يد الشريك والوكيل 
والوصى فلا يصح ضمانها؛ لأن الراجب فيها النحلية دون الرد. حواشی الشرواتی .)٠۲ /٥(‏ 


القاعدة الثالثة والأربعون A ٤‏ 


وكذكك حكم المقبوض مخافته ويستتتى من ذلك المبيع المضمون على بائعه فلا يجب 


4 راا سے 


تیو ی شتی ب کے ا ل اتی ا ی ی 
کالمعصوب والمقبوض عقا فاس و وتحوهما والگالٹ کالرکاة إ6 فّا: تچب في ل 
فتجب المبادرة إلى الدع إلى المستحق مع القدرة عليه ِن غير ضر لها من ييل 


r وو‎ 


المضمو نات عندنا وكذلك الصيد إدا حرم وهو في يده أو حصل في يده بعد الإحرام بغير 


4 


کډ # #%* 


القاعدة الال والأربعون: 


سے وتو 


فيما يضمن من الأعيان اعد أو اليد القابض لمال غير لا يخلو إما يقيضه بإذنه أو 
بغر ذه فن قبضه پغیر ذه إن اسعند إلى إذن شرعي كاللقطة لم يضمن وكنا إن استتد 
إلى إذن عرقي كالم لمال عَيْرهِ من الك ووه وحكى في الَلخيص وجه يضمن هنا 


وفیه بعك ولص خمد على أن م أذ عبد با ره فاي مه قلا ضمان عليه كن قيال 
هنا إن شرعِي في اخ الاپ ارد ون خلا عن ذلك كله فهو ممع وعليهِ الضَمان في 
الجملة هذا إا كان صل القبض غير مستنلد إلى إذن آم إن وجد اسدامة قبض من غير 
إن في الاستدامة فههتا تلائ أفسام: 

آحدها: : أن يون عق على مله عفدا لازم ينل الك فيه ولم يقيضة المالك بعد إن 


ت و 


کان ممتعا من تسليمه فهر غاصِب إلا حيث يجوز الامتتاع من اليم كليم العوضِ 
على وج أو لکونه رها عنده أو لاستشائه منفعته مده وإن لم يكن ممتنعا من التسليم بل 
اذل له فلا ضمان عليه على ظاهر المذعب إلا أن يكون المعقود عليه مبهما لم يتعين بعد 
كقفيز من صبرة لن عليه ضماتة في الل ويم يرج من ضمانو قال الخرّي 


سے س وو سر سر و 


والأصحاب لا پزول ضمانه يدون قبض المشتري وهل يحصل القبض مجر الكّخلية مع 


ت 2ے 


ييز أو لا يحصل يدون الل فيم بَْل؟ على وين فن عبرت الل امم امان ليه 
عل سقط ري : آله يسقط به. والاني: لا 


منصوصاًا مر م اع ی اق لاو لماجي بعر شل ل رم 


۷٤‏ القاعدة الثالغة والأربعون 


مسري حى تلفت بجانة بحة قبل صلاحها آتها ِن ضمان الباع معلل الها في لك الباي 
وهي حکيه قله عنه الحسن ن واب ون اعتبرتا الخلية مع التمييز وهو الصحيح فاده 


سر ل ھگ 


یحص پو اللمكن ِن ابض وهنا بل الضَمان في بيع الأعيان اة مجر الق 


3 “€ 


على المذهب لحصول التّمكنِ من القبضء ولَعَلَ اڈ شراط انَل | إا يحرج على الرواية 
الأخرى وجي ضمان جویم [i1‏ قبل لقبضِ فلا يقل الان [ه6] إلا بحقيقة 


2ے و 


القبضٍ دون لمكن منه نه والاول اظ أن الذي ب یچب > على البائ التمييز والتخلية وهر 
اليم ائ الل قوب على الشعّري لان نيه تفريعا ولك الع من ماله فیکون ترك 


و س وتو 


مفرطا فيتتقل الضمان ليه 4 ويشهد له شراء لمر في رءوس التّخَلِ قن الضمان يتتقل فيه 


پمجرد انتهاء اللَمرِ إلى آران آخذه وصلاحيته له سواء عه المشتري أو لم يقطعة على 


ومو ر و َ سر 


الصحيح ولون هل يعر يقال الضمان اللمكن يِن الط م لا؟ خرجها ابن عقيل على 
وجهين من الزكاة ورجح عم اعتبار لمكن والذي عليه القاضي والاکترون اعتبار التمكن 


ين الل في جويع الان فلا يرال في ضمان الام حى يخصل تمك المشتري من 
الل ۽ وصح ای عقيل پخلاف ذلك وآله يضمن الأعيان المتميزة مجر العقد سوا تمكن 
من ابض أو لم يتمكن كما قال في اة الجوائح وكذلك حكم المَملوك بصلح أو حلم 


او صداق. 


وو ص ت ووه ي 


لسم الاني: أن يعد علي عفدا ويثقلة إلى يد المعقود له تم ينتهي العقد أو ينفسخ 


سوروت 2 ەو و 


امن أن يون عقد معاوضة اليم | اد نسح بعل قبضره يعيب أو خيار والعین 


ارا 


المستاجرة إذا انتهت المدة أو العين التي أصدقها المرأة وأقبضها م طلقَه قبل الدخول. 
والاڼي: ُن يون غير معاوضة كعقاد لون ع إا وفى الدين وكعقد الشركة والنضارةة 
الوديعة والوكالة إذا فسخ العقد والْمال في ندیه فاا عقو قود المعاوضات فيتوجه فيها 


ر ر ي 


ر 
أحدها: أن حكم الضّمان بعد زوال العقَدِ حكّم ضَمَان الماك الأول قبل اليم قن 


0 العقد مضموتا له إلا قلا وهي طريقة آي الطاب وصاحب 
الكأفي في آخرين اعتبارا لاحل الضمانين بالأخر فعلى هذا إن کان ١‏ عوضتا في بیع آو نکاح 


وكان متميزا لم يضمن على الصحيح» ون کان غير متميزٍ سين ون کان في إجارة ضين 


القاعدة الثالثة والأربعون ۷o‏ 
بکل حال 
والوجة الأاني: إن كان انتهاء العقد يسبب يستقل به من هو في يده كقسخ المُشتري أو 


يشارك فيه الآخر كالفسخ منهما فهو ضامِن له لأله يسبب إلى جعل ملك غيره في يده ون 
e‏ ع کک 4 سے » ےه e ٤‏ ّ٘ سے لے 2 ۰ ص ا e‏ رر“ 
استقل به الآخر كفسخ البائ وطلاق الزوج فلا ضمان لاله حصل في يد هذا بغير سبب 
ەق 7 ھ0 73 ° ا ا of or‏ اص 0 هو 2 و ت :8 
منه ولا عدون فهو کیا لو ألقی دوب فی داره پغیر آمره» وهذا الوجه اهر ما ذکره صاحب 


ص 7 


المي في مسال الصدأق وعلّی هذا پتوجه ضَمَانْ العين المؤجرة بعل انتهاء المد لاله 
تسّب إلى رفع العقدٍ مع المؤجرء ووجة أن الإذْن في الْقبض إِنّما كان لازما لوجوب الدقع 


لمك ولهذا يتملك المشتري والمستاجر أخذه بدون إذنه فبعد زوال الْملك لا يوج إِذْنٌُ 
سايق ولا لاحق ولو فدر وجود الإذن في القبّض فلم أذِن في قبض ما ملك عليه فلا 
ا ل ا و َ 
يون ٳڏنّا في قبض ملکه هو. ) 
اکا کے اوک ا کے ےا د کے ا کک ی و و 
والوج الأالث: حكم الضّمان بعد الفسخ حكم ما قبله فان كان مضمونًا فهو مضمون 
وألا فلا يكون البيع بعد فسنخه مضمونًا لاله كان مضمونًا على المشتري بحكم لعٍ ولا] 
يزول الضّمان بالفسخ صرح بذك القَاضِي في خلافه ومقتضى هذا ضمان الصداق على 
المرأة وهو ظاهر كلام صاحب المحرر وألّه لا ضمان في الإجارة لان الْعين لم تكن 
مضمونة من قبل» وصرّح ذلك القاضي وغيره. يوجه يان المييع والصداق إلّما أقيضة 
رص ت 


لانتقال مِلكه عه بخلاف العين المستاجرة قله أقيضها مع عليه بها ملكة فان إذنَا في 


قبض ملكه بخلاف الأول حى قال القاضيي وأبو الْحَطًاب: لو عجل أجرتها ثم انسحت 
قبل انتهاء المدة فله حبسها حى يستوفي الأجرة ولا يكُون ضامتا. 


والوجه الرايع: آله لا ضَمَانَ في ال لجميع ويكون المييع بعد فسخه أمانة محضة صرح 
يذلك أبو الخطاب في الانتصار لاله حصل تحت يده ملك غيره بير عدوان فلم يضمتة 
کما لو اَطَارّت الريح اليه توباء وكذلك اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل في الصداق 


بعد الملّلاق. | 
ت و A‏ 2 س و or of‏ ت Sg‏ ەو س ES ّ eG‏ 
والوجه الخامس: التغريق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوج» وبين أن ينفسخ العقد فقي 


r‏ سرو e A‏ 7 ك ھت 0 e‏ سے سے سے 9 & ص 0~ g‏ ص 

الأول يكون أمانة لان حكم امالك ارتقع وعاد ملكا لِلأوّل. وفي الفسخ یکون 

و 4 کہ ۹ و وا ۹ رای کہ و س وع o‏ هه سے و e‏ 

مضموتًا لأن الفسخ يرفع حكم العقد بالكلية فيصير مضمونا بعير عق أو على وجه السوم 
لیو ص ا و 


کے ا 7 f‏ 2 ت E:‏ ر 
في صورة البيع» ومن صرح بذلك الأزجي في النهاية وصاحب التلخيص وهو ظاهر كلام 


ت 


۷٦‏ القاعدة الثالثة والأأربعون 


ابن عقيل في مسائل الرد بالعيب وصرح باه يضمن تقصة فيما قبل الفسخ وبعدة بالقيمة 
لارتفاع العقا ويصرير مقبوضا على وجو السوم. 


ونقل الأرم عن أحمد فيمن دقع [إلّی] آخر ديتارا من شيءٍ كان لَه عليه فخرج فيه 
نقصر” فقال: لداع خذه وأعطني غيره فقال: أمسكه معك حتى أبدله لك فضاع الديتار 
فقال: ما أعلم عليه شيا إلّما هو الساعة مؤتمن» فيحتمل أن يكون مراده أن المفسوخ بعيب 


بعد فسخه أمانة» ويحتمل وهو أظهر أن يكُون إلما جعلّة أمانة لامر المعطي يإمساكه له فهو 
کزیداعه م 

والنَوع اللاني: عقود الشر کات کالو كالة الوديعة والشر كة والمضاربة والرّهن إ6 انتهت 
أو القسخت والْهبة إذا رجع فيها الب أو قیل بجواز فسخها مطلقًا كما أفتى به الشيخ تفي 
لين يها وجهان: ۰ 

وول پر ور سے 


أحدهما: أنها غير مضمولة صرح به القاضبي وابن عقيل في الرَهُن وله لا يجب رده إلى 
صاحيه استصحابا لاون الاق والانمان كما صرحا به في الإجارة وكڌلك صرح به 
القاضبي وأبو الْحَاب في خلاقيهما في بقية امود المُسماة وآنها تبقى أَمَنَةَ كما لو أطَارت 
الح إلى داره وياء هتا يتيل أله م عِلم امالك بالحَال لا يجب الدفع لان الوأجب 
التمكن مته لا حمله له كما تقدام. والفرق بين عقود الأماتات المحضة والمعاوضات أن 
المعاوضات تضمن بالعقد وبالقبض فإ كان عقدها مضمتا كان فسخها كذلك وعقود 
الأماتات لا ثضمن بالعقدِ فكذلك بالفسخ. 

والوجة اللاني: أله بصي مضْمُونا إن لم يدر إلى الدع إلى امالك كمن أطارت الرح 

إلى داره توًا وصرَّح به القاضِي في موضع حر من خلافه في الوديعة والوكالة وكلام 


القاضي وابن عقيل يشير بالقرق بين الوديعة والرَهن فإهما علَلا كون الرهن أمانة باه أمانة 


ووثيقة فإذا زات الوثيقة بيت الأمانة كما لو كان عنده وديعة فأَذْن له في بيعها تم نها 
وهذا التعليل مقتضاه الفرق بين الوديعة وين الشركة والمضاربة والوكالة لان هته العقود 


وآ کے کے ا و کے کو و ل و کے چت 
كلها مشتولة على اثتمان وتصرف فإذا زال اصرف بقي الاتيمان بخلاف الوديعة فإنه ليس 
a‏ 2 


فبا عير ايعان مجر إ6 ال صار ضامتا وسكم المَقصوب إ6 أب ْمَك الَْاصيب من 


)١(‏ الفقهاء جميعًا على أن الوديعة لا ضمان فيها إلا بالتعدىء ومتى طلبها صاحبها كان عليه ردها على 
القور ما دام ذلك مكنا وإلا ضمن. جواهر العقود .)۴۷١/١(‏ 


القاعدة الثالثة والأربعون ۰ ا VV‏ 
لقم لالع ن حل فی لوبقب فلو کمن مات مورک ند ی از د ش شركة أو 


مضاربة فانقَلّت إلى يدي فلا يجوز لَه الإمساك دون إِعَلام الماك كما سبق لان الْمَالك 


TT‏ کے پو 


م اينه ون ص حم في واه ابن اني في الرَن آله لا قرفي يد الوصِي حت بره 
الحاكم في ياه إن لقت تحت يله قبل اللّمكن من الأداءِ قلا ضمان عدم التفريط وكما 


لقت الم قبل ظهور المالك ويتخرج وجه حر بالضتمان كما حرجة ابن عقيل في 
الم وإ لقت بعد امور الغتمان تيه برك الرة مع إمكانه وهو غير مؤتمن 


س ر ر ی 


وحکی صاحب القع وجھا حن وآشار ليه صاحب التلخيص آله لا ضمان ويكون أمانة 


عنده کما لو انقضت مده الإجارة ثم تلت العين عند المستاجر يتما فر ق فن المستاجرً 


و م 


مستصحبة لاون في القبض پخلافِ هلا ولك حکم من ارت ارح إلى به وا كما 


رر 
»- 


سبق. 
ووقع في بعضِ كلاو القاضي أنها أمانة عنده ولَعلَ مراده مع عِلم الْمالكِ وإمساكه عن 
المطالبة فيكون تقريراء ولو دخل حيوان ليره و عبد لَه إلى دار فعليه أن بخرجة يذهب 


سو رسن ا 


کما جاء لان ید لم ُت علبّهما بخلاف الوب ذكره ابن عقيل 


*% % +% 


فصل 
وأا ما فض من مالكه بعقاد لا يحصل به املك فلانة أقسام: 


سر صاصر 


أحذهَا: : ما قبضه آذه إمصلحة نمه كالعارية» فهو مضمون في ظاهر المذهب. قالوا: 


۶ 


لان الإذن إلما تعلق بالاقاع وقبض المين وقع من حي الأزوم نهو كقبض المضطر مال 


غيره لإحياءِ سه ل يسقط عنه الضمان لاو إن شرع تعلق يإحياء تفه وجاء الوزن في 
الإتلاف > من باب ء الأزذم ول وهه شقصًا من عين دم تم أقبضه اين كله في اجرد 


والقصول يكون تصيب الشريك وديعة عنده واستدرك ذلك ابن عقيل في فونه وقال بل هو 


ت سه و سا سوس ص 


عار حيث بض ليقع په بلا وض وتا صحيح إن كان أن له في الاأاع پو مج 
ت إن طلب ينه أجرة فيي إجارة RES‏ فودیعة واو 


Î 


0 


کڈ نی پر کان مارا 6 مات عر ا و الجر 


۷۸ القاعدة الثالثة والأربعون 


القسم الاني: ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع فهو أيين مح ض لکن إذا تلفت 
الوديعة ين بين ماله قفي ضمانه خلاف فين الأصحاب من ييه على أن قوله هل ييل في 
ذلك آم لاء ومنهم من يقول لها من بين ماله أمارة على تفريطه فيها وقد فرق أحمد بين 
الْعاربة والوديعة بن اليد في العارية آحذة وفي الوديعة معاطاة وهو يرجع إلى تعيين جهة 
لصح هما وکذلاك الوص وآنوکیل پیر جل تی َو کان ل دن وعلبه [جینا وکل 
ەو ى 


٣ 5‏ و 
استیفائه فاه لا يضمنه نص 


. ° ت و ا ا 0 2 r‏ 0 2 و سم 
في قبض مال له وآذن له آن يستوفي حقه منه فتلف المال قبل 
م e4‏ 


عليه حم في رواية مى الأتباري” 


o KN‏ لم 2 د سے و و س ون 

القسم الالث: ما قبضه لمنفعة تعود إليهما وهو توعأان: ۰ 

آحدهما: ما أخذه على وجه املك فتبين فساده أو على وجه السوم فما الأول فهو 
و و ي RT‏ 9 و ر o‏ ت کی کي س 
المقبوض بعقار فاسك وهو مضمون في المذهب لاله قبضه على وجه الضّمان ولا بد ونقل 


ه3 rr or‏ ق ا e E‏ ق e a i r‏ 
ابن مشیش وحرب عن أحمد ما يدل أله غير مضمون كالمقبوض على وجه السوم. 


وكذلك صرح بجريان الْخلاف فيه ابن الزاغوني في فتاويه ونقل حتبل عن أحمد في الَهبة 


اقاب إن أراد رها على صاحيها. وقد تقصت بغير اعمال لم يضمن اللقص وش 
ےه یھ پد £ 


بالرهن وتأوله القاضي بتأويل بعيد جد وقد رده أبو البركات في تعليقه على الهداية ذم 
اختار هو تخريه على أن الهبة للأواب يغب فيها حكم الهبات وین حکم الهبة أن ل 
يضمن نقصهاء قال: ولازم هذا أن نقول: لا يضمن قيمتها إذا تلفت بغير تعد قال: وهذا 
عدي أحسن الوجوه قال: ومع هذا ففيه نر وهو كما قال لأكه لو كان كلك لما فرق 


a سر م س ووو کا عو ھر‎ o ت‎ 6 aS 
بین آن تنقص بفعله أو بغير فعله ولما صح تشبهه پالرهن. ويحتمل عندي تخريجه على اح‎ 


وجهين إِما أن يكون على أن الهبة بالتواب المجهول فاميدة فيكون [ذلك] موافقا ما روي 
عت في المقبوض بعقلد اميد ا عبر مقون وإ عى أله صحيحة وو الأطهر تولو لم 
٠‏ آراد رده إلى مالكه» قَدل على أن لَه إمساكه ولك لا يكن لإلأًا مع الصحة على هتا لما 
لم يضمنة التقص لان الهبة لوأب لا تملك يدون دفع الْعوض وكذلك شبهها بالرَهنِ 
وستزيده إيضاحا في المقبوض بالسوم» إن شاء الله تعالى. 

وما المقبوض على وجه الوم فين الأصحاب من يحكي في ضمانه روايتين سواء 
أحذ يتقدير اللَمَن أو بدونه وهي طريقة القاضري وأبن عقيل وصح الضمان لاله مقو ض 
على وجه البدل واليوض فهو كالمقبوض بعقاد فاس ْم إن كان لم يقدر اللّمن ضيته 


سر ص و 


القاعدة الثالثة والأربعون ۷۹ 


8 ى کت هم ووو که ۹ ر ro‏ ےو و ا 
So‏ 2 ۶ ص و 77 a‏ ت ۶ 2٣‏ 2 ا و و 0~ مو و 3 ل o‏ 
أبن أي موسی: إن أخذه مع تقدير الئمن لیریه أهله فن رصوه ابتاعه فھو مضمول غير 


خلافي وكذلك إن ساوم صاحبه په ولم فطع مته وأخذه لیریه اهل ون آَحده پإذن مالکه 
من غير سوم ولا قطع لمن لیريه هله فن رضوه ورن تمه فيه روایتان ضا آظهرهما آله 


ت 


o a1 سے و سه وہ ەو‎ e 4 ي وو‎ i. 2 5 کے‎ e e 
غير مضمون عليه وجعل السامري الضمان فيما فطع ثمنه مينيا على أنه بيع بالمعاطاة شرط‎ 


۹ س یق ت وه o Ki e‏ 2 و ا کے و 
الخبار وهذا يدل على أت يجري فيه الخلاف إ6 فلتا: لم ينعقد الع بذلك وفي كلام أحمد 
ا a‏ کا سے سے is‏ کی سه ۶ د روو 7 7 کک 0 
اء إلى ذلك لاله علل الضّمان في رواية ابن منصور أنه ملكه وعلل في رواية غيره انتفاء 
ّ ر > غ e‏ م 
و ل پد و وو ي که و وو و ا و ا 
الضمان زيما إذا لم يقعع يانه ملك لبائ بعل حتى يقطع ثمنه ففهم ينه آله مع القعلع 
r‏ © 4 2 وو n‏ سوه سو ° ې re‏ سے ت 4 r‏ ۶ 
ينتقل الملك فيه إلى المشتري ويؤخذ من ذلك أن المقبوض بعقاد فاساد لا يضمن أيضا 
يق اليك فه ملكي وكنلك ور ين أن بكر اعرذ سين لخر ا هاه قاد 


يضمتها ويي أن يكون سلعة وأحدة وهنا يحتمل تلا أمور: 
ص 2 2 
س سرو و دوتو ص ره وو 


أحدها: ما قال السامري أله بيع يشرط الخيار ويكون المعلق على الرضا فسخه لا عقده. 


رو 


a2 e‏ یر واا o r‏ ن و ے وو r‏ کا ا ت o‏ ےت 

a 2 ٠ alo‏ 0 ۰ ۹ ج 
والئاني: أن ن بیعا معلقا على شرط فعله أحمد پنفسه لما رهن نعله پالگمن 
سوم ےو سل ےو ت وول Nog oro‏ 0و 


ويبعد هذا أنه لم يفرق بين أن يتف قبل الرضى به أو بعده. 
r E3 f ۶ tf‏ رص 2ے سے ص ا کک 2 2 2 o‏ 0 ¢ ص ص 
والتالث: أن یکول پيعا پمعاطاو ترا خی القبول فيه عن المجلس وقل نص على صحه 
مل ذلك في التكاح في رواية يي طالب ون هتا اللَوْع ما إ6 بض المشعري زيادة على 


5 


حه علطا فإها تكون مضمونة عليه لاله قبضها على وجه العوض ذكرة القاضبي وان 
عقيل والأصحاب ويحتيل أن لا يضمن على معتى تعليل احم في الْمقبْوض السرم آل ٠‏ 
على ملك القع وين ذلك لو حح إل كيساء وال ل استراف ينه قد حقك دنعل فيل 
يصح؟ على وجهين بت على بض الوكيل ليه من فيه والمتصوص الصحة تص علي 
في رواية الأنرم ويكون الباقي في يله وويعة وعلى عدم الصحة قر حم كالمقبوض 


ا ا e‏ ا ا و 
بالسوم والباقي أمانة ذكره في التلخيص ولو دفع إلى غريم له نقد من غير جنس ما عليه 
ھک ا ر ت ر ا ی ا و ر 

ليصارفه عليه فيما بعد فهي أمانة محضة نص عليه مع ها فيضت يِن المضمون 


ەو ت ~r‏ فو ي 
۰ 


للمعاوضةء وقياس قول الأصحاب نها مضمونة كما قالوا في الضامن إا قيض من 


المضمون عنه قبل الأداء على وجه الاستيفاء منه عند الوفاء أله مضمون لقبضه على وجه 


وہ و ت راوص اص ق سے ل وت ویو سن ص 


المعاوضة وأولى لان القبض هنا وجد قل الاستحقاق فهو كما لو أقبضت المراة زوجها 


A‏ القاعدة الرابعة والأربعون 


Es اور سی‎ r 


مالا عضا عا يستحقه علبها بالطلاق قبل 
الع الگاي: ما أخذ لمصلحتهما على غير وجه الكَمليك لعينه ۽ کالرَهنِ والمضاربة 


والشركة والوكالة جل والوصية كلذك هتا کله مات على المذهَب وقي الرهن رواية 
آخری ندل على ضمانه وار القاضي» وأنبتها ابن عقيل والأعيان استاج والموصى 
بمتفعيه ماله كالرهن لاه مقبوض على وجه الامحقاق. 

نيه ين الأعهان اوو ما يس له مالك من الق وما مالك غير مجن الأول 
کالصید و1 قبضه المحرم له بجب تخليقة وسال وسواء ابتداً قبضه في الإحرام او کان 


ر سے کے سے وو 


في يده د م حرم ون تلف قل إرساله إن كان بعد اللمكن مه وجب ضسمانة ريط وان 
کان قبله رمه الضَمان يما ابد به في الإحرام دون ما كان في ياه قبله لتفريط في 


a 


الأولى دون الايةء هذا قول القاضي وصاحب المخني ورج ابن عقيل الضّمان فيهما 


له مین لمو لا بق ضتمالها على [عما المكن من الد كالعواري والغصوب. 
ر الزكاة إا فلتا: تجب في في العين فالمذهب وجوبً الضّمان لها كل حال لاتّہا 


شكرا لنعمة الال المي الموجود في جَميع الحول فهي شيبهة بالمعاوض ويستنى 
من ورك ۶ لم يدخل ثحت > اليد د کالدیون واللّمر في روس الشجر لاء 3 قبضه وکمال 


o 


الانتقاع په ومن الأصحاب من خرج وجها سوط الضَمَان قبل إ إمکان الأداء مطل 


*# *# 


ەق ~~ 


القاعدة الرابعة والأربعون: 


ت سوه و 


في قبول قول الأمتاءِ في ارد الل آم التلف فيقبل فيه فيه قول کل أَمِنِ لذ لا معتی 
للأمانة إلا انتفاء الضّمان» ومر" وازمه قبول قوله في اتل ولا لَلَرم الان باحتمال 


وص ت سلوو و وسو 


الف ۽ وهو لا يلزمه الضمان مع تحققه تحققه ویستفتی من ذلك الرديعة إذا هلَكَت مال اودع 
على طريقة من يحكي الخلاف فيها في قبول [قول] المودع في الَف لا في آصنل ضمانو 
وكذلك العين المستاجرة والمستاجر على على عمل [فيها] حکي فيها رواية بالضَمان فين 


سے سے س سے ر کا ص ا 


الأصتحاب من جملا رواب بوت الفمان فيا لا کون امان 1 


سے ا س ر صاصق و س و ر ت لق س ت و 


ر ل ا 1 اشام ٠‏ 


الأول: من قبض المال لمتقعة مالكه وحده فالمذهب أن قولهم في الرد مقبو 


E 


>= 


القاعدة الرابعة والأربعون 


س 


طالب وای منصور عن . أحمد o‏ الوديعة إ إا ی ثبشت مٽ ية لم تقبل دعوی الرَد ڀدون بيت 
وخرّجها ابن عقيل على أن الإشهاد على دفع الْحموق اللابتة اة واج يون ا 


و رە و 


ريطا يجب فيه الفكمَان وكذلك حرج طَاثفة ين الأصنحاب في صي النييم آله لا يقبل 
وله ف في الرد يدون بيت يق وراه القاضبي في خلافه إلى ول ارقي وهو متوجة على هتا 
اا ن اهاد بالدفع إ إلى الیم مامور په بتص القرآن» وقد صرح آبو الخطاب في 
ایصارو اشير راو الإدھاد عل کاک 


مول لش و مت اد لخا م ل ا ر ترد و الرد 


لاه مين في الجملة وكذلك الخلاف في المستاجر 


ف سو صن ےہ 


القسْم القالث: من قيض المال لمنفعة مشتركة بيته وبين مالكه کالمضارب والشريك 
والوكيل بجحل والوصِي كذلك في قبول قولهم في الرد وجهان معروفان لوجود الشائبتين 


في حقهم: 
أحدهما: هما: عدم القبول ونص عليه أحمد في المضارب في رواية ابن منصور أن عليه 


اة بذع راس الال وهو اختیار ابن حامل و وأبن آي موسی والْقاضبِي في المجرد وابن 
عل ر 


مع ج رای الا یاو ات را ی اتا ی را و ری 
المضارب ضا في رجل دفع | إلى آخر [آلف درهم] مضاربة فجاء بالف فقال: ها س 
دد دقعت يك | ق راس مالا مالك قال: وهو مصدق ویم قال وجات في مايل آي دود 


2 e ھت‎ “7 


شا ف ال ا لمل أن امول رل بی ر الأجر امرك س 


ص ر سو و هه 


هولاءِ ولك من يعمل في عين پجڙءِ من مئه لاله إا أجير أو شريك والفرق بهم 
وين الاجر أ الاجر بض مال الموَجر توفي من حى شيو فصا حفط شه 


صر الل في يديهم مات لا حن لهم فيه وأا حم فيعا يى نه أو في عة المالك 
تا من يمل في المال پجڙء من عينه فهو لصي الي يال ِن مال ايم الول قول 


e 


في الد بعتا صرح به ابي لان الم لم قيض حن تشيو بل لليفظر على المال 


۸۲ القاعدة الرابعة والأربعون 


ت 2و وہ س 2 


ا ا ا و چ س وم 
أحدهما: أن يدعي الأمين أله رد الأمانة إلى من اتمه وهذا هو الذي ذكرناه. 
ا ا ا کک ف ي و و ا e‏ 
والاني: أن يدعي الرد إلى غير من اثتمنه اذه فهل يقبل قوله؟ على وجهين: 
أحدهما: وهو المنصوص وهو احتيار أيي الحسن التميمي آله يقبل قول 


وم و ا سرو ےو ی و r‏ 


والأاني: لا يقبل فقيل لتفريطه بترك الإشهاد على المدفُوع ليه فلو صدقة الأيين على 


الم لم سقط الضّمان ويل بر لاله ليس أمينًا للمأمور بالدفم ليه فلا يقبل قول في الرَدٌ 
إليه كالأ جني وكل من [هذه] الأقوال الللائة قد سب إلى الخرقي بل وثسب أله أن دعوى 
الوصي الرد إلى اليم غير مقبول كما سبق فربما اطرد هذا في دعوى الرد من جميع الأمتاء 


هھ وت وه و و 


1 2 و IE 8 ME 6 MAA‏ 
إلى من التمتهم وهو بعيد جلا وربما أختص بالوصِي لان اانه ليس من جهة الصيي فهو 


کالاجتيي مه هتا إا عى الرَدَ يإذن الْمّالك ون اذعاه مع عدم إذنه فلا قبل مله حى 


ص 


ولا لاء إلى الوارث والحاكم لأهما لم يأتمتاه نله في الالخيص إلا أن يدعي لر إلى 
ن ةك الماك کوكيلو أ رة لودع إلى صبلو وحازنو وتحوجما عن حلط مال أن 
ديهم کي وجه في عى الد إلى الحايم والوارث بعد موت اورت لبون 
لبهم مقا اموتن وو رذ مر 

اسم التَالث: أن يدعي غير المين - کوارثه - أن الأمين رد إلى المالك فلا يقل لاله 


دو وھ وم و ي موو ۹ ي ف کد 4 وھ و 

غير مؤتمن فلا يقبل قو > ومن المتأخرين من خرج وجها بالقبول لن الأصل عدم 

حصولها في يده وجعل أصل حل الوجهين فيما إذا مات من كان عنده أماة ولم توج في 

ترکته ولم يعم بقاؤها عِنده اها لا تضمن ولا حاجة إلى التّخريج إذا لان لمان على هتا 
orKoGg” Mou Gop‏ 


وجه متف سوا ادى الوارت الد أو الثلف أو لم بع شيا . 

لقم الرأيم: أن يلجي من حكمة حم الأمتاء في سوط الضتمان عن بالف قبل 
امن ين الد كوارث اودع ووه املاط ب هور امالك ومن أطارت الرّح إلى 
دارو توا إ6 ادعو ار إلى امالك في التلخيص لا يبل لن امالك لم ياتينه ويتوجة 
قبول دعواه في حا لا يضمن فيها بالف لاه مؤتمن شرعَا في هه الْحالة. 

تتيية: عامل الصدقة مقبول اقول في دفعها إلى المستحقين ولو كذبوه بغر خلاف ون 


كان وكيل بعل ذَكرة القاغيي في الأ حكام السلطاية لان الصكةَ عبادة فلا سلاف فيه 
ثيك لا قحلن ر إ6 اموا التقع إلى المي وآككر كيك اميل له ية 


القاعدة الخامسة والأربعون 3 
لأربايها فيقبل قوله علبهم في الر وأا عايل الخراج فلا يقبل وله في الدع | پبينة 
تصلویق ذكره الْقاضي أيضا وعلّل بان الْحراج دين فلا يقبل قول مستوفيه في د ا 

مستحقه وهلا التعليل منتقض بالوكيل في استيفاء دين ودقعه إ تق إن فول مقبول 
في ذلك كما ميق والأظهر تخريج حكم عامل احرج على الوكيل وان كان مير ل 
وله ون كان بعل فيه وجهان وكذلك يحرج في عامل الوقف وناظره. 


بے 
: 3 
٭ے 


re‏ و ت 


القاعدة الحامسة والاربعون: ٍ 
عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها ام ل الْمذهب أن اماه المحْضة تبط 
بالتعدي والأمانة المتضمنة لامر آخر لا تبطل على الصحيح. ويتخرج على ها مسائل: 


منها: إذا على في الوويعة لت وم ير ل الإنساك ووجب ارد على الفور لأنها أمانة 


محضة ‏ و قد زات بالتعدي فلا تعود دون عقر متجدڍ هذا هو المشهور ولو کات 


َو ت 


تنو ی نی اختات فول میا اب هت از EE‏ 


بطل وق رج ان الماك ست لبد الج لفن رعا پاماتیه فمتی رجت 0 فالاستاد 


را اص ص م SS‏ 7 


س لصي تنل لابا مى الدرط كالو كال صر بد مضي 


gE 2o‏ و و وو س 


ومنهاً: الوكيل إذا على فالمشھور ان وکاله لا تنفخ بل تزول آمانته ویصریر ضايتا 
وها ل باع دون تمن اليل صح وضمن القَّصّ لان الوكالة إن في التصرف مع 


استئمان ف زال احاحما َم يرل الآخر هذا هو المشهور على هتا کا بشم ا اوا 
يه اندي عا س ی او اع ایی ت لم نة ل لم عد في مو رة ي 


r 


في الوديعة اام کی بن اناب َه EET‏ الوكالة لا 
بطلاتها فيفسد العم ویعییر متصرتا په بمجرد الوذن وحکی ات لو شرا وصاجب 


r g2 2 


(۱) الوكيل إذا تعدى فلا ربح له أيا كان وجه التعدى. حاشية الدسوقى (۴/ .)٥۲۷‏ 
(5) لان هذه العقود حکم الأمانات. البحر الرائق .)۱۹٤/٥(‏ 


A٤‏ القاعدة السادسة والأربعون 


والإذن في اصرق کان مثوطا په. 
ومنها: الشركة والمضاربة إذا تعدّى فيهما كالتهالي من المذهب أله صر ضام“ 


ر و هوو ص ہے ووه 


وصح تصرفة ياء الإذن فه تحرج بطلان رنه ين اوكا 
ومنها: الرَهن إذا تعدّى المرتهن فيه زال انتمانه وقي م مضموتًا عليه و رلم تبطل توقته 


ې ت 


وحکی ا کی کرو ل ل دزن ری ا و ر ر 
على الراعن لا ميا إن کان مشررطا في عقا ولا: يزم بمجرد المد فن الرأهن 


کک e‏ وھ 
على تقیيضه فکيف يڙو ل بالتعدي. 


LA 2 8‏ نم ترك فهل ت 


را إا استاجره لڃفظ شيءِ مده قَحفِظّة في بعضرها م ترك الإجارة؟ فيه 
وجهان قال ابن الْمّى: أصحهما لا تبطل» بل يرول الاستتمان ويصير م . وي مسائل 


ابن متصور عن أَحْمَدَ إ6 استاجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إل إليه في نصف ذلك الشهر أن 
للتار الخيار. والوجه الأخر يبطل العقد فلا يستحق شيا من الأجرة ناء على أصلت 


ن املع من نليم يتفي الماع اسقاج للا سق ابر ذلك تى ار متيل 
في فنونه. 
ومنها: لوعي إا تعذّى في التصرف فهل بب کون وصرتا آم لا؟ در ابن عقيل في 


کا 


المفردات [فیه] احتمالین: آحدهما: لا بطل بل تزول أمانتة ضامنًا كالوكيل واا ي تبطل 


و ت ت ر 


لاله خرج من حير الأمانة بالتريط فرالّت ولایته بانتقاء ۽ شرطها كالحايم | إذا فس . وفرضرا 


س سر ی وا 


المسالة فیا إ6 إ6 أقدم على اليم دون قيمة ة امل وعلى هذا يتخرج بیع العذل الي ب پیده 


وا سے سر و نے و 


ارهن لَه دون كَمن المثل أو اللّمن اله ر هل يصح اَم ل اَن الأمانة معتبرة فيه» واختیار 


و ەور 2 ر وت 


صاب اني آله لا يصح َه دون تمن البثل لك عل بمخالقة الإذن وهو مقض 
پالوکيل. ولهذا لحه القاضي ‏ في المجرر وابن عقيل في الفصول ۾ بيع الوكيل فصححاه 


وضاه اَل ومثله إجارة اللَاظر لوقف يدون أجرة الْثل. 
*+ %* #% 


e‏ ر ت 


القاعدة السَادسة والاربعون: 


روس ا سے صر ن ص 


في الْعقودِ الفامِدة هل جي منعقدة او ؟ وهي نوعان: 


(۱) لأنه أمانة فى يد المرتهن. روضة الطالبين .)4٦/6(‏ 
() الأصل أن يغرق بين اساد إذا دخل فى أصل العقد ويي إذا دحل فى علفة من علائته. 


القاعدة السادسة والأربعون ۸0 


أحدهما: العقود الجائرة كالشركة والمضاربة والوكالة. وقد ذكرتا آنا أن إفسادها لا 
ر اسا ی بلا لن یا ول تایا قد من عت نة ره 
المحيحة إلا معَيّدة بالفساد. صرح المَاضبي في خلافه يألو حف على الشركة الفاسدة 

من أملها لها شرك حت قال وع من التصر فيها المع ن اقرف مع اقول 
بوذ اء الإذن مشكل لا سما وقد فر أن العال يستحق ى المسمى. ۰ 

واللَوْع اللاني: الود لازم فما كان نها لا يمكن الْعيْد م ين الخرع مه پقوله 
کالرحرام فھو منعید لا له لا سيل إلى احص ينه مه إلا يإنمامه أو الإحصار عنه؛ وما كان 


العبد متمكتًا من الخروج ونه قور فهو منقسم ى قسمين: 


أحل اهما ۶ برد ھ2 ر pe‏ 3 سے سے ص ااا و ا وش روت 


تٻ. عليه مبني على التخليب والسرأية والتفوذ فهو متعقد وهر 
ا e‏ س علَيْهماً الطلاق والْعتق فلقوهما ونقوذهما انعقد العقد اله 


ھم وال فو ونیا اکم کی من أحكام الد في الاح يِب الَْرُ العقاد حى لو 
طلقها قبل الدخول رمه صف المهر على وجه ويستقر بالْحَلوة وتعتد فيه من حين الفرقة 


لا من جين الوطء اة فيه قبل الاق وقي الكتابة تستتيع الأولاد والأكساب. 


واللاني: م ل یترب عليه ذلك کالبيعم والإجارة امروف من المذهب أله غير منعقاد 
وتر کب عليه یو سکام الغصب وخرج أبو لخب د في اقصارو م صحةً اصرف في ا 


کے کک ر بے کر 0 س 


غیرد ا آه ا بح م احزام وان الملدق في س القاسد إکما بقع ممن 


سے و و ھە و ا ەن لر 


يعد ميه فين ها حن صنل هذا اليج | إذ اليم والتكاح في هتا على حل واج 
وأہدی ابن عفیل في عمده احتمالا بنفوذ الإقالة في الي الاد كالطلاق في النكاح ‏ 


کے سے هو 


الفاسد قال ويفيد لك أ سكم الام به الإتالة ,صر بصحة العقد لا يؤثر. وذكر ابن عقيل 


ےہ سو وو ~~ وه ی س سو و س اہ 


وغيره وجهين في وذ الْعتق ف في ام لاسي كالمللاق في الثكاح الاي وکر ينما على 


ا ومین بان الاق سقط به سی شیو قد خلا البتی له شط به ع بره 
وهو البائع وهنا کله يشعر بانعقاد اليم 
وذكر ابن عقيل في فصوله احتمالين فيا إذ قال ليرو بع لاء الجمعة: أعتق عبدك 


6 و ا هل يف وو هسه ےھ ت 


a‏ 0 سے ا ت وي وو ي 
عني وعلي تمنه ففعل هل ينقد عتقه عن نه أو عن الآمر ل له ولکن هذا عقد موضوع 


۸٦‏ القاعدة السابعة والأربعون 
لأمتق واليلك تابح لأا فهو كالكاة بخلاف الييم. قان قيل: هلا مم إن صحة الصف 
في البيع القاس مستند إلى الإذن كما في العمودِ الجائزة إذا فسدت قيل: ذلك لا يصح 


أحدهما: اَن الييع وضع لتقل املك لا للإذن وصحة الصف فيه فاد من الْملْك لا 


من الإذن بخلاف الوكالة اها للإذنء يوضحه أن الموكل أن لوكيله أن يتصرف لَه وقد 


فعل ما أمره والبائع إلَما أذن للمشتري في الصف لتفسه بالملك ولا ملك هاهتا. 
والاني: أ الإذْن في اليم مشروط يسلامة عوضه قدا لم يسلّم الْعوض انى الإذْنْ 
والوكالة إذن مطلق بعيرٍ شرط. 


و و Slo‏ ت 


0 و 
القاعدة السابعة وا ربعول: 
في ضمان المقبوض بالعقد الفقاسد كل عقر يجب امان في صحيحه يجب 


و 


رکو کک ي دو a‏ 
الضمان في فاده وكل عقا لا يجب الضّمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده. 
ےه “e‏ ت 4 ۹ Gi‏ ص o‏ و ا i.‏ 2 ۸ھ ر ص o‏ روه 
ونعني بذلك أن العقد الصحيح إذا كان موجبا للضّمان فالفغاسد كذلك وإذا لم يكن 
ي وو u‏ ا کار و ں ع تو ور و و و ںی ت 
الصحيح موچبا للضمان فالفاسد كذلك» فالبيع واللإجارة والنکاح موچبۀ للضمان م 
ص پک ا سے ص کک ص < E:‏ و که ص 2 0 o‏ و 0 َه ورو و 
الصحة فكذلك مع الفساد. والأمانات كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة وعقود 


اعات كالهبة لا يجب الضمان فيها مع الصحة. فكذلك مم الاد وكذلك المد فا 
قول اصحايتا فيم" عجل ركاه ثم تلف المال ولتا: له الرجوع به آله إا تلف ضيتة 
لقابض فليس من القبض الماسد ٻشيء لاله وقم صحيحا كته مراعّى إن بقي التَّصَابُ 
ناض کہ وان تلف تیگ آل م یکن زک ترز بها. َعم إ8 طهر ابض لر 
ممن لا يجوز لَه أذ له يمتها لكون ابض لم يمك په وهو مقرط بض ما لا 
يجوز له قبضه هذا من اض الاطل لا الفاسيد. ولس الماد أن كل حال ضين فيها في 


سرن س سے 


العقدٍ الصحيح وضَمِنَ في مفلها من الاد فن الع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنقعة 


(۱) العقد الفاسد: هو عقد مشروع بأصله لا بوصفه» آی: أنه عقد صحيح قائم الأرکان غير أنه اقترن به 
وصف خرج به عن المشروعيةء والإقدام على العقد الفاسد حرام. الور .)۳١٤/١(‏ وذلك كما لو قال 
له علي آلف درهم همام لزم ضمانها لأن إعارة الدرهم تصح فى أحد الوجهين عند الشافعية» وفى 
الوجه الثانى: لا تصح إعارتها وعليه ضمانها لأن ما وجب ضمانه فى العقد الصحيح وجب ضمانه فى 
العقد الفاسد. الأصول والضوابط (۱/ )۳١‏ المهذب (۲/ ١٠۳)ء‏ حاشية الشروانى .)۱۸١ /٤(‏ 


القاعدة السابعة والأربعون AY‏ 


وإّما يضمن العين باللّمن المقبوض ابيع الفاسد يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب. 
والإجارة الصحيحة تجب افيها] الأجرة لیم العين المعقود عليها سواء انتفع بها 

المستأجر أو لم يع» وفي الإجارة الماسدة روايتان: إحداهما: كذلك. والانية: لا توب 

الأجرَة إلا بالانتقاې» ولَعلها راجعة إلى أن المتافع لا تضمن في الْعَصب وتحوه إلا 


ت 
سے سے ر 


بالانتغاع وهو الأشبه. وكذلك يرح في ضمَان متفعة المييع هاهناء ولكن نَل [جماعءة] 
عن أحمد ما يدل على أن الإجارة الصحيحة لا تجب فيها الأجرة إلا بقدر الانتفاع إذا ترك 
وو و ۶ھ ت 0 کے 0 ت i‏ سے ا وو که یک ت ر r‏ 
المستأجر بقية الانتغاع بعذر من جهته وتأوكها القاضبي وابن عقيل وآقرّها صاحب شرح 
اأهداية والقاضي يض في بعض تعاليقه والنكاح الصحيح يقر فيه المهر بالْحَلوة يدون 
الأوطء. 

0 ر e‏ ر سه ك e‏ ت 0% صو وا GG‏ ھا ون o‏ 

وفي النكاح القاسد روايتان يض وقد قيل إن ذلك مني على أن البضع هل يقبت عليه 
اليد م لا. وقد قل عن أحمد فيما إذا نكح العبد نكاحا فاسدا أله لا مهر لها وهو محمول 
على آئه لم يوجد دحول أو على أنهما كانا عالمين بالتحريم فتكون زانية. ونل ابن مشيش 
وحرب عنه أن المييع المقبوض من غير تسمية تمن لا يضمن لاله على ملك البائعم» وقد 
سبق ذلك والعمل في الْمذْهَب على خلافه إذا تقرّر هذا فهل يضمن في العقد الاد بم 

منها: المييع والمعروف في المذهب ضصمانه بالقيمة لا ڀالگمن الْمسمى [فيه] تص عليه 
و کک و و ۳ As qu AMT ANA‏ 
أحمد في رواية ابن منصور وآپي طالب لال المسمى اد وقع الرضى به في ضمان العقد 
اه و ۴ و 5 0t.‏ سے ص e qr‏ ق سے ص ت ا 6 I E‏ 
والعقد غير موجب للضّمان. وإلّما يترتّب الضّمان بأمرٍ آخر طارئ على العقدِ وهو الَف 
تحت يده فيجب ضمانه باقيمة أو لمل كما لو اققا على ضمان العارية عند إفباضها 
بشي مقت بإ بى الق علب وجب اليل أو ية كثلك هاه رسك القاضبي 
۰ وھ ي 4ھ ےک ۰ و د 8 وا ی و ره o‏ 0 4 ۹ وس 
في المجردٍ وأبن عقيل في الفصول في الكتابة عن أبي بكر عبد العزيز أن المقبوض بالبيع 
لفاس يضمن بالمسی» وهو انيار الشيّخ تي الدين» وقال: إل قياس الْمَذهّب آخنا لَه 


بن التكاح» قال لان إقباضة لياه إن لَه في إثلافه بالعوض المسمى فأشبه ما لو قال له 
آله بالف درهم فالفه فاه لا پستحق [علیه] غير ما سمی له وقد يجاب عن هتا بان 
الْسَمّى الما جعل عوضا عن اليك لا عن الإثلافِ ولم يضمن اعد إذنا في الإثلاف 


سر صر سے صر ےس ے2 


إلما تضم نقل ملك بيوض ولم يوجد تقل املك فلا ثبت الْيوض وإلّما وجب الضّمان 


۸۸ القاعدة السابعة والأربعون 


رر و r‏ 


پسببو متجلد. 
ومنها: الإجارة القاسيدة والمعروف من المذعب ضمانها بأجرة امل أيا ورج 
عل قول آي بک ها من الأجر لماو لتر فا الول في ايع سوا 


ومنها: الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى فإ دى ما سى فيها حصل العتق ولم يأزمة 
ضمان قيمته ذكره أب بكر وهو اهر كلام أَحمد والق الأصنحاب على ذلك لَك 
المتأخرون زعموا أن الكتابة القاسدة تعليق بصفة فلا يور فسادها ولا تحريها كما لو قل 
لعباده: إن أعطيتني خمرا انت حر فأعطاه عق لوجود الصفة وآما آبو بكر قعندة أن الاب 
عقد معاوضة أبداء وهو اختيارُ ابن عقيل وهو الأظهر ولا يقع اعت عنده پاداء المحرّم لان 


العقَدٌ له ينعقد پعوض محر بل هو عنله باطل: 

ونها: الثكاح اميد تفر الأول فيه ورب لمر امس في الرولة المقهورة 
عر احمل وهي المذهب عند ابي بکر وابن أبي موسى واختارها القاضي وأكثر أصحابه في 
كثب الخلافِ ويفرق بين النكاح وليم يان النكاح مع فساده منعقك ويترئب عليه أكرُ 
أحكام الصسحيح من وفُوع الطّلاق وروم عدة الوفاة بعد المت والاعتداد منه بعد المفارقة 
في الحياة ووجوب المهر فيه التق تقزرو بالخلوة للك وم الم ال ف 
کا لصحیح يوضحه أن ضمان المهر في التكاح القاسد ضمَان عق كضمانه في الصحيح 
ر ت و ي 0 3 9 5 Go‏ س ص و ر ور هة ا ا 
وضمان البيع الفاسد ضمان تلقو بخلاف الع الصحبح فان ضمانه ضمان عقل» وحکی 
ا ال حت اا 0 e ART‏ 
عن أحمد رواية أخرى أن الواجب مهر المثل ٠‏ أخذا من رواية المروذي عنه في عبد تزوج 
قير لفن مو عل يها قد جل لها عثمان الخضيين» وآ أذهب إلى أن بطي شيت ّم 
يوجب المسمى وهو اختيار الخرقي وصاحب المغني» واستدلوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام فيمن ألكحت نفسها: «لإن لها المهر بما استحل متها»» فأوجب الْمهرً 
بالاستحلال وهو الإصابة فد على أت لم يجب بالعقد ونما وجب الوط ولواب 
بالوطء مهرٴالْيثْل. 

وهلا ضعيف فان الاستحلال يحخصل بمحاولة الل وتحصيله ون لَه يوجذ الوط 
(1) وعند الشافعية كذلك. المهذب .)٠١ /١(‏ 
)۲( على آنه لا يوجب بمجرده حرمة المصاهرة بل الوطء أو ما يقوم مقامه من الس بشهوة والنظر بشهوة؛ 

لأن الإضافة لا تبت إلا بالعقد الصحيح. حاشية ابن عابدین (۳/ ۳۰)ء فتح القدیر (۳/ .)١٠١‏ 
(۳) وفى قواعد الأحكام فى مصالح الأنام: الواجب مهر ا ممل (۲/ ۸۷)ء والطرق الحكمية .)٠١ /١۱(‏ 


القاعدة الثامنة والأربعون ۸۹ 


رق طن على امسشحلال ما لم يل من الأجتيية مله وهو الْخلوة أو العباشرة وذلك مقر 


e o‏ سے 


نتا للم وق َال الي لا لاعن مل ذلك ويس محولا ندا | إلا على [مثل] ما 


ذكرتا لا على حقيقة الوط فأما عقود المشاركات إا فسدت كالشركة والمضاربة فهل 


ت 


جب الس فی أ اجرةاليلل؟ يه خلافا بين الأصحاب ولیس ذلك مما ْح فيه لان 
كلامتا في ضَمان القإبضٍ بالعقد الفاسد وهذه اعود لا ضَمَانَ فيها على الْقابض» ونما 


ر قر و o4 r‏ وھ 2ے 


جب له فيها اوضر بعمله ما اص وآ اب رة الْمنّل على خلاف فيه. 


~~ ر‎ e 


القاعدة اللامنة ٠‏ وال ربعون: 
کل من ماك شتا وض ملك عل وض في أن واد ورد هتا في الم ولسم 


والْقرْض والوجارة فيملك المستاجر المتافع والمؤجر الأجرة تقس العقدء وكذلك في 
لتا ح في ظاجر المذهب فيملك الزوج منفعة البضع , اعد وملك المرآةٌ به الصداق كله 
بكذلك الكتابة تملك العبد منافعه واكتسابه وتملك عليه د الحرم پنفس المد وكذلك 
0 والإعتاق على مال» وكذكك المعاوضات القهرية كاخ المضطر طعام الغير وأخل 


وو و ”ي elo”‏ 


الشقيع الشئّم ٠٣‏ ونَحوهِماء آنا سیم لوین می کان أحدهما مجلا لم يمتع ذلك 
المطالبة پتسلیم الآخر وإن کا الین في ابيع إ ن كان اللّمن ديتا في الذمة افالمذهب 


وجوب إقباض ,لایع أو لن حى المشتري تعلق يعن فقذم على احق المتعلق بالنمة ولا 


يجوز لبائ حبس ميم عِندة على اللَمنِ على المتصوصٍ اه صان في بره آماتة وجب 
رده بالمطالبة كسار الأماتات اختار صاحب المغني أن له الامتتاع من إقباضه حى يحضر 
لمن لان يمه بون امن ضرا قرات اَن عليه لا يلرم ت تسلیمة حى یحضره وقال 


س س لو لر 


إو الطاب في الشصاره المح عدي أله لا ارم اليم حى يلم المن كما في 
التكاح» ون کان عيتا فھما سوا ولا يجبر أحدهما على البداءة بالتسلیم بل يصب عند 
اقتازع من قيض نها م ضما ا يقبضهما إن كان هناك حيار هما آو لحدِهما لَم يَمّلك البائع 
المطالبة بالتقد دکره القاضبي في الإجارأت من خلافه وصح به الاَرَجي في هاي ولا 


كاري بض اميم في مء الخيار يدون إن صريح من الام ص عله احم في 


(1) الشقص: بالكسرء هو القطعة من الأرض والظائفة من الشى. ختار الصحاح .)١٤٤/١(‏ 


٩۰‏ القاعدة الثامنة والأربعون 
رواية ابن الشالنجي وآما في الإجارة فالمذهب آله لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم 
العمل المعقود عليه أو العيْن المعقودِ علَيها كما لا يجب دفع اللَمن إلا بعد تسليم اليم 
و سل المي وجب علو ملي لجر تمكو ين القع شيا س علب خمد 
وقال القاضري في تعليقه: إن الآجير يجب دفع الأجرة َيه إذا شرع في العمل لاه قد 


و ا و ەو 6 ا 3 e‏ ت ھت ت 
سلم نفسه لا ستيفاء المنفعة فهر کتسلیم الدار المؤجرة. ولعله یخص ذلك بالاجير الخاص 
4 کک وه سے ص ەو و 2 ص ص ۹ ا Fo‏ 2 2 ا 
لان متافعه تتلف تحت يد المستاجر فهو شييه يليم العقار. وقال ابن اپ موسی من 


أستؤجر لعمل معلوم استحق الأجرة عند إيفاء العمل ون سجر في كل يوم بأجر معلوم 
که جر کل وم عند مايه وهر ح6 أن الاجر لمل مل يجب له اجر كل بوم في 
آخره لان ذلك مقتضى العرف» وقد يحمل على ما إذا كانت المدة مطلقة غير معي 
کاسیفجارو کل وو کنا قله بصع وت له ار في آعر كل وم جب له الأجرة ف 


أله غير ملزوم بالعمل فيما بعد ولان مله لا تنتهي فلا يمكن تأخير إعطائه إلى تمامها أو 
ەو ص ا م و و r‏ ار 


على أن المدة المعينة إا عينّا لكل يوم منها قسطًا من الأجرة فهي إجارات متعددة وآ 
النكاح فتستحق المرآة فيه المهر بالعقد وها الامتتاع من السليم حى تقبضة في الْمذَهب 


ذكره الخرقي والأصحاب وقله ابن المنذر اتقاقًا من العْلَمَاء“ وعلله الأصحاب بان 
المنفعة المعقود عليها تلف بالاستيفاء فإدا تعذر استيقاء المهر عليه لم يمكنهما استرجاع 
َّ مو ر 


عوضرها بخلاف الْمييع فلذلك ملكت الامتتاع من الكسليم حتى تقيضه وهه الله موجودة 
فيما لا يتباقى من المييع من المطعومات والمشروبات والفواكه والرياحين ؛ بل في سلَع 


التجارة أيضا وهذا مما يرجح ما اختاره أو الْحَطاب. 
نجارة مما يرجح ره آبو ب 
وأيضا فطرد هذا التعليل أن يجو الامثتاع من تسليم العين المؤجرة حى تستوقى 
الأجرةٌ أن المعقود عليه يتلف أيضا ويستهلك فلا يمكن استرداده عند تعذر الوصو إلى 
اجر أك قذ يرق ينما يا لزج (6 تسم لمر إل بستني في الحال ما تقر به 
المهر فد تعذر أحذ المهر مه قات على الروجة الْمَهر وما قله وم في الإجارة فإ َسلَّم 
المستاجر الع الموج فلمو الحطالة حل بالأجة فان تعر حص لها ملك ال“ 
جر العين المؤجرة فللمؤجر المطالبة حيتئن بالأجرة فإن تعذر حصولها لفسخ 

وو 0 


فیرجع إلى المؤجر ۶ خرج عنه أو غالبه وهذا إذا كانت الزوجة ممن ي يمكن الاستمتاع بها 


(1) قال: وأجمعوا على أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. الإجاع لابن النذر 
بتحقیق طه عبد الرؤوف سعد کتاب النکاح رقم ۳۵۳ ص0۸. 


القاعدة التاسعة والأربعون ۹۱ 


فن كاتت لا تصلح لذلك فقال ابن حامك وغیره: ه: لها المطالبة به أيضاً ورجح صاحب 
المغني خلافة وخرجه صَاحب التَرغيب مما حكى الآمدِي آله لا يجب البداءة لیم 
المهر بل يعلول كلمن المعيّن فلا يلرم تسليم اهر | إلا عند التمكن من تسم اليِوضٍ 
المعقود عليه وقال الشيخ تفي تي الدين: الأشبه ناي أن الصخرة تستحق الْمطالبة لها 
ينص الصداق لان الصف ر تح إزاء الحبس وهو حاصل بالعقدِ امف الأخر پازاء 
الول فلا حه إلا لمكن آنا و اسر الْمهر الول ّم شرت المرآة فلا َة 
وہ َو ولیه أو سما إن کات مه امطاب پالمهرٍ ذکره آبو بر وغيرة لان وجوه 


رسن وسو 


استقر بالگمکن فلا يور فيه ما طراً عليه بده 


1 7 


و دس ار ت 


القاعدة التاسعة والاربعون: 
لض في الود على قسمين: 


چ ووس 4 


أحدهما: آن کون من وجب الْعقد ومشتضاه ه کالم لازم وان اللأزم والهبة 
اللازمة والصداق وعوض الخلم هله الْعقود ترم من غير قيض ونما القبض فيها من 


وجات روما 


کر ا 


والرّف م روا الو على وجه وقي ي غير ا إا عل حلاف ف فیه» ا 


r چ‎ 


السلم قمتی فر قبل بض رآس ماله بعل وكذك في الريويّات وأا الرَهْن والب فل 


و 2 س 


يع لَص فيه في جميع الأعيان أذ في المبهم غير المتميز كقفيز من صبرة؟ على 
روان د لوقف فيي ادير دون اع لوقف عن يا روايتازٍ معروقان 


فيه دون ¿ قبض» تی مایا لمل وه ب کا لا تارم درن اتف طا ایی 


ra ~r ووو‎ 


2 حكى صاحب المعني وغيره وجهين في رد الموفوف عليه المعيّن لوقف م 


و و وھ r‏ 7 وو ي 


يبطل يرد وصرح القاضي في المجرد أن املك فيه لا يلزم دون القبض وأا المييع 


)١(‏ النشوز: مصدر نشزت المرأة نشوز إذا استعصت على بعلها وأبغضته ونشز بعلها عليها إذا ضربها 
وجفاها. ختار الصحاح (۱/ .)۲۷١‏ 


(9) إلا آن تکون حاماد فإذا عادت إلى زوجها كان ها النفقة فى المستقبل. تفسير القرطبى .)١١١ /٥(‏ 


۹۲ القاعدة التاسعة والأربعون 


المبهم فذكر القاضري في موضع آله عير لازم بدون القبض وذكر في موْضع آخر [آ] لازم 
من جهته [ولم يتعرض للمشتري ولعله عله غير لازم من جهة انع لاه لم ياخل في 
ضمانه بعد وأختار صاحب المغني أله لازم في حقهما جويعا وقال هو ظاهر كلام ارقي 


وو لر ر 


واعلم أن كيرا من الأصحاب يجعل القَبْضٌ في هذه العقود معتبرا للزومهًا واستمرارها لا 
لالْعقادها وإنشائهاء ومن صرح ذلك صاحب المعغني وأبو الْحَماب ۽ في انتصاره وصاحب 


ووه 2 2 ك og‏ ا 


احص خیرم وين الأصحاب من جعل القبض يها شرطا إلصحة وين صرح ر ذلك 


ول في الز: مذهبتا أن اليك في امروب لا ينبت يدون القبضٍ وش عل ل 
را لیر بے و قار ا ف ر يعتبر في هته 


کو دوو ب ي 


القبض ففطرته على الرآهب. وكذلك ص ابن عقيل پان القبض رن من آرکان اله 
کالإچاب في غیرها وكلام الخرقي يدل عليه أيضاء وكذلك ذكر القاضي أن القبض شرط 


o g2 


في صي الصرف والسم وص بو كير من الأعنحاب وکين صاجب الَحررٍ م یکر 
في الرّهن إلا أن القبض شرط للرومي وصرح آبو بكر باه شرط لصحو وآن الرهن بب 
بز زول وكذلك صاحب المحر ر في شرح الهداية ولف ازي وغيرهما. وآ القرض 
والصدفة والزكاة وغيرها يها طر يقان إحدأهما لا يلك إلا بالقبض رواية وأحدة وهي 
يقة المجرد والمبهج ولص عليه أَحْمَدٌ في مواضع. والانية: أله في المبهّم لا يمك 
بون القبض بخلاف ۽ المعين فاه ملك فيه بالعقد د وهي طريقة القاضي في خلافه ۾ وابن 
عقيل في مراته والحلواڼي وابنه لا ما كيا في امن روایتینِ کالهبق وأا السهم من 
الغنيمة فيملك يدون القبض إذا عيته الإمام بغير خلافي ص په الحلواني وابن عقيل 
ورم وآ عار قلا ملك دون القبض إن قيل إلّها هبه منفعة وخرّج القاضي فيها 


و 7 ا 


رواية أ ری اتا تملك مجر عق كهبة الأَعیان ورم 6 كانت موة ون فيل هي لياح 


سے م و س ھگ a‏ و 


فلا يحصل الْمِلْك فيها بحال بل يستوقى على ملك الماك كطعام الضيف. 
قال الشيخ تقي الدين: التحقيق أن يقال في هذه الْعقود: إذا لم يحصل القبض فلا عق 


وإن كان بعض المَقَهاء قول لل العم كم يان إ6 لم قبل المحاطب بعل الاب فھڌا 


بعلن ما لم م لا بطلان ما م انتهی. ولا يسبع توقف الوقاد العقد على مر زأئاٍ على 
الإججاب وقول کہا توف قاد الثكاح مهما على الاد . وفي الهبة وجه الٿ کي 


القاعدة الخمسون ۹۳ 


ن ن حا ا یلیام ما مان ره ق ت هان تزربو بتر 


هه الود ا ای یی 5 لض ی کلم ای کر ا ا على ا نتا 
يدون الْقبض أيضاء فل قال إا اشتراه كيلا فلا يقع بها إلا كيلا وتأوله القاضي على 
اتان رر ید ل 5ه احم فيل ل في رأة ان مشيش اس فد ملك 


رواة بن متصور بافقال ايلك قل اض َل کل ورڈ تلا للا ایر 
لع لان لك اع ف یم حت بوني لري وما یکا ولا ورن إ6 كان معلوما فهو 


را ص ر ت 


ملك للمشتري فما زمه ِن شيءِ فهو عليد. وقال يض في طعام اد شتري بالصفة: ولا يحول 
البائع التّمن والبائع مالك بعد ما لم يكله المشتري ونا صرح ر لا من ناویل فیکون إا 


gd a 


عن أحمد في انتقال املك في ب بيع المكيل والموزون يدون القبض روايتان. 


*# *# # 
القاعدة الخمسون: 
هل يتوق اليك في الود القهرية على دقع اللَمنِ أو يقع دونه موت في الذمة 
هذا على ضربين: 


4 
رو ر سے سرس س ی رک کے کے کے 


أحدهما: التَملّك الاضطراري كمن أضطر إلى طعام الغير ومتعه وقدر على آخذه فاه 


ت 
ررر م و لر بے 2 بے تو 
» 


اله مغموتا مسوا کان مه کمن ية في الال أو لا لأ ضرة لا ندع إلا بلك . 


rr 


والتاني: ما عدده من التمليكات المشروعة لوزالة ضرر ما كالأحد بالشفعة وأخل 
الرس والبتاء من المستعير والمستاجر ر والزرع ومن الغاصب ء وتقويم الشقص من العبد 
المشترك إا قيل إل تملك بف على اويم وكالشوغ آي تيل ڀها الاي بد بض 


الكَمن ۽ حرج ذلك کله على وجهن قن لأصحابتا في الخد بالشقعة وجهين 


وور ست وتو و لے وت 


أحدهما: ۷ نك بدن ملم اسن وو سكي عن ان عقيل شه م اه 


إا لم يحضر امال م طويلة بطلت شفعته. 


)۱( والأصل فی ذلك قوله تعالی: # فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اٹم عليه #[البقرة: « ولان 
الضرورات تيبح الحظورات كما هو مقر على أن تغدر الضرورة بقدرها فيأخذ ما يندفع به شره فقط 
ويضمن ثمنه. 


٤‏ القاعدة الحادية والحمسون 

والاني: تملك يدوه مضمونا في الذعةه وتص أحمد في فسخ اباقع آله لا تقذ بون 
رد التّمَن قال أبو طالب: فلت لأحمد: يوون إا كان له الخيار فمتى قال اخترت دأري أو 
أرضي فالخیار لَه وبْطَالبُ ڀالّمن» قال: اکیف] له له الخيار ولم يعطه ماله ليس هتا پشيءِ إن 


وو و E0‏ کر و سس 


أعطاه فلَه الخيار ون لَم يعطه ماله فليس ل لَه الخيان وأختار الشيخ تقي الدين ذلك وقد 
و ر EE EEE‏ ن لم يقترن پو دنع 


ية اسابل يان لوقع من غير 
دنع ا ا ET‏ وکل نیع رل پوجد مله في بيه بقية الصور إذ 
اترم يها قا ويعوّض في الذم وهو جائز كالقرض وغیره. 


تنبية: الأملاك القهرية نحا تُخالف الاختيارية من جهة أسبابه وشروطها وأحكامها وملك 


و ت و 


9y ۶‏ يتملك بها 
أا الأول: فيحصل التَملّك القهري بالاستيلاء على ملك الغير الأجتيي» بخلاف 
الاختياري. 


وام الگاڼي: فالتملك القهري كالأخذ بالشقعة هل يشترط متفعته كالم آم لا لاه قهري 


كالرأث قال في اللخيص: : فيه تردد. 
وآمًا الالث: فقد دكرت اذ شراط دقع امن لائملك القهريء ولمشتري حبس الشخصس 


السشقرع على دنع امن وإن فل: يمك بدونه ويد تصرف الشقيع فيه قبل قبضرو وهل 
يقبت لَه فيه حيار المجلس؟ على وجهين قال في التَلخيص: ويخرح التردد ف في الجميع نظراً 


إلى الجهتين. 

وآ الر: فيملك الكافر الْعبدٌ السلم پالإرٹ ویرده عليه بعيب وتحوهِ في أحد 
الوجهين وياستيلاد السلم أمته وبالقهر وكذلك تملك المصاحف بهذه الأسباب وهل ` 
ملك آم ولد السلِم پالقهر؟ على روایتین وتملك بالميراث الحمر والكلب وكذا الصيد ‏ 
في حت الميحرم على أحد الوجهين ولا يتملك ذلك كله بالاختيار. 


ھ3 ت 


القاعدة الحادية والخمسون: 


فما بر الب لله في حسمن مالك و لا يله ايلك بقع دة بعش وتار 


بغير عقا والعقود توْعان: 


القاعدة الخحادية والخمسون ۹0 


أحدهما: عقود المعاوضات المحضة فينتقل الضّمان فيها إلى من يضقل الْملك إليه 
يجرد لمكن من ابض الم الجيازة إ6 تمي امود عليه ين غير وقعين قائ الي 
المبهم غير المتعين كففيز من صبرة فلا يقل ضمانها يدون القبْض» وهل يكفي كله 
وتمییزة آم لا بد من تقله؟ حکی الأصحاب فيه روایتین م لهم طريقان: مهم من قول هَل 
اليه بض في جميع الأعيان الْميبعة آم لا بد من تقله؟ حكى الأصحاب فيه روايتيّن» 
وينهم من يفقول؛ التخلية قبض في المييع المتعين رواية وأحدة وفيما ليس بممَعيّنِ إ6 عن 


ک 7 : 4 mha ia Û‏ 
ر ۰ ەو e ST,‏ 4 و r‏ س clog e‏ ا 
سلكها في المجرد أن الكيل قبض للمبهم رواية واحدة» وذكر قول أحمد في رواية 
و 7ي ° 0 5 و چ وو سرو و 4 . دو ار و 2ے 
محمل بن الحسن بن هارون فضصه کیله والتخلية قيض في المعينات على روایتین وهله 


0 ٌ 
ق سے کسی کے ص ےک وو ن ووو کر سرا سے صن رو سنوتو سے ہے ن س کس س ص سے ن ر 
ت » . ۾ م ۰ م س ي «. 
أصح مما قبلها وقد فرق أحمد بين المبهم فجعل قي كيله وبين الصبرة فجعل قبضها 


لها في روآية الأنرم لان المبهم إذا كيل فقد حصل فيه التمييز وزيادة وهي اعبار قدره 
وکلاهما من فعل البائم وهو الواجب عليه ولم يوجد في بقية المعينات شيءَ من ذلك 
وى تمييزها يتشرهاء وعلى الطريقة الأولى فيكون بعد كيله وتمييزه كسار الأعيان المتميزة 
وا عا ذلك من الأعيان امير فهو دحل في ضمان المشتري ياعد في ظاهر الْمَذعَب 
لتمكنه من قبضره الام بالحيازة وقد انقطعت علق الْبائع من لن عليه تسليمة والتّمكين من 


قبضيه وقد حصل» إلا لمر المشترى في رءوس شجره فن المشتري لا يتمكن من تمام 
قبضره في الحال بحيازئه إليه وكذلك ما لا يقأتى نله في ساعة وأحدة لكترته فإله لا يتل 
الى ضماتة المشتري إلا بعد مضي َم يتا فيه له عاد صرح به اقبي وغيرة لاقل 
كذلك» وانکر أحمد في رواية ابن منصور دخول المعدود فيد ولعل مراده إذا اشترّى 
صبرة وآما المشاع فكالمتعين لان ليم کون على هة لا قف على إفرازء كذلك ره 
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القاضبي وابن عقيل والصبرة المبتاعة كيلا أو وزنا كالقفيز الْمبهم عند الخرقي وأيي بكر 
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والاکثرین لان علق البائع لم تنقطع منها ولم تتميّر فن زيادتها له ونقصها عليه وفي 


األخيص أن بض الأصنحاب خر فيها وجه يإلحاقها بد واللوب بء على أن الي 


ر 0 


ابلاط المييع بتر قال وعو ضيف قال: وامشى عضن أصحابا مها حَيده في 


۹٦‏ إلقاعدة الحادية وا لخمسون 
الصف لقوله [عليه الصلاةٌ والستلام]: «إلاً هاء وهاء. 


ومراده: أن الشارع م اعتير له القبض فالتحق بالمبهمات وتقل صالح عن حمل فیمن 


اشترى عبّنا مات في يد الماع هو مين مال الماع إلاً أن قول الماح تسمه فلا يسمه 
وظاور ناه يكو من حسمن ايع إل أن يمع المشقري من تأيه بعد عرضيو علي 
يدل في ضمانف وتقل حنبل عته إا عرضة المع عليه ولم ينمه امن فتلف فهو من 


3o ~8 


مال ل وان قد لن وره م عنده فهو من مال المشتري یلجن وهل المض وتات 


ر وقۇر ي . 


اض الت ف کن ناقری ف مال امات هل وة فنعو مل 


وو س رر سے رسن ص 


انع مطلقا آم لا؟ ملو ماله تيع اليم بعد اة في دار الْحرب إا علب عليه 


اعدو بعد ذلك وعن أحمد في ضمانها روایتان. کا حکی الصحاب ولم يرق أكترهم 
بين ما قبل القبضِ ویعده. 


آوظایرا کلام ابن عقيل ايق وک ل اض بن حنان لبائع قرلا واحدا لمر 
اعلق في روس الشجر إتعرضره للآقات وقبه َر نامر لم يتمكن الْمشعّري من قبضره بضه 
ت بخلاف المع المعيّن في دار لحري وخصر كر الأصحاب ذلك يمال الَْبْيمة لان 
لَب اكمار لھا شدید وحرصهم على استردادها معلومٌ پخلاف بره من آمُوال 


لییو وکین یلو فی تی اللو و ی ی ر 
قمضم عضر على الْشتّري قرلا وحم کی من الأصْحاب كشراء من بقلب على القن 
هلاه کمريض ميثوس نه او مرد و قال في مُحاربة او في رمن طاعُون غالب ويحتمل 


س م سق 


في هنا أن يرق بين الف قبل القبض ويعده فان الأعيان المملوكة بعقل غير الع 
کالصلح والنكا والخلع والعتق وتحو ذلك فحکمھا حکم الع ف ذکرتا عند آكثر 


الأصحاب. قال في. الْمعْنِي: يس فيه اخلافء وحكى أبُو الْحَطًاب ومن اتبعه رواية بان 


ر صر وه ورور 


الصتداق مقون على الروج بل ابض مطلقا له تم فيم إا أصدقها غلاما فقت عينه 


(1) نصه: «الذهب بالورق ريا إلا هاء هاءء والبر بالبر ريا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ريا إلا هاء وهاء 
والشعير بالشعير ريا إلا هاء وهاء). آخرجه ابن حبان فی صحیحه )1 (TAY‏ وأبو داود فی باب 
الصرف حدیث رقم .)۲٤۸/۳( )۳۳٤۸(‏ 
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قبل أن تقَضه اد عليه ضمانه واو القاضي على أن الزوج فقأً عينه أو آنه امتتع مِن 


ەق ي 
التسليم 


حتی فقت عن یون ضامتا بلا ریب ومک ا يخر من هذا رواية بان ضمان 
جميع الأعيان لا نمِل إلا بالقبض ة في الم ويره وخرجها بض الأصحاب رواية عن 


ی ا ت سر صر ن 
و س و سک یک کے 


أخمد ين تم على ضتمآن صب العام على الع قبل الت قن لصحا من وله 
على آنا بيعت كياد ومنهم من أقرها روأية في المكيل والموزون ون بیع جزاقاء ومنهم 


و سے 8 وم Ga‏ ور ر غر وو 


من حرج منها رواية في جميع الأعيان المتميزة وما حل ذلك أن علق الك لا تنقطع عنه 
دون القبضٍ لان تسليمة وأجب عليه بحق الْعمَدِ ولم یوجل فلم 5 نم أحكام المد فكان 


موتا على الك ولو شان عقيل اي اعتمتها في أن مان يع الأبان على 
البائع قبل القبض» وهي ضعيفة فان الماع علب المكين يِن القبضٍ وهو معتى التَسليم فإ 
وجد مه فق قضى ما عليه وآما القل فهو على المشتري دون البائ وهو واجب عليه 
تريغ مك الع من ملكي َكيف يكن تع فل رض الماك بلكو من غير إثي أ 
مع مطالبته پتفریغه موجبا للضّمان على البائع ویحتمل أن يقر بين النكاج وغيره من 


3 6و 


شر بان لمر في الاح لس بیرق آمل کل هر شي ي بالهبة وهنا سماه الله نحلة 
فلا يقل ضماله إلى المرآة يدون لض كالهبة والصدقة 3 والزکاق وها كله في الأَعيآن. 


o2 9 


فا المتانع في الإجارة لا تذل في مان الاجر يدون لض أو اللمكين مِنة أو 
فونه ه پاخخیاره قان استوقی انع فاا کا ٠ال‏ كن ن يي هي لت اتلم 


ت 
a 0 e‏ ر 


¥ 


۹ 


4 الاني: عفودٌ لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة وال فالوصية تملك بدو ن 
ی ل ی 


القبض والهبة والصدفة فیھما حلاف سب فإ قیل لا لكان دون ابض قلا كلام لن 
حل یکتقی بابض فیھما اة على روابة كلع آم لا بد بن الل؟ باركت الأصنحاب 
على تَسْوية الَهْنِ والهبة اليم في كفي ابض واتار صاحب احص أ لا يكي 
کين مهتا في اللرم تي صل الملك » وی قال لان اقيض هتا ٤‏ هنا سبب الاستحقاق 


ا سے ا 


بخلاف القبض في البيع فان العقد سب لاستحقاق ق القبض كفي فيه التمكن. ون قيل 
يحصل اليك بمجرد العف لا ينبني أن يون موتا على الوألك إا تلف في ياوه ين 
و ا ى ک٥‏ الأصنحاب يشهد إتيك, وم 


ر صر سر ي 0 ل 


۹۸ القاعدة الحادية والخمسون 


پالقبول أو ڀالقبول مِن جنه دون ما قبله على اخثلاف الوجوءِ في المسالة فن ضماته من 
حين القبول على الْموصى لَه من ع یر خلافی تلم إ6 کان متمکتًا من ضر وگ (6] ل 
لقبول فيه وجهان: 

أحدهما: آله من ضمان الموصى لَه ايض وعو ظاهر کلام أحمد والخرقي وصرح په 
القاضي وابن عقيل في كتاب العتق» وكذلك صاحب مني والترغيب وغيرهم ولم 
یحکوا فيه خلافا. وهتا إن فل : ملک بمجرد المت إا مع القبول أو بدونه فهو ملكه 
مکی من نض ٥6‏ عل سن کا لر ملک یڈ ر نرم می لخر وان ل: ل 
ملك إلا من جين القبول فلن حقه تعلق بالغير تعلق يع الوركة من الصف فيه فأشبة 
العبد الجاني إذا أخر المجني عليه استيفاء حقه حى نقص أو تلف ولان حق الموصى له 


وو ت ہے ت و 


في املك ایت لابن | إيطاله فكان خسان لقص عليه وإن لم يحصل ل اليك كما في 


والْمعانم إن ل لبون اة خلا به لشرد فإ الح فيا ُن إن 


والوجه اللاني: ا بخ فی شان إلا بالتترل على اجره كلها ور لمزم به في 
المحرر لاله إن قيل: لا ملك إلا من حه فواضح لاه لم يكن قبل ذلك کله على مله 


روو ەھ چ 


ا سب فص علي ون قيل يلك اموت قلعن مفنموئة عى الثركة بدكيل ما َو 
تلفت قبل القول ها نلف م من التركة لا من مال الموصى له فكذلك أجزاؤهاء لان 


القبول» وإ كان ما ِلك من حين اموت الا أن ونه البق تاع لثبوته مِن جين 
القبول والمعدوم حال القبول لا يتصورَ الك فيه فلا ب يثبت فيه ملك نعم إن قيل: یملک 


۾ ٣ے‏ 


پمجرد الوت من غير بول فينبغي اَن يون من ضمانه ڀل حال کالمورت وهنا كله في 


المملوك بالعقد فما ما ملك بغير عقا فتوعان: 
احدهمًا: : املك القهري كالميرأث وقي ضمانه وجهان: 
أحدهما: أله يستقر على الوركة المت إ6 كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها قال 


اخ فی روا ن سنمور في دجل تر يقي دیتار وعد تیمته اة دنار وآرصی لر جل 


وک وک الخ ” واكر الأصنحاب لان ملك امع وت سیو لذ هو لا خی ٤‏ 


وه 


ساخ ولا رجوع لهم يبدل على أحد فأشبة ما في يد الْمودع وتوو , پبخلاف اموك 


القاعدة الثانية والخمسون ۹۹ 


0ه ومو ~ و 


العقود لال إا أن يخشى الفاح سبب الك فيه أو يرجح يدلو ينيك أعتير له القبض 
وأيضا فالمملوك بالييع ونحوه يقل الضَمان فيه الکن بن القبض فالْمیراث أولّى. وقال 
القاضري وابن عقيل في كتاب العتق: لايل في صانم يدون الم ل م حصا في 


ەو 


يهم ولم يتوا په دشب الدين والعائب وتحوحما ما لم بتمكتوا ِن قبضرو فعلى هلا إن 
زادت اترك قبل القبض فالزيادة للورة وإن نقصت لم یسب القص عليهم وکات 
لرك ما بي بعد التقص حى لو تف الْمال كله ميوى القذرٍ الموصى به صار هو ارك 


وم يكن للْموصی لَه سوی تُه إلاّ أن يّال: إن الموصى لَه ملك الوصرية بالموت بمجرد 
أو مراعی پالقبول فلا تزاحمه ۾ الوركة لان یلکه سبق استحقاة قهم لمزاحمته بالقص فيختص 
په كما لو لَّم يلف امال إلا بعد قبوله وعلّى ذلك حرج صاحب الريب ویر کم 


أحمد في روآية ان عنصو ولرل اسح لان الموصى له تكن ين أخذ العين العوصى 


og ©‏ 9ے 


فی کہ ین ان اعت ین الم ر بن الها توک ق اني عل قش وره 


كلم ضرا شيا َد ِن الوص به قر لھ کہا َو کات الترکۂ میتا ر ایا لا یکمک 
من قبضه. 
والّوعّ الكاني: ما يحصل يسبب الآدبي يركب عليه الملك فان کان حيازة مباحج 
کالاحتشاش والاحتطًاب والاغتتام وتحرها فلا شکال ولا ضمان هتا على احا سواه وکو 
شس ۴ نحو 


وکل في ذلك أو شارك فيه دحل في حك الشركة والوكالة وكذلك اللمَطة بعد الْحَوْل لاه 


سر سے و 


في يله وڳڻ کان عن مال في ذه عبرو ين الليون فلا يعن في امهب امنور إا 


ع س و 


پالقبض» وعلى امَو ل الآخر يتعيّن بالإذن في القبضٍ فالمعتبر حكم ذلك الإذن. 


القاعدة الانية والخمسون: 
في التصرف في المملوكات قبل قبضهاء وهي منقسمة إلى عفد وغيرها فالعقود 
رار 


آحدهما: عقود المعاوضات وتتقسم | إلى بم وغیر فا ابيع > فقالت طائفة من 


مق و سە و 


الأصنحاب: التصرف قبل القبض والضّمان متلازمان فان کان الع مضمونًا على البائع لم 


ل 


بجر الَصرف فيه للمشتري حكى بقيضة ون كان قبل ابض من ضمَان المشعري جاز لَه 


1۰ القاعدة الثانية والخمسون 


التصرف فيه وصح يذلك لضي في الجابع الصغير وغيره. وجعلوا العلَةَ المانعة من 
اصرق واي ا الّماتات. وقي المذعب ۽ ریق اخری د ك لام ين اصرف 


اصح اران وهي ا لاتم ر ویمتنع الک في صبرة العم ل ج 


qf 77 


على إ إحدى الروايتين» وهي اختیار الخرقي مع اھا في ضمان المشتري وهه طريقة 
ارين من الأصنحاب فم حکوا الخلاف في يبع الصبة مع عم الخلاف في کونها 


مضموتة على البائي وممن Kû‏ ذلك ا يي موسی والقاضي في المجرد والخلاف واب 


I‏ ووه ي 


عقيل في الفصول والمفردات والحلواني وابنه وغیرهم. وصرح ابن عقيل في التظريًات , باه 


زاس سن ص 4 و د ۶ سر ص وت 


لا تلازم بین الضّمان والَصرف وعلى ها فالقبض ) توعان: قبض یح الَصرف» وهو 
الممكنُ في حال المد وقبض يقل الضمان وهو القبض التام المقصود بالعقل وقد حكى 
ان عقيل وخر الخلا فبا بع اصرف يه قبل قنضرو عل هو الم أو جنس لمكيل 


والموزون ون يبع جزاًف َو المطعوم خاصة مكيلا أو موزونا كان أو غيرهما أو المطعوم 


و 


المكيل 5 الموزون ونقله مهنا عن حمل وضعف القاضي هله ه الرواية ورجحها صاحب 
المعغني ولم پذکروا في لمان ذلك واختارً اب عقيل المع من بيع جميع الأعيان قبل 


لض مللا يان عند الأول لم م حت بهي من مكايو اليم فلا بره علب عق عر 
قبل انيرامه ولم يجعل الضّمان ملازما لَه وكلام القاضبي في الجامع الصغير قد يتأول باه 
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ذكر نامعن يجوز يه قبل القبض وغير الْمعيّن لا يجوز ثم لام بعد ذلك بین جواز 
ابيع والضَمآن وهو صحیح على ما ذکره له اقتصر على ذکر جادَة المذهب وهو أن لا 


مان ولا مع من التصرف | إلا في الهم خاصة ص ولم بين أله لا تلازم بين الصف 
والضمان أن المنافع المستاجرة يجوز أن يؤجرها المستأجر وهي مضو على الموج 


الأول واللمر المع على شجر ا د يجوز بيعه على المتصوص وهو مضمون على البائع 
الأوکل. 


والمقبوض قَبْضًا فاسداً کالمکیل | إذا فيض جرافا فانتقل الضّمان فيه إلى المشتري ولا 


يجوڙ اللصرفا فيو قبل يله ونيم لين من هو في فمو جار على البو ولیس 


وو ي r‏ وع ی د ەو 


مضموتًا على مالکه وكذلك المالك يتصرف في المغصوب والمعار والمقبوض يعقاو قاس 


(۱) الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض. لسان العرب (6/ .)٤٤١‏ 


القاعدة الثانية والخمسون ۱۰۱ 
وضمَانها على ابض والتعليل بتوالي الضماتين ضيف که لا محر فی کما لو تبایع 
الشقص المشفوع جماعة ثم انترعه الشفيع من الأول وكذلك التعليل بخشية التقاص 
املك يله عند البائع سيد بالمر المشترى في رءوس الشجر ويإجارة المنافع الشتاجرة 
وهنا أيضا فض تعليل ابن عقيل ييح الديْنَ ِن هو علب لن الانع وى علي 


صر م صوص ل ر س س یہ 


بالتخلية والمييز فلم يبق له عله في الف وعلل آيضا ڀا غيل في بيع ما ليس عندم 
وهو مو شييه ڀالغرر لتعرضه للآقات» وهو يقتضي المتع في جميم الاعيان» وشار الإمام 


امد إل ن لاہ ہن ری عن دنع ا ل شنم حبعة کان ن مضموتًا على بائعه قلا 
يربح فيه مشترید؛ وکاله حمل التي عنه هو الح على اهي عن اسل الربح لاله مظتهٌ 


0 کو ل 


الرنح» ويتخرج له قول آحر أن التي عن حقيقة الربح دون البيع باللَمن الذي اشتراه قله 


ص ت 


متع في رواب من إجارة المتافع المستاجرة اا او ااج ا میج وام ع 


في روايڌ مرک بن یی ر المضارب على وجو المخالفة ولاب لمال لاله ضا 


۹ کے کے 


الانياض عن من الي کل کی ی کر کا رنت و ی 


فیخرج ِن هلا رواية أن كل مضمون على غير ما له يجوز بيعة يقير رح ويرم يفل ذلك 


في بيع الديْن من العَريم ومر على رءوس انحل وغيرهما مما لم يضمنه البائع. 


ر ~~ 


ولل تيل عن احم في بنع العام الوب قبل ضيه لا باس به ما م يكن لجار 
وهلا يل على أن املع في بيع العام قبل تبغر هو الربح والتكسب ولا فرق في لك 


چ سے صن ن وو ص صر کے 


بين بيع من ائه وغيره وقد ص آحمد على ملع يِه من بائيِهِ حى يکيل واحثاف 
الأصحاب في الإقاة فيه قبل قبضيه ينهم من خرّجها على الْخلافِ في كونها بيع آو 


2 رس کے 


فسا فان قیل: | ٿا يع َم صح وڳل صخت وڪن آي بكر آله مها ين الروانين پدون 
کيل ان لابا تجدید ملكي ویتخرح لتا رواية ال پجواز ز ابيع من البائم لو آحمَدٌ اجار 


ص و و وو س و ۾ r‏ سے ت وس و 


في رواية منصوصة عله بيع من الشريك اي حفر كله عة ن عير كيل خر فايع 


ا 


أولى» وحكى القاضري في المجردِ وابن عقيل في الفصول في كتاب الإجارأت رواية في 


(۱) ورد هذا النھی فی حدیث عتاب بن آبی سید رضی الله عنه إن رسول الله اة بعثه أميرا على مكةء 
وقال: :نی اباك إل ا اله وهم عن اريت خصال عن ريح ما ل يضمن وبع ما غ يشيش دعن 


1۰۲ القاعدة الثانية والخمسون 


جواز بيعه قبل القَبّض من بائعه خاصة [و] ذكرا مأخذهاء وهو اختلاف الروايتين عله في 


es Sor oa 


بيع الدين في الذمة إا كان طعاما مكيلا أو موزونًا قبل قبضه وهذا مخالف لما ذكرتاه في 
ابيع فإلهما حصا فيه الروايتين يما في الذمة سواء كان طعاما أو غيره هذا في الصف فيه 


اليم وأا عير من امود قال القاضري في الجر وان عقيل: لا يجوز رهه ولا هيغه 


ولا إجارثة قبل ابض كالم تم ذكرا في الرَهن عن الأصحاب أله يصح رهنه قبل قبضره 
رھ و 


لاله لا يودي إلى ربح ما لم يضمن بخلاف ابيع وفى هذا المأخذ نظ لان الرَهن إِنَمّا 
يودي ۾ ت بصن ب ر ِي هن ۽ 


ار 2 سے ار و ۹ ا 2 2 ھم ا و ت 2 ر 
يصح فيما يصح بيعه لاله يقضري إلى الم كن ترك في يد البائع لا يطول غالبا وقبضه 
و ن e‏ ت ےه سے ص ب م ت سوت or o o‏ 2 2 ر س 2 
متيسر فلذلك يصح رهنه وعلل ابن عقيل المع من رهنه لاله غير مق ض ولا متمیزٍ ولا 
و ت ا 2 


متعيْنِ وفیه ضعف لإمکان تمیيزه وقبضه. وعلل مره أخرّى في الرهن والهبة يان القبض ِ 
شرط لهما فكيف ينبني عقد من شرطه القبض على عق لم يوجد فيه القبض. وللأصحاب 
ەو سے د ےد سر و چو و 


ص ص 0 2 کھ ا هت و ى فه ٣‏ ووو 
وجه آخر آنه بجواز رهنه على غير تمه حكاه أبو الْخطاب فيما كان معينا كالصبرة وآظتّه 


و 2 و ر e‏ ا و a‏ ر و e‏ ھا س 
منعه منه في المبهم لعدم تأتي القبض وهو معتبرٌ فيه كما ذكر ابن عقيل فخرج من هذا 


7 0 &@ 4 ۹د 0 و r e Rk‏ م وک ي 
وجهان للأصحاب في سائر العقود. ومن الأصحاب من قطع پجواز جعله مهرا معللا پان 
و ووم و 


e f‏ س اا ووه س و ووي ا وي 
ذلك غرر يسير يعتفر في الصداق ومنهم صاحب المحررء وهذا وجه ثالث. 


ت 


ر و O AF e i8‏ م sS‏ 
هذا كله في المييع فام تمن ِن كان معينّا جار اصرف قبل قبضه» سواءٌ كان المييع 
يجوز الصف فيه قبل القبض أو لاء وصرح به القاضي وإن كان مبهما لم بجر إلا بعد 
تمپیزه وإ كان ديتا جار أن يعاوض عله قبل قبضه. ذكره القاغبي وأبن عقيل ولم يخرجا 


ەرت س ت r‏ ص 


المعاوضة على الخلافٍ في بيع الدين ممن هو علي وقد حكيا في ذلك روايتين 
والأكثرون أدخلوه فى جملة صور الخلافب وقد نص أحمد على جواز اقتضاء أحدِ 
ا ۴ َ4 ۰ س ك ت سن ر ن ا a I‏ 

۰ س . ا ف 5 ن ت سے س سے س س وه n‏ ت سرو ر oa‏ 
في طعام في الذمة هل يشتري به شيا ممن عليه فتوقف قال ملت [ل] لِم لا يکون مل 
: 5 ەو rt‏ 


° 1 . ا وه 4 
من غير أن يوضحه إيضاحا بيناء وهذا يشعر أن 


هذا اقتضاء الورق من الذهب فكاله أجازه 
قيضاء أح دين من الأخر يجو ِن عبر خيلافي لحاريث ان حمر في لك والخلاف 
في المعاوضة عنهما بغيرهماء ولم يكر القأضيي وان عقيل في الصَرف في ذلك خلائاء 
والمعتى في ذلك أن التقدين لتقاريهما في المعتى أجريا مجرى الشيء الواحد فأخحذ 


ا جا ا پس وک که و و یک ا 
أحدهما عن الآخر ليس بمعاوضةٍ محضة بل هو نوع استيفاءء وقد صرح ذلك أحمد في 


القاعدة الثانية والخمسون 1۰۳ 


“a r س رص‎ on 


رواية آپي طالب قال ليس هو بيع وإلما هو اقيضاء ذلك لم يج | إلا بالسعر لاله 


كات الْمُمائة في القذر لاختلاف الجنس أعتيرت في القيعةء وهنا الماح هو الذي دكره 


صاحب المغني. ومر الأصحاب مر جعل خله اللي عن ربح ما لم يضمن» وام 


القاضي فأجاز المعاوضة عن اح التقدين ڀالآخر ما يتقان عليه وتاول کلام احمد پکلا 
بعید جد وقد كرتا أن طريقة القاضبي وآبن عقيل في الإجارى أن ما في الذمَة إ6 كان 
مکیل آو موزوتا لم جز یه قبل قبي جني رواية وال وي په لمن هو في في 


ير ايع من عقوو لعاوضات قي ضران: 


أحدهما: ما يخشى انفساخ العقد يتفه قبل قبضه مثل الأجرة المعيةء والْعوض في 
المثلح يمى الم وتخويما قحكمة حم الم فيا سب وأا التصرف في المتافع 


e‏ و ر 


المستاجرة فن کان پإعارة ونحوها فیجوز لان له استيفاء العوض يتفه ومن يقوم مقامه» 


سرس سے 


ون کان اجار صح نضا بعد بض الْعْن ولم ب صح بلا إلا مجر على وجو سبق: 
ويصح إجارها ثل الأجرة وبأزيد في إحدى الروأيتين وي الأخرى يمع بزيادة لدخوله 


وھ ت و سرس سر ت ور ق ت 


في رح ما لَم يضمن والمح الجواز لان المنافع مضموة على الاجر في وجي 
پدليل ائه لو عطلها حسَى قات من غير استيفاءِ تلفت من ضمانه هي کاللَمر في روس 


و ت وو 7 


لجر فھو مفسمون علدو ری 
ا لاع مز ت تر ی ت 


٣ 7 ۲‏ ےھ 


r هو‎ 


- غير آله اتی ن الَا - والستايري وصاحيي المغني والقلخیص وآ وتص امع 


و gr‏ ر 


صحة هب المرآة اقا قبل القَبْضِ وهر تصرف" فيه ووجه ۾ ذلك أن تلف هذه الأعرأض 


ر 


لا تنفسخ په عقودها قاد ضرر في التصرف فیها بخلاف ء ابيع والإجارة وتحوهماء وح 


ا م اراس ت د 


هتا فصرح القاضبي ذِ في الٰمجرد بان غير المتميز فيها مضمون على من هو بيده فرق بين 


التصرقف والضمان ه ها وَسَّب لَه صاب اللخيص أله سوى بيتهما فأبت الضمان ومتع 


~3 سر و ەي ن 


تمرف ردو وعم مو 
ني: أن حكمها حكم اليم فلا يجوز التصرف في غير المعيّن منها قبل 


۰٤‏ القاعدة الثانية والخمسون 
القبض وهو الذي ذكره القاضبي في خلافه. وقال: هو قياس قول آصحابتا أبن عقيل في 
القصو ل والمقردات والحلواني والشیراز ي وصاحب المحرر » واختاره صاحب المي في 
کتاب ا لحا ل اسار ع عقو المارات و دلا ي بصع اريف م شاع ا 


لجار ر یخشی ماي والصرف فیھا جائ ر ا الذين | الکرک ولکن بتاه على 
ور ويو r‏ 0 و ےو 


أ عة ملع الصف الرتح نيما َم يضمن وعو متف ماهتا وه اح الماخنٍ للأصنحاب 


في صل المسألة وعد القاضي في ها الضَرب الْقرْض وأرش الجتايات ويم المتلفات 


رس و 


الان عقيلي على قيم المنلقاب وقي غر ناض لا يمك دون الْقبّض على ما 


سر سے سے سرس 


جزم په في في المجرد وقيم المتلفات ينفسخ الصلح عتها يتف العوض المضمون وكذلك 


أروش جتايات الط بخلاف الْعمَدِ أو توه ليس يعفد ليله اسح ماله مضمون في 
الذمة كالدين وذلك لا يتعين في الخار | إا بالقبضٍ على المذهب وألحق صاحب 
قلخي بها ابض املك العائد باسح قبل القَبَضِ والاسترداد لاله لا يخشى اقاض 


سیه وهنا مجه على الوجه الوک الذي اختاره. فما الوجه الي فن كان العقد 


کے 


المنشخ عن غير معاوضةٍ صارت امین امال الوم جوز انسر ف , بل القبضِ؛ 


کے کے ت 4 س ر و وھ g7‏ 


لو حجر الحايم على املس فم عن لكل غر یم عتا من المال بحقة ملك يجرد لين 


ذكره القاضي في الزكاة من المجرّدِ فعلى هذا ENTE‏ 


اا 


تیه شترط القبض لصحة عقار لا ي يصح التصرف فيه قبل القبض لعدم بوت 
الملك وقد صر بد في الحرر في لصتف ورا مال الس فما إن قيل بالملك بالعقد 
مد حكى في اللخيص في الصف لمعن وجهينِ لان ناء القَّض ههنا مور في ابال 
العمل فلا يصح ورود عقر آخر عليه قبل انبرأمه والمنصوص عن أحمد في رواية ابن 
متصور المع في الصرف والسلم والعقود القهرية كالأحذ بالشفعة يصح فيها قبل القبض 
ذكره أيضًا في الَلخيص. 

الع ا عقو يبت بها الْملك من غير عوض كالوصية والهبة وألصدقة فان 


الوصية فيجوز ال ا فيها بعد فوت الْملك ول ابض اتاق من الأصحاب فيا 
تَعلمه وسواء کان الموصی به معينا أو مبهماء وسواء فلا : له رذ لبهم قبل ابض أو له 


القاعدة الثانية وا مسون 10 
ولان كت ما في جواز رد أل عير لازم ِن جهن وهلا لا يمع صرح اصرف لألها لازمة 
من جهة الميت بموته فهو کالیع المشتَرط فيه الخيار للمشتري وحدہٰ وما اهب التي 
ملك بالعقك بمجرده يجو الصف فبها نل ابض أيضاء وقد صر أحمد عله كم 
سکره ان حى اواب بتقطع عنها پمجر قال له ويْست فيضنو لا محر في 
التصرف فيهاً بوجهء وأما الصدقة الواجبة والتطوع فالمذهب المنصوص أنها لا تملك بدون 
ابض كما سبق قلا كلام على هذاه وعلى التخريع الَذكرر يلكا يدون ابص فقي 
أن يون كالَهبةء وقد ص أحمد في رواية بي الحارثِ وابن بختانَ في رجل عليه دين 
ویرید رجل بقضریه عن من کات قال: ادقع بب ميل له هو محتاج ويخاف أن يدفعه 
إليه ياكلة قال: يقول له حتّی پوکله فيقضیه عنه» وها طهر في أله ملك الزكاة پالتعیین 
والقبول وجار صر فيها بالوكالة قبل اض وكذيك تقل حتبل في ماله أن احم ذكر 
له قول يي سلَمة لا باس کن ارج مام اسر پو سماد ا ویب ل ن ی ل ان 
يقيضة والْعيد مل ذلك والدابة يييعها قبل أن يقبضهاء قال احم لا مالم ي 
للتجارة وقوله: إدا لم يكن للتجارة لان المع من ابيع ل ا 
من وما ملک تیر وض فلا یصو فی ریخ قاتا و وی تمل الشجارة قاور کلایه 
الع لأله جعله ين الأموال المعدة للريع فامتتع يعه قبل الفبضصٍ 


oq 


هذا الكلام في العقود فام املك بغیر عمل كالميرأث والعبيمة والاستحقاق مِن آموال 
الوقف أو الفيء ء للمتتاولين منه كالمرتزقة في ديوان الجن وأَهْلِ الوقف المستحقين 6 


ت لهم املك وتعين مقار جا لهم الصف فيه قبل ابض بغر جلاف بض لان 


0 


حقم مقر فيه ولا علاقة لحا عم وي من هو في بده ية يدٍ اودع وتو الأمتا 
وما قبل ثبوت لمك مله حالتان: 


إحداهما: أن لا يوجد سببة فلا يجوز اصرف فيه عير إشكال كتصرف الوارث قبل 


وتو 


موت مره اعام قبل القضاء الْحَرب ومن لا رمم لَه في ديون الْعطَاءِ في الرزق. 
والتانية: بعد وجود السبب وقبل الاستقرار كتصرف الْعانم قبل القسمة على قولتا لم َه 


يملكون االْغنيمة] بالحيازة. وهو المذهب اليح والمر تزقة فة قبل حول العطاء ء ولحو 
قال ابن آي مومی لا يجوز بيع العطاءِ قبل قبضو ولا ب اص پعن ولا ورقي قول 


رس م ر 


وأحداء ون باعه بعروض جار في إحدى الروايتين إا قبض العروض قبل أن يتفرةا ومتع 


۱۰٦‏ القاعدة الثانية والخمسون 


مه في الأحرى ولا بجوز بيع المعّانم قبل أن قم ولا الصدقات قبل أن بض [انتهّى]. 

فهذه أربع مسائل: 

إحداها: بيع العطاء قبل قبضه ‏ وهو رزق بيت امال وقد نص أحمد على كراهنه في 
رواية آيي طالب وابن منصور ويکر بن محم وقال: هو شيء عيب لا دى صل إل آَم 
لا و ما هو وقال مرۀ: لا يدری خرچ او ل وقال في رواب أي طالب في يم الريادّء في 
العا قال ابن عباس: ما یذریه ما یخرج ومتی خرج لا بشتریه وکر ورما سی هنا 
أيضا بيع الصكاك. ونمل حرب عن أحمد في بيع الزيادة في الْعطاءِ لا بأس به بعرض فلّت: 
اس سه اق ےت و ے ور ووو س دوو ےه 
وم تشریره؟ قال هو الرجل يزاد في عطائه عشرة دانير فيشتريها بعرض ال: وسالته عن 


بیع الصك بعرْض قال: لا باس به وروی حرب پاستاد صحیح عن ابن عباس آله کان یکره 
بیع الزيادة في الْعْطَاء إلا پعرض وهه ر واية تانية پالجراز . قال القاضي واب عقيل: هذه 


ا 4 a‏ سوہ وو وت مور سه و ° ي و مړ هيت ي n‏ ر 2 
الروأية فيما إذا بلغ بعد حلول العطاء لاله وقت الاستحقاق فهو حينئلو دين ثايت' فيجوز 
سە رق سے و و هوو ھ س e r‏ 


بیعه على طریقتهما لا يجوز بيعه من غير اريم فرجعا وتأولا الرواية على أله اشترّى ذلك 


العرض تمن مؤجل إلى وقت قبض العطاء وكان وقتهما عندهما معلوما أو آله حال بثَمنِ 
العرض على حه من العطاء ولا يخفى فاد هتا التأويل لمن تمل كلام أحمد وقد 


رو ور ور و هه م کی وہ 


يكون مراد ابن أي موسى بيع الْعطاء قبل قبضره قبل استحقاق قبضره فام إ۵ استحق فهو 

داخل في بيع الصكاك. 

0 کا الاو“ ا ف به الث د اة عا الا وش 

س r‏ 0~ ۹ ص سے صر e‏ . که وھ 7 7 

صكاكا لأنّها تكتب في صكا وهي ما يكتب فيه من الرق ونحوه فيباع ما في الصك فإن 
o3 ~o ~2‏ ر ر ت ا 


کے له ل چ د ن و 
کان الدين نقد وبيع ينقد لم يجز بلا خلافو لألّه صرف بنسيثةٍ وإن بيع بعرض وقبضه في 
المجلس ففيه روأيتان: 
ا وو Alo”‏ که 0 و ۰ o‏ 5 ي 3 
إحداهما: لا يجوز قال أحمد في رواية ابن منصور في بيع الصك: هو غررء ونقل آبر 
ەو چچ ر عو کک ت glo ~o‏ ام ق ا و 3 ر ا 
طالب عنه أنه کرهه وقال: الصك لا يدرى أيخرج أو ل١‏ وهذاً یدل على أن مراده الصك 


(۱) سئل الإمام مالك عن بيع العطاء قبل قبضه فقال: أکره ذلك قبل الاستبقاء أخبرنی بذلك يونس عن 
لرجل ولا صفة. وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل ذلك. اختلاف الفقهاء .)۸١ /١(‏ 


(9) الأصل فى النهى عن هذا البيع حديث «نهى رسول الله ب عن بيع الطعام حتى يستوفى). صحيح 
مسلم ح )۱٥۲۸(‏ ج (۳/ ۱۱۹۲). 


من عطاء الديوآن. 
7 و ي 
والتانية: الجواز نص عليهما في رواية حرب وحنبل ومحما بن الحكم وفرف پيته وبين 


الْعماءِ قال الصك إلما يحتال على رجل وهو يقر دين عليه والعطاء إا هو شيء معَيَب 
لا بدري أيصل إل آم لا وكذلك نقل حنبل عته في الرجل ي يشتري الصك على الرّجل 
ياين قال: لا باس پو امرض إا حرج ولا بیع سی یف يقبضه يعني مشتريه» وتا بل 
على آله لم عله من ضمان مه مشتريد مجر القبض ولا آباح له الصف فيه لاله بمتزة 
المتافع والتمر في شجري حاصل هنا يرجع إلى جواز بيع ابن من غير الغريم وقد ص 
على جوازه كما تَرّی. 

المسالة الالكة: بيع المغانو قبل أن قم وص أحمد على كراهته في رواية خرب 


م ا و a‏ 9 


وغیرو ۽ وعلله في روا e‏ ان متصور ‏ ب لا نري ما ریه پمستی ا مجهول قار 


ەو سو س و وره 0 


تہ راع رمت ای ا قل جا قتع شی سن قل اا 
(Y‏ 


عن اپي سعيد الذي َل قال رسول الله ا دلا 7 تش تفا الصدقّات حى ا 
والمعانم حى نسم أخرجة الإمام أحمد وابن شهر [وإسحاق بن راهويه والبرأر في 
دیما محمد بن زنلد صالخ لا باس په والباهلي ڊصري مجهول وشهر حال هور 
وقي سن آي داود من حدیٹث دش ايت أ اي کل ال ا يمر 
الله واليوم الأخر أن يع 


ئ ا ا 
و 


وحسته. 


2 4 


وخ اساي ين حلت ان ع عباس" أن «الي 5ل هى عن بيع الْمعانم حى تقسّم 
وخرجه أحمد وآبو داود من حدیث ي هريرة رضي الله » عنه عن الي کيا وروی ایر 


إسحاق عن عبد الله ب بن أبي تجيح عن مكحول أن الي ب تهى عن بيع المغانم حقّى 


ت 


سسب مرس وهلا في حق آحاد الجيش متهي عه سواه باع قبل ابض أو بعد لاه قبل 


(۱) آخرجه عبد الرزاق فی باب المغام حدیث رقم ٩۹٤۸۷‏ ح .)۲٤١/٥(‏ 
(۲) آخرجه ابن بي شیبه فی مصنفه ح رقم )۱۱٥۰۹(‏ ح (۲/ .)٤٤١‏ 
(۳) سنن الترمذي /٤(‏ ۱۳۲) ح رقم .)۱٥۹۳(‏ 

.)۲۹۹ /۱( الدراري المضيئة‎ )٤( 


4 ا القاعدة الثانية والخمسون 


القبض مجهول ‏ ويعده تعد وغلول فإله لا يستبد بالقسمة دون الإمام واا الإمام فاد ری 


و ر ق ق ت 


1 لمصلحة في بيع شيءٍ من الغنيمة وسم مته فله ذلك. 
المسالة الرايعة: بيع الصدقات قبل أن تقبض ومأخذه أن الصدفة لا تملك يدون القبضٍ 


2 


ن e‏ ص اص ص ر ا ر 


0 و 4 oo 0 a‏ و 0 کی e‏ 4 8 س 
وفي مصتف عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن غير واحا أن «النبي ب4 


۳ م غ 2 e a‏ 4 و بر Wr‏ 0 5 2 وس سل ت orror e‏ 
نهى أن تباع الصدفة حتى تعتقل وتوسم“ . وعن بحيى بن العلاءِ البجلي عن خثعم بن 


r o’ o 


e U o‏ مي ه٠‏ ت س 7“ oe‏ و و o‏ اا 
عبد الله عن محمد بن زيو عن شهر بن حوشب قال: «نهى رسول الله 5ة عن بيع 
س Je 2 Sogo‏ 


الصدقات حى تقبض» وهذا المرسل أشبه من المستد السابق. فأئَا على الْقول يلها 


و 7ي ی 4 Sor gr o 7 cre Gg <a” o 4 e 0 e‏ 
يمجرد القبول إذا تعينت من غير قبض فقد مر نص أحمد بجواز التوكيل فيهاء وهو نوع 
e 4 >‏ ر ر سے ۹ هو کے و چیم ی و 
تصرف ففياسه سائر الصدقًات وتكون جيتئاد كالهبة المَملوكة بالْعقّد وآما إذا نها امالك 
° ا ا کک و ا ا کک ا 
من ماله وأفردها فلا يصير بذلك صدقَة ولا يخرج عن ملكه يدون قبض المستحق أو قبوله 


2 ھنو و و o‏ 


وقد نص آحمد على انها إا تلفت ب تعينها لم تبر ذمثه من الزكاة وما إن كانتت صدقة 


ا ی ف س کر ل و و ا ل س ی و ی ا ا 
تطوع فاستحب إمضاءها وكره الرجوع فیهاء وشل عنه ما يدل على خروجها عن ملكه 


ماله» وذلك آله قد خرج من 

4 و و سس م عور سه ورنرو 0 ۶ و 7 و ر ت r~ e‏ 2 7 

قليلا أمضاه ونقل عنه جيش بن سندي في رجلِ دفع إلى رجل دراهم» فقال له: تصدق 
ووو وتوو r‏ 


به الدرآه ثم إن اللأفع جاء فقال: رد إلي الدراهم ما يصتع المدفوع يردها علَيْه؟ قال: 


2 2 و هھ يە چ يړ ت e‏ 
ملكه فليس هو له من صدةَةٍ أو معروف أو صلة رم وإِن کان 


اسر صر 


لا يردها عليه يمضيها فيما أمره به» ونقل جعفر بن محم معتاه وحمل القاضبي ذلك على 
الاسشحباب. 

وال ابن عقيل: لا َعَم للاستحباب وجھا وهو کما قال وکا يرح على أن الصدقة 
تعن بالتعيين كما قول في الذي والأضحية أنه يعن بلول بلا خلافي وفي تعيينه بالنية 
وَجْهان ق قال: هذه صدفة عدت وصارت في حكم المنذورة وصرح به الأصنحاب لَكِن 
هل ذلك إنشاء للذر أو إقرأر؟ فيه خلاف بين الأصحاب وإذا عين نيه أن يجعلها صدقة 
سے سر ر سے ك سے س وو 


وعزلها عن ماله فهو کیا اشتری شاه ينوي اله لتضحية بهاء ولا يرم من ذلك سمُوط الزكاة 


(1) ولا يصح بيع انجهول لنهى رسول الله با عن بيع الغرر. 
10/0 


القاعدة الثالئة والخمسون ۱۹ 


موو ست ا 


عنه تاها قبل قيض المستحق أ الاما لاتا ن فلا: الرکاء في الذة هو كما لو عين عن 
اهدي واب في الد هديا هليا فعطب فل یامه بد بداله ون فلتا: في الْعين فلا يبرا منها 


لفرآت قبض المستحق أو من يقوم مقا نامه وإیصاله ایض وجب عله فلا يبرا بدونه ولا 
یکی فی بالشمییز وکو حصل لكين ين اض من قعل الدفم واب عليه َكيف إا 


س او ے و و 


اّما يحص الّمکین» والله أعلم. 


# * 


ەو ت 


القاعدة الالكة والخمسون: 
من تصرف في ڪين عن ڀا ڪن لله عا أو لامي سن إن كان الح مئر يي 


پمطالبة من به له له الح بحقّه أو ياخذه بحقه لم يمذ التصرف ولم يوج ميوى تعلق الح 
ایا ینا مت اقرا مکی شام لی وکام رل یي کار لا سے حل 


لا يصح ورقف الشقيع ولا ره الجاني وکلامه في الشافي یدل على آَنٌ التصرف فيم 


سے صر و 


وجبت فيه الزكاة لا يصح في قدرهاء وكذلك اختار آبو الحطاب في الاننصار آله لاص 
الصف في الجاني اليم تعلق الح بعينه فن فداه اليد كان افكاكا وسقط الح 


المتعلق به کا ل وفی دين ارهن والمذهب الرل وهو الفرق بین أن ي شت يقبت استحقاق' 
تعلق ڀالعيّن وین أن تركب على ابوت مقتضاه بالاأحذ باح أو اَل به لأر ملك 
ان ملك والاني ينيك او طالب بح اي لا يکن دنه عن وهو شي بالرق بين 


سے م و 


المقلس قبل الحجر عليه وبعدي فس مض للحجر ولمع ين التصرفي ولا يشت 
لك إلا الاه واكم ورج على هلو َع مسائل كئيرة: 
منها: اصرف في المرهُون بيع أو عير يما لا ميراية له لا يصح لأن المرتهن أحذ 


س في الرَهن مِن التوثيق والحبس وقبضه وحكم لَه به فهو بالنسبة إلى الرهن كغرماء 
املس المحجور عليه ف التق فما نفد لقره وسرايته كما نفد حج المرأة والْعبد 
يدون إذن اليد وألزوج حى ألا لا لكان تحليلهعً على إحدى الروايين كقوة الإحرام 


س یا ت ہا س و م ورو 


ولزومهء ولهذا ينعفد مع فساده ويلزم إتمامه. 
ومنها: الشقيع إ6 طالب بالشفعة لا يصح تصرف المشتري بعد طليه لان حقه تقر 


ولیت وقبل المطالبة إلَما كان له أن يتملك والمطالبة إ إا تملك على رآي القاضي و 


5 7 2 


مؤذنة بالتملك ومانعة للمشتري من الصرفي إذ تصرف المشتري إما كان نافذا لترك 


11۰ القاعدة الثالثة والخمسون 


الشفيع الاحتجار عليه والأحذ بحمّه وقد رال فإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم 
° موو َّ 


يطًالب يها لم يصر المشتري ممنوعاء بل تسقط الشفعة على قولتا هي على الفور ذكره 
قاري في خلاف. 


2 ص 


ومتها: إذا حل الد ¿ على الْعريم وأراد السقر فإن منعه غريه من ذلك لم يجز له السقرء 
ون فعله کان عاصيا په لاله حبسه وله ولايه حبسه لاستيفاءِ حقه کالمرتهن في ارهن وڳن 


لم يمنعه فهل له الإقدام على السفر؟ ذكر ابن عقيل فيه وجهين: 
أحدهما: يجوز لان الحبس عفوبة لا يتوجة بدون الطْلّب والالترام. واللاني: لا لاه 


ساو و ص ر ص 


يمتع بسفرهِ حقا وأجبا عليه نبوت الْحبس في حف بل لما يلرم في سقرهِ من تأحير الحق 
اأوأجب عليه. 
ەو TI roe o‏ 4 


وينها: امقيس إا طب البالع منه مرلعته التي برجع يها قبل الحجر لم بنذ تصرفه نص 
علي قال إسماعيل بن سعياد: سألت أحمد عن المَفّلس هل يجوز فعلّه فيما اشترى قبل ن 
طالب البائع من يما باي المشتري علي فقال: إن أحدث فيه المشتري عنقا أو بَا أو هي 
فهو جائڙ ما لم يالب البائم؛ وذلك ان الحديٹ قال: هو احق په فلا يون احق به إلا 
بالطب فلعلَه أن لا طالب فُلْت: أرآيت إن طلبه فلم يدفعه إلَّه؟ قال: فلا يجوز بيع ولا 
هيته ولا صدقته بعد الطلّب. ولقل عه إسماعيل أيْضًا كلاما يدل على أن مطالبة البأئع - 


تبت إما بتفليس الحاكم أو باشتهار فلسه بين التاس» وكذلك نقل عته محمد بن موسى 


A A O E A TÎ Mo, 


ومنها: لو وجد مضطرا وعنده طعا فاضل فبادر فباعه أو رهته هل یصح؟ قال آبو 
الخطّاب في الانتصار في الرَهن يصح ويستحق أخذه من يد المرتهن والبائع مثله: لم 
کہ ی ۵ سه کے ا کے 6 سه سو کے چ2 و وه و ور ر وو r‏ 
یفرق بین ما قبل الطلب ويعد وألاظهر أنه لا يصح البيع بعد الطلب لوجوب ال بل 
a‏ 2 و ووو و وس ت و و or‏ 0و o‏ ق 2 r‏ 
ولو قیل لا يصح بیعه مطلقَا مع عِلْمه باضطراره لم یبعد لان بذله له واچبٴ پالئّمن فھو کما 
َو طالب الشفيع بالشفعة وأولى» لان هذا يجب بذله ابتداء لإحياء التقس» وقد يرق باه 

و وہ سے و 


g~ 2‏ 0 ا ر ص 2 س ل کے 9 or‏ ى 
الشفيع حقه معن في عين الشقص» وهذا حه في سد الرمق» ولهتا كان إطعامه فرْض 


ص 


على الكفاية 34 مله إلى غيره تعلق احق بذك لير ووجب البدل عليه وآما ما تعلق په 


او یي س ور ووت ت وروت وو 
ج » م ۴ ت 
حق مجرد فیندرج تحته مسائل متعددة: 
ر 
وص o7‏ 


منها: بيع التصاب بعد الحول لله يصح نص عليه أن الوْجوب إن كان متعلقا بالذمة 


* 


القاعدة الثالثة والخمسون 1۱۱ 
وحدھا قلا إشکال ون كان في العين وحدها فليس يمعتى الشركة ولا يمعتى اليصار 


الحق فيهاء ولا تجوز و السا لارا ب عي ی غیرهاء فلا يتوجه الحصار 
الاستحقاق فيه بحال. 


صو وص 7 


ومنها: بیع الجاني يصح في في المتصوص وهو قول كر الأصحاب» وسواء طالب 


المجني عليه بحقَه اَم لا لان ق حه َس في ملك الح وو كان كذلك ملك ِد إا 
ج وجب له ارش جنا ولم جد محلا تعلق په الوجوب ميوى رقبة العبد الجاني فانحصر 


ا 


الح ها بمحتى الاستيقاء منها إن رضي امالك پبڌله جار ولا فما له اَل الأمريْنِ من 


چو ص عت ر ےو تو 


قيمة الجاني ادا تایه فإتھما بدل لزم م قبوله والمطالبة مته َا تتوجه بحقه وحقه 


هو أرش الجتاية لا ملك رة الْعبّدٍ على الصحيح فلا يتوج امم من الَصرف فيه لن 
تسليمه إلبه لم يتعين. 
ومنها: من ملك عبدا من العْبيمة ثم ظهر سيده وفلتا: حقه ابت فيه بالْقيمة باع 


۱ لمغتنم قبل أحذِ سيره صح يمك السيد التراعة من اللاني وكذلك لو رهته صح ويلك 
السيد انتزاعه من المرتهن دکره ابو الْحَطَاب ء في الانتصار ولم فرق بين اَن طالب اذه ۴ 


“ 


لا ولأظهر أن امل تمتع اصرف كالق:. 
ومنها: تصرف الورئة له في التركة الْمعلق يها حق الْْرماي وي صحنه وجهان صما 
الصحة وعلى المع يذ بالق كالرهنء واتار ابن عقيل في ریات آله لا بد لامع 


ي و ی 


يساروم لان تصرقهم یع تصرف ف المورث في مرضه وها منوج على فقوتا إن حق 
لْرماء تعلق بالتّركة في الْمَرَض. 


و ق 2 oro‏ 


ومنها: تصرف الروجة في صف الصّداق بعد الطّلاق إ6 فلتا: لم يدخل في ملك الزوج 


فهر قال صاحب التَرغيب: حنمل وجهين لتردده بين خيار الم وين خيار الواهب. 


وت ت ق قو قو و و وور س و و ووو سي ا 
ومنها: تصرف من وهبه المریض ماله كله في مرغره قبل موه فیجوز وینغد حت لو کان 
أمة كان له وطؤهاء ذكره القاضري وحده في خلافه واستبعده الشيخ د تي الدين لاله يتوف 
على إجازة الورة فکیف يجوز قلهاء وقد بقال: هو في الظاهر ملك بابض وموٴت 


ف ہہ وو £ و و ق ت 


الوأهب» وانقال الحق إلى الورئة مظنون فلا يمتع اللصرف» واا تصرف المشتري في مل 


(۱) الأرش من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم وقيل: هورية الجراحات» وفى البيع هو الذى يأخذه 
المشترى من الباد تع إذا اطلع على عيب فى المبيع. لسان العرب ۲۹۳/۷). 


i 


11۲ القاعدة الرابعة والخمسون 
الخيار له وللبائع فالمنصوص عن أحمد أله موفُوف على إمضاء ابيع وكذلك ذكره أبو بكر 


وس ر ا و ۳ ست اھ ر ر 


في الي وو طهر کلام القاضيي في خلافه لاه تصرف في حالص ملكي ولم يتعلن په 
میوی حق الایع ‏ ا يما وهبة له الأب غير أن تصن 


A <a مو و‎ 0 a 


اک مل ایی ہکن لھ ر ہلک کک ج ی باش ج رت باك اہ 


r g~ و و‎ e 


واستقراره فلا يمتع التصرف» ورد هذا في کل من تصرف في ملكو وقد تعلق په حق غير 


لا يطل ن صله كتصرف امرض فيم زا على ثلث ماله إل قف على إمضاء الورك 


و سے ر سے ر صر سے 


وعتق المكاتب قف على تام بلي ر ابو بک في الخلافی وکنا هره ابو 


ص يھا ھر 


الطاب ي الایصار في مسا اجار الور ن تصرف الرأجنٍ صح ر ويف > على إجازة 


ا 


are 


لا س و سر ف المفتري في التقص ال بف اى إجازة الشقيع. 


# FF 


القاعدة الرابعة والخمسون: 


r ا ا رس و س ور و دو‎ 3 OS 


من ثبت لَه حق في عبن وسقط تصرف غير فيهاء فهل يجوز للمتصرف فيه الإقدام 
على اصرف المسقط لحق غيره قبل اذاه م لا؟ هتا على اة أقسام: 


أحدها: أن يكون احق الذي يسقط الصف قد خد به صاحبه وتملكه. 
والگاني: ُن کون قد طالب په صريجا او ٳياء الذي أن ب يبت له الح شرعا ولم يأخد 


سے وو 


په ولَّم طالب به. ) 
اما الأول: فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمته بالبدل كعتق لعي المرهونٍ إا فلنا: بنقوذه 


على المذهب ء المشهورء له يجوز دکره غير واحډ من الا حاب ء متهم القاضي وأبن 
سیل صاب الاي مع ا نق بوب ضمان يميه يون رَه لان فيه إسقاطًا لحقه 


و یي وس ے 


ٿم في العين بغر رضا وکنيكٍ إخرآج الرهنِ پالاستيلاد ا ولاجله منعتا صل 


r و‎ 


ا وكذلك ينبغي f‏ يکون عتق الْمقّلس المحجور ع عليه إا ناه لَه غرماءه قد 
قرا صر فو بالحجر وتملكوا الال وذ وران عقيل أا في يره لاحي 
وذكر القاضي في خلافه أن ظَاهرَ کلام أحمد جوا عثق الرأهن کاتصاصره من آحا عییده 


a 


المرهونين إذ قتله الأخر ولم يذكر للك نصا لعل اله مر رل بتفوذ وذ الْعتق ولا يدل 


القاعدة رابع والحىسون_ E‏ 


O E EEE یج‎ 


تیمته مته کون رهتاء صرحا بصا اھاتا] بان التق هنا لا جوز وما ڏکرا جوازه في مسال 
التق وظاهر كلام أحمد جواز القصاصِ فيكون الفرق بين القصاص والعثق أن وجوب 
لقصاص تما بام تع َم پو على حى المرتهن يديل أن حت الجاني مم على 


المرتهن لالحصار حقَه فيه بخلاف ۽ المرتهن وهنا مفقّودٌ في الْعتّق. 


ہر ھا ے لے 


وآ اکني: لا رز ضا« وينه ر لای المشترمر في العمل ل يجوز ر للمشعري 


بر هھ و توص 


بال شغ 
وآمًا الالث: فيه خلاف والصحیح آله لا بجوز أيضاء ولهذا لا يجوز إسقاط خیاره 


الأابت في الْمَجلس [بالْعت ولا غيره] كما لو اشترطه. ويندرج في صور الخلافِ مسائل: 

منها: مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس بغي | إذنه حشية أن يفخ الح وقيه 
روایتان إحداها يجوز لعل ابن عر والانية لا يجوز لحلیٹ عمرو بن شعيْب عن أيه 
عن جد أن الي بي قال: «لا يحل له له أن يفاره ية أن تفي وهو صرح في 
التحريم وهو اختبار آي بكر وصاحب المغْنِي. 

وينها: تصرف المشتري في الشقص المشفوع بالوقف قبل الطلَّب ينبني أن يخر على 
الخلاف في التي بها وصرَح القاضِي بجوازيء وظَاهر كلامه في مسالة التحيل على 
إسقاط الشفعة تحرية وهو الأظهر ودل عله أن داي بل تهى عن بيع الريك حتّى 
عرض على شریکه لياح او پر مع أن حه من الأحذ لا يسقط بنلك» فاولّی آن 


و تو 


یھی عما سقط حقه بالكلية. 


وینها: : وط لعب زوجته الأَمةَ إ6 عقت تت ولم عَم بالعتق ليسقط اختيارها للفسخ» 
الأظهر تخریچه على الخلاف. وقال الشيخ مجد الدين في تعليقه على الهداية: قياس 
مذھيتا جوازه قيا قاله نظ 


Sng CS وت ود‎ 


ومنها: تصرف الروجة في صف الصّداق إا طَلّق الروج قبل الول وفلتا: 


e 


وس وة ملگ 


(۱) سنن الترمذى ۳/ ۰ حدیث رقم .)۱۲٤۷(‏ 
(۲) المنثور .)۳٦۷ /١(‏ 
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مھر] فإله لا لا يجوز صرح په به في المحرر فام تصرف حا المتبايعين فيما بيده من الْعوضٍ 
ذا استحق ي الأخر رڏ ماپ عي ا حلفي في صق يجوز کر لضي في جلاف لان 


ا وو وت و ص 


تصرفه لا يمنع حق الآخر من رد ما پیده فإ رده اتح الرجوع بالعوضٍ الذي بده إن 
کان باقيا 4 رجع ي م ببدله 4 وقياس هتا أن لبان التصرف في اللّمن في مله الخيار وظَاهرٌ 
کلام احم في رواية الأثرم أن للبائم اصرف في الّمن في مله الخيار إلا أن خد ية 


على أن يقرض غير مالا واخ نه ما ل ا الخيار ليجع فيه ون 


oro 2 


٭ ېډ ېچ 
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من تبت لَه حق القعلك بشخ أو عق هل يكون تصرف قن آم لا وهل يتمذ تصرفه اَم 
لا؟ اذهب الھور آله لا کون تملکاء ولا شد وقي بض صورها خلاف وين صور 
المسالة: البائع يشرط الخيار إذ تصرف في ابيع َم يكن تصرف سخا ولم ينف نص عليه 
وقال في رواية ابن القاسم: : لا يجوز عق البائ لاله غير مالك لَه في ذلك اوقت إنَما له فيه 


چ وو ےس و ت وي صو 2 صر وس ص 9س 


خیار فإ اختاره ‏ ثم آعتقه جاز فام دون أن يرد البيع فلا. وأختلف الأصحاب في المسألة 
على طرق: 


أحدها: : لا یکون فَسحًا رواية وأحلة ونما يتفسخ بالقول وهي ) طريقة أبي بكر والقاضبي 


چ ەو س 2 o‏ 


في خلاقه صاب المح وهي أصح وقد نص أحمد على أن ية ليس بخ في رواب 
إسماعیل بن یاو وتص على أ | إذا وطى فعليه الحد في رواية مهنا 


سے رر ر سے 


والطريقة اللانية: أن المسالة على روايتين وهي طريفة القاضي في كتاب الروايتين واي 
الطاب وان عغيل وصاجب المغني ورجح آله فسخ م لان ملك المشتري في مل الخيار 
غير مستابر فيفخ پمجرد صر تصرف الع بخلاف بانع الس إن يلك اليس تام. 


e‏ وو e‏ ا 
والطريقة اللالئة: أن تصوقه فسخ بعير خلافو كما أن تصرف المشتري إمضاء وبال 


ەن يو 


للخيار في المنصوص» وهي طريقة القاضي في المجرد والحلواني في الكفاية وهي 
محالفة للمتصوص ي دلا يصح اعبار فسخ الثم يإمضاء الْمَعَري لان ملك المشتري قائم 
ويلك البائع مفقودُ 


و آ2 ا 9 و و 


والطريقة الرأبعة: أن تصرفة الوط فسخ بلا حلاف لاه اتيا بدكيل وطءِ من أسلّم 


القاعدة الخامسة والخمسون 110 


کے ا سے 0 
2 
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على أكثر من أربع نسوة وبغيره وفيه الخلاف وهي طريقة صاحب الكافي ومن صرح يأل‎ 
الوط انيار القاضي في الْمجردِ وحكاه في الخلافِ عن ابي بكر في التنييه ولم آجله فيه‎ 
o ب‎ a: ° go a <A go r r Ne 7 و و‎ 7 
ولا يصح إلحاق وطء الْبائع بوطء من أَسلّم على أكثر من ربع نسوة لان ملكه قائم فلذلك‎ 
كان الوطء اختيارا في حقَه فهو كوطء المشتري هاهنا والبائم بخلافه وقد ص أحمد على‎ 
أن عليه الح في رواية مهتا وآ تقو التصرف فهو ممنوع على الأقوال كلها صرح به‎ 
الأكثرون من الأصحاب لاله لم يتقدمة ملك الهم إلا أن يتقدمه سيب يوجب الانفساخ‎ 
کالسوم وتحوي وذكر الحلواني في التبصرة آله لا نشد ويتخرج من قاعدة لنا سندكرها إن‎ 
شاء الله تعالى وهي أله هل تكفي مقارنة شرط الْعقّد في صحّه؟.‎ 
وينها: إلا باح مه عو م وج وابد حي فة الخ داسجا الأمةه وكيك ساو‎ 
السلّم الْمعيبة إا علم بها بعد العقد وليس له التصرف في عوضه الذي أده لان ملك الآخرِ‎ 
سى ر و ا سے و وت سے ول ص ت کن س ص هھ ي س ص وي د یه ه٥ و‎ 
عليه تام مستقر فلو أقدم وأعتق الأمة أو وطتها لم يكن ذلك فسحا ولم نفد فتقه. دکره‎ 
کے‎ ٣ 6 اس و .ل کک ووي کو کے ل ود‎ 
القاضي في خلافه وذكر في المجرد وابن عقيل في الفصول احتمالاً آخر أن وطأه یکون‎ 
استرجاعا كما في وطء المطاقة الرجعية. ومن أسلَّم على أكثر من أربع نسوةٍ وهذا واو جداً‎ 
فنا للك عن الرجعية ومن أسلَّم عليهن لم زل وها قد زال.‎ 
ê ee e N E a E o eh 7 f Ê FF O ° 
ومنها: لو باع أمة ثم افلس المشتري قبل قد الكمن والأمة موجودة بعينها فله‎ 
استرجاعها بالقول يدون إذن الحاكم على أصح الوجهين حكاهما اقاي ناء على نأض‎ 
حكم الحاكم پخلافه فیکون کالفسخ المجمع عليه فلا یحتاج إلى حاو ولو أقدم على‎ 
0 راس ت و ەو ہو وہ‎ rm س که ع که به رو ه‎ 
التصرف فيها ابتداء لم ينفذ ولم يكن استرجاعاء وكذلك الوطء دکره القاضي في الخلاف‎ 
لتمام ملك الممُلس. وقي المجرد والفصول أن الوطء استرجاع وان فيه احتمالاً آخر‎ 
بعدمه ويْمكن تخريج هتا الخلاف في سائر التصرفات على طريقة من لبت الخلاف في‎ 
2 6 و ا ا ا ا و وو و س کک‎ 
تصرف البائع في م الخيار لان ملك املس غير تام ديل منعه من الصرف في ماله‎ 
لحق البائع فهو كالمشتري في مل الخيار غير أن ضف اليك ههتا طَارئ وي الذكر‎ 
الخيار مبتدئ ولا ئر لذلك.‎ 
ي وري و و ۔‎ se ەس وو‎ 


ومنها: تصرف الشيع في الشقص المشقوع قبل الئملك " هل يكون تملك ويقوم ذلك 


و ا 
- کے را“ 


)١(‏ قال البغوى: له بيعه قبل القبض» وقال المتولى: ليس له ذلك لأن الخذ بها معاوضةء وهذا أصح وأقوى. 
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مقام قوله أو تملكه أو مقام الْمعَالَة عند من لبت بها اليك أو مام الأحذ باليد عند من 
أثبت الْمِلك به يمكن] على تخريجه على الخلاف في المسألة قَبلهاء ولا سيم بعد المطَلة 


کے رکوس سے صر ن ص س سے سے سے و 


لأ حه امقر وليت والقطح تصرف المشتري. ۰ 
ومنها: لو وهب الأب لوده شيا وقبضه الولد ثم تصرة ف الأب فيه بعد القبض " هل 


يون تصرفه رجوعا؟ الْمنصوْ ص أن لا. قال أحمد في رواية آي طالبي: إا وهب لابه . 

جارية وقبضهاً الان لم جر للب عشها حى برع فيها. . وقال في رواية ابن هانئ: هله 

الجارية للابن وأعق تق الأب ما ليس له وخرج أو حفص البرمكي في كتاب حكم الوالِدينِ 

في مال وما رواية خر ى أن العتق صحيح ويكون رجوعا وسيأني تخريج هتا الأصْل» 

إن شاء الله تعالى وقي الَلخیص لا بكرن ووه روع وعل يكوت يه وة وتحوشما 
س موو ت ر و 


رجوعا؟ على وجهين ولا نفد علیهما لاه لم يلاق املك وله وجه پنفوذه لاقتران املك 


- 


په کما سبق. 
وينها: لو صر رف اواد في مال وليو الي ياح له تملك قبل التملك لم ينلد (اهى]. 


ولم يكن تملا على الْمعروف من لذب ون تملکه لا يحصل بدون القبضٍ الذي يراد 
املك پو وقد نص عله احم في مواضیع لاک ماح لم بماك بون نره کالاصنطیا 
والاحتشاش ولم يخرجوا في تملکه 4 بالقبول خلافا من الهبة وتحوها لان الهبة عقد بين 


ان یکی فو لرل كموو المعاوضة وحاما اکسا مال ماح ن عبر عقا فلا يكتقى ‏ 


g2 


فيه يدون القبض والحیازة وما َم بجر فهو باق على ما كان عليه وخر أيو حفص البرمكي 
رواية أخرى بصيحة تصرفه بالق قبل ابض وأخيذ ذلك مما رواه المزوذي عنه آله قال: لو 


ليه جارية ها کان جايرا وقي رواية محمد بن الکو ي يعتق الأب من مال الابن وهو 
ملك الابنِ حتى يعيق الأب أو يؤخ وفي رواية الميموني آری أ ماله وح من وت م 


ص 


إلاأم ولد ابنه وفي توجيه هذه الرواية طريقان: 


أحدهما: أن رقيق الابن لَه فيه شبه ملك ولذلك نفد اسبيلاؤه فينفد عِتقه كعتق أمَهِ ِن 
الم أن لا يضمن لن الأب لا بعالب بم أله ين مال وكيو. 
والاني: أن يقال: وقع الْمِلك > مقارنًا للعتق فتفد وها القدر من الْملْك يكتفى به في 


ی چ موو س ر ر سے سے 


اعت كما لو قال لِعَيره اعيق عبدك عي وعلي كمنه قعل ل صح ووقع العتق والْملك معا 


() وله ذلك قبل قبضه على الصحيح من الوجهين. الجموع .)۲٠١ /٩(‏ 
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ونل أبو طالب عن أحمد أله قال بيع الآب وشراؤه على انه جائز لقول النبي بلا: "لت 
ومالك لأييك» وظاهر هذه الرواية جواز الإقدام على اصرف في ماله ووذ وحصول 
اضر پو وقي اتید لآیی بکر بیع الأب على لته وق کته وط تیو ما لم يكن 
الابن قد وطی جائز ويجوز له یع عییده وڳمائه وعتقهي ولهڌا اقول مأخذان أيضًا: 


لاء ا“ و و 


والاني: أن ها تملك قهري في مال معين فيكمَفّى فيه بالقول الذأل على اللّملك كما 


g7 2 ص‎ 


ملك الهبة المعية يجرو ابول على رواية. ولهذا حكى عة من الأصحاب في بم 
المَباحات الابة والجارية” في الأرْض الْمَملوكة قبل حيازتها] روايتين ولم يذكروا خلا 
ي اها عن مملوكة وين سلك هذا الك صاب المع في يتاب الع وماحيب 


المحرر ووجة صحة اليم على هتا أله مقدور على تسليمه وكيس مملوكا ليره فهو 
كالَملوك وهو قريب من بيع الصكاك قبل اسنحقاقهاء وقد قم الخلاف فيهاء وما 
تصرف الأب في أمة ولد بالوطء قبل ابض فن أحبلها صارت آم ولد لَه ون لم بحبلهاء 
ن لتا: لا يلك الاب مال ود إلا بابض َم يلها حى يقبضها ون فلا يلك 
بمجرد الصف صارت ملكا له بالوطء بمجردي ونقلت من خط القاضري وذكر آنه قله مِن 
حط ابن شاقلا قال الشيخ يعني أب بکر عبد لعزب یز > روی الأَثرم أن المرأةَ إذ وطتها زوجها 


ا و م 7 2° IT TON I 7 A rr‏ 
وانقضت لعدة ٿم تزوجت فإن أتت ولد لستة أشهر فتداعیاه جمیعا ری القافة. وقال: إا 


Mm Ff 


وطئ الرجل جارية ابه وإ كان الان قد وطئ فلا حل على الأب لأنها تقس الوطء ملك 
َه قال الشيخ: في سي من مسال الأئرم شيء انهى. 

فان کان قول إا وط الرَجل جار ية انه إلى آخره مِن تمم ر واية الأرَم فیکون ذلك 
متصوصا عن خمد ولا فهو من کلام آپي بكي وهو موافق لما ذكره في تبیه كما حکيتاه 
عن وقول ون کان الاب قد وط بريد أن تمأكها يت مع وَطءِ الان فاا بوت 
الاستيلاد فيه حلاف في المذهب ونقل ابن منصور عن أحمد كلاما يدل پمقهومه على 


وھ و و سے ہو و ل وو ي و 


أا لا تصير مستولدة له وهو ظَاهر كلام ابن أبي موسى والمرَجُح عند صاحب المغني ها 


(۱) هذه إذا حجرها رئيس الدولة وأمر أن لا يأخذها إلا نوابه وأن تباع للناس» لم يحرم عليهم شراؤها لأنهم 
لا بظلمون أحدا بهذا الشراء ولأنهم هم المظلومون بحجرها عليهم. كتب ورسائل وفتاوى أبن شمس 
فی الفقه (۲۹/ ۲۵۹). 
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4 ور و و و سے ٥‏ ا 


تصير مستولدة لان التحريم لا يفي الاستيلاد وكالامة المشتركة ولكن بينهما فرق وهو أن 


هذه محرمة على الابيد بخلاف المشتركة وقد نص أحمد على أن السب لا يلحق بوطء 


e 2 EÛ SEÎT‏ ° کک کے کہ و ول کک و 
الأمة المزوجة وإن كان زوجها صغير) لا يولد لمثله في رواية حرب وابن بختان وذكره أو 
ەو سے وو ر 


بكر وابن آبي موسی فلمؤیدة التحريم آولی هذا کله ما لم یکن الابن قد استولدها فان کان 
استولدها لم يقل املك فيها باسيلادِ يره كما لا ينتقل بالعقود وذكر ابن عقيل في فونه 
آنا تصير مستولدة لها جميعا كما لو وطى الشريكان أمتهما في طهر واحا وآتّت بود 
الْحفته اماه بهما كن في مسالة الاق حكم باستيلاوهما [ل] دفعةً وأحدة وفي مسايت 


ق ثبت استیلاد الابن ولا لها فلا يقل إلى غير إلا اَن بقال: آم الولَدِ تملك پالقهر على 
رواية والاستيلاد سب قهري ويها تصرف السيّد في مال عبده الذي مله يه ول 
ك طهر كلام حه آنه بد ويكون ازجاع لتق ةوكر الضبي في الجاع 
وينها: تصرف الموصى له بالوصية بعد الموتِ هل يقوم مقام القبول؟ الأظهر قيامة 
مقامه لان سيب اليك قد استقر لَه ولا يمكن إبطاله وقد كمل بالموت على أحد الوجوه 


وعو مصوص عن أَحمةَ ويطلة الوق على معن إذا قيل: باشتراط وله اما امود اني 
ملك له موجتها الع فبا قبل ابول هل بوم اصرف بها مام الرل؟ فيه رذ 
بيت إلى اليقاد لشرد يالماطاة فاته مح برل باعي صح به الأعحابا 
لأتها إذن مجرد ومر بالتصرف فيصح اميتاله باعل وهل يساويها في ذلك سائر الْعقُودِ 
الجائزة کالشر كة والمضاربة والمساقاة؟ ظَاهرُ کلام الَلخيص َو صر حه المساواة وحكى 
القاضبي في الأحكام السلطانية في صحَة قبول القاضبي القضاء بشروعه في التظر احتمالين 
وحمل ماختتما هل ري ال ری الط دلاو عله وحن باشعا ّى ان 
و لاية القضاء عفد جائز أو لاز م 


~2 فو وو r‏ ولوت ا ن 


وينها: الْمطَلقَة الرجعية هل تحصل رجعتها بالوطء؟ على الروايتين مأخذهما عند أبي 
الخطاب [الخلاف في وطيها] هل هو مباح أو محرم والصحيح بتاؤه على اعبار الإشهاد 
للج وليه ورا المتصوص عن الإا ولا رة ييل الوط ولا نيو فلز وي 


في الحيض أو غير كانت رجعة» وهل يشترط غيره أن ينوي بالوطء الرجعة آم لا؟ قل ابن 


و و ھەس و سو ےن س ر وص س ا قل 


م متصور عن أحمد اعتباره وهو اختیار ابن آي موسی والمذهب عند القاضي ومن اتبعه 


a e‏ سس سے ص و 


خلاف ذلك ولكن الرجعية لم يزل النكاح عنها بالكلة وإّما حصل له تشع كن الرجعة 


0 


ص سے و سے و س r‏ 
م 


يرب عليها الاستباحة حقيقة في المدة الزأئدة على الْعدة. 
4 سرو 2 ص س9 وو ص 
القاعدة السادسة والخمسون: 
وو و وید ° چ ت ا 0865 r‏ یھ r‏ و ے٣٥ے‏ ی ی 


و و ا م ن کے ١ه‏ کا وو و 
علیها هل يکتفی بها في صحنها آم لا بد من سبقها؟ المتصوص عن أحمد الاكتفاء 
بالمقارتة في الصحة ويه وجه حر لا ب من البق وهو اختيار ابن حاماد والقأضري في 


الجملَة ویتخرج على ذلك مسائل قد كرتا عله منها في القاعدة السابقة. 

ومنها: إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها فالمتصوص الصحة اكتفاء باقترأن شروط 
النکاح وهو الح به كما دلت عليه اله الصحيحة وأختار ابن حامد والقاضي عدم 
الصحة فمنهم من [جعل)] مأخذه انتفاء لظ النكاح الصربح وهو ابن حامك ومنهم من 
[جعل] ماخده انتفاء تفم الشرط. 

ومنها: لو باعه شيا يشرط أن يرهتة على تمه صح تص عليه وقال القاضي وآبن 

حاماد: لا يصح لالتفاء املك للرهن ولا تكفي المقارنة. 


وينها: أو كاب عبد وباعة شيا صف وأحدة فيه وجهان: 
أحدهما: 1أله] يصح وقيل إل المنصوص وذكره القَاضي وابن عقيل في النكاح وأبو 
الْحطاب والأكترون اكتفاء باقتران الم وشرطه وهو كون المشتري مكاتبا يصح معاملته 


والوّجة اللاني: لا يصح قله القاضي وان عقيل في البيوع لأن الكتابة لم تسق عفد 
البيع. 


وت ت کے سے سے 


منها: و عى أله وكيل لزيد وان لزيد على فُلان ألما وأقام البينة بالوكالة والدّين في 


حالَة واد فهل يقل ويدفع اليه امال آم لا بد من تدم ثبوت الوكالة على بوت الدين 
لا يجب الدفع إليه واستشهد للقبول يما لو شهد أنه ابتاع من فُلان دارا وهو مالك لها يانه 
يصح شهادتهما اليم وملك في حالة وأحدۇ. 


(۱) لأن هذا الشرط لا ينافى مقتضى العقد فإذا كان مقترناً بالعقد صح العقد. 


۱۲۰ القاعدة السادسة والخمسون 
7 ع 6 a:‏ که 5 َ. e‏ ي 8و 
ومنها: لو قال: إذا تروجت فلانة فقد وكلنك في طلاقها قفي التَلخيص تياس الْمذَهب 
پوو عص ہے و ~ وی ہو ٠‏ ەو وتوو 


صحته» ویتخرج وجه آخر أله لا يصح لاقتران الوكالة وشرطها إِذ شرٴطها ُن يکون الموكل 


مالکا لما وكل فيه وملك الطلاق يتركّب على ثبوت النكاح فيقارن الوكالة. 


ومنها: لو وحدت الكفاءة في النكاح حال العقدِ يان يول 
قيلت له هذا النكاح وأعتفتهء فقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب صحنه فال: ويتخرج 


oa go 


ام لا؟ 


سيد العبد بعد إيجاب التكاح: 


ص 


4 و و وو Ig‏ 3 2 0 ۰ سے ص ن . َ ‌ و sor‏ و 3 
فيه وجه آخر يمتعها فأمًا اقترأن الحكم مع شرطه في غير عفد هل يبت په | 
ع ا و ت سے 


» 2 
ھا: ميڪ ممن بت اه 


5 0ے 
ر 


rE ٍ 0 0‏ 4 4 
مِلكه بالموت كأم الود ومدبره فإن السب المستحق 
ر ا ن ور واه و ا ر ن ا 


و 2 ° 0 o0‏ 
به هو الإیصاء وشرط الاستحقاق هو المت وعليه یترب الامشحقاق؛ وقد اقترن په وجود 


أهلية المستحق فيكفي في يوت الملك هنا إ6 فلتا: إن الوصية تملك الوت من غير 


بول وإن فل توك على الول وه الهو إن اقول بعر حن أل الاسيحتاق 


or Sar 


فیصح القبول حيتئا ولا يضر فوات أَهليّه عند الْموت فإله لو قال: اعتقوا [عتّي] عبْدي 


وأطلوة كنا صت حلي لوعي ونا إ6 مودت الح قيب موت الموزث إو مع كا 


لو قال لعبده: إن مات أبوك فانت حر وکان آبوه حرا فمات أو دير ابن عَم ثم مات قله لا 


ص 


م س س 0 سے ص e e‏ سے ریس چ ست راص سے ص هھ وت سرا 
يره ذكره القاضي وصاحب المغني» وعلله بان المانع لا يور رَوأله حال الاستحقاق كما لا . 


وتوو وو وور وس 2 ەو ی 
٠ .‏ 


يۇر وجوده عندنا في إسلام الطفل موت آبویهء قال الشيخ تي الدين: ينبغي أن پخرج على 


ر 


کک 2 ت و سے سے یکی ص ت رص . 7 
المقارنة ورث لاله صار حرا ومالكا في حالة الرستفخني التهى. 
و وو و2 و E3‏ 


را ال fa‏ يقتضِي قران الْعلة ومعلولها وهو عندکم باطل ل نقول: علة الإرث 


ہ وو و7 لے م و و ت ر 2 سے ت هھ وو و و 
وسببه هو السب وهو سايق على الوت وإما الحرية شرط له 


وينها: عة أم الود إذا توفى سيدهاء هل هي عله حر أو أمة وأكتر الروأيات عن احم 
آلا عد عد آم وقال: لو عدت عة حرو لورت م توف في ذلك وقال: حلي مه 


َ ۹ وو و کے سے‎ a کت وو 2 سے و‎ o 20 7 ي‎ e 
شيء. وقال مرة: تعتد عدة حرة اكتفاء بالحرية المقارنة لوجوب العدة ولزوم مقارنة العلة‎ 


للمعلول هتا أظهر ولا يلرم لان سبّب الْعدة الاستقراش السابق والموت شرطها والحرية 
شوط لِلعدة بالأشهر ومن هاهتا لم يرم طرحا لأن سببه نتف بالكلية وهو التكاح والب 
و و 


والولاء. 


القاعدة السابعة والخمسون ۱۲۱ 
القاعدة السابعة والخمسون: 
إذا تقارن الحكم ووجود المع منه» فهل يثبت الحکم اَم لا؟ ع او 


rr ەو‎ 


o1‏ وقال ابن حامل: ب يا وان تاره الحم باي المنع نة قل ّت يشت معه فيه 


وجهان» وأختار القاضِي ذ في المجر وابن عقيل في المُصول وصاحب ا لا بُ 
وأختار القاضري في خلافهِ وو في الجايع اكير أله يبت وكذلك ابن عقيل في عمد الأدلة 


وأو الْحَمَاب اما | ال واملع نه ندرج تحت مسابل" 
منهاً: ل قال الزوج م لامرآته: انت ۽ طالق مع انقضاء عك َو قال: : کل ولت وکا 


قانتِ طاق قولّدت ودين متعاقيين؛ وإلها طق بالأول وتنقضري اة لاني ولا تلق به 
كما لا تطلق في قوله مع انقضاء عك هذا المذهب الھور عل بو بكر وُو حفص 


هھ وو وک 


والقاضي ورآصحابه والخلاف فيه مع ابن حاماد وحلي وني | الفصول يشير إلى أن ماخ ابن 
حام لڍ في مسألة إ ة الولادة اقول پتقارن الْعلَة ة ومعلولها فیقع الطَلاق في حال الولادة 5 


دو ر ەو rr‏ 3 س اس رص و و و 


البينونة ولا ي يصح لان اليثوئة معلولة لأولادة فلو قرت الْعلَة و لها بات مع الولادة 
أيضًا. 


ومنها: لو قال أنت طالق بعد موتي لم تطلق ‏ بغير خلافي نعلمه » ولو قال: مع موي 
أو موتك لم تَطلق نص عليه في رواية مهتا أن المت سيب البينونة فلا بجامعهًا الطّلاق 
ويرم عى قول ابن ايد اقرع هاه لله إل وع الاق مع الحم بالينوتة فيقاعه مع 
سبب الحكم أولى ويام مل ذلك القاضي ومن تابعه على الول رع مع سب سبب الاتساغ 
لاخر ر الاتساغ عنه ولم يلتزموا ذلك» وأدعوا هاهتا المقارنة دون ¿ البق رلا يصح ولَعلّ ‏ 
المانع من إيقاع الطَلاق مع اموت هو عدم نه خلا لقاع مم ار ي اله 
فإله يفيد التحريم أو تقص العدد. 
ومنها: َو قال روج الآمة لها إن ملك قانت طاق ثم مها لم تطلى؛ قال الأصحابه؛ 
وجا واحلاء ولا يصح لأن ابن حامد يلزمه الول هاهتا اقول بالوفوع لاقترانه پالاشساخ. 


وص 


ومنهاً: لو أعيق الروجان معا وفلتا: لا خيار للمعتقة تحت الحر فهل يقبت لها الخيار 


(۱) وكان الطلاق باطلة لأن الطلاق لا يكن اعتبار الأحوال فيه بعد موته لأنه لا يتجزأ فلو ثبت نصفه 
ثبت کله. النكت (۱/ .)٦١‏ 

() ما لو قال أنت طالق قبل موتى باريعة أشهر وعشرة ايام ثم مات بعد تلك الملة تين وقوعه ولا عة 
عليها ولا إرث فاء كما لا حداد عليها. حاشية البيجرمى (6/ .)۸٤‏ 


۱۲۲ القاعدة السابعة والنمسون 


وہ ہو۔ےہ وچو 


ھھتا؟ على روایتین منصوصتین عن أحمد وقد اقترن هنا المقتضى وهو حريتها والمانع 
وهو رید تل ل رح عار مع المع مه ِن قیل يشکل على ما ذكرثموه 
إخداها: إ6 َل لعله: د بعك قا ن فبا له يعي على البائ من ماله ص 


عل احم في وواه جماعة وم بقل عت في ذلك حلاف فقن حكم بوقرع اليت مح 


a 


وجود المانع منه وهو انشقال الملك وها يلرم منه صِحة قول ابن حاما وطرده في إثبات 
الأحكام مع مقارئة المع منهاء يذل أن يقول لغير الول بها: إن طشك انت طالو ذه 


ر سوت سور 


يطلقها فينبغي آن تلق طلقتين وكذلك إن قال: إن سحت نكاحك لعب أو نحو فأنت 
طالق: وكذلك إن قال: إن خالعنك فأنت طالق: 
المسالة الانية: إذا مات الدمي وله أطفال صِعَار حكم يإسلام الود وور ٿث مئه نص 
عليه ولم ثبت عه حلاف ذلك حى أ من الأصحاب من أنكر القول يعدم توريثه ر 
هو لاف الإجماع ويڙم ِن تور | يئه إبات الحكم المقترن بمانعه وهتا لا محيد عنه 
والجواب أا على قول ابن حامر فھذا مجه لا بعد فيه وام على قوْل: اوت لامتحاب 


وہ 


فق اختلفوا في تربع كلام الإمام أحمد في مسااة اليتق على طرق أحدها: أله مني على 
قوله ان للك لم يقل عن البائع في مذ الخيار اما على قول بالانتقال» وهو المح 
فلا پعیق وها طريقة آي لخلاب في تار وها ضعا فان صوص احم بالعتتق هتا 
بل متبط من کلام وإ 
لرل لمر ابقل ل 


3g ے2‎ 


وهي طرق المي وان ¿ عقيل ا الطاب وا ا تصرف البائم التق في 


ر 


م الخيار لا يذ على المتصوص فاجابوا بان هڌا لی اعا ني بلک تلك تند ي 
مد الخيار بعد زوال ملکه فان احمل قال: بنفوذ الوص بعل الموت. وقال في روآية ابن 


ماهانْ: عق من مال الماع قیل: لأکه حاف عن ملك قال: تعم. 


والطريق اللالت: آله عق على البائع عقيب إجيابه وقبل قبول المشتري وهي طريقة ابن 
يي موسی والسامِري وصاحبي المعني ار لاله لا إلا عله على يبه وييعة الصادرً 


عه هو الإيكاب فقط ولهذا يسمى بائعا والقابل مذ مشتریاء ویقال: باع هذا واش شتری هذاء ون 


القاعدة السابعة والخمسون ۳ 
کان العم لا ينيد قول المشتري لکن اقول قر محص انی الع ولب و بن 
ماهیّه فاا وجد القبول تي تبینا آله آله عت البائع قبل في ملكو قبل الانيتال وي هذه [الطريقة] 


ر چ“ ر سو 


ایض ا ر ا حمل نص على وذو ب بعل وال املك ولان ليع المطلق نما يتناول 
ا يعت على البائع في حال انشقال املك 


ى اشر ي س ترب على لإاب > القبول واا املك وثبوت العتق فیتداعان 
ويند العو لقره وسرایته دون اال املك ؛ وهي طريقة آي ۱ حاب في ءوس الْمسائل 
ویشهد لَه تشپيه أحمد پالمدبر واأوصية ولا يقال في المدبر والوصرة لا ینتقل إلى [مال] 


لورد تعلق ح عبرم بها لته تمم ذلك على أحد الوجهين ين ونقول: بل يقل اليم 
الْمال الموصى به وهو ظأهر تعليل أحمد في هل المسالة فإله ال في روا الأرم: وقد 


r‏ ت 


فيل له كيف يعتق على الا » وما وجب اليتق بعل البيع؟ فقال: : و عى له بيائة درهم 


ومات يعطاها ون کات وجب له بعد اموت ولا ملك فهذا مثله ونقل عنه صالح نحو 


ارہ ەو 


هذا المعتى ضا وعلی هله ره الطريقة فينفذ العتق مع قيام المانع له لقوّه وسرایته وا يلزم 
ل ا ی ر ن ر 


داري يق الخامس: أن يعتق بعد الْعقاد د الع وصحنه وانتقال الملك ۽ المبيع | ى المشتري 
يتفسخ الع التق عى ا وصرح ذلك اغبي في خحلافه ۾ وان عقيل في عمد 

وما المحرر وهو ظَاهرٌ کلام أحمد وتشييهه بالوصية ووجه ذلك أن العتاق ا له 

ونفوذه وسرايته إلى ملك الغير نفد وان وجد أحد طرفي في ملك والأخر في غير ملك 


عمد في عير ملك مضاقا إلى وجو الك صح املك وقد في اْمَذهَب لمحي 


المشهور فكتا إا عقده في يأك على قوذو في غير اليك فإله ينغت ولون تقول على 
إحدى الروایتین لو قال : مملوكي لان حر بعد موي پستة بو کا قال ون کان ذلك بعد 


ورور ا ے 


زوال ملکه واشقالِه عه ولا بقال: لا يقل ملکه تام الوصبة اَن ذلك ممنوع على 
ظاهر كلام أَحْمَد كما قم ولا يْرَم مل هذ في عير الق من المد لاله لا تَسْرِي إلى 


وو ت وھ ي 


ملك العَير ولا عهد نفوذها في غير ملك بحالء وخرّج صاحب المحرّر في تعليقه على 


کو ا ہو و کا ا 


وة رجا فا إ6 عن طلاقها على ليها مها له ب الاق المعلن كن يقع 


سے صر کے 


الوه وان راد ب تفرم له الاق لم نهن انت وقوه في عبر يلك ولك 


۲٤‏ القاعدة السابعة والخمسون 


الشيخ تفي الدين طريقة أحرى فقال: إن كان المعلق للْعتق فصده اليمين دون التبرر بعتقه ق 
أجزآه كقارة يمين ۽ لاله إا باع حرج عن ملك فقي كتذره أن يعي عبد غبره فة ا اكمار 
ون فص به اقرب صا لمتحا كالثذر فلا يصح بيع وكرن الينق عقا على 
صورة ابيع كما] لو قال: لما لا يحل بیع ذا پعته عل ع عت رقبةٍ أو قال لام وللرو: إن 

بك الت حرة وره وله هنا في تليق الطلاق على الع والخلم قجعله ماقا على 


صورة و الفسخ والخلع › قال ولَوٴ قيل: پانْعقاد د القسغ والخلم المعلى عليه فلا يمع وقوع 


و راو ت ومو سس او 


الطّلاق معه على رآي ابن حامار حیْٹ أوقعه م البينونة بانقضاء اعد فک بالفسخ [والله' 


اعلا 
واا صا لاٹ فلا ريب أن احم ص على توريث الطْفْلِ ا کنر ولک 


پاسلامه پموته وخرجه من خر جه من الأصحاب کصاحب د المغني على أن الماع لم يقم 

الک پالإرث وما قارنه وهنا يرع إلى ثبوت ء الحكم مع مقارنة المانعٍ 1 اَن 

اللوسلام س سیب المت والمنع یترب عليه والحكم پالتوریٹِ سایق ل المع لاقترانه پسبیه. 
واا اقتراأن الحكم والْمانع فله صو 


منها: وريت الطفل المحکوم پإسلامه بوت أحد آبویه الکافرین منه وقد ذكرت. 

ومنها: إا قلت آم الود سيدهَا فإئه يلزمها أل الأمريّن من يمتها أو الدية نص عليه 
قال الأصحاب: سوا لما إن الدية تحدث على ملك الورك ابتداءَ أو على ملك المورّث 
اول لأا إن فلتا: تحدث على ملك الورثة فقد اقترن الضمان بالحرية وما لم يب 
الضّمان هنا بالدية مطلقًا اكتفاء بمقارة الشرط للحكم على ما تقذم لان الاعتبار هنا في 


رەو و 


الضَمان بحالَة الجنابة وهي يتنر رة قيقة فلا يلزمها أَكترُ من ضمان جتابة اربق ولا يمتع 


من ذلك مقارتة رة ببحالة ووب الضمَمآن َء على أن الماع | 8 ا اقترن بالحكم لم يمتعه عه 
ون فلا: إة الد خث على ملك الول أو د وجب ل يك في آخر جز ِن 


حیاته» 4» وهي 9 اك رقيقة فسبق وقت وجوب الضَّمّاآن وقت الحرية وإلّما وجب > لمان 


هتا سيد ون کان السيد لا يجب له الضتمان على ريقو تع حى الورلة , ماله في هله 


الْحالّة فقصار کالٰواجب لها ابتداء وهنا كانوا هم المطالبون به واللهٌ أعلَم. 


ميت اس وا 


ومنها: إا زوج العام لول الْحَايف لِلْعتت في عقا حرة وأمة فهل يصح نكاح الام 


oro 


مع الحرة؟ على وجهين. 
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ومنْهًا: إا قال المتروج بأمة أبيه: إذا مات أي فآنت طاق ثم مات الأب فهل يقع 


ر 
org‏ 


الطَلاق؟ على وجهين: 

أحدهما: يقي ومو قول القاضبي في الجاع والخلاف وابن عقيل في العم ایا 
أبي الْحطًاب لان المت يترئب عليه [وقوع] الطَلاق وَلْلْك [والْيلك] سبب الْفِساخ 
التكاح ققد سب وذ العلا ويع تسخ ع 

والگاني: لاع رعو فول تايز في الجر وان عقيل في الفصول لان الطلاق قار 


سر ر و o‏ ا 


ومنهاً: 6 رو ا ثم قال لها إن اشتريتك فأٹت طالق وقي الو نهان إن فلتا: يقل 


الك مع الْخيار وهو الصحيح ون فلّا: لا تقل وقع الطلاق وجه راحلا کذاً دکره ابو 
الْحَطابِ وقي خلاف ء القاضي إا حلف لا بييع باع يشرط [الخيار] هل يحتث أن ذلك 
متي على لفل الك ويه قاس قوله إل لا بقع اللا حا في م الخيار إ6 فلا لا 
ينتقل الْملْك فيها وأنكرَ ذلك الشيخ مجد الدين وقال: يحنث يكل حال لان ابيع قل وجد. 


Mra 3 8 oro 


ومنها: إذ قال لامرآته اي لم يدخل بها: إن كلمتك قات ۽ طاق ثم آعاد فإتها تطلقی 
پالإعادة لاله كلام ف في المشهور عند الأصحاب. وقال ابن عقيل: في عمد الأدلة قياس 


سے و 


المذهب »عدي آله لا ب پبحنث بها اكلام لاه من جنس الييين الآولى وموکد لها ونما 
لمقصود ادها ا وهچرها واضرارعا ر کلارها ولیس في ها هذه الإعادة م ما اني فر ذلك قلا 


ر ص صر کے 


بی کا َم لا؟ في المسالة وجهان: 
أحدهما: لا ينعقد وهو قول القاضي في الجاع والخلاف ومن اتيعه كالقاضِي يعقوب 


ہو 


وان عقيل وهو قياس قول صاحب المغني وله 


أحدهمًا: وهو مأخذ القاضِي ومن البعه أن اكلام يحصل بالشروع في العا قبل 


إتمامها فق الطلاق قبل امام الإعادة فلا ينعقد لان تمام اليبين حصل بعد البينونة. 
والاني: وهو الذي ره صاب اني في تظير هل ماله أن الاق ون وف ور 
س م ص سے او م ووو و کے و و و س اوو ےہ 


إلى ۶ بعد إنهاء الإعادة إلا أن الإعأدة یثرتب عليها البينونة فیقع انعقاد بين ى البينونة 
فير على الخلاف في بوت لحك مع الماع أو مع سييه والأصح عند عله 


و و سر ی ا 


والوجه اللَاني: تنعقد الْيمين وهو اختیار صاحب المحرر ناء على أن الطَلاق قف 


مأخان: 


ر 
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وفوعه على تام الإعادة لان الكلام م المطلق إنّما ينصر ف إلى المقيد ولا تحصل الإفادة 
ڀدون ذكر جملة الشرط والجراء قف الطلاق عَليّهِمَا ويقع عقيّما لاما شرط لوفوعه 
واا المي فوجدت مع شرط الطَلاق سيقت وأوعة. يوضحه أن يمين هي اللفظ الجر 
وخر اعلق علي اللا و ل إذ كلك آل طاق قو في معتی ولو إن حلفت يري 


تین أن وج 


و د َل A‏ خا مرل پها: E‏ فانتما طالقتان 
تم قله انيا فما يطقن َة طلقا على الْمَذَعّب المشهور وانعقدت البمين مر اة 
في حت الول ٻها. وما في حق الي لَم يحل بها في انعقادها وجهان: 

أحدهما: أنه تتعقد وهو قول أبي الطاب وصاحب المحرر ومقتضى ما ذكره القاضيي 


سے 9 سے س و انق ص و او 


ون عقيل في اة ابي بها لان ليون سيب انوه ووجدت مع شرط الطلاق لا مع 
ووع الطّلاق. 


واللّاني: لا ينعد وهو اختیار صاحب المي غير آله وقع في الشنغ حال في تعليله یله 


ووجهه أن اليمين ون وجدت مع م شرط الطّلاق لکن الْعقادها مقارق لوفوع الطلاق 5 


ينعفد لاقترانه پما یمنعه فن آعاده انا قبل أن جل نكاح البائن لم تطلق وأحدة مهما 
على الوجهين لان الحلف بطلاق البائ ِن لا مك ًن عاد وروج ال ین ثم حلفٍ بطلاقها 


ےہ وو وھ 


وختحا على اوج اني لا طن لن اَي الاي لم تقد بحتها وتطلق الأحر ی طَلقَةً 
لوجود الحلف بطلاقها قبل نکاح الانية والْحلف بلاق الانية بعد نكاحها فكمل الشَرط 
في حق الأولى. وعلى الوجه الول تلق كل واحدة منهما طلقة طلقَة لان الصفة اللانية 


منعقدة فی حقھما جمیعا ذا ڏک الأصحَابُ وأورد عليه أن طلاق كل وأحدة مهما علق 


ا رەو 


شط الحلف بعلاقها م طلاق الأخرى فكل وأحد من لين جر علد لاق كل 
واحدةٍ منْهماء كما آله لا به من الْحلف بطلاقها في رمن يكو فيه هلا وع الطَلاق 


كتك الْحلف بلاق ضرا لاه جر علد لاق بها وين تمام شرطه فكيف يقع به 
اي جلد نكاحها الطلاق وما حلف بطلاق ضرها وهي بائن؟ وجيب عنه بان وجود 
الصفة كلها في النكاح لا حاجة | إل ويكفي و جود رها فيه م الطلاق عيب 

وذکر صاحب المحرر في تعليقه على الهداية أن هذا هو المذهب سواء فلا يفي في 


ور ور و 7ه ور و7 روھ 


الحنث وجود بعض الصفة َم لاء نعم إن ف فلا يكفي وجود بعضرها وقد وجد حال البينونة 


القاعدة السابعة والخمسون ۷ 


سم و ت وو ~~ 


ابی على أن الخلاف في حل اليمين بالصفة الموجودة حال البينونة انتهى. وعندي أن هذا 


ص 


قد يتخرّج على خلاف المتآحرين في أن الْيمين لا تتحل بوجود الصفة حال البينوتة فَإن 
فلتا: إلها مستفناة من عموم كلامه بقريتة الحال فوجود بعضها حال البينوتة لا عبرة له ايض 
وو ت ت r‏ 2 ص or‏ 2 4 ت 9 ورو 2 

كوجود جويعهاء وإن فلتا: إن الييين لا تنحل يدون الحنث فيها كتفي پوجود آخرها في 
النكاح لإمكان الجنث فيه على أن الاكتفاء بوجود بعض الصفة حال البينونة وبعضها في 


النكاح مع قولتا: لا يكتفى بوجود بعض الصفَة في الطلاق وقولتا: إن الصفَة الموجودة 
حال البينونة لا تنحل بها اليمين لا يخلو عن إشكال اونظر] والله أعلم. 


وو وت وتو سے 


7 و ت . سب و ص a ک٣ 3 8 o‏ و 
ومنها: إذا اشترى مريض أباه شمن لا يملك غيره وهو تسعة دنانير وقيمة الأب ستة فقد 


ge 


حصل متها عطيّان من عطَايا الْمريض محا الاثم بث امال وعنق الأب إ6 فلا: إن 


ا و 


2 وو 
عتقه من الث وفيه وجهان: 


أحدهما: وهو قول القاضي في الْمحرر وأبن عقيل في القصول يتحاصان لن ملك 


9 . 4 ر 4 5 ي و َ و و و و ا ر س 

المريض لأبيه مقارن ليلك المشتري لثمنه وقي كل منهما عطية منجزة فتحاصا لتقارنهما. 
الگاني: آله د الحا ولا بعتن الأب وهو احنار صاب المحرر لان المح 

سابقة لعتق الب فن ملك المشتري اللَمنَ الذي وَعَّت الْمحاباة فيه وقع مقارتًا ليك 


و ا وو r r‏ 9 سے ي و هع r 4 e‏ هه و 2 و a‏ و وو 
الأب وعتفه پتردب على ملکه ولم پقارنه ففل قارنت المحاباة شرط عتق الأب لا عتقه 
5 َ 


ومنها: لو أصدقها مائة درهم ثُ طلقها قبل الدحول على خمسين من المهر نهل 


تستحق جميع المهر أو تلاة آرباعه؟ على وجهین: 
أحدهما: تستحقه كله لاله استحق عرعنا عن الملاق حَسيين ورَجم إل باللاق قل 
الول لَص البآقي. ) 
والاني: تستحق تلاكة أرباعه لأن الطلاق يتتصف به المهر ويصير مشاعا بين الزوجين 
فلا يستحق من الْحَصْسين الْمَحَالَم بها إلا نصقها فلا يسم للزوج عرض عر طلاقه إلا 
ص ن 5 LL‏ 


نصف الحمسين ويرجع إلبه بالطلاق التصف: ومن صر الوجة الأول قال: تتصف المهر 


ا 7 
س سے و سے وو ن ر a‏ ر و کات کے 
5 


يترتّب على الخلع لا يقارفه فقد ملك الحخمسين كلها قبل التنصيف» لَكن ملكة لها قارن 


٠ 
ا‎ 


)0 تحاباة: الباء العطاء بالا من ولا جزاء» وقیل: حباه أعطاه ومنعه» وحابیثه فی البيع حاباة. لسان العرب 
I۸0‏ 


۸ القاعدة الثامنة والخمسون 
سبب التنصيف وهو البينونة فهتا مأحذ الوجهين» وللمسالة ماحد آخر على تقدير الصف 
تل اليك وهر أن كالم سيين ين لمر ع ليها ياق اله ميف بالمخالعة مل 
بتر على حمسن مبهمة مه أو على الحمسين الي ب يقر لها بالطلاق؟. وقي امسا 
وجهان وعليهما يتر الوجهان فيم إ6 باع أَحدٌ الشریکین نصف السلعة المشتركة هَل 
رن ال على صف ماع وإ له فيه نصق وو لر أ على الصف ادي ية 
بولك وكيك في الوصرية وغيرها وأختيار القاضري أله يتترل على التصف الذي يخصه کله 


و 


بخلافو ما ل قال ل ASRS‏ 


را نن زره ل سی تع اض س کول یې وناق تول عل ئی 


ومنها: إذا تروّج في مرض الْمَوْتِ يمهر يزيد على مه لمل في المحاباة روايتان: 
إحداهما: أنها موفوفة على إجازة الوركة لاتا عطي الوارث. والكانية: تنفد من الث 


لها المروذِي والأثرم وصالح وان منصور والفضل بن ¿ زیاد وحمل ن يون ماخذه ن 
الإزْث الْمقَارن للعطية لا يمتع ودا وسا أن يقال إن الرّوجة ملكها في حال ملك 
ازوج يضم ولوت الإرث مترتب على ذلك وكذلك نص في رواية آي طالب يمن افر 
لزوجته في مرغ عر يزيد على مر الول لازا کون ین ا ووجهه ا يما 


e‏ 3 رار تين 


ذكرتاه من التَرتيب لَه الرقرار 
لع ورس لن بصو وار مع بن الت ور خلا مذ | ل ا 


فرق ف بین أن یکون الوارٹ تيبا أو زوجا كما فر ق القاضي في كتاب الوصايا من خلافه 


ینا في مسالّة الإقرار لان السب سب إرثه قائم حال الوصية بخلاف أحد الزوجين 


وما کر لضي في وجه آيي عاب نر حه ل اتير حال العقد لما جم ين 


انب وإتّما يتحرّج من هله الرواية رواية عنه بان إقرار المريض لوارثه معت من الث 


e 


3 

9 

E: 
0 


القاعدة الامنة والخمسون: 
من بن تعلق په الامتتاع من نعل هر متلبس به فبادر إلى الإقلاع عه هل یون إقلاعه فعلاً 


)١(‏ هو المخوف الذى لا يرجى بروءه. 


القاعدة الثامنة والخمسون ۰ ۲4 


قو er0‏ و بر تب ر سه و“ 


سی اررق فد 
حه ما اا من په و کے الام بل إ لا و مس بو تاد يون عة فلا 
تين لك إا حلف لا پلبس وبا وهو لايسةء أو لا رکب د وو راوها أو لا 
يدخل دارا وهو فيهاء وقلا: إن الاستدامة كالانداء ۽ في جميعم هه الأَفْعال فلع ارب 
وتزل عن الدابة ورج من الذار في آول آوقات الإمكانء له لا حتت لان اليمين تقعضي 
الكف في المستفبل دون المأغيي والحال فيتعای الحكم بول أوقات | الإمكان. ۰ 
ومنه: ما إذا آحرم وعليه فيص فاته يتزع في الحال ولا فدية عل لن محظورآت 
الإحرام إلما تركب على المحرم لا على المجل ولا يقال: ياقام على إنغاء الإحرام 
EO‏ إلى مصاحية الس في الإحرام كما لا يقال : مل لك في 
الحالف واتاذر فل کان ہمکنہ آن لا پلف ولا ینیو حت بتر قابس ما يحالف عل 


e gS e ۶ 7‏ چ سن r‏ ووو 


وینه: ما إذا قعل فعلاً محرما جاهلاً أو تاسیا دم ذکر فاه که يجب عليه قطْعه في الْحال وا 


شر آحکامه؟ ھن عة آنواع: 


یترب عليه آحكام إنصاصً له. 

اللو اللاني أن يمتعه الشارع ين الفعل في وقت معن ين ويعلم ڀالمٽع وکن لا يستقر 
پوقت المتع حى يتلبس بالفعْل ‏ لم عه في الحال. فاختلف أصحابتا في ذلك عل 
وجهين: 


أحدهما: آله لا یترب عليه افطل الم عنه بل یکون إقلاعه ترکا لأفعل لأَنٌ 
اداه کان محا حت وع يلوقت التحريې وهر اخنهار آي حلص المكبري 


ور رو و 


والگاني: آنه يكون حكمه حكم الفَاعِلِ ترك لإقدايه على النعل مع عليه يتحريه في 
وو و من صور امات ما ق جامع في ليل 


سر وکر ر سا روا e‏ 


ا ی یی ایی اا ل ا ر ن کم جب 

الجماع أو ليس من الجماع وحكى في المسألة روايتين واختار الشيخ تي الدين آله لا 
يط توا في هه الْحالة ولا بالاکل ولا عير تاء على آله إّما يتعلى ۾ پو حكم ووب 
الإمساك عن المقطرآت بعد العم بطلوع الجر فلا يكُون لواقم مها في حال الع 


۹ القاعدة الثامنة والخمسون 


و 7ے آلب تا في محظورات الإحرام إتها 8 تبت بعل التَبّس به» وقد قد روي عن 
می ق کن می فت کا تی لا شك آله ع 


ل سے و ے o‏ و 


وقي المسالة أحاديث وائار كثرة دل على ذلك والله أعلَّم. 
ومنها: إذا وطى امرأته فحاضت في أثتاءِ الوطء ترح هل يزم الكفارة إا 4 فلتا: يرم 


المعذور فين الأصحاب من خرجها على ازع هل هو ماع آم ترك إلجماع ومنهم من 


خرجها على مسالة الصوم والأظهر آله إن کان يعم مفتضى الْعادة فرب وقت حيضرها ذم 
وطی وهو یخشی مفاجاة الحيض هو شييه يمساة الصو ولا فلا كمارة ê Î‏ 
المنع بعل وجود الحيض وقد ترك الوطء حيتنر وكذك ينغي أن يقال في الوَطء في ليل 


dR ° 


الصياء | ل عن ق الي رآ هي مهلو بن م لير إن حي مجاه الجر لر لله 


و وتس سو ص کچد ت هھ رور وت 


اقرب الارة : ملم قل لطع ني خت له إا شرع فيه ترب عليه تحره وهو 


تلبس بو فمل يبح له الوقدام على ذلك | الفعلِ لان التحریم لم بثبت حیتئن آم لا بباح و لاله 
يعلَم أن إتمامه يقع حرام فيه لأصحايتا قوٴلان» ومتال ذلك: أن يقول لزوجته إن وطئتك 


oy‏ و س ےو ر 


انت مل تا أو انت علي كثلهر ئي ثل أن يعم كه تى أولج في هلا الوقت طح 


وہ وو و و سے ا کے سے ن س م سے 


عليه الفجر وهو مولح فحكى الأصنحاب في مَساة الطلاق والظهار رين توما على ن 
النرع هل هو جماع أو ليس پجماع ورجح صاحب المغني لَحريم في مسالة الطّلاق 
والظهار على كلا القولين ۽ لاله امتا أجلي اة بجی وک حرم ولو کان لس بدتها عو فس 
افر باقر أولّی بخلاف الصائم فإئه لا بطر بالوطء ویمکن مع کون التَرعَ وطتًا. قال: 


و سے سر ت و 


فن قیل: هنا إنّما يحصل ضرورة ترك الوطء الحرام قلنا: دا لم يكن الوطء إلا بعل 
محر ضرورة وهو ترك الح م كما لو اخلط لحم الخنزير بلحم مبأح لا یمکنه أله إلا 
يأكل لحم الخنزير أو اشتبهت ميتة بمذكاة فن الجميع محرم» انتهى. 

ولس هذا مطاقًا لا ن ابتداء الوطء هنا تفرد عن الحرام معميز عنه لم يشتية 


oo a 


بحرام أو لم یختلط په فإ الضم إلى ذلك أن ارح رل حرام َم ببق هاهتا حرام أي 


() الأصل فى الكفارة: هنا حدیث ابن عباس عن النبی يا فى الذى ياتى امرأته وهى حائض يتصدق 
بدینار آو بنصف دینار. رواه الخمسة» وفال آبو داود: ھکذا الرواية الصحيحة» قال: دینار أو نصف دينار. 
نیل الاوطار (۱/ .)٠٠۲‏ 


ت 


فان انع هاهتا مقارن البينونة فيمكين الترأح في تحريهِ كما وع لتر في ترب آحکام 


سرو 


الروجية معه 


وا ایاج فمقارن لشرط البينوتة تة فن قيل: إن الْمقار للشر طِ کالمقارن 
للمشروط على ما سبق تقریره في القاعدة الي ل وجه تحرعة بض ۇل فلا. وأبضتا 
فمن ۾ یول ل اش ج من ر واد الجاع عبادا عن 9 م يترم م ا لطلاق 


مل م أن لا بطر الصا ب لایلاج تل فوب الس لل رع بعده ُ ک9 لا 


المادم ل قعصي في الجاع وله بل تحمل اور ملد يجوز ۽ أن يحصل بأحد 


جڙآي امع کا یسمل ولودر المباشرق ونحوه ‏ ه پخلاف الأحكام المثرتة على مسمی 


سر ن س سے ر 


o‏ ا روو ته وو ص 


قر الا ار ا تئ اشر نی نر شم لن تخ فم یرک وخر بت 
وهو متلبس” په يح في الشخلص ينه بمباشرة آيضاء کمن بوط درا مغصوبة م تاب 


ودم وح في الْخروج منهاء أو طيب المحم بده عايدا ثم تاب» وشرَح في له پک 
صدا لإزالیی أو صب عبتا م تدم وشرع في حلها على رأميه إلى صاحبهاء وما هبه 


ذلك. والكلام هاهنا مقامين: 


أحدهما: هل تصح الوب في هذا الحال ويزول الثم ۾ پمجردھاء او لا زول حتّی 
يتقصيل عن ملابسة لعل بالكلية ويه لأصحابتا وجهان: 
احدهمًا: وهو قول ابن ۽ عقيل أن توبته 1 صحيحة ويرول عنه الإلم پمجردها ویکون 


ر ت و ق ت 


حلص ين الل طاعة وڳ کان ملايسا له لاه مار ر به فلا بکون معصری ولا يقال : من 
شرط التوبة الإقلاع ولم يوج لان هتا هو الإقلاع بعينه وآيضً فالإقلاع إلا يشترط مع 


“Gl 


لغدرة عليه دون العجز كما لو تاب الغاصب وهو محبوس في الدار المغصوبة أو توسط 
جا ين الجرحی الم کم ب وقد علم إن آم تقل من هو عاب وإن اقل فمل 


م س س و پت 


ا الا: رر قزل آي الْخَطاب أن حركات العَاصِب وتحوهِ في جروحه ليست 
اع ولا مأنونا پا بل هي متصية ولككة بشعلا يدقع كبر المعصيتين ياقليما وأ 
الطاب وإن قال: ليست طاعة هو يول لا إِلْم فيه فیها بل يقول بوجوبها وهو معتى الطاعة 


r کی‎ 


و حرج بعضص الأصحاب الخلاف في هله المسالة ة على جواز الخلاف ۽ في الإقدام على 


۱۳۲ القاعدة الثامنة والخمسون 


ر اظ مو > 


الوطء في مَسائل التَوْع الالث» فن قيل: بجوازه لزم أن يكُون ارك امالا مِن كل وَج قلا 


کرد لے ٣‏ کے ل r‏ 7ه و ا ا e‏ ي ا و 
يكون معصرية وإن قيل بتحريه لزم تحريم اترك هاهنا وقد يفرق بالتحريم ثم طَار وهنا 
وض و س 5 چت ت 2 ّ 0 س 8 س ص رر ت سے e‏ لارا لت ن 3 
مستصحب من الابتداء فلا يرم من الجواز ثم الجواز هتاء ويرم من التحريم هتاك التحريم 


ههنا بطري الأولى. والمقام الاني في الأحكام المرتبة على هذا الأصل وهي كثيرة: 
فمنها: سل الطيب بيده للم للمحرم جوز ن ترك اليب ا فعل له ذكره الأصحاب 


وت وت ور ل ضے س سو 


واستدلوا بحديث الذي أحرم وهو متضمخ بطي بطیب فامره التي اة آن يخسله عه . ولَكن 


ھا کان جاه الحم قو کمن تعیب بعد حرام اسیا" ف شيل بر خيلا وحص 


كير من الأصحاب كالقاضري وغيره الحكم بالتاسي وعو مشير يان العايد بخلافه وهو 
تحرج على الخلافي السابق في كونه معصيية والصحيح اليم لان مباشرة الفعل إَما 


کے و 2 روو وه و۶ و ef‏ ر îa‏ 
جازث ضرورة للخروج منه والمحرم لا ضرورة له پالغسل پيد فلمًا أذِن الشارع فيه دل 
اسر 44 ل اص و سے موو ور َ َ 


على أن مباشرة الطيب لقص إزالته ومعالجته غير ممنوع. 


e‏ ووو ور ود ر . TO TW‏ : ى 
ومنها: إذا تعمد الماموم سبق إمامه في ركوع أو سجود وفلنا: لا تبطل صلاته يجرد 


تعمد السبقء فهل يجب عليه العود إلى متابعته الإمام آم لا؟ أطلق كتير من الأصحاب 
ت 8 ّ ّ4 راط سن 


رم ھپ a‏ 5 0 م DL‏ ر سے ا ے2 س 
وجوب العودٍ من غير تفريق العامد وغيره كما وردت روايات عن الصحابة عمر وابنه وابن 


مسو رضي الله عنم وقرق صاب المحرر بين العام ويره وقال: مى عاد العام 
بطلّت صلائه لاله قد تعمد زيادة ركن كال عملا وما يعود الساهي والجاهل» وقد بمال: 
إن عود العام يتخرج على أن العود إلما هو فطع لعل المنهي عه الي ارتکبه ورجع عه 
إلى متابعة الإمام الواجبة فلا يكون منهيا عنه بل مامور به كالخروج من الذار المغصوبة 
توما على ما سبق ون يقر بال حتيقة السجود وضع الأعضاء المخصوصة على 


الأرض فإدا زيد هذا المقدار عمدا بطلّت به الصلاف وآمًا الهوى إليه والرفع منه فليسا من 

ماهيته وما هما حدان لَه فلا أثر لنية قطعهما بالرفع فن الرفع ليس مه وما هو غاية لَه 
ر 5 ا 2 َ0 و ر کا ص ت 

و ينه ویین غیره وما مضی منه ووجد لا يمکن رفعه» وهو سجود تام قبطل الصلاةٌ 
r Bo‏ ۶ 


يزيادنه عمداء وهذا قد يلرم منه أن السبق للركن عمدا يبطل الصلاة وقد قيل إله المتصوص 


ت 
7 ه8 سو ر سرح سے صو سرت ار ا 


(۱) آخرجه البخاری فی صحیحه ح )۱٤۱۳(‏ باب غسل الخلوق ج (۲/ )٥٥۷‏ والبیهقی فى السنن الكبرى 
حح (۷۹۸۱) (6/0). ۰ 


القاعدة التاسعة والخمسون ۱۳۳ 
عن حمل وعلّی الوجه الأخر فیقال: 


ن س سر سے 


بذك في المابعة. 


ص 


ل لحقه الإمام في هذا الركن واجتمع معه فيه أكتفي 


*+ + % 
ي 3 < سے س ۸ و ّ 
القاعدة التاسعة والخمسون: 
٥وو‏ و وو 


اعود لا ترد إلا على موجود باعل أو بالثو وآما الشسوخ رذ على المعدوم حكما 


واختیارا على اليح وقد دل عليه حديث المصراة حيْث اجب الشارع ره صاع الَمرِ 
عوضًا عن لن بعل تله وهو يما ورد العقد عليه فدل على أله حكم يفخ العق فيه ورد 
عوقيد مع صلل روع اكم كابلا ئ الاأشاخ اكيم بال هي مراضي؛ 

منها: إ6 تلف المييع المبهم قبل قبضه افخ العقد فيه وفي عوضه سواءُ كان تمتا أو 
و 


ومنها: إذ تلفت الثمار المشتراة في رءوس التخل قبل جدها بجافحة" فان اعد 
0 2 ۾ 
ومنها: إا تلف تلفت العين المستاجرة قبل مضي مد الإجارة انفسخ العقد فيما بي مِنْهاً. 


وأا الس الاخنياري فكثن ومن مسانله: 


رر سے 


6 و VR‏ ا وه و 
إذا تلف المييع في مدو الخيار هل يسقط لخیار آم لا پسقط؟ وللبائم الفسخ فیرچع 
0 وق ا ت ت و ق ٣ or‏ چ 4 e‏ ق ?° 0 

پعروضه وبرد الثمن على روايتين معروفتين ونقل آٻو طالب عنه إن أعتقه المشتري أو تلف 
عته فللبائم القمن وإن باعه وله ب يمكنه رده فله القيمة [ففرق بين للف الحس وا لح كمي 
وبين التفويت مع بقاءِ العين فأجار القسخ] مع بقاتها لإمكان الرْجُوع بخلاف الَف وأيْضً 


و ۰ و کہ 0 و ر ا سے صن سے وص 3 ت o gg‏ 
فتصرفه في المريع في مل الخيار جتاية حال بها بين البائم والرجوع في ماله فيلك أن 
يفسخ ويضمته القيمة للحيولة وإلى هذا المأخذ أشار أحمد رحمه الله 
ومنها: إا اختلف المتبايعان في امن بعد تلف ابيع ويه روايتان: إخداهما: يتخالقان 
سه 2 وو ر سه و ەھ و ۴ ي ص و ا ود 8و ر . 4 ص 
ولا فسخ اختارها آبو بکر. 
ا 7 2e‏ 4 سے بے وق ار و کے 


ومنها: ذا تبايعا جارية بعباد أو توب تم وجد أحدهما يما قبضة عيبا وقد لف الح 


)١(‏ جائحة: ہعها جوائح» وجاحهم جوحا: إذا غشيهم با لجوائح وآهلکهم» وقع الحدیث (نھی رسول الله 
ية عن بيع السنين وضع الجوائح). النهاية فی غریب الحدیث (۱/ ۳۱۲)ء ولسان الحرب .)٤١١/۲(‏ 


۳٤‏ القاعدة التاسعة والخمسون 


کچد وي ر س ل اک ر E HAI o‏ ي ° or “i‏ 4 
فرله یرد ما پیه ويقسخ العقد ويرجع بقيمة الثالف نص عليه أحمد في رواية حتبل وابن 
منصور ولم يدك الأصحاب فيه خلائًا لأن هنا عيتا باقيةً يمكن الفسخ فيها فيقع الفُسخ في 


الثالف تبعا كما لو كان امن قدا معيًا وقد تلف فل لا حلاف أله يرد السلعة بالعيب 
ويأخذ بدل اللّمن. 


ص 


وينها: إ6 تلف خض اليم اليب وراد ر هل جوز رة جود مع قيمة لمرد 

وياخ اللَمن. ظَاهِر كلام القاضي في خلافه في المسالة التي قبلها جوازه لان الخ في 

i, mr 7 a ل ي فو‎ RÎ 

المفقود هنا تابع للفسخ ي الموجودء وحرجه صاحب التلخيص على روایتین فیما ذا 

2 سے کے سے وسو ےو سے ت سے سرو سے وق ت و‎ 2a 

اشتری شیا فبان معیبا وقد تعيب عنده فله يرده على إحدى الروايتين ويرد معها رش 
وور or‏ وھ ى َ هھ ور ر 


اليب الحاوث عنده مسوبا من قيمنه لا من تمنه فورد الفسخ هنا على المفقود تبعا 


للموجود واعتذر ابن عقيل عن ضمانه بالقيمة فاه لما فسخ العقد صار المييع في يله 
كالمقبوض على وجه السوم لأت قبض بحكم عد فلذلك ضين بالقيمة وهنا رجوع إلى 
أ الخ رفم للعقد من أصله وعو ضعيف ومقتضى هتا أن الأصل ضمالة بجزءِ ين 


الّمن وهو مقتضى ما ذكره القاضبي وابن عقيل في مسائل افليس لان كل جزءِ من المييع 
مقابل لجرءِ من المن فد لم يكن ره المييع كله رد الموجود مه بقسطه من اللَّمن كما في 
تفريق الصققة وها خلاف ارش الْعَيْبِ الذي يأخذه المشتري من البائع فإئه ياحذه منسوبا 
ين ان وأعتاف الأمنحاب نه َم من بول هي سخ لتد في مقار الب وَج 
بقسطه من اللَمن» وعلى هذا فالفسخ ورد على معدوم مستحق الَسليم وها في المشترى 
في الذمة كالسلّم ظَاهرا لاله کان يستحقه سليمًا فاا في المعين فلم يقع العقد على غير 
عينه فلا يمكن أن يكُون الأرْش نحا إلا أن يكُون إطلاق العقَدِ على العين يقتضي 
سلامتها وكأها موصوفة بصغة السلامة وقد فاتت ومهم من يقول بل هو عوض عن الجزء 
الفائت. وعلى هذا فهل هو عوض عن الجزء نيه أو عن قيمته؟ ذهب القاضري في خلافهِ 
إلى أله ءوض عن القيمة ذهب ابن عقيل في فونه وابْن الْمنّى إلى أله ءوض عن العين 
تھا ہما شام وان فا ایم تم جز ان الح عتھا بار نها ن جیما وينم من 
قال: هو إسقاط لجزء من امن في مقابلة الْجرء الائ الذي تعذر تسليمة لا على وجه 


إن فلا: المضمون الع قله المصالحة والصحة والسلامة وإلّما يقابل الأجزاء المشاعة 


ا ا کک ا و ا چ وک ی 
فإذا عقد على عينِ موصوفةٍ وفات بعض صفاتها رجع يما قابله من اللّمن من غير فسخ 
وكل مِن هل الأفوال الألاكة قله القاضري في موعرع من خيلافه ينبني على الخلاف في أن 


الأرش فسخ أو إسقاط لجزء من اللّمن أو معاوضته آله إن كان سخا أو إسقاطا لم يرجم 


و وھ و وس ےل س 


a r @ 8 5 2 o i‏ . . ص 8 و 
إلا بقدره من التّمن ويستحق جزء من عين الّمن مع بقائه بخلافِ ما إذ فلنا: هو معاوضة 
وہ و ہو و ت و و ت 


وما إن أسقط المشتري خیار الرَد بعوض بذله له اباقع وله إل جوز على حَسِ م 


ت 
o‏ سس ا ا SroGG‏ 


يتقان عليه وليْس من الأرش في شيء ذكره القاضي وب عقيل في الشقعة وص أحمد 

وينها: إا تلفت العين المعيبة كلها فمل يملك المشتري القسخ ورد بها آم ل*؟ 
ِي عليه الأكترون أله لا يلك ذلك وأشار له أحمد في رواية ابن متصور قالوا: لان 
الرد يستدعي مردودا ولا مردود إلا مع بقاء العين وظلامته تستدرك بالأرث وهو ضعيف 
لان البدل يقوم مقام لعن وخرج القاضري في خلافه جور َلك من رد مسري ارش 
العيب الحادث عنده كما تقدم وذكر في أله قياس المذهب وتابعه عليه أبو الطاب في 
انتصاروء وجزم به ابن عقيل في الفصول من عير خلافي حکاه. 

وینھا: إا اشتری ربوا بجشه فبان مويبا ثم تلف قبل رده فإله يلك الفسح ویرد بده 
وياخذ لأئه لا يجوز له أذ الأرش على الصحيح بمحذور الرا عن افخ 


ومنها: الإق ل" هل تصح بعد تلف العين؟ قال القاضي مرةً: لا تصح لاله عفد قف 
على الرضتا ن الاين هي كالم بخلاف الود الب م قال في موغيع آعر قياس 


المذهب صحتها بعد التَل إذا فلتا: هي فسخ وتابعة أبو الْحَطّاب في الاتصار وابن عقيل 
و اک کے د f a Mh J. Ts‏ 
في نظرياته وحكى صاحب التلخيص فيها وجهيّن بخلاف الرد بالعيب وفرق يان الرذ 


يستدعی مر دود بخلاف الف لفسخ وهو ضعي ف فان الرَدً فس ايض والإقالة تستدعي مالا فيه 
ر سے رو و ص م ووه م 5 


ولكن البدل يفوم مقام المبدل هنا للضرورة. 


() نعم له الرد وأخذ الثمن الذى دفعه لأن المبيع لو تلف تحت يده لكان ضمانه عليه ولم يكن له على التابع 
شئ فالشافعى على أن له رد الأصل بالعيب. وأصحاب أبى حنيفة أن حدوث العيب فى يد المشترى 
ينع الرد بل يرجع بالأرش. وقال مالك: يسترد من اللمن ما نقص من العيب من قيمتها. تحفة الأحوذى 
(EYT/D‏ ۰ 

() الإقالة: تكون فى البيعة والعهدء والاستقالة: طلب الإقالة. النهاية فى غريب الحديث »)١١٤١/0‏ 
ولسان العرب .)0۸١ /١١(‏ 


٠ ۳٢‏ القاعدة الستون 


ومنها: الشركة في البيوع» وهي وع منها وحقيقتها أن يشتري رجل شيتا فيقول لأخر: . 
آشرکك في تصابه أو جز ماع نه َل مح ذلك کون یکا مجر پوو في 
الذمة وموضوع هذا المد أله إن ربح المال المشترك فيه فالربح بيتهما اللَاطفية امن 
وبصير المشتري شريكاً في الرنح فياخ حصمة من ون قلف الال أو خسر انقسخت 
لرك ون اران أو الف على المشتري مذ اشاح الشركة حكتا ذ في آخر من 
الملّك قبل بيعه يخا سار أو لَه وإلما يكم بالانساخ بعد انَل والخسران فيكون هتا 


g2 و‎ 


تو ي ع خم روا ت مل دروک ف بش 


4 ا و رانم ا وستلدي ا سی وا تور 


خیرم کک مطل ك ن شرح اتی مرا ودل اخ حل ل هتا قي دنع ها 
لم به یضمر؟ فقال: هو مشلا المضارب يأخة ٠‏ الرنح ولا ضمان عليه. وقد آشکل توچیه کا 


أحمد على القاضي فحمله على محامل بعيدة جلا وحمله ابن أيي موسى على ظاهره وتيعه 


EY‏ ت 


الشيرازي إلا انه حرج وجها جها آخر أن الوضيعة ضريعة عليهما كالربح۔ 


*# *# # 
القاعدة الستّون: 
الماسخ في الود الجايرة متى تضن ضرا على أحل المعاقدين أو غيرعما ممن له 


ور ت 


عل پالعقد َم جر ولم ينف | إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو تَحوءِ فيجوز على 


ذلك الوجه. فمن ذلك الموصى إليه أطلق كث من الأصحاب أن له الرد بعد ابول في 
حياة الموصي ويحله وقي ذلك صاحب المحرر ۽ ہما إا وج حاكما لعلا يضيع إستادها 


فيقع الضرر وأختها من رواية ية حنبل عن أحمد في الوصي يدقع الوصية ! إلى الحاكم فيبراً 


متها قال إن کان حاما قتعم وحکی روایة آخری آله لا يملك الرد بعد اموت بحال ولا 


قله إ ر ص ےو سو ص س 


لذ لم عله بنك لما فيه من التغرير په وحکی ابن آیي موی روي له ليس له ارد 


سے سک سے 


حال إ6 يلها ومن الأصحاب من حماها على ما بعد الْموت وحكاهما القاضِي في 
خلافه صريجا في الحالين. 


وينه الوكيل في بم لرن إ6 عرلة الراين بصع عزلة على الوص لان الحايم 


ر ته ت کچد 


بامره بالييع وږیع عليه وخرج ابن يي موسی وجه آخر آنه لا ینعزل لان فيه تغرير للمرتهن 


القاعدة الستون ۳Y‏ 


ويتخرج وجه الث بالفرق بين أن يوجد حاكم يامو ابيع أو لا من مسالة الوصية. 


AND A FCB ° a A IKE 
وينها: أله يجوز فسخ عقا الجعالة لين بستحق العايل أجرة اليل إبطلان المسعى‎ 
e سر س ن سو کک‎ i م 7ے س 8 و را ن‎ LA a ت ا ت‎ as ° 
بالمسخ فإ عمل يه أحد مستندا إليه استحق أجرة امل كما لو سمى له تسمية فاسدة‎ 
سے یر دو م د‎ a 


ویتخرج أن يستحقٌ في جعلِ الرد الأبق الس پالشروع لاله المستحق بالإطلاق وقد 


ومنها: إ6 فسخ المالك عفد المساقاة وقلا هي جائزة إن كان بعد ظهور اللَمرة 

9 ر ت س ا و و 8 سے ر سے م س ص سو سه سر سے 

فتصيب العامل فيها ابت لاله يملكه بالظهور روأية واحدة لان حصة المساقي ليست وقاية 
ze a َ‏ و و هھ 


لمال يخلاف المضارب وكذلك لو فسخ العامل بعد الظهورء وآمًا إن كان الفَسخ قبل 


للعامل لاله منعة من إنمام عقا يقضري إلى حصول المسمى لَه غالبا فلرمه ضمانة ويا 
إن ظهور اللّمرة بعد المسخ عمل العامل فيها تر بالقيام علَيها وخدمتها فلا يذهب عمل 
مجانا وقد أن في حصول المقصود ويتوجه على قول ابن عقيل في المضارب أن ينفسخ 
العقد النسبة إلى الْمالك دون العامل فيستحق من تَمرة المسمى لَه 


ومنها: إا زأرع رجلا على أرضه ثم فسخ المزارعة قبل ظهور الزرع أو قبل البذر وبعد 


الحرٴث قال ابن منصور في مسائله: فلت لحمل الأكار يريد أن يخرج من الأرض فيع 


,8 ہل و ي ووت ل وو ° 2 
الزرع قال: لا يجوز حى يبدو صلاحه فلت فيييع عمل يديه وما عمل في الأرض وليس 
فيها رَرع قال: لم چب لَه شيءَ بعد إنما يچب بعد التمام قال ابن منصور: يقول: ب لَه 
بحل ما يبغ الرَرع لما أشغرط عليه أن يعمل حى يقرع فما أن يكون يذهب عمل يليه و 


افق فی الأرضی تلا ولك آلإ رج اة ار ع باه وإ حرج من ذات أيه 
ق فق vv a‏ ەش ت gg le GP E‏ و سے Ru‏ “° 7 
پس له د ء انتھی. فحمل ابن منصور قول أحمد ائه لا شيء له على ما إذا خرج ينفو 
سراق وره . ص او ° . ت a‏ 2 ر کو ت 1 ا ھ۶ 
لاله معرض عما يستحقه من الأرْض بخلاف ما إذ أحرجه الْمالك أو حرج بإذه وظاهر 
ےو EA‏ ر َ 


كلامه أله تجب له أجرة عمله ييديه وما أنمى على الأرض من ماله من أن كلام أحمد قد 


سے سے 


يحمل على آنه آراد آله لا بیع آئار عمله لأتھا لیست آعیانا هذا لا یدل على آله لا حق له 
ھا اکل هتا ثول ني آار لعب ل کو۵ رکا بها على حر ارين لطس 


سب ووو سے سے کی سے اا ا ر ص سے پر وس وو کے ر وق اوس ق 


ولحوه ل خلاف فيه مح أن القاضي قال في الحکام السلطانية: قياس المذهب جواز بیع 


(1) الحرر فى الفقة (۱/ .)۳۷١‏ 


۴۸ القاعدة الستون 


العمارة اي هي الائارة و کون شریكًا في الاَرْض بعماربّهِ وات الشيخ تقي اللينِ فيمن 
زارع رجلا على مزرعة بستانه م جرا هل بطل الم رأرعة أله إن زارعه مزارعة لازمة لم 
بطل بالإجارة إن لم تكن لازمة أعطى الاح أجرة عمله عله وآفتی يض في رجل زر رض 

وکات بوارا وحرتها فهل لَه إا خرج منها فلاحه آله إن كان لَه في الأرض فلاح لم يع 
بها قله قيمها على من انقح بها ِن كان امالك افع بها وآحذ ءوض عنها من المستاجرة 
فضمانها عليه ون أن اخ الأجرة عن الأَرْضِ وحدها فضمان الفلاحة على المستأجر المنتقْع 
بها ولص احم في رواية صالح فين اتا جر أرضا معلومة وشرط عليه أن يردها مفلوحة 


a 3 SG 


کما أخذ خذها أن له أن يردها عليه كما شرط ويتخرج مغل ذلك في المزارعة. 


و Es E‏ کے ار و ا E‏ 


ومنها: المضارية ت تشخ يفخ امالك لها ولو كان امال عرضا ولن للمضارب بيعه 
بد شخ عل حت بونجو وره اقاضي في خلا وغو ظاور کلام حم في وراي 


ر سے سر سے و 


مرل ما م عر بل يملك الک ر ت TOC f‏ ول امالك عل وذ 
هتا ) ظاهر كلام أحم في رواية حتبل وذكرا في المضاربة آله يتعزل بالسبة إلى الشراء دون 


سے سے ا 


ليع وحمل صاحب المغني مطل كلامهما في الشركة على هذا التقييد ومعتاه أن 
المضارب بعد المَسخ يلك تتضييض امال ولس لماك متعه من ذلك إا كان فيه رح 
لن ابن عقيل صرح في ضع آخر أن العايل لا يمك الخ حى ينض رأس المال 
مراعاة لق ما لكه ثم قال ابن عقيل إذا قصد امالك بعزله الحيلة لاقتطاع الرنح مل أن 


شري متاعا برجو پد لر في مونم يتخ قبل لیقومه پسیعر بوبه وبا خذه لم يفخ في 
حق المضارب في الربح f‏ جاء الموسم أخذ حصته منه فجعل العقد باقيا بالسبة إلى 
استحقاق ۽ تصرييد ين الربح الذي اراد للك إسقاطة بعك العقاد سيه يعمل المضارب فهو 


ډو ر کو 


کافس بعد ظهور ر الربع وقال ابر عقيل يض في باب الجعالة: المضاربة كالجعالة لا 
يمّلك رب الْمَال فسخها بعل تابس العايلِ ڀالعمَلِ وطلى ذلك وقال في مفرداته: اک 
ملك المضارب القسخ بعد أن يض رآ س الال ولم رب امال آله أراد اسح للا 
اتی پو الان تل علو لأر قال: وھا هو دوران مهتا واه لا يحل لأحد 
المتعاقدين في الشركة والمضاربات الفسخ مع كتم شريكه لاه ذريعة إلى غاية الإضرار 


وهو طا الال عن الفوأئد والأرباح وها لا ملك عندنًا حه ورأس امال قد صارَ 


القاعدة الستون ۱۳۹ 


عروضا لکن إا باع وض راس المال يفخ انتهی. وحاصله آله لا يجوز للمضارب 
الفسخ حقی يض رآس امال وعم به ريه لملا يضر بتعطيل ماله عن الرتح کما ذکر أله 

في الفضول أن امالك لا ملك الفح | وة لمال إلى الرتح ولا سقط به حن العايلي 
ر حسن جار على قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وس الذرائع ولهتا فَلتا: إن 
المضارب إا ضارب لآخر من غير عِلْم الأول وکن عليه في ذلك ضر رد حف مين الرح 


dA 7= 


في شركة الأول مع مخالفته لإطلاق الأكترين أله إذا فسح قبل الور قلا شيء له اما م 


وہک سے سے کر سے 


كر في باب الجعالة فيه بعد إلا أن برل على مثْل هنا الحال مع أن القَاضِي كر ْلَه 
أيضًا في باب الجعالة. 


ومنها: الشركة إذ فسخ أحدهما عقدها بالقول انسحت ون قال الأخر: عزلتك انعرل 


المعزول وحله دکره القاضي وینفسخ مع م کون الال عروضًا أو اض وحکی صاحب 


الَلخيص روایة ری لا ينْعزل حتی ينض الال المرب َل وهو المذهب وفرق بان 

الشريك وكيل والریح يدل تب بخلاف حق المضارب له صل ولا يدخل يدون اليم 
ومنْها: الوكيل إذ وكلهٌ في فل شيءِ 0 عر وتصرف قبل قبل العم تَصرقًا 1 

الضمان فهل يضمنة الموكّل؟ فيه وَجهان مذکرران فيم إا وكلَهُ في اسييقَاء القصاص 


سق وص 


عزله فاستوفاه قبل العم قال آبو بکر: لا تان على الركيل شير الأمحاب م قل" 
لدم تفريط وينم من قال ان عو ولد لم صح يٿ حصل على وجو لا يمن 
استدراکه فھو کما لو عفی بعد الري» قال بو بكر: وهل يلرم الموكل الضّمان؟ على 
قولين: أحذهما: : لا مان عليه ووج پان عقو لم بص کما ذکرتا وياله مين بالعفو قلا 
ترب عليه امان به. والاني: عليه الفسمان لأئه سلطة على قل معصوم لا يعم يضمي 

فکان الضمان علیه كما لو آمر بالقتل من لا يعلّم د تخر ف کان اشتنان مل لایر 


سا ا ا 


وللأصحاب طريقة ته اني وهي الباءٌ على العزال الوكيل بل الي إن فل لا ينزد م 


)1( اضر الدرهم الصامت» والناض من المتاع: ما تحول ورقا آو عیناء وفی حدیث عمر رضی الله عنه: 
فکان ڀاخحذ اة من ا المال: وهو ما كان ذهبا أو فضة عينا آو ورقا. لسان العرب (۷/ ۲۴۳۷)ء مختار 
الصحاح )1/ ۷¥( 

من قتاری الإمام البغخوى أن الوكيل فى استيفاء القصاص إذا قال: قتلته لا عن جهة الموكل بل لخرض 
نفس لزمه القصاص وينتصل حق الموكل للتركة. المنثور (١/۴٠۴)ء‏ وفتاوى بن الصلاح فتوی رقم 
)۸۰ ١ح‏ 4/۲( 


(۳) فى هذه الحالة لا شى على الوكيل. التمهيد (۱/ .)٤۹١‏ 


6( القاعدة الحادية والستون 
يصح الو يقح القصاص مستحقا لا ضَمَانَ في ون هُ أتا: ينعزل صح العفو وضين 


اوک سے سے or pg‏ ەو 


الوکیل کما لو تل مرتدا وکان [فد] أَسلَم ولم يعلَّم به وهل يرجع على الموكل؟ على 


وجهين: 
احدهمًا: برجم لتغْريرو. ب والگاني: ل ن ار إحسا م لا يقتضى الضمان وعلّى هذا 


اللي على عاواة الوكيل عند أب الطاب لاله عمد وهو بيد وقد پقال: هو شبه عما کا 


كى صاب المي وللأصحاب طريقة ل ومر إن ثلا: لا برل م يضمن الور 
وهل يضمن العافي؟ على وجهين ناء على صحة عفوه وترددا بين تغريره وإحسانه ون 
فل: : ينعزل لزمته اللي ول کون في مالو أ على عاقايه؟ على وجهين» وهذهِ طريقة آبي 
الطاب وصاحب الريب وزاذوا إذ فلا: في ماله فهل يرجع پها على الموکل؟ على 
وجهين» وڏو وکل في بيع شي او ولف أ [في] تق عب فم عزله ڈ م فعل ما وکل فيه قبل 
العا بعزله فن قيل: لا يتعزل قبل الْعِلم فالتصرف صحيح ولا كلام ون قيل: ينعزل 
فالعقد باطل وكذلك وقف المشتري وعتقه. 


ەه و م ەور 


وما أسبقلاله فقال الشيخ تق تي الدين: لا يضمنه الوكيل لانفاء ء تفريطه والمشتري مغرور 
وقي تضمینه ۾ حلاف في المذهب + bf‏ ضمن رجع م على الغار على المحجيج والْعَارُ هتا لا 


0 


مان عله لا ضمان على وجا نما انتهی. وعلى القول بضمان الوكيل في مسال 
استيقاء القصاص من غير رجوع قد وجه ضمان الوكيل هنا وفيه بعد أيْضً لن الهَمَانَ 


هت ما و وجب رجب ا يضمن له وا المشتري فهو 


07 0 


سی کی ل یی ای مکی ری 


و 4 
e‏ صا 2 ص ت ص ت 
القاعدة الحادية والستون: 
المتصرف تصرقًا عام على الاس كلهم من غير ولاية أحاو معن وهو الإمام» هل بكرن 


تصرف علَيهم بطريق الوكالة لَهْم أو بطريق الولاية؟ في ذلك وجهان وخرج الآمدي روايتين 


اء على أن خملاه هل هو على اانه أو في بت الال لأا إن جعلتاه على عاقله فهو 


وہ س e‏ رہ وہ r‏ م ورو ا و وو 


متصرفة پتضره وإن جعلتاه في بيت الال فهو تصرف بوكاتهم لهم وعليهم فلا يضمن 


لهم ولا يهدر خطاءه فيجب في بيت امال وأختيار القاضري في خلافه أله معصر ف بالوكالة 


القاعدة الحادية والستون ۱٤١‏ 


وو 0 e‏ م ر 3 کے سے و . 0 ت ors gg‏ 0 0 
لعمومهم» وذكر في الأحكام السلطانبة روايتين في العقادٍ الإمامة مجر القهر من غير عقا 
۰ ا هوو ت ٠ ٠‏ 


وهذا يحسن أن يكون أصْلاً للخلاف في الولاية والوكالة أيضاء ويتيني على هتا الخلاف 


أيضا انعزاله ٻالعرل ذكره الآمدي فان فلنا: هو وكيل فله أن پعزل نقسه ون فلنا: هو وال لَّم 
2 ٣ے‏ ّ ت م م 
2 كھ ,7 o‏ مہ ر و و ص م س و لو ق ر ل 


ینعزل پالعزل كما أن الرسول لیس له عزل سه ولا ينعزل پموت من بايعه لاله وكيل عن 
الجميع لا عن أهل البيعة وحدهم وهل لهم عله إذا کان پسزاله فحكمه حكم عزل تفس 


م 
oS ra‏ 


وإن کان غير سواله َم بجر بير خلافيء هنا [ظاهر] ما ذكره القاضرِي ‏ وغيره وما من 
سے یوو ٦ےہ‏ کے سوق ص واب او سوت و و و 7 سر ق سر ا کے 
کان تصرفه من تولیټه فان کان نابا عنه کالوزیر فاه کالوکیل له ينعزل بعزله وېموته ون کان 
قبا عن المسليين كالأمير العام ّم ينعزل يموت الإمام ذكره القاضيي في الأحكام السلطايية 
فام القضاة فهل هم واب الإمام أو المسلمين؟ فيه وجهان معروفان ينبي عليهما جواز 


عزل الإمام له وعزله لتضيه وظاهِر كلام الْقَاضري في الأحكام أن الخلاف مرد في ولاية 
الإمارة العامة على البلاد وجبابة الخراج. وأما نوراب القاضى فترعان: 
۴ ر ت »4+ رہ کے ر ۰ صي در 


أحدهما: من ولايته خاصة كمن فورض إليه سماع شهادة معينَةٍ أو إحضار المستعدى 
مو و و 


عليه فهم کالوکلاءِ ینعزلون پعزله وموټه. 


والگاني: من ولاہثة عام کخلقایه وآمتانه على الال ٹراہ على القری ھل هم بتر 


2 سے‎ OTL ora 2p 


o = ase 2 4‏ ر 4 ٍ 2 Gg“‏ 
وکلاه أو نوب المسلمين فلا پنعزا ن یموته؟ على وجهين ذكرهما الآمدي؛ وصحح 

ت ر کے ھت ر ر 0 2 2 و وت و سوت o e‏ 
صاحب الترغيب عدم الانعراألء وحكى ابن عقيل عن الأصحاب أنهم ينعزلون لأكهم واب 


القاضي بخلاف القضاة فإلهم نوب للمسليين» ولهتا يجب على الإمام لصب لضان ولا 
وھ e‏ کک و ص o‏ 4&6 8 سے سے نو بے 7 ر ا سرا ت 
يجب على القضاة الاستتابة ويجاب عنه بان القضاء ليس فض كفايَة على روايةٍ ولا 


رت هه ص ۾ وښ سے a‏ ى سر س ص سے ر ت وو o4‏ 
يجب تصب قاض بالكلية وين الوجوب لا تعلق يمعين فلا أثر له في عدم وذ الْعل 


a‏ وس ص و ن ا ك۶ 


ولهذا من عنده ودائع وعليه ديون خفية يجب عليه الوصية عند الوت بأداها وله عزل 
الموصى إليه بذلك واستبداله» وأما المتصرف تصرفا خاصا بتقويض من ليس لَه ولاية عام 
فنوعان: 
اوو ۹ کے بے و کک وو ل ا س س ہے و ا ف i ۹ r‏ 
أحدهما: أن يكون المفوض له ولاية على ما يتصرف فيه كوي اليم وناظر الوففو فإ . 
عقد عقدا جائزا أو متوقع الالفساخ كالشركة والمضاربة والوكالة وإجارة لوقف قَنّها لا 


و و 77رړ ي سو و 


تنفسخ بموته لاله متصرف على غير لا على تفه وكتلك الوكيل إ6 َون له موكلة أن 


(۱) مثله فی الإنصاف للمرداوی (۱۰/ ۴۱۱). 


4۲ القاعدة الثانية والستون 


ر سرو ت سرو وک ر ور 


یوکل فیکون وکیله ۾ وکیلاً لموکله لا له 
واللّاڼي: من يفوض حقوق نفسه فهذه وک ة محضة. 
3% 


القاعدة الانية والستّون: 
يما ينعزل قبل العم بالعزل» المشهور أن کل من يتعزل يموت أو عزلٍ هل پنعزل 


و موو 


پمجرد ر کی۵ ا یف مزل مکی لود عى را وسوا في فلك لويل وغیره ولون 


ق وص 


ھی 
۰ 


لہ ین مایم ی ین کی ورو خر ی ملام 
منها: الحاكم إِذا فيل باعزاله قال الْقَاضي وأبو الْحَطَاب فيه الخلاف الذي في الوكيل. 


~ ي و ےه و 


وي الٿلخيص لا بزل قبل العم ير خيلاف ورََحه الي هي اين لأ في ولات 
حقا لله ون قيل: إله وكيل فهو شبية تسخ الأحکام لا ر يثبت قبل بلوغ الاخ على 
الصحيح بخلاف الوكالة المحضة. قال: هذا هو المتصوص عن أحمد وأيضاً إن ولاية 
فاضي عة لما ترب علنها ين عسوم الخثود والشوخ قتظم لبوی بونطيها قل الم 
بخلاف الوكالة. 


س وت ورور ر ووت و وو کې a‏ 


ومنها: عقود المشاركات كالشركة والمضاربة والمشھور آنا ت تتقسخ قبل العم كالوكالة 
وقد كرتا عن ابن عقيل فيما سبق في المضارتة لها لا تخ قنخ المضتارب حى يعم 
رب الْمال. 

ومنها: الووبعة وقد ذكر القأغري في مواضع كير ِن خلافه أن للمودع فسخها اقول 
في غيبة المودع وتتشيخ قبل عِلم المودع بالفسخ وتبى في يده أمانة كمن أطارت الريح 
إلى جه كي لتبرو م كر في مسال الوكالة أن الوديعة لا يلحقها اخ بانتول ول 
تشخ الد إلى صاحيها أو بان يعلى الوم يها فلو قال اودع يمحضر من رب 
اأوديعة أو في غيبته: غيه: فسخت الوديعة أو رلت تفسها عتها لم تنخ قبل أن يصيل | إلى 
صاحيهاء ولم مها قم ان يکون هڌا تفريقا بین فسخ المودع والمودع َو يکون 
اتلاق ينه في المسااة. والاول شه لان قح المويع إخرأج لودع عن الامتحقاظ وهو 


و r‏ َل ر ےھ وو ت 


يملكه وما المودع فليس له فيها تصرف سوى الإمساك د والحفظ فلا يصح أن يرفعه مع 


القاعدة الثالثة والستون €۳ 


وجوده ویلتحق بهذه القاعدة. 


القَاعدة الالئة والستّون: 


وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقاو أو حل لا يعتبر علمه يو ويندرج تحت ذلك 
مسائل: ينها اللا وينها لحلع اله يصح مع الأجتي على امدعب سو قيل هو قح 


و وس ا ص 


أو طلاق ولت لتا وجه آخر آنه لا ي بص مع الأجتيي إا فلتا: إله فسخ كالقالة الح خلافه 
لان ف فسخ م ابيع اللازم ل يستقل د په ٢‏ المتبايعين پخلاف ۽ التكاح قن ارج تفل پازالته 
بالطّلاق. 


و تق ت 2 or o para‏ رصت ر ت سوو 


ومنها: الْعتق ولو كان على مال ۽ نحو أعتق عبدك عني وعلي منه. 


ومنها: فسخ المعتقة حت عاي وينها فسخ اليم المعيب والمدّس وكذلك الإجارة 


ومنها: فسخ العقُودِ الجائزة يدون عِلم الأخر وقد سبقت. 

ومنها: الفسخ بالخيار يملكه من يملك الخيار بعير عِلم الأخر" عند القاضبي والأكترين 
وخرج أبو الطاب فيها وجها آخر أله لا يتخ إلا أن يلع في المد من عزل الوكيل 
وی ر امن لہ ار صرف اشع تشي ومو ع ری ر 


ت وو ص وہ و وري ص ت 


كسا ئر ما ذکرتا. واللّاني: :ا هو خا في كاسع بالمة الوب في اروج و 


سے له س ن سب و پو و ر ~~ 


ذلك فيفر إ إلى حكم حاو انها ها مور اجهادية قن كان الخلاف ضعيقا بسع فض 


ص ی و سو ت 


الحكم ي په لم يفتقر الفسخ به إلى حكم حاو وتفرع على ذلك أذ بانع المقلس ميلعت | إذ 


سر ر ص ص 


وجدها بعینها ویو وجهان ناء على تقض ال بخلافد والمتصوص عن حمل في روا 
اسماعیل بن سعیا أله لَه ذلك وكذلك 3 تزوج ج مرآ المفقود ن في توف فسخ نکاحها 
على الحاكم روایتین» قال في رواية ابن منصور: تتزوج وڳ لم تات السلطان حب | لي أن 


ےہ و وگہے ے ب 


تايه ولعلهُ رآی الحكّم پخلافه ل يسع لگ إجماع عمر والصحابة ورجح م الشيخ تفي 


الدين أن جميع الفسوخ له نتوقف على حاکم. 


٭* *+ % 


الفقهية .)۱۸١ /١(‏ 
(۲) عند الشافعية إن تزوجها بعد التربص فبان زوجها ميتا صبح على الجديد. مغني الحتاج (۳/ .)٠۷۹‏ 


٤٤‏ القاعدة الرابعة والسترن 
القاعدة الرابعة والسون: 


من توقف نود تصرفه أ سقوط الضمان أو الْحِنث عنه على الإذن فتصرف قبل العِلْم 
په ثم تبن اَن الڏن کان موجودا هل ب ون كتصرف الْماذون لَه أو لا؟ في امال وجهان 


ع ی و سن ت کرو 


تتخرج عليهما صور: 
منها: لو تصرف في مال غير بعقاد أو خيره ثم تبن آله كان أَذِن لَه في التصرفِ هل 
يصح آم لا؟ فيه وجهان. 


ومنهاً: و قال لزوجته إن حرجت ونير اي فأٽّت کین کم ن ت رلم تلم ب 


فخرجت فهل تطلق؟ فيه وجهان: وأشهرهما - هو المنصو آها تطلو لان املف 
عليه قد وجد وهو خروجها على وجه المشاقة ة والمخالفة فإنها أفدمت على ذلك ولان 
الإذْن هتا إباحة بعد حظر فلا ينبت في حت يدون ليها كلا لر ولآيي الْحمبِ 
في الانتصار طريقة تاي وهي ) أن دعواه الان غير مقبولَةٍ وفع الطلاق في الظاهر فلو 
ا لی الو تا رن ر ن رعا هتفه 

مها ينها: لو أذ البايع للمشتري فِي مء الخيار في اصرف تصرف بعد الوان وقيل 
ليلم ھل یتشد آم لا؟ يحرج على جهن في التوكيل وأولى وجزم القاضبي في خلا 


ومنهاً: ربمت من اسان م م أباحه له امالك ثم م أكله افايب غير عالٍَ پالوڏن 


ری 


ضمن دکره آبو الاب في الاأتصار ' وهو بعيد جد والصواب الجزم عدم الضَمان لأَهً 
المان لا يبت مجر الاعبقاد فيما ليس يعضمون كمن وطى امراة يظنها جني س ميت 
ززج لل لا مر عله ولا رة باستصنحاب آمل الضتمان مع وال س كن كه ٤ل‏ 
وه و Solon”‏ م هوش و تش سو 
اکل فی الصترم یقن الشس لم تٹرب شین اا کات ضرت فل ته لا يلزمه القضاء ويلتحق 
5 وش ¢ ع ت 
القاعدة الخامسة والستون: 
وهي من تصرف في شيءٍ یظن آله لا يملکه فتبین آله کان يملكه وفيها حلاف ايض 
(۱) فإنه لا أثم عليه لآنه آنى مباحا لهء إلا إذا كان مستهلاً للزنى فإنه يأئم بتلك النية. الأحكام لابن حزم 
1/0( 


القاعدة الخامسة والستون 10 
ویندرج تحتھا صور 


3 و‎ a 


منها: زع بلك ایو بتر لاد 
تصرفه وجهان وقّال روآیتان. 
ينها رطان انرا با ابی یت زوجت قي روع الاق راتان واش بر 


بكر على أن الصریح ل تاج إلى ی ية آم لا؟ قال القاضي: إنَمَا هذا الخلاف في صورة 
لجل با الل ولا يرمع البلو ب 
ومنها: لو لقي امرآة في الطريق فقال: نحي ڀا حر ذا هي آمته نه وفيها الخلاف ايض 


رص خت عل لك ري التي ام۵ ارين لهم ا يقال كثيا في الطريق ولا يراد 


ا 
و سے و 


يه العتق. وها مع إطلاق القصد ب فما إن قصد به المح العم وتحوها ليست من اة 
پشيءَ ورل الخلاف في هذا على أن الرّضا بغي اللوم هَل هو رضّى معتير والاظهر 


e 

ا 
ا 
ک 
C&C‏ 
Ço‏ 
bn‏ 
C&G‏ 
RK‘‏ 
© 
Ca‏ 
ات 
$ 
E‏ 


راډو وض شو 


ا 
ومن مِنها: لو ابراه ِن ما5ة رهم مٿلاً معتيد) آله لا شيء له [عليو] تم بين ن آله كان لَه في 
زک بالا ورم ونیا هان ۰ 
ونا لو جرحة جرح لا قصاص فيه عقا عن الْقصَاص وميراييه یه تم سری إلى تسه 


سر و ت وو ص 2ہ ro‏ و ~~ 3o‏ 


فهل يسقط القصاص؟ يحرج على الوجهين أشار إل إلى ذلك الشيخ مجد الدين في تعليق 


r‏ سے سے سے سے 


على الهداية وبتاه ٠‏ على اَن القصاص هل پچب > للميّت أو لوره کالدیة وجزم القاضي 
وغیرہ پائ لا يصح العفو مهنا 


ومنهًا: جت مرآ الفقود قبل الزمان المعتبر ثم تين م اه کان ميا قبل ذلك بمو 
نخ تنقضي فيها اليه او که کان طلقها في صحة النكاج الرجهان ذکره القاضيي ورجح 


ر وتي as‏ 


صاب لذبي ل م الصحة هنا لقند شرط ر اکا فی الایاء کا لر زوجت ال به قبل 
زوال الريبة. 


و ل ف سے وت ك 


وینها: و مره عبر پإعتاق عبا بظْن آله للاي هَن أ عبد فضي التلخيص يحتيل 


bb 4‏ و و ےس 


تخريجه على من أعتق ع ما فیطل م تین کل کک زیم م لی الا بای 


چ س ص 


رو سر وتو م ھا ر 5 ا n K‏ 


لتغريره له ويحتمل أن لا ينفذ لتخريره ه پخلاف ما | ا لم رده أحل فإله غير معلور فينفد 
عه لمصادقه ية إذ المخاطبة التق لعبار غيره سيه د بعتثق الهازل والمتلاعب فينمد» 


1 و ورو م 


وكذك في الطّلاق ونظير هره فِي الطَلاق ان وله شخصر" في تطليق روج نه ویشیر إلى 


۱6٦‏ القاعدة السادسة والستون 


r e 


امرآو معية فيطلقها ظا نها امرآة الموكل ثم تبين أنه امرآنه وقد تحرج هذه المسألة على 


ا 


مسألة ما إا تادى امرآة فأجابته امرأثة الأحرى فطلقها ينوي الْمناداة إل تطلق الماد 


وحدها ولا تطلى الْمواجهة في الباطن وني الظَأهر روأيتانء فعلى هنا لا تلق الموكل في 
طلاقها هنا وقد يفرف بيتهما بان الطلاق هتا اصرف إلى جهة مقصودة فلم يحت إلى 
صرف إلى غير المقصود ون کات مواجھة په بخلافِ ما إا لم يکن هناك جه وى . 
المواجهة إن الطلاف بصي يصرفة عنها هرلا وبا ولا هرل في الطلاق. 


رھ و e‏ 


ومنها: لو اشترى آيقا يظن آله لا يقر على تحصيله بان بخلافه َي صحة الْعقّد 


وجمان لاعقاوو ق شرط الصحة ومر وجو في لطن وقي الي امال الت 


و س ت و اس سے ره ورو رور وو 


الفرق بين من بعلم أن الع يقد بالعجز عن تسليم المييع قيقد الم في حه لاله 


ملاعب وبين من لا يعلّم ذلك فبصح لاله لم يقم على ما یعتقده باطلاً وقد تين وود 
رط صيحيو. وهلا ين أن لاله قق إلى مناه بع امازل والمشهور بطلا“ ومر 


قول القاضي. وقال أبو الْحَطًاب في انتصارهِ هو صحيح وهذا يرجح وجه بطلان اليم في 
المسائل المبدوء بها. 


4 2 و ص چ ت 

القاعدة السادسة والستون: 

r‏ 2 ت سر ك 4۴ یہ r‏ وہہ o‏ وو وہ ور ي 

ولو تصرف مستندا إلى سب ثم تبين خطؤه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود 
org‏ . 
فهو نوعان: 


و وو ەرو 


n iS ro 4 1‏ . کے ق ق - Gg O rloOogAS o‏ 
أحدهما: أن يكون الاستناد إلى ما ظته صحيحا أيضا فالتصرف صحيح مثل أن يستدل 
ر کے 0 د <A 7 oro‏ 0 وو وو 
cT‏ مھ لر کے وات ول س و ر سے ا 


والاني: أن لا کون ما ظته مستندا [اسنتادا] صحيحا مثل أن يشتري شيا ويتصرف فيه 
تم تي أن الشراء كان فاسل وآئه ورث تلك العيْنَ فن فل في القاعدة الأولّى: بالصحة 


فهتا وى ون فلنا: ثم بالبطلان فيحتيل ها الصحة لاله استند إلى سبب مسوغ وكان في 

فس الأمر له مسو غيره فاستند الأصرف إلى مسوغ في الباطِن والظاهر بخلاف القِسّم 

الذي قبله ذكره الشيخ تي الدين [رحمة الله]. والمذهب هنا الصحة بلا ريب لان أصحابا 
e‏ ره و عو ی اه 


اختلفوا فيما إا وهب العَاصب المغصوب من مالكه وأقبضه إیاه هل يبرا په آم لا؟ وحكى 


(۱) لانه متکلم بکلام البيع لا على إرادة حقيقتهء فلم يوجد الرضا. بدائع الصنائع .)١۷١/٥(‏ 


القاعدة السابعة والستون €۷ 
و تا س 
ٔ ه2 a‏ ر ت o‏ و ےہ وو و سو or‏ ت ت رصن ے وو وط ے و 0 و یو 
س وس اہ ر ار ٣‏ ور وت سے ص So‏ سو س و ۹ے ا 
وريما كافاه على ذلك واختار الْقاضي في خلافه وصاحب المغني أله يبرا لان الْمالك 


سے او 


تسلمة تسليما اما وعادت سلطتته إله رئ [العَاصب] بخلاف ما إذا قدمه إليه فأكله فاه 
اة له وم ملك ال٥۲‏ فلم يعد إلى متلطليو وتصترنه ولهاا م يكن له تصرف فيه 
بالبيم والهبة وهذا اتفاق مر أحمد وأصحابه على أن تصرفات امالك تعود إليه بعود مله 


وق 9 


على ريق اة ين الَآصيب ولام الالء 


القاعدة السابعة والستون: 

من استحق الرجوع بعين أو دين يفخ أو عَيره وكان قد رجع لبه ذلك الحى بهبة أو 
إبراء ممن يستحق عليه الرجوع فهل يستحق الرجوع يبه آم لا؟ في المسالة وجهان وها 
صور: 

منها: باع عيتا تم وهب تمتها للمشتري او ابراه مه تم بان ها عيب يو چب الرد هل لَه 
or‏ 7 ل e‏ ہو 


و أبرأه من بعحض اللّمن فهل له المطالبة 


ا 


و 3 a A‏ ر 
ردها والمطالبة بالقمن أم لا؟ على وجهين. وکذا 
4 کو سے ەق سے org r0‏ سر وس ا 8 ۰ 7 a or o oro Sg”‏ 
بقدر ما آبرآه منه؟ على الوجهين» وأختار القاضي في خلافه آله إذ رده لم يرجع عليه پشيءِ 


و وو سے ہے و َّ ووو ے و سه 


مما أبرآه منه ويتخرج التعريق بين الْهبة والإبراء فيرجع بالهبة دون الإبراء وسنذكر أصله ولو 

هر هذا المييع [معيبا] بعد أن تعيب عنده فهل له المطالبة بارش الْعيْب؟ فيه طريقان: 
احم رج على الخلا في رتو والاعری متم َة وها وجنا وهر 

انيار ابن عقيل لاه صار مه برعا فلا يلك المطالبة بزيادة عليه لعلا تجتيع له المطالبة 


پالم وبعْض التّمن پخلاف ما إذا رده لَه لا يجتمع لَه ذلك. 
وينها: أوْ فايلا في المي بعد هلما أ الرنراء ينه 


ت کے ۵یت و صق وی کت ن ەو ساس صوص و صو ا 


» .4 . 4 0 » ر م 
ومنها: لو أصدق زوجته عيتا فوهيتها منه ثم طلقها قيل الدخول فهل يرجع عليها يدل 
نصفها؟ على روايتین» فان فلتا: يرجع فهل يرجم إا کان الصداق دیتا فابرآنه منه؟ على 


org‏ ے وو o‏ 42 و و r‏ وعقوم وو 

وجهين أصحهما لا يرجع لان ملكه لم يزل عنه. 

ت سرن ص ب و گے ھ r‏ ر د سے صوص ا کے ی ب 0ے و ۹ر و و سے رو 

ومنها: لو كاتب عبده ثم أبرأه من دين الكتابة وعتق فهل يستحق المكاتب الرجوع عليه 

ب اهل علب ين الإ لواب آم لا؟ من الأمحاب م حرجا على لاف وضتكف 
وس سو ووو وار و ےوہ صو 


صاحب الْمعغني ذلك لأن إسقاطه عنه يقوم مام إيتائه وكهذا لو أسقط عنه الْقدر الوأجب 


۱٤۸‏ القاعدة الثامنة والستون 
إيتاؤه واستوقى الباقي لم يلرمه أن بوبه شيا وأيضا فالسيد اسقط عن المكاّب ما جد 
سبب إيتاله َه فام مام الإيتاء بخلافي إسقاط المرأة الصداف قبل الطّلاق. 
e “a “eT‏ ت 2 ر + مہ ب ےہ ل واھ و © ar‏ 
ومنهاً: لو شهد شاهدان پمال لزید على عرو ثم رجعا وقد قبضه زي من عرو ثم 
صو 2 و ەو سے م او ووو 


وهبه له لم يسقط عنهما الضمان ولو کان دنا فابراه مئه قبل قبضه ثم رجعا لم رهما 
شيءَ دکره القاضي في خلافه ولم يخرجه على الخلاف في المسائل الأولى لان لمان 


أرمهما بوجوب التغريم وعو اين إلى العارم من المحكوم لَه هة لا يوب الراءة كم 
لا يبرا الْحاصب يمفل ذلك في الرد إلى المغصوب مئه لتحمل مته نعم برج اقول 
بسمُوط الضّمان هنا إ6 فلتا: ببراءة الَاصب بإعادة الال إلى المخصوب منه هبة لاما 
اعرا باه قبضة عدواتا م رة له هب وما إا براه من قل القبض فلم يترب على 


ويتها: لو قضى الاين الدين م وهب اريم ما قضاه بعد قبضيه فمل يرجح على 
المضمون عنة؟ ظَاهر کلام الأصحاب آله لا يرجع. وها قالوا لو قضى الدين بتقيضه لم 
يرجع إلا يما قضى وجعلوه كالمقرضص لا يرع إلا يما غرم كن هتا في الإبراء 
الوجهين. 

*%$ + + 

القاعدة اللامنة والستون: 

لع اليادات أو الود أو رمام الشاك في هر يها ل بعلي كالمماقة 
على تحقیق ذلك الشرط آم لا؟ هي نوعان: 

أحدهما: ما يشترط فيه النية الجازمة فلا يصح إيقاعه بهذا الترددِ ما لم يكن الشك غلبة 
ظن تَكفِي مله في إيقاع العبادة أو العمَدٍ كعلبة ال يدحول القت وطهارة الْماءِ والب 
ونحو ذلك. 

وین اة یك: إ5 صلی بقن تسه محئ شين مرا 

ومنها: َو شك هل ابقداً [مة] مس الخقين في السقر أو الحضر قمسح يوما آخر بعد 
انقضاء مدة الحضر ثم تبين أله ابعدآها في السمر زمه إعادة الصلاة بالشك وهل يلزمه إعادة 


وو و 


الوضوء؟ فيه وجهان: 


القاعدة الثامنة والستون ۹ 
أحدهما: لا يلزمة ويه جرم في اني لان الوضوء يصح مع الك في سيه كمن شك 
في الحدث فتوضا ينوي رفعه ذم تين محدئا. ) 


۹ے و ع و و ق س 
۰ 


ت ۰ ووو 4 2 ەس کو س موہ 2e‏ ا چ 

والاني: يلزمه لأن المسح رخحصة ولم تتحقق إباحتها فلم يصح كمن فصر وهو يشك 
في جواز القصر. 

E 1‏ اء وک کے اھ ”ل ت طیار ته ف المي ر وال 

ومنها: [لو توضاً من إناءِ مشتبو ثم تبين آنه طاهر لم تصح طهارته في المشهور و 


ام 4 و عي 2 ي و ce GG sS:‏ ۹ دو ر و ا ص ر 
القاضي أبو الحسين يصح وهو يرجع إلى أن الجزم بصحة الوضوء لا بشترط كما سبق]. 
وت و ك LS‏ و f a2‏ سے سے سے aro‏ سرس سے gare‏ ت 
ومنها: لو توضاً شاكا في الحدث أو صلى مع غلبة ظنه يدحول الوقت ونوى الفرض 
إن کان محلا أو اوقت قد دحل ولا فالتجديد أو التقل» فذكر ابن عقيل آله يجزئة لان 
و 


ها حکمه ولو لم یتوه فاا نواه لم 


ویو 
پصره. 


ومنھا: لو کان لَه مال حاضر وغادب فادّی زکاة ووی آتها عن الْعاب إن كان سلما 
j‏ فتطوعٌ قبان سالا اجزاہ لما كرتا وحكي عن آي بكر آله لا بجزئة لاله لم يلص 
ال عن المرضس. وشخرج من وجه في الي قله آله لا بص وآرآى ل حا لمن على 
أل حب وه تى على علبة قن بول الوت وهر يكي في صيعة الصثلاز. 


س مص i‏ 4 ي ص ۾ م ر م تو ساو e‏ وو o‏ وو 
ومنها: إا وى ليل الشك إن كان عدا من رمضان فهو رض وإلا فهو تقل. فهل يجزته 
“e. CR‏ س وو وت و و 7و 


عن رمَضان إن وأفق؟ يني على أن نيه التعيين هل تشرط إرمضان فلن فلنا: تشترط وهو 
قرفي المذعب لم جرت ا َم جزم انين ول ن على اص قصب جوز 
الصيام فيه بخلاف مسالة الزكاة وهذا بخلاف ما لو وى لَيلَة الاين من رمَضان إن كان 
غلا من رمان فاا صايم عله وإلاً فاا مقطر فإ يصح صيامة في أصح الوجهين لاله بي 
على أصل لم ثبت زواله ‏ ولا يقدح تردده لاله حكم صومه مع الجزم. 

والتاني: وهو قول أي بكر لا يجزئة للئردي ول صالح عن أييه أله يجزئة النة المترددة 
مع اليم دون الحو لن الصو مع اَم لا يخلو من ترذ يتفي الجزم فا ترذدت اليه 
فقد وی حکم الصوم فلا یضره پخلاف حال الصحو له لا يحتاج فيها إلى التردد. 


والتَوْع الگاني: ما لا يحتاج إلى نية جازمة فالصحيح فيه الصحة وقد سبق من أَمْلَهِ إذا 


(۱) آی: فی طهارته. 
(۲) آی: وإن کان معییا۔ 


(۳) لأن الأصل بقاء الشهر. 


10۰ القاعدة الثامنة والستون 
نحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح ثم تين آله كان جائزا في الصحة وجهان. 


ونه : ل کان ند رل می ودیعة تصارکة علبها وهر جه قامعا یه وجهان: 
أحدهما: وهو قول القاضي في المجردِ لا يصح لألها ليست تالفة فتكون مصارفة علَيْها 
وهي في الذمة ولا حاضرة فتكون مصارفة على عين. 
والئاڼي: وهو قول ابن عقيل أله يصح لان الأصح بقاؤها فصار كيم الحيوآن الْعاوب” 
بالصفة له يصح مع احتمال مُه لان الأصل بقاؤه قال ابن عقيل: قن كانت باقية تقابض 
وصح العقد وإن كانت تالفة بين بطلان العقب وها الي له صحیح إا تلفت بغير 
تفريط فاا إن تلفت تلا مضموتًا في الذعة فينبني على تعيين الود بالتعيين فن فلتا: يعن 


ّم يصح العقَدٌ إلا صح وقامت الاير الي في الذمة مام الوديعة لا على الوجه الذي 


ومنها: لو وكلهُ في شراء جارية فاشتراها لَه ثم جحد الموكل الوكالة فأراد الوكيل أن 


ا 


يشتريها منه فلم يعترف ڀالْمِلك ثم قال لَه إن كنت أذْنت لك في شراها ققد پعتڪها فهل 
يصح آم لا؟ على وجهين: 


أحدهما: لا يصح لأن البيع لا يصح تعليقه وهو قول القاضي وأبن عقيل. 
والگاني: يصح ذكره في الكافي احتمالا لاله تعليق على شرط واقع يعلمانه فلا يؤر 
ذكره في العف كما لو قال: بعك هله إن كانت جارية ويشهد لَه ص أحمد في رواية ابن 


هو ت 7 ا “o E AGEN lC‏ ا 
منصورٍ بصحة بيع الغائب إن كان سالما فن هذا مقتضى إطلاق العقد فلا يضر تعليق ابيع 


os 7‏ ت و وو é‏ »4 کو o‏ و ف 

ومنها: الرجعة في عقدِ نکاح شك في وقوع الطلاق فيه قال أصحابنا: هي رجعة 
ت 2 و ا ت 2 ف ت 08 ا سو و وري وم ر ست وو 44 
صحيحة رافعة للشك وهي المسالة التي أفتى فيها شريك يانه يطل ثم يراجع و حدذه أن 
e‏ ر سورت وو 5 سق و ت 


الرجعة مع الشك في الطلاق يصيرها كالمعلقة على شرط ولا يصح تعليقها قلا يصح 


ص 


ي o‏ ےت سے سه لري عه وو س روو ھا وق 
تمثيل قوله يمن شك في نجاسة ثوبه فأمر بتنجيسه ثم يغسله وكذلك لم يصب من أدخل 


ا 
2 ەور 


8 e KTP r TE TN Î 8R 
قوله في آخبار المعملين فان مأخذه في ذلك خفِي عته فاما الر مع الشك في حصول‎ 


)1( وذهب ابن وهب من المالكية ل عدم جواز شراء الحيوان الغائب على شرط أن ینقده تمنه حیث لا 
یدری هل يوجده البائع على صفته الى رآها المتاع آولاہ وقال: إن مالك ذهب إل مثل ذلك. غختصر 
اختلاف العلماء (۳/ .)۷٤‏ 


القاعدة الثامنة والستون ۱٥۱‏ 


الإباحة بها كمن طلق وشك هل طَلّق لاتا أو واحدة ثم رأجع في الْعدة فيصح عند أكثر 


کے وص و و ا ي 


صحابتا ههن لان الأصل بقاءُ النكاح وقد شك في انقطاعه [والرجعة استيفاء له فصح مع 


الك في انقطًاعه] وعند الخرقي لا يصح لاه قد يقن سبب التحريم وهو الطلاق فال إن 
کان تلاا ققد حصل ال لتحريم يدون زوج وأصابه ون کان وأحدة فقل ‏ حصل به التحريم بعد 
لبيثونة يدون عقاد جديا فالرجعة فى الْعدة لا يحص بها الحل إلا على هنا الكقدير فط 
و و وو 2 3 سر ر وو يه ا 2 ود ا 
فلا يزول الشك مطاقا فلا يصح لأن تيقن سبب وجود التحريم مع الشّك في وجود المانع 


ەو و یو ر ےر 2 


ا ۴ ۴ 8 9 ر 2 8ر و وھ r‏ و ەو ورو 
منه يفوم مقام تحقق وجو الحكم مع الشك في وجود الْمانع فيستصحب حكم [وجود] 
السب کما عمل بالحکم ویلقی الماع المد فو کما یی مع ن وجو حکمو وگن 


استشكل ك من الأصحاب كلام الخرقي في تعليله باه تين التحريم شك في التحليل 
قرا بر نریم ارجم ولیس پلازم م ر. 


17 ا ۰ ° 2 ۾“ سے r ۰ ۹ a‏ که ˆ ر صر ا 
ومنها: لو حكم حاكم في مساألَة مختلّف فيها يما يرى أن الحق في غيره أثم وعصى 
يذلك ولم ينقض حكمة إلا أن يكون مخالقا لتص صريح ذكره ابن أي موسى وقال 
السامري بل ينقض حكمه لان شط صحة الحكم موافقة الاعتقاد ولهتا لو حكم يجهل 


تقض حکمه مع آله لا یعتقد بطلان ما حکم په فا اعنقد بطلانه فهو بالرّد أولى 
ولأصحاب وجهان فيما َغ فيه كم الجاهل والقاميق: 

أحدحما: ضر جميع آحكابه لفق اليه وهر قول أبي الطاب ويره 

ا د ا ا ا کک کے ا ر 

والّاڼي: تنقض كلها إلا ما وافق الحق المنصرص والمجمع عليه وينقض ما وافق 
الاجهاد له س من أطله ور اعيا صاجب المثني وثلبة هنا قول في الوصي 
القاسق إذا سم الوصية فإن أعطى الحقوق لمستحق معين يصح قبضه لم يضمنه لاله 
جب صل له وکن حص إن کان تبر ممن قران 

ومنها: الحکم پإسلام من انهم بالردة ذا آنکر وأقر بالشهادتین له حكم صحيح ون 


ر ر ر وو ەو اوو س 


حصل التردد في مستنده هل هو الإسلام المستمر على ما يدعيه أو الإسلام المتجدد على 


tA 


تقدير صحة ما أنّهم به؟ وقد فال الخرقر وم“ تشهد عليه بالردة؟ فقال: ما كفت فإن شَهد 

یر صح ما انهم پو حرفي ومن تشهد عليه بالردة ول سې 
آن لا إِله إلا الله وان محمد رسول الله لم يكشف عن شيء. قال في المغني: لان هذا 
يقبت به إسلام الكافر الأصلي فكذلك المرتَدٌ قال ولا حاجة في بوت إسلامه إلى 


ہ و ےون 


أكطف عن ية رده ولقل سمحن الحم عن احم فين ألم ين أل لكاب فم 


10۲ القاعدة التاسعة والستون 


ارتد فشهد قوم عدول آله صر أو تهود وقال: هو لم أفعل آنا ملم قال: أقبل قولّة ولا 
آل شھادتھم وکر لاما مآ کار آفری من الشرد وکذلك بقل عت بو طالب في 
ص رصم لر و ت وو ےو وس و رتاو ت و مە 


رجل تنصر فأخحذ فقال: لم أفعل قال: يقبل منه وعلل يان المرنك يستتاب لعله يرجع فيقبل 
نإ رباکا ر آوتی بول ویس في ملع ارد بت لن لرا ولا ف له 
وجل منه غير إنكار الرد وآ مسالة محمد بن الحكم يها آله قال: أا ملم ولك 
حص به الإسلام كالعهادين وظاهر كلام حم يذل على أن إنكارة يكي في الرجوع 
لی الإسنلام ولو تبت علب لرا لیڈ وعو خیلاف قول اصنحایا. وتا إن کیت کنر پافرره 
عليه ثم أنكر في الْمعْني یحتمل أن لا قبل إنکاره ون سلمتا فلن الحد هنا وجب بقوله 


ھ . مه و د 
رجوعه عنه پخلاف ما ثبت پالبينة كما في حد الزنا. 


سا سر هت و وسو س 
ow‏ 


ل کچ 
القَاعدة التاسعة والستّون: 
العقد الوارد على عمل معن إا أن يكُون لازما ايتا في الذمة بعوض كالإجارة 


فالواجب تحصيل ذلك العمل ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا يشرط أو قريتة تذل عليه 
وإما أن يكون غير لازم وإلما يستفاد التصرف فيه بمجردٍ الإذن فلا يجوز للمعقودِ معه أن 


يقيم غير فام في عمل إلا ڀاڏن صرح أو قرينة دال عليه ويترکد بين هلين من كان 
تصرف بولاية إا ايت بالشرع ولي الكاح أو الد كالحاكم ووي الّيم. آم الأول له 


کي 


صور. 
ل واو س و ویو ےلو ص ن 


منها: الأجير المشترك فيجوز له الاستتابة في العمل لاله ضمن تحصيله لا عمله پتفسه 
واستشتى الآصحاب من ذلك أن يكون العمل متفاوتا كالفسخ فليس لَه الاستتابة فيه دون 
إن المستاجر صرجا ونقلت من خط القاضيي على ظهر جر من خلافه قال: قلت من 
مسال ان آيي حب اجان مسحت آ عبد اله مل 5ال: دقعت وتا إلى حياعر ق 
تم دفعه إلى آخر ليخيطه قال: هو ضام لعل هذا فيم اإ] لت الحال على وفوع العقدِ 
فيه على خياطة المستاجر لجودة صاعبه وحذقه وشهرته يذلك ولا يرضى المستأجر يعمل 
غيره والمذهب الجواز يدون القريتة وعليه بى الأصحاب صحة شركة الأبدان حى 
أجازرها مع اخيلافي الصتايع على أحد اهن ولك لو تابر وا عمل وهو لا 


يجنه في الصحة وجهان لان اعد وقع على ضمَان تَسليم العمل وتحصبيله لا على 


القاعدة التاسعة والستون Yor‏ 


ر م 


المباشرة. 
ومنها: لو أصدقها عملا معلوما قرا بالز مان أو غير ولت : يصح ذلك فهو فهر کا 
المشترك. 


ورت وو ل ۹و ي ق وي 


وآ اللاني: وهو المتصرف بالإذن المجرد فله صور: 
منها: الوكيل وقي جواز توكيله يله یله يدون إذْنِ روايتان معروكتان إلا نيما افتضتة دلا حال 


ثل أن يون العمل لا اشير بف آو عجر عه لکترته له الاسالة بير حلاف لکن هل 
له الاستنابة في الجميع أو في القَدرٍ المعجوز عه حاصة؟ على وجهین ا والأر اختیار 


u gare o 


صاحب المغني» والاني: قول القاضبي واب عقيل ومنها الْعبد الْمأذُون لَه فيه وقيه طريقان: 


أحدهما: أله كالوكيل وهو المذكور في الكافي لاله استفاد التصرف بالإذن 1 
کالوکیل. 


ررس س تو o‏ 


والتاني: ليس له الاستتابة يدون إن او عرفو بخیر خلافو وهو ما دذکره ف في التلخيص 
شر امین اج راو را رو اواد ر 
رمنها: الصيي المادذون له وهو كالوكيل ذكره في 


و الشريك والمضارب ويها طریقان: 


آحدهما: أن حکمما حكّم الوكيل على الخيلاف فيد وهي رة اقاضيي دا كريد 


ہو رامتوم و 


والتانية: جوز لهما التوکیل پدون إن وهو المجزوم يه في المحرر وكيك رجحه ابو 
الحَطًاب في روس المسائل لعموم تصرنهما وکثرته وَطول مه غالب وهاو فرائن ل 
على الوذ في التوکیل في ا والشراًءِ وكلام ابن ¿ عقيل يشعر بالتفريق بين المضارب 


والشريك فیجوز للشريك التريلٌ ل عر أن الشريك استقاد عق الشركة ما هو دوه 
وهر ا الوكالة لأنها أحص والشركة آعم فكان لَه الاسيتابة قفي الآحص بخلاف الوكيل فإ 


کا 3 


استفاد د پحکم الْعقد مل العقد وهلا يدل على إلحاق المضارب پالوکیل و هنا الكلام في 
توکیلهما ق في اليم والشراء فما دفع م المضارب امال مضاربة إلى غیره ه فلا يجوز زر دون إِذْنِ 


صریح ص عليه حم ولل بإ % امت على الال کف يسلمة | إلى غير وکن فيه 
رواية رى پالجو از وأا اثالث وهو المتصرف ڀالو لاية فَمنه ولي اليم ويه طرر يقان: 


احلهما: آله کالوکيل وهي طريقة القاضِي وابن عقيل وصاحب المغني لان تصرفه 


(۱) الأول: أنه جوز فى الجحميع. والثانى: الاستنابة فى القدر المعجوز عنه فقط. 
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بالإذن فهو کالوکیل. 
والاني: أله يجوز التوكيل بخلاف الوكيل ورجح القاضبي وان عقيل يض في كتاب 


الوصايا وأبو الخطاب وجزم به في المحرر لاله مقصرف بالولاية ويس ويلا محضا قله 
يتصرف بعد الْموت بخلاف الوكيل ولاه يعتير عدالته وأمانته وهذا شان الولايات ولاه لا 
د IS‏ کے ا ل ا و کا ا 
يمكنه الاستئذان أو تطول مده ويكثر قصرفه بخلاف الوكيل هذا في توكيله فما في ويه 
کک کک کس و ل س و یو ےه ا 

إلى غيره ففيها روايتان منصوصتان وأختار المنع أبو بكر وألقاضِي. 

ومنها: الحام هل لَه أن يستنيب غيره من عير إذنِ له في ذلك؟ وقيه طريقان: 
أحدهما: طريق القاضي في اجرد والخلاف أنه كالوكيل على ما مر فيه. واللاني: وهو 


ر و 


طريق القاضِي في الأحكام السلطانية وآبن عقيل وصاحب المحرر أن له الاستحلاف قرلا 
وأحاا ولص عليه احم في رواية مهتا بء على أن الاضبي سباقب امام بل هو اظ 


یی لا عن ول وہنا لا برل بعرو ولا بزل علی ما سی یکن سک في 
ولايته حكم الإمام بخلاف الوكيل ولان الحاكم يضيق عليه توي جميع الأحكام يتفه 
ويؤدي ذلك إلى تعطيل مصالح الاس العامة فاشبه من وکل فيما لا مكنه مباشرته عادةٌ 


5 
2 


لکرته ومنه ولي النكاح فإِن كان مجبرا فلا إشكال في جواز توکیله لان ولايته تابتة شرع 


ا 


بن یر جوا لمرو ذلك لا بع مه ها وان کان غر مجر نو تان 


أحدمما: آله كالوكيل وهي طريقة الَآضري لاله صرف بالإذن. والگاني: [أ] يجوز ل 
التوكيل قولا وأحدا وهو طريق صاحب المغني والمحرر لأن ولايته ابت بالشرع من غير 
جهة المرآة فلا تتوقف اسنتابتة على إذنها كالمجبر وإما افترًا على اعبار إذنها في صحة 
النکاح ولا اتر له مها. a.‏ 


واد اد د 
+ لك % 


اعد الستعون: 


لعل المتعدّي إلى مقعول أو اعلق برف أو مجرور إا كان مقعولة أو معلة عَم 
2 وو چە رو و هد و کو ي ۹وو و 
فهل يدخل الفاعل الخاص في عمويه أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم أ 
يلف ذلك بحسب القرأين؟ فيه حلاف في امدعب وألمَجح فيه الخصيص إلا 


اص و ت a‏ وي و ق 
« 


التصريح بالدخول أو قرائن تذل عليه. وتترب على ذلك صور متعددة: 
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س وو )0 


منها: التي عن للام والإمام ي يْخطب لا يشمل الإمام على المذهب و المشهو ر 


ومنها: الأمر بإجابة المؤذْن“ هل پا المؤذن نفشسه؟ المنصوص هاهنا الشمول 
والأرجح علمه طرة لأقاعدة. 


ومنها: إذا أذْن [السيد] لعبده في التجارة ولم يمللك أن يؤجر نفسه» وللمتع ماحد 
وهو أن المنافع ليست من أموال التجارة ذكره القاضي. 
ومنها: إذا أذن السيد لعبلده أن عق عن مره من ريق السيلد لم يمك أن يعتق تفه 


ر وصق ا اس 7 


وخرجها آبو بكر على وجهين وهذا ي يتمشى على طريقته وطريقة ابن حامډ والمتقدمين أن 
تكفير العبد امال لا ينبني على م مله پالمليك بل یکقر به به إن الس وان لم ملك rE‏ 


اسر 


ر ملك فة لانعقت عله قرا وجرن عن الكقارة. 


رورو لر ع 


ومنها: هل يكُون الرجل مصرقًا لكفارة تفسه؟ في المسالة روایتان ذم من الأصحاب من 
لحري في غير كار الجماع في رمضان إورود لَص فیهاء ومنهم من حكاها في الجويع 


ر واو 4 


وجعل ذلك خصوصاًا للاعراپي وإسقاط الكمارة عه لعجزه وکونها ل تفضل عنته 
واختافوا في محل الخلاف فقيل هو إا كر الع عن اذبو هل يجوز له أن صرت اليه آم 


وره و وو ر 


لاء ڀتاء على أن التكفين من العير عنه لا يستلزم دخولها في ملكه قبل ملك الفقیر لها كما 


سے ار 
سر و و ر 


قل بطي نو قل بل إ6 مك علو ها قر ل رة با ورن ةا 


ونها: مل کو ال مس لزکاته 9 آخذ الساعي منه فقد برئت مه متها فله ان 
يعيدها إليه بعد ذلك هذا هو المتصوص عر أحمد واختيار القاضي لأن عودها إليه ههتا 


اپسبب] متجدد فھو کإرثه لھا ولا تقول نه قبضها عن زکاة ماله لاله برئ مِن زا ماله 
پقبضٍ الساعي وما اها من جملة الصدقات المباحة لَه ل وال بو بکر: مذهب احمل 


2 


لا يڪل له احا کر في زکاڌ الط ولل اها طهر فلا يجوز أن يتطهر ما قن تهر به 


سرا سر ص 


وهكتا الخلاف في رد د امام خمس الْمَيء والعبيمة على من أخذها نه وأا إسقاطها قبل 
القبض فلا جوز لان الإبراء من الدين لا يسقط الزكاة ولا الخمس بل يجب فيها الْقبض 


/١( الأصل فى ذلك حديث: «إذا قال: صه» فقد لغاء ولذا لغا فقد قطع جمعته» مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
(۳ 

.)١١١/١( الأصل فيه حديث: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» متفق عليه. سبل السلام‎ )۲( ٠ 

(۳) آخرجه صاحب نصب الراية ا لحديث ال٤١‏ ح (۲/ .)٤١١‏ 
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پخلاف الخراج والعشر الماخود من تجار اَهَل الاب لاله فيء فيجوڙ لاومام إسقاطة 
حن هو واب عل إذا رأى فيه المصلحة وكذلك خم ر الركاز إا قبل هر ية 

ومنها: هل يكون الواقف مصرفا لوقفه کا إ6 وتف [ش] على الفقراء ثم افتقر فاه 
تل على الأصح ولص عليه احم في رواية لوؤي وكذلك أو لقم مصرف الف 
وفلا: يرچع إلى أقاربه وقفا وکان الواقف حا هل يرجع إليه؟ على روايتين حكاهما ابن 
الزاغوني في الإقاع ورم ان عقيل في ارات يدول وكذيك لر وك على أولاده 
وأنسابهم الهم أبدا على آنه من وقي مهم عن غير ولد رجع تصريبة إلى فرب الاس ليه 
رفي اح آولاده عن خير ولو والب لوقف حي قول وة تمي به لكو أرب الاس 
اليه آم لا؟ يحرج على م قيلها والمسألة ملمفتة إلى دول المخاطّب في خطابه. 

ومنها: الوكيل في اليم هل لَه الشراء من نفسه؟ فيه روايتان معروفتان “ وللمنع 
مأخذان: 


حدهما: التهمة وخشية ترك الاستقصاء في الَّمّن. والتاني: أن سياق التوكيل في الم 


ى 


يذل على إخراجه من جملة المشترين لاله جعله باثعًا لا يكن مشترياء وعذان المأخذان 


ى 


ص 


ذكرهما القاضبي وغيرة. والئالث: أله لا يجوز أن يتولى طرفي العقد واحد يتفه وياحة 
باحدى يديه من الأخرى فإذا وكل رجلا يشتري له منه جار تقل ذلك حتبل عن أحمد فعلّى 
لماخ الأول لا جوز له الع معن بم پمحااو ضا وح معن لا قبل شهادنة ل ويم 
من خصه من له عليه ولاية وهو ولده الصغير دون من لا ولاية له عليه وهي طريقة 
القاضيي في الْمْجردِ وان عقيل وصاحب الْمنني. وعَلّى الاي والالث يجوز لَه اليم مِنَ 
غير إا کان آهل لِلقبولء ويجوز على المأحذ الالث أيضً أن يوکل من يشتري له اداع 
محذور إجاد الموجب والقابلء ون وکل من بیع لسلعة ویشتریها هو فذکر ابن آي موسی 
آله إن کان ماذونًا لَه في التوكيل في اليم جار الشراء من وکیله قرولا واحدا ناء على أن هذا 
الوكيل الاني وكيل للموكل الأول فاه اشترى السلعة من مالكهاء ون كان لَم يدن لَه في 
اویل ابی على جواز توکیله بون إذْن فن جره صح الع ولا فلا فيستمل أن يكن 
ماحد الصحة أن الوكيل الأني وكيل للموكل الأول ويد عليه عليه بذك في صورة 
الإذن في مسالة النكاح ويحتمل أن يعبر التوكيل لتلا يحد الْموجب والقابل مع أن ها 


ص 


(۱) المذهب ليس له ذلك. القواعد والفوائد الأصولية .)۲٠۸/١(‏ 
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مق ص بالآب في مال وده الطْفل. . 

وأئا روابة اواز فاحثلف في سكا رها على طرتي أحلدما آله ترط الزيادة على 
لمن الي ينهي ليه الرغبات في الثدأي وني اشيراط أن بتوأى الثداء خير وجهان وهي 
طريفة القاضيي في المجرد وأبن عقيل. والگاڼي: أن المشترط التوكيل المجرد كما هي 


طريقة ابن أبي موسى والشيرازي. والقالث: أن المشترط أحد آمرين لما أن يول من يبع 
على قولنا بجواز ذلك وإما الزيادة على كمه في النداء وهي طريقة القاضبي في خلافه ويي 
الْخطاب. ۰ ۰ 


ونا اذ ع الول واحتر على المحتري أن رة فيه قل جر أن لاه على 
زص دو و ت وا سے و ا 


ون په بام“ والگایة: ره لها ابن مور في جل بم إل الوب به و باعة قال 


أشركني فيه» قال: أكره هذا فما إن أذن له الموكل في الشراء من نقسه فاه يجوز قال كير 
من الأصحاب رواية واحدة پبخلاف النكاح وحكى الشيخ مجد الدين فيه وجه آخر پالمنم 
م ر و و و ش درت ص 2 سے وس e oro‏ لر ر r‏ 
قال: وهل یکول حضور الموكل و ونه کإذنه؟ يحتمل وجهین آشبههنا یکلام أحمد 


2 ر 


ەو ررر ل ر 


لمنع» ولقل أحمد بن صر الخفاف عن أحمد فيمن لَه على رجل خمسون ويتارا فوكله في 


بنع دأره ومتاعه ليستوفي حقه فباعها بدراهم ليصارف تفس ویاخذها بالگانير لم يج وون 
ييعها ويستقصري وياد حقه قال القاضي: ظاهر کلامه آله لا یجوز لَه بیعها پغیر جنس حه 
لستوني نة لان الم وة في عقا الصترف لشي من تشي ول أن له في 
الاستيفاء ولم يان له في المصارة فا باعها پڄنس حه قله الاستيقاءُ مها ٻالإڏن لن يده 


ر ص ص صر سے سے رار ے سے ہے و وم 


وكذلك حکی في الخلاف في المسألتين روأيتين وجعلها صاحب التلخيص رواية يجوز أن 
ريل الول في ل الیو ين ني حت خاس واک الفح خد ال ان کون في 


لاله على المع م اليم بغر جنس الس لا مما إن كان شس الحق غير قد البلد 
ا ق و صو ص ص ص L1‏ لے ت و ص رص 0 0 0 
البيع من سه فما على قولتا بجوازه فاه يجوز له هاهنا مصارفة نقسه. 

ومنها: شراء اویل لموگله من ماله وحکمه حکم شرراء الوکیل من مال موکله ذکره ابن 


4 ر ت وو ر صر ص 4 م ت سے و رص س و سے ر س و سے ص 0 
أپي موسى وغيره وفي مسائل ابن هان عن أحمد فيمن بعث ٳليه بدراهم ليشتري پها من 
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بض المواضع بت لهم ما عند وَل في الامتقصاء َال يما لا ّي أن يَف 


ب کل ت 


الهم يما عنده حتى بين أله قد بعت يهم من المتاع الي عند 
ومنها: شراء الوصِي من مال اليم وحکمه حکم شراء الوكيلء ويه ر وایتان منصو صتان 
ولم يذكر ابن أي موسى فيه سوى المتع وكذلك حكم الحاكم وأمينه في مال اليتيم وبتوجه 
التقريق بين الحاكم وغيره فان الحاكم ولايته غير مستندة إلى إذْن فیكُون عامةٌ بخلافِ من 
أسندت ولايتة إلى إذن من عَيره في اصرف فن إطلاق الإذن له يقتضري أن يتصرف مع 
عرو لا مع سه کم سبق وقد اعَمد القاضي على هتا القرق بين تصرف الأب وغير. 
ومنها: الوكيل في نكاح امرأة ليس له أن يتزوجها تسه على المعروف من المذهب ‏ 


وقد ذكر ابن أي موسى أله إن أذ له اوي في التوكيل فوکل غیره فزوج صح وکڌا إن َم 


يان لَه وقلتا: وكيل أن بوكل مطلقا فاا من لَه ولاية بالشرع كالولي والحاكم وآيينه قله 
أن يزوج نفسة ون فلتا: ليس لهم أن يشتروا من امال ذكره القاضي في خلافه وفرق بان 


له و اس و رت و r‏ و و 


المال القصك مِنه الربح وهتا يقع فيه النهْمة بخلاف النكاح فن القصد منه الكفاءة وحسن 
رة ها وجه ذلك صح والجق أنغ لصي بلك دنه رذ لوي ية وكيل 


لتصرقه بالإذن وسواءٌ في ذلك اليتيمة وغيرها صرح به القاضبي في ذلك وذلك حيث يكون 
لها إذن معتبر ومتى زوج أحد من هولاءِ سه بإذن المرأة ِن غير توكيل بل مباشرة لطرفي 
عد في صحنّه روايتان ون وكل في أحد الطرفين فقال: كر الأصحاب يصح رواية 
واحدة وآنکر ذلك ابن عقيل وقال: متی؟ فلا: لا يصح أن بولا تسه لم صح عمد 


وکيل له لان وكيل فام مقام تِه واستنتی من ذلك الإمام إا راد أن يروج امرآة ليس لها 


r‏ 40# عص ے وہ E‏ 5 و 0 ص a‏ 5 ت وول r‏ و وو 
ولي فإله يتزوجها بو لاية أحد نويه لان نوابه ثوب عن المسليين لا عنه فيما يخصه. 


ومنها: إذأ عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملا يلك الاستتجار عليه ودقع 
الأجرة فمل له أن يأخذ الأجرة اَم لا؟ على روایتین. 
7 ل 2 n‏ ° ت وو چ ووم وو ب و ې و و 
ومنها: الموصى إليه يإخراج مال لمن يحج أو يعزو ولیس له أن ياخده وبحج په ویغزو 
چ وہ و ومومو س بے هه 
۶ . 


mF af ا و د‎ rs 
نص عليه أحمد في رواية أپي داود وقال: هو متعد لاله ه وها تصریح أن حل‎ 
المنع عدم تناول اللفظ لَه.‎ 


(۱) وفى كشاف القناع ليس للوكيل أن يتزوجها لنفسه كالوكيل فى البيع بيع لنفسه» لأن إطلاق الإذن 
یقتضی تزوجها غیره جخغلاف من له. /٥(‏ 0۷). ۰ 
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Zr o 2 چ ري‎ 


وینوا ماود لہ ن تلتق پمال جل له ن باعة بن شيو ا كاد ر بن آهل المنخو 


آخريّن: أحا: لجرا يلات مطلقَا 0 اس ل قر فان دات ر رة على الول 
جاز الأ أو على عدمه لم بجز ومع التردد يحتمل وجهين والجوازڑ متخرج من مسا 


شراًء الوكيل وآولى | إذ لا عوض هاهنا ينبغي وهو أيين على المال يتصرف فيه بالمصلحة 


کے و g7‏ چ وق 


ون الأول سد الذريعة لان محاباة الس لا ومن وعلى هنا هل لَه أن یعطیه من لا 
تقبل شهادته؟ لَه فيه وجهان: شه رهما لَه والتاني: الجواز اختاره صاحا الْمعْني 


وو ت 


والمحرر. 
ينها 5 وکل غریه ەه ان یبر رما 


a 


ر 9 GIG o‏ ترو 


E 


re ر‎ 


لإنراء. 
ومِنها: لو قال في الأيمَان ونحوها من التَعليقات: من دخل داري» أو قال: من دخل 


هھ و ۾ ۹ے 


دار لم يحل انكلم في الصورة الأولى ولا الْمحَاطَب بها في الصورة الثانية ذكره 


ومنها: الآموال لبي د تجب الصدفة فيها شرع لِلْجهْلِ پاریابها كالغصوب والو دائع لا 


بجر لمن هي في بي الأحة نها على المتصرص وخر اقبي جوز الاق له بنا إ 


ا 


و الخ 3 تي الين في القاصيب تقر إ6 تاب وع المذهب ي پخ في إعطاءِ مر لا 


تقبل شهادئة لَه الوَجهان والمنصوص عر أحمد ه لا بحاي به اصدقاءه بل يعطيهم أسوة 
پغیرهم قله عن صالخ وکا نقل عنه المروذي إ د دفعها إلى قارب له محتاجين إن کان 
على طريق المحاباة لا یجو ون کان لم پحاپهم ققد قصدق ول عَنه حب إا كان له 


ا س ے o‏ ورو ب سور 


إخوان محاویج ق کان بصرلهم یجو له أن بشت | لبهم فكاله استحب أن يعطِي غيرحم 


وقال: لا يحابي بها احا والظَاهرُ آله جعل إعطاءهم مع اعتبار صلتهم محاباة فكذلك 
استحب العدول عنهم بالكلية. 


7 . 


تنبية: لو وصى لعبده لث ماله دحل في الو صية لث الع تقسه فيعتق عليه ص 


1 القاعدة الحادية والسبعون 
و ل بغ ین باي لوی ۵ که لومي يه مشروط بعتقه فكلك دخل في عموم 


القاعدة الحادية والسبعون: 


فیا کک 


f e r ۰‏ بے ص و ت 
0 
پیک ر ا و و 


ملو ت“ ملوك لير فما الأول فهو مال الزكاة فيجوز الأكل مِنً 


پد واو بے س وس اتو 


ترق ل اش مک الا ن قار کرم تج لت بن ك رليم امل 
راشان دلا شی رک وتاك ی ما انر ا ر ا الرنع 
بحسب ما يقتضييه الحال من كنْرة الحاجة وقها كما دلت عليه السة قن ستبقیت ولم 
ا ا 0 


س م س e‏ سر وت ی ص a a e‏ 


فريكا ونحوه نص عليه ويس لَه الإهلاء منهاء وخرج القاضي في الأكل متها وجهين من 


سے بے 


الأكل من الزروع التي ليس لها حافظ. 
وما الكاني: فينقيم إلى ما له مالك معي معن وإلى ما له مالك فير معن فأما ما له مالك غير 


ge 


معن کالهذي والاضاجي فيجوز لمن هي في يه يده وهو المهدي والمضحي ان باکل ہنا 


ویجر ويي کنا ّت عليه ا رعل جوز ئن اکر یی الد م لا على رجینن 
أشهرهما الجوازء وهل المست مسحب أن يسم الي آناحا کالأضاجي ار أو يتصل ى ب ا 
ياکله منه؟ على وجهين» واا ما له مالك معن فتوعان: آحدھما: آن بک ون لعل ولاب قان 


ےو ےہ ر چ 


كانت الولاية عليه لحفظ نقسه كالرهن ف جوز لہ الال ما یدہ إ6 کان ارا والانفاع 
بره إا کان مروا لن پشرط أن يعاوض عله بالق ون كات الولاية لمصلحة المولى 
عليه قال“ لمتصوص جوا الأكل منه يا پقدر علو ویتخرج على ذلك صو 


o &‏ وو ص 


منها: ولي الي ۽ يأل مح الحاجة بقر ى عمله وهل یرده | إا آيسر؟ على روایتین واتار 


(۱) خرص النخل والكرم: إذا حزرت التمر لأن الحزر إغا هو تقدير بطن لا إحاطة فا خرص: وهو حزر ما 
على النخل من الرطب تمراء والفاعل: الخارص. وكان النبى 4ة ييعث الخراص على نخيل خيبر عند 
إدراك ثمرها. لسان العرب (۷/ .)۴١‏ 
(۲) قوله :إا حرصتم فدعوا الثلث فإن نم تدعوا الثلث فدعوا الربع؟ وعو من باب التوسع على 
الأهل. بداية الجتهد .)۲۹٩۲/۲(‏ 
(۳) حديث عائشة أن النبى با قال: «كلو! وادخروا وتصدفوا» وهو فى الصحيحين» الدرارى المضيئة /١(‏ 
(Ao‏ 


القاعدة الحادية والسبعون NY‏ 


ل یلرک کی الج تی ور ری ا ی ی و 


شر ا اا ر وص 


و ا ت ا ا اتی ندر ال ر وتا خا لزني 


ف 


الأحذ إذا شط له الأب مع تاه وجار للوي أن يدقع مال ليم مضاربة | إلى من يعمل فيه 


پجزءِ من ريه ولم يجز له | ل ميل به بشي أذ اة وه المت جاز الخ لعبر 
الركاة مع الغتى لأن المعطي له هوا الإمام. 


ينها اين الحايم ا الح ل شر ا مال ا ل لضي مر مرا ا لا پال فرق فرق 


کی شم باه ریو بخادن, ی لای قا ر جد ا بالا زل 
أن يجعل لاحل جعلاً عليه. وقال مرة: له الأکل رصي الأب وأخذه من نص أحمد على 
ًن الحام ياخذ م على القضاء أجرا قدر شعله وقال: هو مثل وي اليم واا الأب فقال 
القاضري: ليس له الكل لجل عله تاه شتو واچ نی الو کین د الل ب 


ر اہ 


بجهة الّمليك عندنا وضعف ذلك الشيخ تقي الد 1 


ەو و و وو E‏ ھک 


ومنهاً: تَاظر الوقف والصدقات کم ان مال جر ای کک ا الحارث 


ر 


ر و ي ي oy‏ می ن کاک ا ا و 


قال في وآلي الوقف: إن أكل مئه ڀالمعروف فلا بأس. یل له فيقضري منه دیته؟ قال: ما 


سمعتا فيه شيا وكڌلك نقل عنه حرب في رجل أوصی | : لی رجل برض آو صلق 
للمساكين فذحل الوصري الحائط أو الأرض فتتاول بطيحة أو ز اء أو نحو ذلك قال لا باس 


يذلك إذا كان القيم يذلك أكل. وترجم علي يعض الحا , راط أا حفص العكبري- 
الوصي يال ِن الوقف الي يليه وعڌا ظَاهِر في آله لا يشر ترط له الحاجة. وخر جه أبو 
خاب على عامل اليم ولل اموي عن حم آله ذكر حليث عمر جين وقف 
فأوصى إلى حقصة تم قال أحمد: وليه ياكل مله بالمعروف إا اشترط ذلك ومفهومه المع 
من الأكل يدون الشرط فما الوكيل في الصدة ر 


ا للمساین داوب ا ا الد فاد بال ب 


nese ~r ي‎ E4 


ا یا ا 6 م ا و ا 


11۲ القاعدة الحادية والسبعون 


ر ص و 


ولیس پعامل منم واستغراق. 
ومنها: الوكيل والأَجرٌ دالمعروف منعهما من الأَكلِ لاستعتائهما عه يطلب الأجرة من 


تو a‏ ص یرک کے ogo‏ 


المؤجر والموكل لا سما وألأجرُ قد خد الأجرة على عمله وقل تير عن احم في 
لوكي الوص يأكلان اروف إ6 كاتا ُصنلحان ويقومان بأنره فاكلا امروف فلا باس 
به به بمتزلة الوكيل والآجير قال القأضري في خلافه: واھ نا جواڑ الال لويل 


الع الاني: ما لا ولاية له عليه فیجوز الاکل منه منه للضرورة ب بلا نرام وآ مع عدمها 


فیجوز فیما د وق إل الوس مع ذم الف والاحتراز علب ولك في صور: 
منها: الأكل من الأطعمة ة في دار الْحرب وإطعام الدواب المعدة للركوب فن كات 


ص و 


للتجارة نيه روایتان ون کات للتصيد په فُوجهان. وسواء کان يحتاج و َم يکن في 
عر ارقت . وي قي لا رژ( يلاج تدر وي رد عوضيها في المختم روايتانِ 


سے س ی و ر 


اسر ار س ص و 9 ص 


لا آل ار وکل بو ن سقط ر ر الل إلا لضرررة وهي رة لغري أن 


إحرازه مع من التتاول منه وآما قبل الإحراز إن حفظه ۾ شی وسامح برغل عا وقیل: 
يجوز ر الأکل ما داموا ف في رض الْحرْب ون آحررَ ما لم يقسم وهي طريقة القاضبيء وان 


فضلّت شاا ھل یب رکم مط ان تر رها على روا 

ومنها: إا مر يمر عير محوط ولا عليه تاظر قله أن يأل مهم الْحاجة وعَدّها ولا 
يحيل على الصحيع المشهرر من المعب ولا فرق بين المتساقط على الأرض وما على 
الجر كما دلت عليه الستة وتتزيلاً لترکه بغر جفظ مع الم پتوقان موس الْمارة إليه 
رة الڏن في الأکل مه لدلاله عليه عرا م مع الم امع غالب اشوس في بذل بير 
الأطعمة بخلاف المحفوظ بتاظر أو حائطر قان ذلك بمتزلة املعم منه وقي المذهب رواية 


و 


انيه پبجواز الأكل من المتساقط دون ما على الشجر ل المسامحة في المتساقط نز ٠‏ 
لسع الفساد إليه ولم يشبتها الْقَاضي. ورواية اله بنع الال ممطلقا | إلا مع الحاجة فيو کل 
جيتينر مجنا غير عوض وعلى المذحب المشهور هل يلحق الزرع ولبن الموأشي بالثمار؟ 
على روايتين فن الأكل م من الرَرع وحلب اللَبن م من الضرع إلّما يفعل للحاجة لا للشهوة. 


کے کے چچ 


(۱) الحرر فى الفقة (۲/ .)٠۹١‏ 


القاعدة الثانية والسبعون WY‏ 
20 و ت 0 ت 
القاعدة الانية والسبعون: 
اشيراط الثقة واأكسوة في المد بقع على وهن معاوضة وغبر معاوضة فام 


المعاوضة قم في العقود اللازمة ويلك فيها العام داسو كما يلك غيرحما من 
الأموال المعاوض بها إن وقع التفاسخ قبل انقضاء الْمدة رجع يما عل منها إلا في نمقَة 
RE a E‏ 2 ا ° 
الزوجة وكسوتها فن في الرجوع بهما لائة وجه الها يرجع اة دون الكسوة. 


^~ ت‎ r راص ا صر وص‎ o bo 4 a aS 
قَينها: الإجارة فيجوز استنجار الظفْر “ يطعامها وكسوتها على الصحيح وين‎ 
الأصحاب من لم يجعل فيه خلافً.‎ 
ومنها: استتجار غير الظر من الأجراء يالام والكسوة وفيه روايتان أصحهما الجواز‎ 


ومنها: ابيع فلو باعه وبا بتفقَة عبلده شهلا صح ذكره القاضي في خلافه. 


o2‏ مم کل 


وينها: النكاح تقع النَقة والكسوة فيه عوضا عن تَسليم المتافع ولا يحتاج إلى شرطها 
في الد ك لا يتاج فيو إلى فر امبر الي يحخصال به أصال الامياحة وأو شرت 


عليه نفقة ولَدِها وكسوته صح وكان من المهر. 
وأا غير المعاوضة فهو إباحة لمق عامل ما دام ملسا العمل ويقع ذلك في العمودِ 
الجاثرة إما بأصل الأصنْل أو لاه لا يجوز المعاوضة فيه بالشرع ویندرج تحت ذلك صور: 
منها: المضاربةء فيجوز اشتراط المضارب السَقَة والكسوة في مدة المضاربة. 
وينها: الشركة ومنها: الوكالة ومنها: الْمْساقَاةُ والمرارعة إا فلا: بعدم ويها وم 


قي مم ن اة لمحو واأْكسة بعد انع حلي اعود حل يقر ماهم عله آم 
لا؟ يحتمل أن لا يستقر لان ما يتناوله إنَّما هو على وجه الإباحة لا املك ولھڌا قال 


الأصتحاب إا اشترط المضارب الكَسري م مال المضاربة فاشترى أمة منه ملكهاء ويكونُ 


سو _ س %٤‏ 9 و © 0 . 0 qı‏ س 9ے 
تمتها قَرْضا عليه لان الوطء لا سباح يدون المِلك پخلاف امال فاه يستباح اليل 
والإباحة كما يستييح المرتهن الافاع ارهن بشرطه في عقد اليم تص عليه أحمد ويون 
ت َ س و ر or‏ و ا که o a‏ و و ۶2 o‏ ت a‏ 
إباحة وأشار أبو بكر عبد العزيز إلى رواية أخرى يمك المضارب الأمة بير عوض وعلى 

سو و م و 2 و ر و وق ~~ وو 2 و ٥‏ کے ی سه 


هذا فيحتمل أن تكون الفقة والكسوة تمليكا فلا يرد ما فضل منهما ويحتمل أن يفرق بين 


(o 


کو کر ف 
ومنها: إا أذ الحاج نفقَةٌ من غيره ليحج عنه فإله عق جائز والتققة فيه إعانة على 


لیل اا رکو مر کی یل ا إلى بده وإن فضلت فضلة ردا 
تص عليه وكذا إن كانت الحجة عن الميّت بان کون حجة الإسلام أو وص بان يح 
عة إن غيل التققة يترد الورتة إلا أن يعن الموصبي في وصويو إعطاء يقار ممن لمن 
بحج عله حجة فن القاضل د ن له في المعروف من المذهب ونقل ابن متصور عن 
احمل إا قال م ا اا ا ی ا ی الورثق 
وھذا یدل على آله لا جوز أن يدقع إلى من يحج أكثر من فقي ولم يجعل الباقي وصرية 
ان الحا َه هتا غير معن فلا تمع الوصية لآ پخلافیِ ما إا کان معنا ووج المذهب أن 


الموصی له يتين بحجة فصي سلوا ون قال جوا عي بالف ولم بقل حه 
ال کی س ی ی ری سی تقل وی ن ی موس روا ری 
أله يحج عله حجة واحدة فة ال والباقي للور5ة. 

ومتها: إا أذ الحاج من الركاة ليحج يه إل جوز ناء على قول | إن احج من السييل 
فان حج تم فضلت فضلة فهل يسترد آَم لا؟ الأظهر استردادها كالوصية وأولى لان هذا 
ان ب یجب صرف في مصارفه المعيّة ة شرعا ولا يجوز الإخلال يذلك پخلافِ فاضيل 
الأوصية ية فن الح فيه للورلة وہ ترك وقياس قول الأصنحاب ۽ في العَازي: له لا سرد 


o‏ ۶ س ر ی 


رقاو كلام مه في رواة ايموي آذ الائ لا رة ولا ارم بث في اق لن الدابة 
فد صرفت في سيل الله بخلافِ قَاضل اة ویملکها پخروجه من بلَدِهِ پخلاف الْعَازي 


و 4ے Ser‏ پو ا ~e‏ ووو ژر 2 


ص [عليه أ مدا في روانة اموي وعلل ياه ِن جين يڪرج هو ابن سيل له حي في 


الركاة وألْعَازي | إا أعطي للعزو فلا يملك دونه وها يرجم ا کی ا ی اا 


و ص و و ۳ 2 


وخلفه سببا آخر مييح للاح أن لَه الإمساك بالسبب الكاني وفيه خلاف بين الأصحاب. 


ي 4 و وس ېوت و و سرو ن عدا جائزا لا لازم 


ومنها: إا أحذ الغازي نفقة نفقة أو فرّسًا لیغزو علیها فنه يجوز ویکو 
وهو إعاتة على اهاد لا اسيتجار عليه قن زجع والفرس مه ملكا ما لم يکن وما ا 


لکا 


٣ کے‎ ٣ 


عار ص عله احم ولا يلها حش يزو وقال القَاضِي في خلافه: ويکون تَمليکا 
يشرط ومعتاه أله تمليك مراعی يشرط العَزو فإِن غزا تيا آئه ملكه بالقبض فإ ع 


aT‏ مک ےه کے ر وو کر ~~ ون سے 7وت 


المذهّب أن الهبة لا قبل التعليق وكذلك عقود المعاوضَآت فضل معه من الكسوة فهو 


القاعدة الثالثة والسبعون 100 


ي کت ص 


کا اة فشه ر ا 
“ll . “a‏ 
لفرس وإن فضل من التفقة فيه روايتان: 

وس رت وو ام سے سے سے ت ەو 


إحداهما: يملكها أيضا نقلها علي بن سعياد. 
AAS og‏ سے صر سے 


والكانية: يرد القاضل في الْعَرو إلا أن يدن له في الاستعانة به في غزوة أخرى مله 


حتبل» والفرق بين النفقة وغيرها أن الدابة قد صرفت في سييل الله واستعملّت فيه وكذلك 


2 ھە هھ ور ۹ ور ور ~~ . . ى ا ا f a‏ کا و i‏ 0 
الكسوة يحصل المقصود بها بخلاف ما فضل من التَفقة فما إن أخذ من الزكاة ثم فضلت 
و و ےھ ےہ وو ي o‏ وو gro‏ 


فضلة فقال الخرقي والأكترون: لا تسرد وحكى صاحب المحرر وغيره وجهين وقد فما 


الفرق بين مال الزكاة وغيرو وص أحمد في رواية الْمرُوذي على أن الدابة تكو لَه ولا 
و 0 کک e‏ 
يلزم مثله في التفقة لما قدمنا. 
FF #8‏ # 

ّ د ص یه ق‎ ٤ مو‎ a 

القاعدة الثالثة والسبعون: 

اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين: 

أحدهما: أن يون استتجارا له مابلا بعوض فيصح على ظاهر المَذْهَب كاشيراط 


سر ق 7 سے وص س وو سنت ر 


از 2 ې على البائع خياطة الوب َو قصارته أو حمل الحطّب ونحۈه» ولذلك یزداد په 
والاني: أن يكُون إلزاما لَه إا لا يلزمة بالعقلد بحيث يجعل له ذلك ين مقتضى العقد 


ھ2 آ4 ص 


ولواز مه مطْلقًا ولا يقابل پعوضٍ فلا يصح وله أمثلة: 
منها: اشتراط مشتّري الرَرْع القَايم في الأرْض حصادة على البائع فلا يصح ويقسك به 


العقد ذكره الخرقي وحکی ابن آپې موسی في فساده په وجهين لان حصاد الزرع قد يتوم 
آله من تمَام اليم الوأجب كما ظله بعض الفقهاء. 
ومنها: شراط أحد المتعاقدين في المساقاة والمزارعة على الآخر مالم يلزمه بمقتضى 


العمل فلا يصح وفي فساد الْعقَدٍ يه خلاف ويتخرج صحة هله الشروط أيضا من الشروط 
في النكاح وغَيرهَا وهو ظاهر كلام أكثر المتأحرين ولذلك استشكأوا مسالة الْخِرقّي في 
حصاد الررع. ۰ 


go 4 Lo 7‏ . 0 ۹ ت سر 
ومنها: شرط إيفاء المسلم فيه في غير مکان العقد وحکي في صحته روایتان 
9وو ور 7 wf I rg‏ وس بے سے کہ 8 7 0 or‏ كھ سک هى 
والمنصوص عن أحمد فساده في رواية مهتا وأو إليه في رواية أبن منصور وقال اہن 

ت و و 


و 7 2 لات ° کک ا کک د ھ م ا 4 #2 ٤‏ 
منصور] ليس في حديث النيي بلا تسمية المكان يشير بذك إلى أن السلم يشترط فيه أن 


11 القاعدة الرابعة والسبعون 
ووو رت و ا صو ت سي ا ٍ 


يذكر في الْعقَد أرما المسلّم فيه ره ورّمان محل كما دل عليه الحدي ت ويس فيه 


a44‏ وو ېو و م ا 


ذکر مکان إیفائه فاش شراط ذکر مکانو يوم أن يك ِن جنس ما دو زمانه وآنه مستحق 


ڀس الْعقَدِ بخلاف غير من البيوع التي لا يكر في عمودها شيءَ ِن ذلك 
+ ل چ 


الْقاعدة الرابعة والسبعون: 
يمن بستق اأووض عن عمل غير شر وهو نوعان: 


أحدهما: أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعرض. 


ET 


والاني: أن يعمل عملا فيه غتاء عن اللي ويام بمصالحهم العامة آر نید اسیتقاڈ 


لمال مخصوم ين اللكة آنا الأول أفسلة حت صو كير كلمع والمكار ی الحا 
والقصار والخياط والدلال وتحوهم ممن يرصد نفسة للتكسّب العمل فإ اعلا ستحق 
اجره الل ون لم يسم له شيء نص علي. وآمًا الاني: فیدخل حه صورة 

منها: من قتل مشركا في حال الحرب معررا يتفه في فتله فإله يستحق ملب بارع 
لا بالشرط في أصح الروايتين. ١‏ 

ومنها: العامل على الصدقات اله پستحق تق أجرة عمله ۾ بالشرع. قال أحمد في رواية 


رسن ہے ر ر و 


صالح: العاملون عليهاء لين جعل الله َم امن في كناب السلطان وقال في رواية حنبل: 


۰ سو و 


يكُون لهم ِي يراه الإمام وظَاهِرُ هتا أن يجب ذلك له بالشرع إما مقدرا آو غير مقلا 


والولي يأخذ پتفسه وقد امه الله بالاستعقاف ومع م الختى وأيضا فأموال الزكاة حق عق عير معن 


بخلاف مال اتمم وأيضا فمال الزكاة يستحقه جماعة من لبي فالعایل ل ِي حصل او 
وجباها أولى وأيضا فالْعامل هو الذي جمم امال وحص رذكر اله 
في الأحكام السلطانية أن قياس المذهب أن الْعامل لا ي بسح إ6 ا ر بر له جل إلا آذ 


میا پاتا ای می عمل ولاو ا 0 حقه ابت بالتص فهو کجعل رد 
الإباق وأولى لورود القرآن ,ٍ به. 


g2 o 2‏ وھ ید 


ومنها: من رہ آیقا عى مولا له ست على ردو جلا بالشرع سوا شرطة أ لم 


)1( من أسلف فلا يسلف إلا فى كيل معلوم ووزن معلوم!. آخرجه مسلم فی صحیحه ح 0T‏ 0 
۷ والبخاری ح (۲۱۲۳)» (6/ )٤۲۹‏ فتح الباری. 

(۲) حدیث امن قتل کافراً فله سلبه)» آخرجه الدارمی ح )۲٤۸٤(‏ (۲/ ۳۰۱)ء واین حبان فی باب صدقة 
التطوع ح (۳۳۰۸) (۱۰۲/۸ ۱۰۳). 


القاعدة الرابعة والسبعون ۱۹۷ 


يشر طه على ظاهر المذهب ويه أحاديث مرسلة وا ٩‏ والمعتى فيه الحث على حفظه 


على سيده وصيانة العبد عا يخاف يِن لحاقه پار الْحرْب والسعي في الأَرْض ڀالفسادِ 
ولهذا المعتى اختص الوجوب برد الاق [دون غير من الحيوان والمتاع وسواًء كان 


معروفا پرد الباق] و لم يكن إلا السلطَان له لا شيء له ص عليه في رواية حرُبي 
لاصابه للمصالع وله حق في بيت الال على ذلك وكذيك لم يكن له الأكل من مال 
اتيم كما سبق. 

ومنهاً: من نقد مال غير ِن اَلَف کمن خلّص عبد يره من فلاة مهلك أو ماع من 


سرو لے ~~ وسو سے 


موضع کون هلاك فيه محققا أو قريبا مه بابر وق السيم فتص أحمه على ووب 
الأجرة لَه في الماع ودکره لقأضبي وابن عقيل صاب المعني في العبد أيضًاً وحكى 


لقاغيي فيو امالا ملم الوجوب كالاقطة إوآررد في لجرو عن تص احم فين حلص 


رهما فهو لمالكه الأول ولا شرء للمخّص المخلص المح 


الکو لن i‏ یخشی هلاک ول عا مالک بخلاف اللقملة وكذكك لو انكسرت السقية 


حلص قوم الأموال من البحر قله جب لال4 جره على الملاك ما ذكره ف ئي اني لان 
فيه حا وترغيبا في إماذ الآموال من الَهلكة فن اأص إا علم أله سيق الأجرة عر 


3r gr ro 


تسيو وبادر إلى التخليص بخلافي ما | إا علم آله لا شيءَ له فهو في معت رد البق وقي 


مسودة شوح الهداية لأبي البركات: وعدي أن كلام أحمد على ظاهرهِ في وجوب الأجرة 


aG 


على تخليص الماع ين الماك دون الأديي لان الأدمي أهل في الجملة لحفظ نفسه وفيه 


نظر وقد يكون صغيرا أو عاجزا وتخليصة اهم وأولى من المتاع وليس في كلام أحمد 
ت فرق فما من عل في مال غيره على غير ما ذكرتا فالمعروف من امهب آل لا أجرة له 


ہے ہو 


دقل أو جعذر الجرجاني عن حمل في وجل عول في فتاه جل يقير | إذنه فقال: لهذا الذي 


سے ص ت رو و س سے و ہے ورو 


عمل فته إا عل ما يكون مصلحة لصاحب القتاة وهل تحرج على أصلين: أحدهً: 
أن العَاصِب یکون شریکا پائار عمله. والاني: أن يجبر على أحذٍ قيمة آثار عَمَله من امالك 


سے ن س 


لتملكها عليه ودج اغبي في لاف بان يون شریک بار عمو إا زات يه القيمة 


سے سے کے سے 


ھت 


)1( من رد با استحق دینار) آو ئی عشر درهما) سواء جاء به من المصر آو خارج الملصر فى إحد 
الروايتين. الإنصاف للمرداوی mM‏ 40( عن القاضى فی الجامع الصغير. 
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سرا صر و و ص 


من الأصحاب وحمل ابن عقيل في مفرداته هذه الأصوص على أن العامل هتا في القتاة 


کان شریکا فا وآيس في المتصوص شي" يشير بذك 
i َ Gi ° 7 e a‏ س اص س و رد و ا 
ومن الأصحاب من قر التصوص على ظَاهرها وجعل هذا الحكم مطردا في كل من 


عيل عملا كغيره فيه مصاحة له وهو محتاج إليهِ كحصاد زَرْعه والاستخراج من معلنه 


_ 


A °7‏ و ا اس دو لق رده ژد ا 
ونحر ذلك تخرجا من العمل ي القناة ومتهم الحارثي وکاتهم جعلوه پمنزلة تصرف 


ره عو وي سر و سوت 5 سو ےه ورو تو سرو و 


الفضولي فللمالك حيتا أن يعضييه ويرد عوضه وهو أجرة امل وله أن يمضريه فيكون 
العمل شريكا العمل وقد قال اقاي في بعض تعاليقه وقرالة بحم في الأجير: إا عَيل 
في العيّن المستاجر عليه دون ما شرط عليه أن امالك مير إن شاء ره عله وآحذ وصارَ 
الجر شریکا يمه ون شاء فيل العمل ورجع على الآجر بالأًرش وذكر ص أَحمَدَ في 
رواية الْميْموني بال جوع بالأرش ثم حمله على أله كان ق رضي بالعَمَل. وال القَاغبي في 
خلافه: قياس الْمثهَب إ6 لم يات الحائك بالأوب على الصفة المشروطة إن شاء ضمنه 
قيمة الْعَرل ولا أجرة لَه وإن شاء ضمته قيمته منسوجا وعلَيه الأجرة وتكون الأجرة هاه 
يما زأد على قيمة العَرل. نَم ذكر رواية الميموني هذه وقال: هي محمولة على أن صاحب 
الب احتار تقوية معمولا والترم قيمة الصتعة الي هي دون الي وافقة عليه وهنا الي 


قالّه بعيد جد أن يضمن المالك الصانعم قيمة الوب مع بقائه ولا يصح حمل کلام حمل 
E e i‏ ت و ت وروس پو ا ك ړو 
على ما قله لان أحمد قال: ينظر ما بيتهما فيرجع به على الصانع» وهذا تصريح بالرجوع 
عليه بالأرش خاصة. وأيضا فلو غصب غرلا ونسجه لم يمك المالك الترامه به ويطالبه 
اقب ف بك ماله لأر بلك وك ان عقيل في هله اة أن الماك 
ل زجع اج السو وملم اجر یف فم کار اخملا باع برش کا م 
or e‏ سے او ے و سے سے سے سر ومر ر g8‏ مچ i‏ 0 0 ر 
المتصوص واللة أعَلّم. ومتى كان العمل في مال العير إنقاد لَه من الل المشرف عليه 
ا سو 9 س س ەو ا 5 ٌي 2 ت a‏ حح ر q4‏ 
کان جائزا كذبح الحيوآن الماكول إا خف مونه صرح به صاحب المعني يبيد هنا آله لا 
رد . 0 en‏ پذہح۔ 
ê‏ # 
e‏ 2 ص 


e la 
القاعدة الخامسة والسبعون:‎ 
يندز پم ی على مال خبرو بر اه وخو توعان‎ 


و ص 


مما مر ای وأا عن هه 


القاعدة الخامسة والسيعون 114 


ولگائي: من أف على ما تعلق په حه من مال غيره. فاا الع الأول فيندرج تحته 
صو 

مِنها: شی عت ج وا تیر لاو لاه مر بو عي في اصح اران ري 
المذهب عند الخرقي ويي بكر والقاضري والأكترين» واشترط القاضيي ن يثوي الرجوع 
وينه على به عد الأداء فأو بى ابرح أو لى اليه فلا رجيع له واشترط يض أن 
يون المدين ممتنعا من الأداى ب وهو برچ إلى أن لا رجوع إلا عند تعذر إذنه وخالف في 


سور 


ذلك صاحا المعي والمحرر وهو ظَاهر الخلاف ضري في المجرِ ورين وهڌا في 


ديون الأدميين. فاا ديون اله عر وجل كالركاز والكقارة قلا رْڃع بها من أ عن مي 


چ e‏ ر 


عليه وعَلَرٌ القاضي ذلك يان اوها دون إن من هي عليه لا يصح م لتوقفها على نيه ا 


سرو ت وو ر 


يلرم عل هتا لو حڄ رل عن م دون إذن وه ولا: صح او آعی عه في تر ار 


أطْعم عن في كقارة وفلا: يصح أن له الرجوع بما أنفق لسقوط اعبار الإذن هتا ويكُون 
كأداء حل الخليطين الزكاة من ماله عن الجميم. 
ومنها: لو اث شتری امیا مسلِما حرا مِن آهل دار الْحرْب د ثم أطلقَة أو آحرجه إلى دار 


و و ي۶ صو 


الإسلام فل الرجوع عليه یما اشتراه په سواء أذ له أو لم ان لن الأسير يجب عليه افتداء 
شه ليتخلص من الأمر ق فداه ۾ غیره فقد آدّی عله وأجبًا رجع به عله وأكثر الأصحاب 
لم یحکوا في الرجوع ههتا خلافا وحكى القاضي في كتاب الروايتين فيه رواية أخرى 


و 


= 


* 


يتوقف الرجوع على الإذن. وعل يعتير للرجوع هتا به آم يني إطلاق الية؟ على 
وجهين: 


ينو اح 8 جزم في في المحرر لار المي عن ر مر رضي EE‏ ا الأری 
تلوب شرعا فيرعب فيه بتوسسعة طرف الرجوع لعلا قل ارب في. 
ومنها: نفقة الرقيق والزوجات والأقارب ۽ والبهايم | إذا امعتع من يجب عليه الفقة فأنفق 


o‏ ت وو رة 


عليهما غيره بني نة الرجوع قله الرجوع كقضاء الدپون ذكره القاضبي في خلافه وابن عقيل في 


o چ‎ 


رينها: لو أثفق على عباء الآيي في حال ردو لَه فإله برجع ہما أشى نص عليه وجزم پو 


و ا 


اررق من نر لان ل یستحق جعلاً على الرد عوضا عن بذله متافعه فلاَن يجب له 


۱۷۰ القاعدة الخامسة والسبعون 


العوض عم بذلَهٌ من امال في رده أولّىء وا شعرط أو الطاب و حب حب المحرر العجر 
عن استقفان املك وععله صاب المي ولا بتو لوجع على ته ليره فلآ من 
وکذلك سکم القع بمیاعة رسکی ای کر وان آي موس فی الج قق روان 


ولو أراد استخدامه بدل المَة في جوازه روايتان حكاهما أبو الفح الحلواني في الكفاية 


ەور 


كالعبا المرهون. 
وینها: ‏ فة هة الط و یوان کات ا ا في فته إلى مو و ن 


۹ 


ر ی ہو 


ەو و سے بے ص و و و ر مرو ا 


e 


و س ر ا ن اس صنو 


ر الط عر نر امنا عل اتی ر قو پرجع اها 
قلا وأحلا وليه ميل صاحب لمعي لان لَه ولاية على الملتقط ونص أحمد أله يرع يما 
اه على بيت الْمَال. 

ومنها: الحيوان المودع إذ أنفى عليه ستو اويا للرجوع فان تعذر امئان ماله 
رجع ون لم تعر فطريقان: 
| أله على الروايتين في قضاءِ ال دآرلی لن للحيوآن حرمة في فسه فوب 


اک کے ا 


دة على الديون أحيانا وهي طريقة صاحب المغني. 
وألانية: لایر ولا واا وهي طريقة المحرر ومتابعة لاي الْحطاب لكر مر اعيرً 


الرجوع في قضاء ء الدين پعذر الإذن فھھتا اوی وما م من ٣لم‏ يعتير ذلك في الین واعتبره 
ههنا فالفرق أن قضاء الديْن فيه راء نمه وتخليص له من الْغريم وهاهتا اشتغال لِه 
بين لم تكن مقتفلة به وعو ضيف وشقن ية الأرب كما تدم له اة هت ها 


وس س لات کے کے سے ص و ەگ r‏ 


متوجهة من الحایر الزايه ققد حلص من ذلك وعجل براءته منه وقضاء ء الین لم برا به 
ذمته مته پالاي بل هې مشعولة پدين المؤدي عنه ايض فن الإذن في الإنفاق على الحيوأن 


المؤتمن عليه عرفي فيترل مترلة اللقظي: 
وينها: نفقة طاثر بره إ6 عشش في داه قال احم في رواية المروذِي في طي 


القاعدة الخامسة والسبعون - ۷1 
عند قوم من الجيران فالفراخ تتبع الام يردون على أصحابها إن كان قد علف الفرأخ مله 
0 و کي رن 7° o og r O‏ ك کیک 6 e 2 2 a‏ 

مقايها في يده متطوعا لم يرجع وإن لم يتطوع بحتسب بالتفقة أحذ من صاحبها ما أنفق . 
٥‏ کہ یہہ ہہ ر :۲ r‏ و ا وء e)‏ 
کو ت 

حال مِن نظيرتها في المرتهن وغيرد. 


0 س ص ص و 0 ر ت ت 2 س ر ت 

وآما الع الگاڼي: وهو ما رجح فيه پالقاق على مال غير علق حه په فله صورة 

e or 2 0‏ 2 ەو و کے ٌ و le‏ 

منها: إنفاق أحد الشريكين على امال المشترك مع عَيبة الآحر أو امتاعِه قال حم في 
e‏ ا . og‏ وت لے ص ص O‏ هف ووت وت و £ ړا ٣‏ م e‏ 0 
رواية أي القاسم في رجلين بينهما أراض أو دار أو عبد يحتاج إلى أن ينفق ذلك على ذلك 
بای لار قال قرفي لك إن کان بضر ركه وبع يما جب علب لزم ذلك 
وو ر وو س روو س ی 9 س َ ۹ e‏ وو ي ٩ه‏ 
وحکم به عليه ولا یضر بهذا يضق ويحكم به علي. ويفرع على هله المسالة روع من 


جملتها إذا كان بيتهما حائط مشترك أو سقف فانهدم وطلّب أحدهما أن يني الأخر معه 
فالمذهب أئه يجبر على ذلك وفيه رواية أحرى لا يجبر فيه فينفرد الطالب بالبناءِ ويمتع 
الشريك من الانتغاع حى ياخذ من ما بخص حصته من اة ص عليه لان من جار له 
لبتاء في ملك غير لم يكن متبرعَا كالوصي والحاكِم في ملك اليييم. 
TE aN AS A E AN a N a‏ 
ومن صور التوع: إذا جنى العبد المرهون ففداه المرتهن غير إذن الرأهنء قال أكثر 
و ھت 0 r‏ ت 0 o‏ س © Seo gO‏ رو - 
الأصحاب كالقاضي وأبن عقيل وآبي الخطاب وغيرهم إن لم يتعدذر استئذانه فلا رجوع 


وذ تمت عرج على الخلافي في تفقة الحيوان امرون لن اء هت ممنلحة اَن 
ميقا دعر واب على اهن لح المرهن. ول صاب َر لا برع بشي 


ا 


وأطلق لان امالك لم يجب عليه الافتداء ههتاء وكذلك لو سلمه لم يلرمه قيمته لتَكُون 


رهتا وقد وأفق الأصحاب على ذلك وما حالف فيه ابن أبي موسى. ومنها مؤلة ارهن مِن 


کري مخت وإصنلاجو وتطييسه وتخو كلك لا يأرم الاين إا قا بها المرتين بون اأ 
مع تعذره فهي جارية مجرى فة الحيوان الْمرهُون على ما ساني صرح به الأصحاب لان 
ك يم لا نة لجفظ مَل لرن قصار وأجبا على الرَْن لعلاقة حت الْمرتهن. 
ومنها: لو خربت الدار المرهونة فعمرها المرتهن بغير إذن فقال القاضِي في المجردِ 
وصاحب المغبي والمحرّر: لا يرجم إلا بايان آنه لن بء الذار لا يجب على امالك 
والمجزوم به في الخلاف الکير للقاضي أله يرجع لاله من مصلحة الرَهن. وقال ابن 
و 


عقيل: ر بحتم| عندي آنه یرجم پم پد 2 پنحفظ به أَصْلٌ مالي الدار ل لحفظ ولیقته انه فة ل لحفظ 


۱۷۲ القاعدة الخامسة والسبعون 


مالبة ويقة وذلك عرض صحيح انتهى. ولو قيل: إن كانت الذار بعد ما خرب متها تُحرزٌ 
قیمة الْن الْمرعُون لیوا لم برجم لاک لا حاجة له إلى عمارتها حي وإن كانت دون حف 
يعمر ویرجع لمکان محا 

ومنها: عمارة المستاجر في الذار المستاجرة ولا يرجع بها تص عليه أحمد في علق 
اللأر إذ عيله الساكن ويحتمل الرجوع بتاءَ على مله في ارهن ولَكن حكى صَاحِبُ 
التلخيص أن المؤجر يجبر على الترميم يإصلاح منكسر وإقامة مئل فما تجليد البتاء 


ووو ررس سرن سے 


والأخشاب فلا يلزمه لاله إجبار على تسليم عينِ لم يتناولها العقد وللمستأجر الْخيان قال 


وبحتمل أن يلزمه التجدید انتهى. فعَلى [القول] الأول لا يمن القول برجوع المستاجر ما 


رک ا 
r e‏ ی 


قن على اللجليد على الان بتر اع" 
*# # #* 


رو ب ور و وس سوت و 


2 : و م ص ا ا 
وقد يجتمع الئوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق په حقه وفي ذلك 


حدهما: أله على روييْن وهي طريقة الأَكترينَ واللاني يرجع هاهنا رواية واحدة وهي 
أريقة القَاضري في خلافه يِن ذلك أن ينق ارهن على الرَهّن يإطْعام أو كِسْوة إا كان 
عبدا أو حيوانًا فيه الطرر يقان أشهرهما أله على الروايتين كذلك» وقال القاضبي في المجرد: 
والرويتيْن وأيو الطاب وين عقيل والأكرون والمذهب عند الأصحاب الرجوع ولص 
عليه احم في رواية آي الحارٽ وکڌلك تقل عه ابن القاسِم وبي هان آله يري 


ویحلب پقدر تفقهء ولم يتير إذنا كما دل عليه لَص الصحيح وآيْضاً فالإذن في الإنْفاق 


ماه عرقي يوم مقام الأقظي وبالمرتهن إل حاجة لفط وق فصا كباءِ حب 


الشريكين الحائط المشترك وتقل [عته] ابن متصور فيمن ارتهن داب فعلفها عير إذن 
صاحيها فالعلف على المرتهن» من أمره أن يعلف؟ وكذلك نفل عنه مهتا في كفن الْعبد 


المرهو ن كن الكمن من للع الأول وهذه الرواية ظاهر ما أورده ابن آي موسی وحمل 
القاضي في كتاب الخلاف هذا اللّص على أن الرهن كان حاضرا وأمكن استغذانه وعلف 


۶ ل که 07 NG a7‏ و 8س ا 0 ر و غ ي 
يدون إذن وقد صرح القاضي بأن الرجوع مشروط بتعذر الاستئذان وأعتبر صاحب المحرر 


القاعدة الخامسة والسبعون ا ۱۷۳ 


اتر لير ر ر 


في زوم نق الأقارب اَن پستدان عليه ڀٳڏن الحاكم مج قوله إلّها لا ترم برض لحر 
وفيه نظر. وفي الترغيب غيب لس عبر الأب الاسقرآض | إلا بإذن الحایم حى ولا لاروجة في 


سرا نے 7 رار رپ 


حقها وحق ولدها الصغير» وما للزوجة الأخذ من مال زوجها الموسر عند الانياع 


سرد 


قدرت على قدر كاتا وحکی في أخذها لولّدها وجهين قال ولیس له الفاق على 


رس وو و 


الطفْل من ماله َو كان له مَل دون ٳِڏن ولیه لانتغاء ولاّها علیه» وها كله مالف لظاهر 7 


ن سے 0ے و ار 


کلام احمل حم الْمدم ولقواع الْمذعَبِ ن المذحب آنها تاخ لشيها ولويها ولص احم 
کل تی ری ل ر ست ر دی دقر لام ن ل ار 


o 4 


نن يي موی نالوج اسنات على زوجها فة الئل م خب خیب الها ترچ عل 
ولم تیر إذن حاير مع آله لم يحك خلاقا في سوط ق ازو جة بت على آل لا تسق 
مضي بمضي الرمان في آشهر الروایتين] مقي الرَمَان دون فْرٴْض الحاكم لھاء ركذلك آبو 
لخلاب نن عقيل وجب ارح ل وى طريقة الخلا في ارجم قرلا واي 
پخلاف ما ذکره في الضّمان وضعف صاجب المعْني اعتبار الوذّن طردا لما ذكره في 


الضّمان. 


سیک س کے َ رن 


ومنهاً: إذا هرب الجمال وترك الجمال فأنفق عَلَيْهَا المستار شرن لذن ¿ حام في 


الرجوع الروايتان ومقتضی طريقة لقاغيي آله برع رواية وأحدة. ثم | م إن الأكترين ن اعتپروا 
هنا استمڌان الام بخلاف ما دکره ف في الرَهن واعتیروة ا لقم وي 


e 3 ص‎ 


المعني إشارة إلى التسوية من الكل في عدم الاعتبار وان الإنفاق دون إذنه د يحرج على 
الخلاف في قضاء ءالبن وكذلك اعتبروا الإشهاد على نية الرجوع وفي المغني وغيره وجه 


چ و و 


ومنها: 6 مرب الشتاقي قل تنام العمل أستؤجر عليه من يمه والحكم فيه كالجمًال 


o r‏ امو سے کن 


إلاأ أن للمالك المسخ ولو فلا: لزم الاو امقر اسيا لمرو مل 


ا وص 0 کے ی سے ا ی اس ص 


وينها: إذا غاب الزوج فاستداتت الروجة الكفقة على رها وأولاعا الصعَار فة اليفْلٍ 


من غير زياد تا ترجم بذلك نص عليه في رواية ي زرعة ة الدمشقي ولم بعتب ذو 
الحاكم. 
ومنها: إذا أعاره شيتا ليرهنه ثم اكه المعير يقضاء الدين قله يرجح هتا فقولا وأدا على 


| 
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اء و قفتی أ الورك الین ن الت یرون تمل ركه إل ر ضا دكم 


رم 

ے < 

وو ست 2 
a‏ 


يذكر القاضي فيه خلافًا وهذه المسألة وألني بها قد لا يطْرد فيهما الخلاف لان الإنقاق 
هتا لاستصلاح ملك الْمنفق فهو كإنًاق الشريك على عمارة الحائط يرجم به بير خلافي 
وما الخلاف إا كان الفاق لاستصلاح ما تعلق په حق لفق إلا أن الأصحاب صرحوا 
باطرادِ الخلاف في صورة المساقاة مع تعلق الاستصلاح يها پعين مال الْمنْفِق. 


ص 


0~ و ص 0 2 
القاعدة السادسة والسبعون: 
الشريكان في عين مال أو متفعة إذا كاتا محتاجين إلى رفع مضرة أو إيقاء منفعة أجير 


أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من الْمَذعب وقي رواية أخرى إن أمكن أحذهم 
أن يستَقلٌ دقع الضرر فعله ولم يجير الأخر معه لَكن إن أراد الأخر الانتفاع يما فعله 
ویندرج تحت ذلك صو 

منها: إذا انهدم الحائط المشترك ‏ فالمذهب إجبار الممتنع منهما بالبتاءِ مع الآخر نص 
عليه في رواية جماعة فإ الإجبار هنا من جنس المعاوضة في الأموال المشتركة وأجبة 


دقع الضترر بالاواع بالشفعة وتبع ما لا يكن قسمتة ومني فيه أن الماك تجن 
لقاع بيلكو وجب على شريكو تمكيئة نإ ار الأ بين تطعطيل الح يكلب وين 
المعاوضة عليه فالمعاوضة عليه أولى لاله يرع فيها إلى الاتقاع البدل بخلاف التَعطيل. 
وأما الرواية الابتة يعدم الإجبار فهي مأخوذة مِن نص أحمد على عدم الإجبار في بتاءِ 
حيطان السقّل إ6 كان العو لخر وانهدم الكل آله لا يجب صاحب العو على البتاءِ مع 
صاحب السقل في السمْل والقرق وأضح لأ السقّل ملكة مختص بصاحه بخلاف الحائط 
المشترك وذلك عق الْحَلاَل لكل وأحد مهما بابا وذَكر ال ص بالإجبار في الحَائط والتَ ص 
بانتفائه بالصورة الأخرى وعلى تقدير ثبوتِ هله الرواية في الحائط فللشريك الاستبداد 


ببتائه من ماله بير إذن حاكم وصرًح الْقَاضبي في خلافه واعتبر في المجرد اسيئذان الحاكم 


(۱) لامام مالك فى هذه المسالة قولان الأول: أنه بجبر الممتنع على البنيان مع شريكهء والثانى: أنه لا بجر 
على ذلك ویقسمان الحائط ثم ينی من شاء منهما لنفسه. الکافي .)٤۹۳/۱(‏ 


القأعدة السادسة والسبعون ¥0 


ونص أحمد على أله يشهد على ذلك وله منع الشريك الآخر من الاناع يما كان له عليه 
من الْحموق إن آعاده ڀاَو جيدۇ ِن ماله ون آعاده باه الأولى فيه وجهان: 
أحذهما: ليس لَه المع لأ عبن ملكهما المشترك وهو قول القاضي في المجردِ وآبن 
عقيل والاکثرين. 
والاني: له المنع حى يأحذ نصف قيمة التالفي ۽ لاله متقوم حيث وقع مأذوتا فيه شرعا. 


رو 2 سے سے سے سے وو g2‏ 


وهر ظَاهرٌ کلام ابن آي موسی قاض في خلافه 4ه وجزم په صاحب المحرر ونح 


صاب اقلخيصر عن عضن متاخري الأصحاب 2 آعاده ا ج جليدۇ و واقشقا على فع 


سے سے و 


BET 
معاوضة عن ملك ۽ الثاني کضمان سراية العتق والاستیلادء ون امتتع اني من اقول‎ 
ولب رقم اء ن آعنلو یداه ن الما ققد حرج على هل البناء فن فلتا: هو رجو‎ 
بما افق على مله لم يكن ل له الامتتاع ون فُلتا: هو موش له ذلك وقي المجرد‎ 
والقصول البتاء على الإجبار ايتداء وعدمه فإن فلتا: يجبر أجير هنا على البقية ولا فلا وقد‎ 


و وے ے ي ر 


يقال: هو معاوضة سواء کان بالقيمة َو بالَقَة كا أن زع القاصِب يعاوض عنه بالقيمة 


على روایة وبالتقة على أخر ی والإجیار على الْمعاوضات ازال الضرر غير مستبعاد فان 
قیل: دم لا يجوز لجار مع جارو ِن الاثقاع يوضع حف على جلارو فكيف مم 
ههنا؟ فلتا: إلما متعتاها هتا من عودِ احق القَليم لمعتسن بلك الاخقل ها سوا رل 
محتاجا إلبه أو لم يكنء وما المكين من الوضع للارتقاق فلك مساك | خری واکثر 


الأصحاب ۽ يشترطون فیها الحاجة والتزم اب عقيل في المفردات تخر رواية من هذه 


س واس سے 20 GG‏ ر ےہ وو س 


لاو ھر ین ری الخ سل فر اعت با ار م هنا سقط عقوي 


ومنها: إ6 ا ا السقّف ي س سل اح او الأخر فذكر لاحاب في 
الإجبار الروايين والمنصوص هيا آله إن انكر حش فيه فبتاؤمما با لأن المتعة لما 
جميعا وظاهره الإجبار وإن انهدم السمّف والحيطان لم يجب صاحب العو على پتاءِ 
الحيطًان لَنّم حاص ملك صاحب السقل وککته بر على أن ب نی مه تف لم 


go‏ کے عله سے سر و r‏ َو و تو سو وو 


يفعل أشهد علیو ومنعه ین الائقاع پو حى یعطلیة حقه ویجبر صاب السفل على پتایو لاله 
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سرة له تقل ذلك عه آبو طالب ونقل عنه ابن الحکم أن صاحب السفُل لا يبر على ڀتاء 


لأجلِ صاحب العو كن صاحب العو له أن يي الْحيطَان ويسقف عليها ويمع صاحب 

السفل من الانتفاع بھ حی یعطیۂ ما ہنی ب السقل ویکون لما جمیعا وحنا يحمل که راد 

أن یعطیه ما بی به الحيطان فيصر الت كا كان لأحدهما سقله وللاآخر علوه وهو ظاه 

كلامب ويحتمل أن يعطية زصف قيمة ياء السمْل وتكون الجيطان مشتركة ّما ولذكك 
و ۾ م o‏ 


حكى الأصحاب روايتين في مشاركة صاب العو لصاحب السفْلٍ في بتاءِ الحيطان حى 


ت ر e e‏ سے ا ¢ a‏ 


خد القأضبي منهما رواية يعدم الإجبار في الحائط المشترك وهو بعيد لأ هتا المعتى لو 
کان صحيحا لكان الاشتراك حادتا بعد لاء فلا يلحق به املك المشترك قبل البتاء 


وحكى القاضي في خلافه في إجبار صاحب السقل على بتاءِ حائطه لح صاحب العو 
ثلاث روایات: 


احدعا: جبارة مقرم بک واعتحا ين روا آي طالب ويه تقر لان احم عل پک 


ا < “6 چب س ب ص س ی ص 0 اہ ° ا سے e‏ و ص 
ستړه له فعلم أن إجباره لحق جاره لا لحق صاحب العلو ولكن قد يقال: إن تضرر صاحب 
و ب ص gl 32 e‏ ھت o‏ ھە ,4 نے ت کے . ۰ 
العلو بتك ناء السمّل شد من تضرر الجار بترك السثرة لان هذا يمتعه حقه بالكلية پخلاف 
o‏ که 2 مو a‏ و ro‏ و م 
ترك السثرة وهذه الرواية هي المذهب عند ابن أبي موسى. 
r‏ “َه a e‏ که ت ® ر ا د و 0 چا ر کک ا ا و ر ر 
والانية: يجير على الفاق على وجه الاشتراك نقلها يعقوب بن بختان فقال يشتركون 
ar gr‏ َ کو ەو ا 


e 1: ۷ r 
على السمُل وهو مروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه.‎ 


2 


الالئة: لا يجبر وهي رواية ابن الحكم وحكى في المجردٍ إجبار كل منهما على أن يي 
مع الآحرٍ الحيطَان روايتان وكا في الإجبار على اء السقف الذي يختص بيلك صاحب 
العو وحاصل هذا زجع إلى أله هل يلرم الإنسان بتاءَ ملك الخاص به إذا كان انتفاع غيره 
به مستحقا كما يأزمه دفع الضرر عنه ببتاءِ السثرة وهل يرم الريك في الانتفاع الباءُ مع 
امالك كالشريك في الْمِلك وعلَى هنا يحرج إذا كان لَه على حائط جار له يحاذيه ساباط 
بح انهم الحائط هل يبر امالك على بتائه؟ وهر كلام القَاضيي في خلافه إجبارة أن 
بيه منفردا په بير خلاف ولَعل هذا فيما إا كان بح معاوضةٍ ويله كر ابن عقيل في 
ونو في من له حت جرا مايه على سمل یره عاب اسح وکو پجریان مايه عل م يانم 
صاحب الماء المشاركة في الإصلاح وكا لو كان ماءٌ تلك الدار جري إلى ينر بحق 


or‏ و س تو 


فعابت الر لم يرم صاب الْمَاء المشاركة في إصلاحها ويخرج ذلك كله على الخلافِ 


القاعدة السادسة والسبعون ۷¥ 
ت دج 


في السمًل الي علوه لمالك [آخر] وجه ويرجع إلى أن الشركة في الاتفاع هل هي 
كالشركة في الملك. 


ومنها: القناة المشتركة إا تَهدمَت ت ص أحمد على الإجبار على الْعمارة كما سبق ولم 


٠‏ يذكر ابن أبي موسى فيه خلافا وما ذكر الروايتين في الحائط والفرق أن الحائط يمكن 


قسمثة بخلافي التاق والبثر وطرد القاضبي والأكترون فيه الروايتين وإ لم تقل بالإجبار 
فعمر أحدهما لم يكن له متع الأخر من الْماء. ذكرة القاضي في المجرّدِ وابن عقيل 
وصاحب التلخيص والمغن لان الماء باق على ما كان عليه من الْملْك والإباحة ونما أزال 
اشر عن طريقه ولا بم الاشيعال على أك الالات الور يها وتي الخلاف اكير 


وو وعوقر س o‏ ا 


واللَمَام لأبي الحسين له املع من الانشفاع بالفناة ويشهد لَه ص عليه بالمتع من سكتى 


السقّل إا باه صاحب العو ومتع الشريك من الانتقاع بالحائط إا أعيد بالاته العيقة لان 
ذلك كله اناع بما بذل فيه الشريك ماله فيمتع من بعر إذنه ولان إنغاقه على نيه وشريكه 


2 
و وص اب 


ق کک 
جائز فیستحتق الرجوع ولا یکون متبرعا. 
ومنها: أن ما يقيل الْقسمة من الأعيان إ6 طلّب أحد الشريكين قسمته أجير الأخر عليها 


على التزام كلها ومؤنها لتكميل نمع الشريك فاا ما لا ييل القسمة فإله بجبر أحدهما 
على بيعه إذا طْلب الأحر بيع تص أحمد على ذلك في رواية الميموني» فقال: إذا اختلفوا 
وړو شط 7 م ت ۶ ۳ ر 


في القسمة فليس للمضار شيء إ6 كان يدحله تقصان تَمنهِ بيع وأعطوا اللّمن وكا تقل 


حتبل عن أحمد آله قال کل قسمة مها ضررٌ لا رى أن يقَسّم. مل عباو بين رجلين وأرض 


» ° “ سک و 0 5 ۹ 4 ی س 
في قسمتها ضرر ويقال لصاحها: إا أن تشتري وما أن تتركه إا كان ضرا وصرًح بذلك 
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صرح ْله في إجارة اين إ6 لم قا على المهايأة أو تشاحاء وكذلك قال القَأغيي في 


سے ر 
خلافه وأو الحطاب في اتصاري وك مهم صرحا بْب عند طب اة ون َم 
يطلب البيع. وها مأخڌان: 
أحدهما: أله إذا تعذر قسمة العين عدل إلى قسمة بدلها وهو القيمة. وهذا مأخذ من قال 


ت 


وړ لھ ٣ے e‏ 


پباع پمچرد طلّب القسمة وهو ظاهر کلام أحمد. 


اللاني: أن حى الشريك في نص اليم ملا لا في قيمة الصف فلو باع نصييبة مفرةا 
: 


gS o سر اتو سقو ق ا‎ i 
0 
. 


لقص حقه ويدل على أن حه في نصف الْقيمة أن الشرع أمر في السراية أن يقوم العبد كله 


۱۸ القاعدة السادسة والسبعون 


ور ورو سے و صقو 


م لى الثركُ ية صميو وق ت الأمنحاب على أ للوي ب ارك على 


الصعار والكيار إذأ كان في تبعيضهاً ضر واحتيج إلى ابيع وما دل عليه كلام بعضرهم من 
چم ي اکور في خر مرو لور فد یکر بام على ان رر ما قعص لیس بانع 
عن قسمة الإجبار كقول الخرقي» وما المانع منهما أن لا ينتفع بالمقسوم فحيتئز يكُون . 


عدم الإجبار على ايع في حالة تقص القيمة مينيا على أن القسمة ممكة ومع الإجبار عليه 

رو e‏ و ora e‏ و ا و ت 0 مو و g2 go‏ که گر وس 
لا يقع الجبار على البيع ٿم وجدت في مسائل ابن منصور عن أحمد في عا بين وجلين 
چ ت ے وص ےو ر س ص کا و ت و وگ ر سے ص لے ص ت 4 
اراد احدھما آن بیع وآیی الآخرء قال أحمد: یییع کل منهما حصتة وهتا يذل على آله ل 
وہ ساو 2ے 


هذا كله في المشاع المشترك فما المتميز كم في أرضه 


وا سر ر ص 


إجبار على الع مع الشريك و 


قرس لبرو أو فی ونه صيع لبر طب اذم أن يع لاخر مه يي اجار وجهان 
آوردهمًا صاحب المحرر في غراس المستعير لاله يستدام في الأرض فلا يتحص أحدهما 
من صاحيهِ دون لبيع» بخلاف غرس العاصب فإله يتخلص منه بالقلع اما اليم ِي 


و سے و و 


1 ا ويره في بع الغاصب إن طلب مالك الوب أن يريع معه زمه وفي العكس وجهان 


وجزم القاضبي في خلافه بالإجبار على الم بلب العَاصيب وما صبَع المشتري إا فس 
وأخذ البائع توبه وطَلّب أحدها الم 


0 


أجير الأخر عليه وها لان الصبغ يستدام في الوب 


سر ت و ت 


فلا تحلص من الشركة فيه بون البيع» وإما فرقتا بين طب الْعَاصب وغيره على وجو للا 

وينها: قسمة المتافع بالمهاياة هل تحب الإجابة لها م لا؟ المشهور عدم الوجوب 
ولم يذكر القاضيي وأصحابه في المذهب سواه وفرقوا بين المهاياة والقسمة بان اة 
إفراز أحد اليلكين من الأخر والمهاياة معاوضة حيّث كانت استيفاء للمنفعة من مها في 
زم آحر ويها اح أحليوما عن اسنيقاء حن لا يرم بخلاف فة الأعيان. وص 
أحمد في رواية صالح وحتبل وأبي طالب في العبد المشترك إذ أعتق أحد الشريكين نصفة 


أو كاتبه فإله يكون يوما تسه ويوما سيه الباقيء وتأوله القَاضي على التراضبي وهو بعيك 


ت 


ر چ ره ۰ e‏ ر سرن 
حکی أبو بكر في التنپیه فيه روایتین: 
إحاحما: یکون یوما شی ووا لسیلیی والاری ان کہ نما ونا بدلا على وکرع 
المهاياة حكما من غير طَلَبٍ وفي المسالة وجه آخر أله تجب المهاياة بالمكان دون الرَمان 


L-i 2 2 e 3 5‏ ەو و ت ر 7 و a‏ س وت و 
لانتفاء تأخر استيفاء أحلهما لحقَه في المهاياة بالأمكنة فهو كقِسمة الأعيان وأختاره 


هھ 


القاعدة السادسة والسبعون 1۹ 


صاحب المحرر وعَلى اقول يانتفاء ء الوجوب طلقا فيجوز بالترأضييء وهل تفع لازمة إا 
کاتت متها معو أو جائزة؟ على وجهين. والمجزوم في التَرغيب الجوا وأختار 
صاحب المحرر اللروب وعلّى القول بالجواز لو رجع أَحدهُما قبل استيفاء نوينه فلَه ذلك 
وإن رجع بعد الاسييقاءِ غرم ما الفرد به وقال الشيخ تي الدين: لا ينفسخ حى ينقضِي 
الدور ويستوفي کل منهما حقه مه ويمکن أن پؤخڏ ذلك من مسال القَسم وهي أن من لَه 
زوجتان فقسم لإحداهما م آراد أن يطل الأحری لم جز له حى تیا تھا ین افم 
للا يموت قا پالطًلاقء ولا يقال: هذه القسمة لازم بخلاف الْمهاباة لها إلَّم رمت 

لأجل المساواة بين الزوجية ية ولهتا قال القاضِي: ومن الع أن َم الانغداء لس يواجب 
ولو استو قى أحدهمًا شرطند م ِت المافع في الذكر الأعر قبل تمكنو من َء > فأفتی 


o‏ ۶ ا و َو سرو 


الشيخ تنم يي الدين رمه اله به بر على الأول يدل متيو ين يلك المد أي اوتام 


للف ۽ في الإجارة ل وسوا فلتا: القسمة إفر i‏ أ ب ن الا a‏ فا ل 


e 7‏ س بے س ص و r‏ 


ا 


وجهان پناء 0 اا فيم ر اسه اشرب یکن ال في ذم لذ ا ءلم ا 
ل ابض هل يستحق صاحبه الرجوع على الآخر فیا قبضة آم لا؟ على روایتين تقلهما 


ا ەو E3‏ سے صر کے سے @ ت E2‏ 


معا ابن نمور في مالل عن احم ورواية ارج حَملها الأصنحاب على أ اة َم 


“o‏ ەو ص 


تصح» لکن المراد بقولهم لم تصح آنا غير لازم لان القبض بها حرم بطل وها قالوا: 


و قبض شیا پاذن شریکه لانقرد به على الصحیح فیکون حيتیاو شبهة بالمهاباز. 


يە ت رشو لوش وق ت رورو وت 


ومنها: الزرع والشجر المشترك إذا طلّب أحد الشريكين سقيه وهو محتاج إلى ذلك 
أجير الآخر عليه ذكره القاضِيء وحکاه عن يي بکر فيم ٳ أوصى لاحدهما بزرع وللاخر 
شه وخا م ال الجدار وهو أولّى ڀالْوجوب لان السهي من باب حفظ الأصل یتاه 
فهو شرطة السقّف إذا لسر بض خش والحائط المائل؛ وذلك اول باو جوب من بتاء 
السَاقط لان إعادة الحائط بعد زواله شبيه بإحداث المتفعة لکن َم كان ردا لَه إلى ما كان 


عليو الق باستيفاء المتفعة وألحق الشيخ تي تي الدين بهذا کل ما فيه حفظ الآصْلٍ 5 


0 تاج لی 


حنج له ملم الحارس والتاظر والنكيل على الطريق والرشوة التي يحتاج ها دقع الظَلّم 


1۸۰ القاعدة السابعة والسبعون 


ار وت 


عن الْمال» وذكر 2 عن ای جر وعليّه تمر للبایع أن احدهما إذا لَب 
السقي لحاجة مله إل خر على التّمكين لدخوله على ذلك وتكون الأجرة على 
الطكّب لاختصاصه با دون صاحیهء وھتا یشم ما إا کان اعا السقي راجعا 
إليهماء وعَلَرَّ ذلك في المغني يان السقي لحاجته وظاهره اختصاصه بحالة عم حاجة 


ساو سق ص سے ر 


الآخر إن المع إ إذا كان لهما فالمئونة عليهما كبتاء الجدار وإ عطش الأصل ويف عليه 


ی 


اضر تفي الإجبار على اتلم وجهان َر في اني وعلل لاوٍجبار يان الضرر لاحق 


کر سے کے سے و 


لمن ن¿ لا محالة مع القطع والتبقية والأصل ينحفظ بالقطع فمراعاثه أولّى» وذكر القاضي 
أبن عقيل فيم أو وى تمر شجر لجل وبرقي لاعر آله لا راتما على اسي 
لان أحدهما لم يدخل على حفط مال الأخر پخلاف ب لمر المشترى في رءوس التٌخل» 
وها في مقي أحلرعما بخالص حى الأخر بخلاف ما سبق في الوصرية صي بالزرع والتبن. 


+ کډ ې 
القاعدة السابعة والسبعون: 
من الصل یلک بيلك برو مرا عت وو قاع وم سک قمتلة تة يدون خر 


يلحقه وقي إبقاه على الشركة ن ضرر لم صله مالك قَلمالك الأصل أن يتملك بالقيمة من 
مالکه ویجبر الماك علي ابول ون کان يمكن فصل يدون ضرر يلحق مالك الأصْلِ 


فالمشهور آله ليس لَه مله قرا لزوال ضرره بالقصل وشخرح على هله القاعدة مساو 
کر 


سر 


ر و و س وو س وو 


منها: غرا س المستاجر ويناؤه بعد القضاء المدة إدا لم يقلعه للك فللمجر تملکه 
بالقيمة دل لا علاك قلع درن تمان قمر ويه ضر حاب كرك القاضبي دان نبل 
والاکترون؛ ولم ب يشرط أبو الْحَطاب أن لا يلع امالك عله جعل الْخيرة مالك الأرض 
دون مالك الرس والتاء. 


ومنهاً: غراس المستير وپتاؤه إا جع المعير أو انْقضت ملو الإعارة وفلتا: يلرم 


يالتوقيت فالمتصوص عن أحمد أله يتملك بالقيمة قله عه مها وأبن متصوي وكذكك قل 
عنه جعفر بن محم لکن قال في رواية: ملك بالقة ومالك القع ابتداء بغر خلافي 


ولا جير عليه إا کان فيه ضر ون لَم كن فيه ضرر فردد فيه كلام الأصحاب وظاهرٌ 


کلام احمد آنه لا قلع دون شرط 


القاعدة السابعة والسبعون 1۸١‏ 


ومنها: غراس المشتري في الأرض المشفوعة ويناؤه حيث يقصور ذلك إذا انزع الشفيع 
له اذه مع الأرْض بقيميه ص عليه ومالك أن يقلعه ضا ولا يجبر علب إلا أن يضمن 
و r‏ ا 


له التقص. 
يا: غوام الملل وياو إ6 رصحب الأرض قلل٠يس‏ والذرء اقلح إن 


أبوه وطلب البائع التملك بالقيمة ملكة؛ وكذلك إا طب القَلم مضمونًا. 

ومنها: إذا أصدقها أرضا فعَرست فيها أو بت ثم طَلََها قبل الدحول فطلب الرجوع في 
نصفها وبذل نصف قيمة الغْراس والبناءِ قال الخرقي: يجبر على القبول. وقال القأضبي: 
يسقط حقه إلى القيمة على قوله فليست المسألةٌ مما تَحْنْ فيه إن قيل: هله المسالة وألّي 


قبلها يتملك فيهما الغرأس والبتاء مع الأرض فلا يكونان من صور مسائل القاعدة. قيل: بل 
هما منها فان الشفيع إلما استحق التزاع ناء المشتري وغراسه لاله أحدله في حال تعلق 


و پار سے ا ت سے 


حه به فكاله قد أحدكه في ملكه» وكذلك الروجة لأها قبل الدحول لم يقر لها الْلْك ٠‏ 
على الصف لتعرضره لعوده إلى الروْج باختياره تارة ويره أخرى» وقي انقال ملك 


و ا و 
التصف إليها حلاف مشهور فكذلك [يستحق] الزوج تملكه. 


ص 


:ابض رعشد اميد ين المالك إ6 شرس وبتى بماك تملك باثيمة كيرا س 
المستعير ولا يقلّع إلا مضمونًا بالاستتاد إلى الإذن» ذكره القاضبي وابن عقيل. 


سر وص o2‏ و و ص سے وات و 


ومنها: غرس المشتري من العَاصب إذا لم بعلم بالحالء والمنصوص عن أحمد أله 


ملك بالقيمة ولا قلع مجان قله عه حرب ويعقوب بن بخان في رَجل باع رض من 
رجل فعول فيها وغرس لم استحقها آخر قال يرد عليه قيمة الغراس أو نففته ليس هذا مثل 


or‏ ص سے ص سے مه حمل ر“ ا 


Ss 8 °8 ۰‏ 7 س ¢ o Pog FF oS‏ 
من غرس في أرض غيرو» وكذلك نقل عنه محمد بن آي حرب الجرجاني عن أحمد فيمن 


و کک کک e e‏ اا ہے اش ےق وو ت n‏ 
اشترى أرضا فخرس فيها وعمل ثم استحقها آخر أله يرد عليه قيمة الغراس يوم يستحق 


سر و س ا و 2 


ليس هتا مثل الْرآس في أرض غيره فيقلع غرسة» وحمل القاضري هذه الصوص على أن 


ا ا ا کے 2 
ی ت ا 


له القيمة على من غره كما في العُرور ينكاح ام قال فام المستحق الأَرّض فلا ضمان 


عليه لاله لم يحصل مله إذن في ذلك وهنا مالف لمدلول هذه اللصوص على ما لا 
کا ل کا ا کی س و ا کک هھ 
یخفی وکونه لم يبحصل منه إذن لا ينفي كون الغراس محرا كما نقول فيمن حمل السيل 
إلى أرضه نوی فنبت شجرا أله كغراس المستعير على أصح الوجهين لا يملع مجانًا لعدم 


ت سے 


التعدي في غرسه وهو اختياره أعني القاضي» وأقرها الباقي في موضع من خلافه رواية 


1۸۲ القاعدة السابعة والسبعون 


سرس ت ص ور وو r‏ ارس َّ مو ووي و ~~ r‏ . وو 2ے سرس سرو سو 
وكذلك صاحب المحررء ولكن الذي ذكره ابن أبي موسى وألقاضي في المجرد وتبعه عليه 
۹ و < و بے س هھ ر و م س ت ,3 7 ع 
المتاحرون أن للمالك قلعه مجات ويرجع المشتري بالتقص على ۰ غره والصحيح الأول 
2 سمو لے ا وے و و وت نو ل رر ت که ا سے و lo 3o‏ 

ولا ثبت عن أحمد سواه وهو قول الليث ومالك وآیی عبي ويه 3 عمر بن الخطاب 
و Sor‏ و ەو سے رص و ہ س ےه 


1 r7 ا‎ a کر ت‎ .َ 0 o 
o سر سس کے‎ og r o سن ا ا ن ص وت س وص‎ e کے‎ ۹ 2 ۶ 
يعطي الغارس قيمة غرسه وييین أن يدفع الخارس إليه قيمة أرضهء وكذلك ووه و‎ 


» 


عبد العزيزه لكك إلا قضى بدفع قيمة الأرض إلى امَك عند عجره عن دقع قيعة الرس 
وقد ذكر هذه الآئار بو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأَموال» والخلال في كتاب القرعة 


و ٌ E]‏ 0 مرت وق ا0ن ق ق 4 0 و e‏ سے و 

ومنهاً: غراس الغاصب وپناژه والمشهور عر" أحمد ان للمالك قلعه مجانا وعليه 
و وت ع o‏ ر e a‏ سے ن ص ست KR‏ کے ۶ og‏ ص 0 وو 
الأصحاب» وعنه رواية ثانية لا يقلع بل يتملك بالقيمة أَيْضا ومن حكاها القاضي وآبن 
ت م و o‏ ا ۰ . 2 5 7 af‏ ا e o r‏ و 
. سے سره ه٥‏ 2 a ao‏ ف سرس کک وه و rer‏ 
في رواية بكر بن محم عن أبيه فيمن غصب أرضا أو دارا وبتى فيها قال يعجبني أن يغرم 


البناء ويعطى لاله إن أحذ العَاصب ياء ضر برب الأرض في الراب والهدم ويكون أيضًا 
ذهاب مال الْاصب في الجر والجص وكل شيءِ وفي مسائل ابن هاي عن أحمد في 
ر کر سے ١ َ . 5 o‏ ت سو سرو 


رجل اكترى أرْضا فعَرّس فبها أشجارا واشترط عليه رب الأرض أن لا يغرس فيها غيره 


فغرس فيها شجرا يعني غير ما اشترطه وألمر الشجر وأراد أن يلم الْغراس قال: لا يفلم 


الشجر من الأرض التلا] يضر بهما جميعاء على هذه الرواية فلا يقلّع إلا مضمونًا عرس 
المستعير كذلك حكاها القاضي وابن عقيل فلذلك يمك بالقيمة حيث لم يكن القَلْع بذون 
ضرر. 

MEO, 7 #2 2° 2 ۹ھ‎ ٠° ھ2‎ 7 OS 

ومنها: إذا بنى الوارث في الأرض الموصى بها قال ابن بي موسی: إن کان غير عالم 
بالوصية فهو محترم يتملك بقيمته غير مقلوع وجه وأحد وإن كان عالما بالوصية فكذلك 
توج ن بقل بء ولم برق بن ما یل اول دة اجر كلديو أن الوم ملك 
o‏ ھل پو e a 7 A‏ هه 0 ھت 
بالموت من غير قبول فاه ذكر أن من أوصى لمن لا يعرف حملت وصييته إلى الحاكم 
ليفرقها في واب الب وص أحمد على ذلك ایض وکن ما ذکره من أن الوارث إا تى 
وهو عالِم بالوصية أن بتاءه لا يلع يشكل على ذلك لاه يون كبتاء الغاصب وأمًا عير 


للم ياوه كي لري بن القأصيب على ما مى والملصوص عن حم في روا 


القاعدة السابعة والسبعون 1A‏ 


ابن منصور أن البناء للورثة ولم يتعرض لتملكه علَيهم ولا عه فظاهره أله محترم وذلك 
يرع إلى أن الْمُوصی لَه يَمْلكة من حين ابول آم إن قيل يملكه بالموت أو يتين بقبوله 
مأك المت فَالبتاءٌ في الأَرْض مع العم بالحال تفريط وعذوان: 


. l0 


وينها: من كان في أرضيه نَل لِعيره َلَحِق صاب الأرْض ضرر دول قال احم 


f7 AEF 7C “f alg ° MAF A o a OE Tf .‏ 
في رواية حنبل ذکر له الحديث الذي ورد في ذلك واه الٿِي بي آمر صاحبها آن يپيع فابى 
سو ے مہ a‏ م سے صر کا قو اص ص و و o‏ 


فامره أن يتاقل فابی فامره أن يهب فابى» فقال التي ب «أنت مضارء اذهب فاقلع 
تخل . قال آحمد: كُلَنَ كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمتع من ذلك فإن أجاب ۇل 
جيره السلطانء ولا يضر بأخيه إ6 كان ذلك فيه مرق له والحديث المشار إله أحرجه آبر 
دأود في السّن وآوردة الْحَلالُ في الجامع من وجه آخر ولا يقال؛ لم يأمره بضمان الَقصِ 
تيون ةرس القَاصب فكيّف ملك لأ مَّت الخلاف في عرس لالقَاصب] وأيْض 
لام اقلعم هنا إلا كن عند الإاصنرار على اضر والاتاع من قبول ما يدع ضر 


امالك ولهتا قال أصحابتا في المستعير: إذا امتتع الْمَعيرُ من الضّمان مطلقًا فطلب قيمة 
اراس والبتاء أجيب إلى ذلك وإن طب القلعم وضمان النَقّص لم يجب. 
وين ذلك: إذا اشتری حیوانا يؤكل واستقتی رأسة أو أطراقه فإله يصح فإذا امتنعم 
ەو r‏ س ص 5 


المشتري من الذبح لم يجب وكان له قيمة المستتتى لَص عليه 
وين ذلك من ملك كرتا قم فم َال عله يلك يقنع حل بلك من عادإّو اليك 


ويلك الصبّعَ بالقيمة آم لا قال الأصنحاب في بائع املس إا دقع إل الوب وفيه صب 


رر ےو و e‏ وي سرو 
م 


2 ۾ N‏ َ ت o a‏ 0 ت 0 5 0 
إن له تملکه پالقيمة لاله معد لیم ولا بد فیکون البائع ونی منه لاتصالِهِ پیلک وما إن 
سے ەوە وور ور سو ر بے ب وو ت 0 


ى 4 o 4 o‏ وہ ےھ ےہ dd“‏ 8 کے ۶ 
رجع إليه فسخ يعيب فالمشهور أله لا يمك تملكه قهراء وخرج ابن عقيل وجها آخر أله 
سے تر ورو 


o #2 o 2 9‏ 0 سے ج رص o‏ ر صر ر رر o‏ ص 
. بتملكه بالقيمة من مسألة ارقي في الصاف حيث قال له تملك الصبغ بقيمته ونقل حنبل 


0 ەو 4 وق 8ص 2 ص 0 رر و م ي ت س ورو و‎ 4% e 
عن أحمد أن المشتري يرد المييع على البائع ويأخذ منه قيمة الصبغ وهذا يشعر پإجبار‎ 


لالع على دم قبت وآئا لامي إا ص الوب قول إلمإلاك تملك لصن قي ل 


ر سے 


آم لا؟ فيه وجهان واختار القاضي وابن عقيل علمه وصحح عض الأصحاب خلافة لان 
المشهور آله لا ملك عة َلك على وجو مضْموتًا بخلاف البتاءِ والخراس فلا يلص 


سے سے ص ن 


و > < o FT OK E‏ 
من الضرر بدون تملكه فام الأثار التي يقع بها الشركة كضرب الحديد مسامير ونجر 


(۱) آخرجه آبو داود فی سننه ح )۳٠١ (TIYD‏ والبیھقی ح .)۱٥۷ /٦( )۱۱۹٦۹۳(‏ 


۸٤‏ القاعدة الثامنة والسبعون 
س ل ا ل کس کک 
۹ ا a r‏ ت ۹ aT e‏ ا وي 5 و ص ےر d%‏ 

وو م سرسرس اسر تت َ 2 اص 8 SF‏ 


امالك يدفع إليه قيمة الزيادة ويتملكه عليه وكا قال ابر آي موسی والشيرازي لَكنَهما 
جعلا المردو د نفقة العمل دون الْقيمة. 


القاعدة اللامتة والسبعون: 
ماعل الق على بن تبره انلاح ملكو وتخأمرو من ماك بر قان م 


يكن ممن دخل الققص عليه بتفريط باشتغال ملكه بيلك عَبره قَالضَمان على من أذخل 
القص» ون كان منه تقرط فلا ضمان على من أذخل القص وكا إن وجد ممن دحل 
a‏ و س 8 gr‏ و و 


ت ۹و ر هھ ه 1 ٤‏ ر وو a‏ ته سر و و ت 
التقص عليه إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الأخر على التفريغ ون وجد 
ر وو سو مہ 


من إن في إشعال ملكه يمال عبرو حلت لا ماكح على القشريغ فرجهان و عل 
ِي ملحو پمال عیرو يجبر الا خر ریغ » ویقرع 


2 
سے رص 
» 


4 - ر ~~ سي 
ذلك مسائل كثرة: 
ت ص e‏ 
کو ص ص 0 مرو و و بس و و تو ص 
& 


منها: َو باح دارا يها اة َم تحرج ن الاب إلا يميه قله يهلام يضمن للمشتري 
القص. 
و وو 3 


r. “6 7 o2 7‏ 0 ق سے 2  ~‏ 2 
وم : لو اشتری آرضا فیها زرع لِلبائع فحصده فإِن لم يق له عروق و کانت لا تضر 
ہل ا ا ا کے ےھ چ رر وو و کے سه و و ر 
عليه نقلهاء وإن كانت تضر عروقه بالأرض كالقطن والذرة فعليه النقل وتسوية احفر 
مر و و ەو 5 5 
ذكره القاضِي وابن عقيل 
ق صصص ص و ص a e EA‏ 


2 2 a2 g2 ٥ ےھ 2 سرس ص ہے ا ەە ور‎ «. sS 

ومنها: لو دخل حیوان غیره داره وتعذر إخراجه يدون هدم بعضها أو أدخلت بهيمة 
“ ای ۰ و ب “ے وک 8 ا ی e‏ رر و 8 کے ٠‏ سے هروه 
غيره رآسها في قدرهِ أو وقع ديتار غيره في محبرته وتعذر إخراجه يدون الكسر ولم يکن 
ذلك يتفريط أحلر فهدمت الدار وكسرت القدر أو المحبرة فالضمان على صاحب الحيوان 
f‏ ّ 


والديتار. 


Es E3 که‎ ۹ 2f ١ ےو 4 ر راص 7 ص و‎ 4 E: وص‎ e O 
ومنها: لو اشترى أرضاً فغرسها ثم أفلس ورجع فيها البائع وأختار المقلِس والخرماء‎ 
e S3 سر ر و ي کا ر‎ e کی‎ 


القلع و فعليهم تسوية الحفر وضمان رش لقص لاله صر حصل به بفعلهم في ملك البائم 


A-0 ر 2 ت ° ورغ ر . چ“‎ ay: “ ے2‎ t7 
ومتها: لو غصب فصلا وآدخله داره وکر وتعذر إخراجه بدون هدم فإتھا تهدم‎ 
و ص‎ e س ا ق ےو‎ 


من غير ضمان لتفريطه» وكتلك إذا صب غراسا وغرسة في أرْضه فإله يلَع ولا 


القأعدة إلثامنة والسبعون 1A0‏ 


سر وتو رو 


يضمن حعره.۔ 
ومنها: لو غصب توا قصبعَة ثم لب قلع صبغه وقلتا: يملكة فعليه نق ص الوب بذك 
ا 


i‏ منها: لو أعاره رصا للْغراس م آحذ عَرسة إن كان قد شرط عليه القع فلا يلزمه 


شا القص يلك ولا تسوية احفر لان امالك رضي بذلك باشتراطه 141 ون لم 


سے اک سے ی ص 


شترط عليه اقلم فوجهان: 
ES‏ لا پلزمه بضغا قله القاضي واب عقيل ل الإعارة مع العِلْم پجواز قلع 
رضاء يما يتشا عنه ين الحفر. 


والاني: يلرم ذلك ويه جرم صاحب الكافي لاله قَلَّع باختياره حيث لا يجير عليه فقد 


اس سے ا ر 


أل القص على مأك عير لاميصلاح ماله وعلى هلا فلو طلب ينه الماك القلع ويذلٍ 
أرش القص فينبغي أن لا يأزمه التسوية لان القع بام امالك مع أ كلام ابن عقيل وغيرء 


بشع بخلاف ذلك ای الإعارة رع ل | كان عَروفة اة ضر بالأرض ققد قال يجب 


سے دو سے ع کے و وو د 


َقلها وتسوية الحفر لان الرَرع يجير على تفريغ الأَرْض مه بخلاف الْعَرْس وقد يقال: لا 


کو اڈ لان ی یلوا 9 کی ری ی ی ی 
رمنها: إا اجره رض راس وانقضت المدة كان اقلم مشروطا عند القضاتها فلا 


ا ون لم يكن مشروطا ففيه الوجهان يض ولم يك صاحب الكافي في الضّمان 


سے سرا سے سے کاک سے و 


لاتا وو ظاير کلام اغبي في الجر ولل ڀا قل عرس ِن از غبره اي لا 


او سو اسر ر سے a‏ 


ید اه علا بن انر د صاحب التَلخيص پعدم الضّمان. ولم یدک فيه خلاقا وعلل 


e 


وا ا م سے سر سے is‏ 


و إ6 رس المفتري في الأزضي ف لري الشفيع قلع المشتري غرسه ففيه ففیه 
وجهان: 

حمما: عليه تسوية احفر وضمان القص وهو ظَاهِر كلام ارقي ن قَلْعه في ملك 

والگاڼي: لا ار ٠‏ ذلك ذكره الْقَاضي ويه جرم في الكافي معلَلاً باتفاء عدوانه مع آله 
جڙم في باب رة بخلافه والقاضي إلما عله باه لك تيه من مأك ضيه وهنا إلا 


سرو 5 و و 


یکون إڏ إا قل قبل تملك الشيع لا بده 


۱۸٦‏ القاعدة التاسعة والسبعون 
القاعدة الاسعة والسبعون: 
الرَرْع اللابت في َرْضِ لير بغیر إن صحيح أقسام: 


القِسم الآول: أن يزرع عدواتًا محضا غير مستنلو إلى إذن يالكلية ٠‏ وهو زع العَاصِب 
g3 oer‏ ھ وور ر روو“ 


٠ ۹ ۰ ۴‏ ° ° ك ا °4 س 7 0 
فالمذهب أن المالك إن آدركه نابتا في الأرض فله تملكه فته أو بقيمته على اختلافيِ 
اس صن 7 € ي E o3 jrr Sr GG r lO Go 2 iG” rr‏ 
الروأيتين› وإن آدرکه قد حصد فلا حق له فيه ونقل حرب عن أحمد أن له تملکه أيضاًء 
و ب 2 AAMT CC (Ta ° 4 TT Ae‏ 
على ملك مالك الأرض ايتداء والمعروف في المذهب خلافه والمعتمك عند الأصحَاب في 

r ت‎ e ۹ 


2 # 7 5 ت e‏ وو ت e‏ ا 0 
المسألة هو حديث رافع بن خديیم» وقد احتج په أحمد تارة» وقال تاره ما أرأه محفود 


وکر فيه حلیئا آخر مرسلاً من مرأميل الحسن بن محمد ابن الحتفية وقال هو شَيءٌ لا 
يوافق القياس وفرق بين زَرع العاصب وغرسه حيث يقلع غرسة كما دل عليه قوله: ليس 

e e ا‎ e E AG PE Nb 
فإن الزرع يتلف القع فقلعه فساد بخلاف الرس ومن الأصحاب من‎ ٠ لعرق ظالم حق“‎ 
ت‎ a ص ور سم سے رو و‎ n وہ سیت صو‎ ٥ و رو ي ج ی‎ a 
قرر موافقته للقياس بان المتولد بين أبوين مملوكين من الأدميين يكون ملكا لمالك الام‎ 


سو و رو ع 3 


دون مالك الأب بالاتفاق مع كوه موقا من مائهما وبطون الأمهات بمتزلة الأرض وماء 
س ےم ےر 5 ر س وہ 


و و ٤ WM g7 r o7‏ س ٣‏ 
الفحول پمنزلة البذرء ولهذا سمی التساء حرا 2 «اولعن الي 0 من سقی ماءه زرع 
> س وص و س ل سے و 


غيرها ٠‏ فجعل الولد زرعا وهو لمالك أمه وسر ذلك أن الحيوان ينعقد من الماءين ثم من 
دم المرأة فأكثر أجزائه مخلوقة من الأم كلك البذر يتحل في الأرض ويتعقد الرَرع من 


و و س ےا ا 4 ا ا ار س س وو چ 7 
زا سے سے وه سم ر سے ر o‏ سے « ھت ت چ ت o‏ ت 5 
خير مالك الأرض بين تملك وبين أذ الأجرة لاله ابل لاستيفائه بعقد الإجارة بخلاف 
الإيلاد وجیر حق صاحب البذر پإعطائه قيمة بذره ونفقة عمله حیث کان متقوما پخلافِ ما 
وو 0 گے q1‏ 8 سے و e‏ َّ و 2 و ر o‏ ا و ا 
يخلق منه الود إل لا قيمة لَه فلذلك لم يجب لأحد الأبوين شيء وهنا مرد في جميم 
e‏ و 


المتولّداتٍ بين شيتين في الحيوان ولبات لمعن حى لو ألقى رَجْل في أرْض رجل 


(۱) قال الخطابی: یؤمر بقلعه إلا أن یرضی صاحب الأرض بترکه. عون المعبود (۸/ ۲۲۷). 

(۲) آخرجه البخارى بلفظ اليس لذى عرق السهو حق! فتح البارى (/1۹) ج (۲۰۹)» وفی عون 
المعبود (۹/ ۱۹۱) واغیٹمی فی انجمع ۲١٤ /٤(‏ والبیهقی فی السنن الکبری ح (۱۱۳/۷) .)4٩ /٦(‏ 

(۳) فی قوله تعالی: نسائکم حرٹ لکم). 


)4( حیٹث قال ا ۷۲ مجحل لأمرئ يۋمن بال واليوم الآخر أن یسقی مأءه زع غیره)» أخرجه بو داود 


القاعدة التاسعة والسبعون ۱A۷‏ 
شیا مما د شيت امعان لكان الْخارج مه رب الأرض كالاج والزرع وهه الطريقة سلكها 
مضي في خلافه وان عقيل والشځ هي الدين وهنا صر من کلايه. 

اقم الٿائي: ان يدن لَه في زرح شيءِ قيزر ما ضرره آعظم منه کمن استاجر لزع 
شر قرع ذرة أو دحتا قحكمة عند الأصنحاب حكم الَْاصيب عليه بره قله عير مستي 


إلى إ ڏن والمنصوص عن حم في رواية عبد الله أن عليه ضمان اجره المِثْلِ للزيادة ولم 


يذ تملا فن هذا ارح بعضه مأذون فيه وو در ضرر المستاجر له والزیادة عليه عي 
مأڏون فیهاء وهي غير متميزة ف کف يتملك الموج الزرع کله وق ينبي ذلك على 
اختلاف الوجهين في قدر الوأجب من الأجرة هل هو الا رة المسماة مع تفوت ما بين 


الأجرتين من رة لمل آَم لواب أجرة المِثْلِ لجع حیث مخض عدوا 
والمتصو ص الأول وهو قول الخرقي» والقاضي. والتاني: اختيار ابن ¿ عقيل فاح القاضي 


عن أي بكر وكام في التي مواق الوجة الأول لا يتوجة أن يماك الجر عر الزرع كله 
وعلى الاني يتوجه ذلك فكيف جزم القَاضِي مله که مع اختیاره للوجه الاو في الضَمّان. 
دل استاج لازن مئ مه ر فيا ما لا مى في يأك الملو فم تفت هقل 
الأصحاب: حكمه بعد القضاء الْمدّة حكم ززع الغاصِب للعدوان» ثم إن القاضي وابن 
عقيل قلا: عليه تفريغ الأرْض بد الم س پجار على قواعد المذهب فما امالك 


لھ پک و سے ر 


خر نکم در بلاج ا ق ر 


و وت 


القسم الالث: أن پزرع پعقار فساو من له ولاية العقاد كالمالك [والوكيل) والوصبي 


والَاظر إما بمزارعةٍ فاسدة أو پإجارۇ فاسىدۇ. قال الأصْحَابً الزرع لمن زرعة وعليّه لرب 


لأر اجر ب مله لد وک ادي في جلا اح ين عله نې رو ربو في لي 


رو 


ها ا إلى إن من الإؤ د ر ا وا کَ هھ ريق بن أن امالك 
ومن يتصرف لغيرهِ بطريق المصحة ة كالوصِي فلا يعتبر إفله لاتفاء المصلَحة في العقَد 


ےو و و یو 


الفاسد ويحتمل ايض التفريق بين عقَود املك و کالبیع وعقود التَصرّف پالوذن كالمزارعة 
لان عقو املك وقع العقد فيها على للك دون الوذن ولهذا م يصح تصرف المشتري 
في الْعقد الفاسد پخلاف ي عقود اصرف قن الوذن مجو في صحیحها وفاسدها ولذلك 


e 


صححنا الصف في فاسدها وقد ورد في دك حدیٹ مرسل مر طریق الأوزاعي عن 


۱A۸‏ القاعدة التاسعة والسبعون 


a 0‏ ت مە ورت e eg‏ کرو . r‏ ےر o‏ و س 
واصل بن ابي جميل عن مجاه عن «أربعةٍ اشتركوا في زرع على عهد رسول الله ما 
ۋو ص وه و ا 


فقال أحدهم: قيلي الأرْض وقال الآحر: قيلي القدن وقال الح قيلي البذر وقال 
الآخر: علي العمل. فلَما أستحصد الزرع تفاتوا فيه إلى الي ي فجعل الرَرْع لصاجب 
لى صاحب الأرض وجعل لصاجب العمل درهما كل يوم وجعل لصاحب 


س م 0 سر راص ا 
ت 


البذر وا 
الفدان شيا معلوما»» وقد أنكر أحمد هذا الحليث" قال في رواية ابن القاسم: لا ب 


سے 0م س و سے 


والعمل على غيره. وقال بو داود: سمعت أحمد ذكر هنا الحليث» قال: هو منك لان 


ا 


ابي ل جعل الرَرعَ لصاحب الأرض» وقي هتا الْحدِيث جعَل لر إصاحب ابر 
وهنا اكلام يذل على أن العمل عند الإمام حم على أن يكُون الرَرْعٌ لصاحب الأَرْض 
في الإجارة الفاميدة والمزارعة القاميدة. وقال في رواية إبراهيم بن الحارث: الحريث 
حلي ابي جعفر الخطوي بشیر إلى ما رواه آبو جعفر عن سعد بن الْمسيّبو. قال قال: 


کان اين حمر لا ير ڀها يئي الرارعة انتا ڪٿ بلقه عن رام بن خليج حلي فاي 
EG‏ 1 س o Fe‏ کا ےهر og” o o‏ د 
فقال رأفع: أتى النيي بي بني حارئة فرآی زرعاء فقال: «ما آحسن زرع ظهيں ليس أَرْضِ 
ظهیر؟ قالوا: بی ولکئه آزرعهاء ال الت کية: «خذوا زرعكم وردوا عله تفه 


e 
ت‎ 
و و و سی سے سے بے و‎ 


أخرجه آبو دأود السا ولابي داود معتاه في حدیث عبد الرحجمن بن آي نعم عن 


4 5 ت ت ے۹ ہے ~~ ەو 0 ت ى ار ر ا وو 0 ت ص 
رافع بن خي والدارقطني نحوه من حي عائشة» ولابن عدي معتاه مِن حيٹ جاپر 
٣ 2 0َ‏ وو . ا ل 2۹ ٣‏ و ro aS r a 5 e ۰ u‏ 
وفيهما ضعف وكل هله وأردة في المزارعة الفاسدة لا في الغصب وقد رجح الإمام أحمد 


حيث ابي جعفرٍ على حديث بي إسحاق عن عطاءِ عن رأفع بن خليج فيمن زرع في 
أرض قوم بغر قرح وقال الحديث: حديث أبي جعفر وال في رواية أي داود بو إسحاق 


ى 
ر سے سے و ٣ه‏ لوغر مړ ورو 


زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هتا الحرف فقد بين أن التملك بالقة إلَما يثبت 


عند في المزارعة الفاسدة أن يمك الرَرع فيها مع بوت الحليث فيها بخصوصها دون 
الغصب لا سما وقد أنكر حديث جعل الزرع لرب البذر وصرح يان العمل على غيره. وقد 


حرج الشيخ تي الدين وجها في المزارعة الماميدة آله تملك التق مِن زع القاصيب 
وقد رأيت أن كلام أحمد إلّما يدل عليه لا على خلافه. 


القسم الرايع: أن بزرع في اض غيره عقر ممن يظن 


و سے و aT‏ 


أن له ولاية العقاٍ ثم تبين بخلافِه 


(۱) هذا الحدیث فی مصنف ابن ابی شیبة م .)٥٠٤ /٤( )۲۲٣۹۳(‏ 
فی بن آبی شيبة ح 
(۲) سنن النسائی. انجتبی (۷/ )٤١‏ ح (۳۸۸۹) واخرجه البیهقی فی السنن الکبری (۳/ )٩٩‏ ح .)٤١۱١(‏ 


القاعدة التاسعة والسبعون : ۱۸۹ 


9 2چ ا ° و 03 ي e‏ ا ۶ 4# ت ° س سے ور ا و 2 
مثل أن تنبين الأرض مستحقة للغير فالمنصوص أن مالك الأرض تملكه بالقة أيضا نقله 


عه الأترم وإبرآهیم 0 الحارث. 
وينها: وهلا مترجة على قزل القاضري ومن وة أ عرسة وبا كرس اقاب 


ہو ت بو 


وياله وأا على المتصوص هال أن غرسة ويتام محترم كقرس المتعي والمتاجر 
ویتاتھما وجه على هاا أن يون الررْم مالك وعله الأجرة ورجم بها على الْعَاصيب 


ے ے ے ت 


54 
ی ص 


لتقديروء وبمل ذلك أفى الشيخ تفي الدين كه جعل الزَرع بين امالك والمزارع نصفين 


sor r و‎ a اھ ت سرن سر وا ر‎ a e 4 2 8 ° r g2 

ياء على أصله في إيجار الْعَاصب بالمال أن الربح بينه وبين امالك وطرده أن يكون زرع 

القاصب كنك وکن لا نَعَلَمٍ په قائلاً ثم وجنا ابن أي ليلى يفول بذلك في زرع 
و ے وو ت 


العاصب. وفي أجرة ما بتاه في الأرض المغصوبة وقد وافقه أحمد على أجرة البتاءِ خاصة. 


ويشهد لهذا الوجه أن الررع التابت في رض الغير مما حمله السيل لمالكه مبقى هتا 


بالأجرة لحصوله من غير عدوان ولا تفريطي وإن كان الإذن متفيا وههنا مثله ويحتمل أن 
ےو 2 2 C7 r‏ ەو َم e‏ ص e a‏ ےو و ت 
يتماکه مالك الأرضٍ أیضا کالمزروع عقا فاسل على ما دل عليه کلام أحمد ولیس 

2 ا OSS I‏ 
الامتناع من قلع الغرس مجاتا متافيا لتملك الزرع فن المانع من القلع إدخال الضرر على 
7 ک“ ر و 3 رو ی و ا و 2 و وک 
مالك الغراس بالتقص وهو معذور لغرره وهو يتعذر عليه الرجوع على العَاصِب والمقتضري 
عمك الرَرْع هو ناء الإذن المحيع وعو موجود هنا وهنا يتملك غراسة وان يل 
پاحترایه. 

og 24 2 . 71 2 4 0 8‏ ب ت er‏ ر رر“ ب 

القَسْم الخامس: آن پزرع في أرض مله لها أو يإذن مالكها ثم ينتقل مِلكها إلى غيرهِ 
وک و 
والزرع فائم فيهاء وهو وعان: 

أحدهما: أن يقل ملك الأرّض دو ن متفعتها المشغولة بالررع في بقية مله فالررع 
لمالكه ولا أجرة عليه يسبب جد املك عير إشكال. ويدخل تحت هذا من استاجر 
أرضا من مالكها وزرعها ثم مات المؤجر وانتقلت إلى ورثته. ومن اشترى أرضا فررعها ثم 


کر صر سے ر سے 


واللّوع الاني: أن تتفل الأرض بجميع متافعها عن ملك الأول إلى غيره. وين مل 


1۹۰ القاعدة التاسعة والسبعون 
ذلك الوقف إا زرع فيه أهل البطن الأول أو من أجروه ثم انتمل إلى البطْنِ اللاني والررع 
يم إن فيلإ الإجارة لا تسخ وألبطن لني متهم ين الأجرة لوح مبقى يمالك 
بالأجرة السابقة ون قيل: بالانفِساخ وهو المذهب الصحيح فهو كزرع المستأجر بعد 
القضاء الْمدة إذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر فتبقى بالأجرة إلى أوأن أخذه. وقد 
نص احم عل في روة مه في ماله الإجارة ية وى به في الوق الشيخ تبي 
الدين وأفتى مره أخرى باه يجعل مزارعة بين المزارع ورب الأرض لنْموءِ من اض 
اما وذ الاعرء وكذلك أقتى في الأقعع المرررعة إ6 اقلت إلى ملع حر وال 

رينها: العقي إ6 انيع الأرص وها رع للمدتري قو مسرم وهل قق اجر 
المِثْلِ على المشتري؟ على وجهين: 


ت ووت و 2 و وت ووو و 
١ .‏ س 
. 
- ا 


أحدهما: لا يستحق شيا وهو المذكورٌ في المغني واللخيص وقال أبو البركات في 


تعليقه على الهداية هو أصح الوجهين لأصنحابتا إلحاقا له بييم الأرض المزروعة إن الأحذ 


و وو 
Gg Ga, Sl rg‏ 


E 4 e 2 

بالشقعة نوع بيع قهري. 
والكاني: له الأجرة من حين أخذه ذكره أو الخطاب في انتصاره وهو أظهر لان حق 
الشقيع في العين والمنفعة جميعا لوفوع الْعقَدِ عليهما جميعا وفي ترك الرَرع مجانا تفويت 


اک ر و 
لحقه من المنفعة بخير عوض فلا يجوز. 


° 2 صر ص و ل ا ° سے ل ہے و ت و o‏ 
القسم الساوس: حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها فهل يلحق بزرع 
الغاصِب لانقاءِ الإذن من امالك فيملك بقيمته أو بزرع المستعير أو المستاجر من بعد 


ەتوو سو قن 


اقضاء امه لانيفاءِ لدان من صاب البذر؟ على وجهين» أشهرهما آله كررع المستور 


وهو اختیار القاضي وابته آي الحسين وابن عقيل وذكره أبو الخطاب عن أحمد لکن هَل 
ركفي الأرضي مجان م پاجرة؟ على وجهن: 


أحدهما: أله ترك مجانًا قله القاضي وابن عقيل لاه ون انتقى عه إذْن الْملّك فقد 
انتفی عته فعل الزارع فیتقابلان ولاه حصل في الأرّضِ غير تفریط فھو کالقائم في الأَرْضِ 
والاني: له الأجرة ذكره آبو الطاب عن أحمد لاله زرغ حصل ابتداه في أرْض اير 


بعر إن فأوجب الأجرة على المسعري ين الاب وهو لا يعلّم. 


القاعدة الثمانون ۰ ۱۹۱ 


القِسم الساع: من زَرَع في أَرْض غير بإِذْنِ عير لازم كالإعارة ثم رجع امالك فالريع 
شی لمن زع | إلى آوان حصادِهِ غير حلاف لن هل تجب عليه الأجرة من جين الرجوع 

م لا؟ على وجهين أشهرهما الوجوب وهو قول القاضي وأصحابه. والاني: ناء لاه 
ع اوا وهو اختیار صاحب المحرر وظاهر كلام أحمد في رواية 
صالم بشھ ل 


اسم الامن: من زرع في م لك ادي مم ين اصرف فو لحو بره لزاون امور 
وكان ذلك بضر بالستاجر ورالمرتهن إتقيصرو قيمة الأرض عند حول الدين ف كزع 


ەو وو 


الغاصب: وكذلك غراسه ويناؤه يقل الجميم ذكره لقاضري في خلافه وإما فلع الزرح منه 
ان الك الأرض ہنا و الزاع والمتعای حن بها لا کن تملك حدم مله ET‏ 
وفيهِ نظ آم في الرَهن فیمکن أن يال: إن تقص الأرض ينجير وإزالة الزن له من جاه 
اء الأرّض لا يجوز قلع كيك مع مانيو من إثلاف مال الرأن وقد صرح القأغبي في 
المجرد وابن عقيل في المصول بان الرس الحادث في الأَرْضٍ المرهونة تفه أو بعل 
الرأهن يكون رهتا لاه من نمائها والرَرع مله ولو قيل: | إله لا يدخل في الرهن فيجوز أن 
يوعد ِن ارهن أجرة ملو أو ما لقص ين قيمة الأرض بسييد وجل رمتا وقد وق في 
كلام أحمد في رواية ابن متصور وکلام ابن آي موسی ما یدل على جواز تفاع الرأهن 
ڀالرَهن پاڏن المرتهن وثؤخذ مه الأجرة وتجعل رهتا وهتا في معناه وما الاجر ولا 
۰ مي إن كان استاجر رع يجوز أن بل له بلك الررع يفيه إذ هو مالك اة ق 
يقال مله في الزَرْع في أَرْض لوقف إن الموقوف عليه يتملكة بالة تملك مثقعة الأرضِ 
ويحمل تخريج ذلك على الْوَجهيّن في تملك الْمَووف عله عة , بشركة الوقفٍ على 
ری من حل وت العم کرلو اک قا صر بلكو اك ماه وکن القول 


س ر لے و کے 


اک و 


بة أو مالك ك المتفعة؟. 


ھر 0 


ال ج دیع فی کیل م لرن اا ی 
٭+ ٭* # 
القاعدة الكمائون: 
ما تکرر حملة ين أصول الول والخضراوات هل هو ملح يالررع و بالشجر؟ فيه 
وجهان وينبتي على ذلك مسائل: 


۱۹۲ القاعدة الحادية والثمانون 


منهاً: هل يجوز بيع هله الأصول مقردة آم لا؟ إن الحقتاها بالشجر نكر حملها جاز 
فيه صرح القاضي وابن عقيل في موضع؛ ورا في موضرع آخر بين ما يتباقى ينها مينين م 
کالقطن الججازي فیجوز بیع أصوله وما لا يتباقی إلا ستة ونَحوها لا ا 
پشرط القع إلا أن تاع عة الأرْض كالررع ورجح تح صاب التلخيص أن المقاثي وتحوها 
لا جوز بیعها | إلا يشرط قط وها مح أصوبها معرضة للافات كالزرع وهو مفتضى كلام 
الخرقي وابن آي موسی. 

ومنها: إذا باع الأرض وفيها هذه الأصول فإن فلتا: هي كالشجر لشجر ابت على أن الجر 
هل يدخل في بيع الاَرْض مع الإطلاق آَم لا؟ ويه رَجهان. وڳن ڦلا: هي کالرَرع لَم تذل 

في البيع وجها وأحدا وللأصحاب في المسالة أيضا طريقان: 


ەت وت 


إحداهما: أن حكمها حكم الشجر في تبقية الأرض وهي طريقة ابن عقيل وصاجب 


المحرر. 
0 اا ت ته تي وجه رای لاف و الجر لاد یا في ارو معتاد رلا يقد 


ا بت ر ES‏ 


جا ون قل هر کل لماك تة باقيمة وتي السسآلة وجمان ماران في 
الْمني. | 
وينها: لو اشترى لَه َاهرة ين هو الأصول قلقت بجايحة قبل القع إن قيل: 
حکمھا حکم ا ر الجر لقت من ضتمان البنع» وإ قيل: هي کالزرع خرجت على 
جهن في إجاحة الزروع. 
ويها لو سى على هذه الأصول إن قيل: هي كالشجرٍ صَحَّت الْساقَة ون تيل هي 
كارع فهي مزارعة. 


القاعدة الحادية والكمانون: 


التَماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالمفسوخ قبع 
الأعيان على ظاهر الْمذهَب عند أصحابتا والمتصوص عن أحمد أله لا يتبع وهو الذي 


القاعدة الحادية والثمانون ` 4۳ 


ذکره 0 ا وهو اخيیار ان عقيل مس و 


ر ےک 


ذلك ماف 


کت 


منها: المردود العيب إ9 كان قد راد زيادة ميل كالسمن وعم صيتاعة ت فالمشهور عند 
الأصنحاب أن الزادة بانع با لاصلها ولا ب يستحق المشتري عليه شيا وحرج ابن عقيل 


س 2 ےو r‏ 


بان الزيادة للمشتري وكذلك قال > الشيرازي وراد جع على الاثم بقيمة العا وكذلك 
ذكره الشيخ تقي الدين هام ن عوم کلام حم في رواية آي طالب 64 ا شتی غتمًا 


lo اس و‎ e 


ْم اسقحقت الما ل ال وعذا يعم المتقصل والمتصل فلت: وقد نص أحمد 
على الرجوع بقيمة بقيمة النَماء ء الْمتَصِل صریا کہا قال الشيرازي في رواب ابن منصور فيمن 


| شتری سلعةً فتمّت عنده ركان بها ۴ فن شاء المشتري حبسا ورجع پقدر الدواء ون 


ی سے سے ص GR‏ ووو کے سے کے کور 


شاء ردم ورجع علیو پقدر ال التمابء راوه لقاضبي على أن ا التماء ” المتصيل يرذ مها وهر 


ی پر ي ۳ ا i‏ الّماء المقصل» , ووجه لتر هنا على دنم 
اقيم أن انع ق ج على عند ملعي وره تمه كلك تماما المي بها ينها في 
حکمها وإن لم يقع عليه العقد والمردود ر بالإقالة والخيار يتوجه فير مثل ذلك إلا أن يقال 


رر سے ل و صر و و ي اص رق ص کے صا ر وص ووو 


الفسخح للخيار وقع لعف ِن صله پخلاف اليب ولاه وقد صرح ب م بلك القاضي وابن 
عقيل في خلافهما ويه بعد 


20 ي سرس سارو افاس ر صا 


ومنها: المييع إذا أفلس مشتري يه قبل نقد الّمن ووجده البائع قد قد نما نماءُ ممصلا قال 
القاضي وأصحابه: وو شيء للمفلس وكذلك ای آي موسی بى ذكر الرجوع وهو 


مأخوڈ مما روی الميموني وإسحاق بن إبرآهيم عن حم إا زادت العين أو تقصت يرجح 
في الزيادة والتقصان» ولف رواية إسحاق قیل لَه: فن کان زاد آو نقص یوم اشتراه قال: هو 


و م کر 


آحق په زاد أو تمص وها تمل ان برا په زا السعر وتقصانه ون أستبعد ذلك فليس 
في امتحقاق الرجوع ما تاي مطالبته قيمة الزیادة كما و کات لزيا صبعَا في اوی 


پد ته ر 


إَ خمد یکر اة راء کا لیج ل لشو و وقد زد الصداق زيادة متصلة 


سرک سر سے 


وفارق الرَدً بلعب عند م سمه اَن الرد د بالْعيْب قد رضي الْمشري برد بزيادته بخلاف 


۱۹٤‏ القاعدة الحادية والثمانون 
المقّلس. ولان الر پالعيب استند إلى سب مقارن لِلعقَد و افخ هنا استتد إلى سيب 


حادث وهو الحايم وعو شبيية بالطلا قبل الول ویتقض الأول بما لو اشتر 


عبدا پثوب فوجد صاحب الوب په عیيا له رده واخ الْعبد ون کان قد سين. انی 


يما لو باع عيتا بعل إفلاسه وقبل حجر الحاكم إن حجره إلما هو معتبر لثبوت المفلس 
ور 


org ~9‏ س 


لرجهين. وفرق a‏ بین رجوع رع لایع م وین اذاق ب الا 3 ازوج 


gr و‎ 


الرجوع إلى بده تام بخلاف البائع فاه لا يمكنه الدخول إلى حف تما إلا بالرجوع» ها 
ضوف لان اندع الضترر عن لدل لا قط حقه ين الع ولو كان قا ا تم بطل يما لو 


و ص ر 


كات الزوجة ملس فن حه لا يثبت يثبت في العين فبطل ارف ويتخرج من رواية ابن متصور 


و r‏ و ت رس سے کے ‫ 


في الد بلعب أن يرجم البائم ههن ويرد قيمة الزهادة كما لو صبع المقلسر الوب 

ومنها: ما وهب الأب لوده إ6 زاد زيادة صله قل يمع رجوع الأب آم لا؟ على 
روایتین معروفتین. والمتصوص عن احم في روا نو لصوو اع الرحوع على رفول 
پجوازه فلا فلا شيء] على الاب ۽ للزيادة للها تابعة ل پباح له من مال ولده فهر بال جوع 
ابض ملك لها 


ومنهاً: إ6 مدقا شتا راد زياد سمي ثم طلقها قبل الدحول لم يكن له الرجوع في 


نصفه وسقط حقة مه إلى قيمة قيمة التصف ذكره الخرقي ولم تَعَلَّم ع حل من الآصنحاب 
لاق ى جملة القاهي في اجرد رة واجدة وفرة ينه ون ايع افلس بان قح 
لايع رفع عق من صله الاق قاطع للنكاح ِن جنه لا يکن لاوج س في الزاد 
وها ممنوع فن الفسخ افلس رفع لِلعقَدِ من جينه جين نضا ر کالطلاق. ورج صاحب 
المحرر ارجئ في الصف يزيا عة ين الردلة الحكية عن حم في لوجع في 
نصف الزيادة المنفصاة وأولى. وسنذكر أصل هذه الرواية فيما بعد إن شاء الله تعالى» 
ويتخرج فيه وجه آخر بالرجوع في النصف پزیادته ويرد قيمة الزيادة كما في الفسخ , بالعيْب 
على ما تدم وها إ6 كانت العين يمكن فصلها وقسمتها. ون لم يکن فهو شريك بقيمة 


النصق يوم الإصلاق. 
ومنها: إا اذ شتری قصریلاً بشرط الْقطع فتركه حى سنبل واشت و مرا ولم يبد صلاحه 
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بشرط القطْع فترکه حى بداً صلاحه فهل بطل الم يذلك اَم ل؟ فيه روایتان: 


شی هي چپ هه ED‏ و 


شهرهما: أنه يبطل وهو اختيار الخرقي وأبي بكر وآبن أي موسى والقاضي والأكثرين 
وللبطلان ماخذان: 


أحدهما: اَن تا حرم لحق الله تعالى فأبطّل اليم كتأحير القَبْض في الربويات و و 


وسيلة إلى شراء اللّمرة وبيعها قبل بدو صلاحها وهو محرم» ووسائل المحرم ممنو 


ويها علَل احم في رواية بي طَاِب. 
الماد خد الاني: أن مال > المشتري اخفاط يمال البانع قبل اليم على وجو لا يتميّز مه 
فطل به ايع كما و تيف إن تاق في هيه الحال يبيل الع يضمايه على لايع فعلى 


و س پا تو ص 


ج 3 


احم في روا آي طالب غار کلام الخرر وکو تا إلى م قل ملك جانا وقد 


و یو 


ص احم في رواية الحسن بن بوب على آله ذا آحره حى تلف بعاهة قبل صلاحه آله 
ِن ضمان البأئع معلا بان هتا شا في ملك البانع وله ف عل باننصاله يلك القع 


a 2 or‏ کی سو 


علم أن البيع لم يكن منفيخا قبل تله وكان التأخير تفريطًا ولو كان المشترى رطبة أو ما 
أشبهها من الثعتاع والهندبا أو صرفا على طهر رها حى طالّت لم يشخ الع لاه لا 
هي في بيع هار الأشياء وهه طريقة القاضبي في المجرد. وعلى المأخل ر الأاني يبطل ابيع 


کید کد 


بمجرد د الزيادة وأختلاط المالين لا كه قى عن الزياد: ية كاليوم واليومين وص على 
ذلك احم في رواية حمل بن سعیٍ ولا فرق بين الّمر ر والزرع وغيرهما من الرطبة 


ر ت و E‏ 


والبقول والصوفة وهي طريقة آي بر ع العزيز والقاضي في خلافه وصاحب المغني 


و سے و 


ويول ذلك أجاب أبو الحسن الجزري فيمن اذ شتری حشبا ليقطعه فترکه حى اشعد وغاً 


3 وی سے سو سے ص و 


أن الع يشخ ومتى تلف بجائحة بعد لمكن من قطي فهو من ضمان المشتري وهو 
مصرح به في المجرد والمغني ونكون الزكاة على البائع على هذا المأخذ بغير إشكال. 


اسر و 53 رو 7 رو و ror‏ 2 


مل الال تيز ن رن على المشتري لان يلك إلّما ينفيخ بعد بدو الصلاج 
وقي تلك الحال تحب الركاة فلا سقط بمقارتنه الفسنخ على ري من يرى جوز اقتران 
الحم ومانیه كما سب ويحتول أن يكُون على البايعٍ تم يذكر الأصحاب فيه خلا لان 
اسح يبدو الصاح اسقتد إلى سبو ساق عليه ما و تا لقطم وقد يقال يبدو الصلاح 


تعن الفساخ العقد من حين التاخير وتقل پو طالب عن حم فيم إ۵ ترک حى صار 


۱۹٦‏ القاعدة الحادية والشمانون 
ييا إن أراة حل فس ال ين الأمنحاب من جل هلي رولة الك يلان مع قصند 
اقل على شرء الع تيل استاي ية كان عټيل في اکر وينم من قال بل مت 
تعمد الحيلة فسد البيع من أصله ولم ينعد بعير خلافي وما الخلاف فيما إذا لم يقصد 
في الم لا في الفسادِ وعديه وهي طريقة القاضي» وإذا تقرر هذا فالريادة ما عم 
باخيلافی الق عدم زعا في شيا وهي تاوت ما ن اقيم وم الشراء ويد الاد 
الحادئة [بعده]ء كلك قال القاضي في المجرد وتص عليه أحمد في رواية ابن منصور 
7 ر و و 3g‏ کک 8 . 0 و 2ي س سے کے e‏ 
على ما سيأني» وهو متمش على المأخذ لاني في الانفساخ بمجرد الزيادة بعد الْعقَدِ. 

وأا على المأخذ الأول فالزيادة هي تفاوت ما بين القيمة قبل بدو الصلاح وبعده لاه 
لم يزل عنه ملك المشتري وقت ظهور الصلاح» ويذلك جرم في الكافي وحكاه في المي 
احتمالا عن القاضبي» وبي الكلام في حكم الزيادة على الروايتين. آم رواية الانفساخ فيها 


روایتان: 


e N4 q& 02 0‏ كھ 4 وھ ~~ a a‏ 2 4 وو ےه 

إحداهما: تھا للبائع وهي اختیار ابن آپي موسی والقاضي ونقلها آبو طالب وعیره عن 
أحمد لن البيع متى الفسخ يعود إلى بائعه يتمائه المنقصل كسمن العبد ونحوه بل هتا أولى 
والانية: يتصدقان ها مع فسادِ اليم قال القاضي في المجرد: والروايتين تقلها حتبل؛ 
ال وهي رة عدي على الاميحاب يوفع الخلاف في صك ال وقاده 


و وس ی A‏ 0~ ږ a‏ صر e‏ ر ت رص کے سے ص 

ومستحق النماء فأستحب الصدقة به وأنکر الشيخ مجد الدين بوت هله الرواية وقال هي 

سهو من الْقاضي» قال: وما ذكرها القاضي في خلافه مستدلا بها على الصحة فما مع 

4 و و g2‏ و ت a‏ ا وو سے 2 e‏ و۶ و r‏ 

الفساد فلا وجه لهذا القول» وآما ابن أي موسى فقال: وعنه يتصق البائع بالفضل لاله نماءٌ 
0 و وق ف ووي 


في غير ملكهء وهذا التعليل يرد عليه الزيادة في المردود بالعيب وتحوهء كن المرأد 
ل کا ا ا اه ت کے ړو ا و 
الزيادة عادت إليه لانفساخ العقد على وجه منهي عنه في الشرع بخلاف الرد بالعيب. 


أن هله 


نم حكى روية اة باشتراك البائع والمشتري في الزيادة وهه الرواية ترجع إلى القول 
يأ الزيادة المتَصلة لا ع في الفسخ بل تبقى على ملك المشتري» وإما شارك البائع فيها 


~~ g2 ەو 0~ ار‎ ٣ 4 س‎ ~e 0 هټ‎ 0 5 a qé 
انها تمت من ملكه وملك المشتري وولا ذلك لانفرد بها المشتري وخص ابن أي موسی‎ 
هتا الخلاف بالثمارء فأما الزرع فلم يذكرُ فيه خلافا إلا أن الزيادة لبائ وما على روآية‎ 
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الصحة فقي حکم اا تلات روایات: 


صو و ص سے سرک سے ی و رو و ق ~~ 


إحداهر: نما يشتر کان بیتهما [فيها!. قله احمل بن مياد سعیا لحدوها على ملْكيهما کی 


ت 


ر 


سبق وحملها لضي عل الامشساب ولا يصح وبالاشتراك أجاب أبو حفص البرمكي 
فیمن | شتری [خشبا] لطع فترکه حبّی اشد وغلظ. 

واللانية: يتصدقان پها وأخذَها القاغيي في خلاو ين روي حنبل ولك قد صرح فا ۾ 
أحمد پفساد الم على ما کا القاضي أيضا في المجرد و اكتاب] الروايتين ثم قال: وهذا 
لدي عى الايحتاب الملهي عن ريم ما بشن وم له بقلم على المطتري ره 
له ربح وكره للبايع لحدوثه على ملك المشتري» وكذرك مال صاب المغني | إلى حَملها 


على الاستحباب له الصدقة ة پالشبهات مستحب وهه شبهة لاشتباه و الأمر في مستحقهاء 


۹ ي 


وکحد وها بجهة طون ويشبة هله ه الرواية ما نص عليه أحمد في ربح مال المضاربة إذا 


۶ چچ ا ےد ورو صو 5 ےو ر یہو 


حالف فيه المضارب أله يتصق په وفیمن اجر ما اس جره ربح آنه یتصدق ق په لدخوله في 


ero مال‎ 
. 


ربح ما لم يضمن 
اللالئة: اه لزادة لها لبا لها التاضيي في خلاو في ماله زي القاصِبء 
وص عليه آل في رواية ابن منصور فیمن اشتری قصیلاً فترکه حّی ا سبل کون 


للمشتري مئه بقدر ما اشترى يوم اشتری إن كان فيه قل كان لبائ صاحب الأرض قيل 


له وكذلك اللَحَل إا اذ شتراه ليقلعة فطلم؟ قال كذلك في للخل قان كان فيه زيادة فهو 


SG r~ 


لصاحب الأَرّض ۽ البائع» ووجهه القاضي بان الزيادة من ` 1ء[ ملك البائ فهي کالربح في 
الال المرب فزئه یکون لصاحب امال دون الخاصب ۽ ویلّی تصرف فيد کون محظوراً 


كنك ههن ود کر اَن يرق بيه وین تصرف الاصب بان الغاصب إَمَا له آثار عمل 
ف ليت وه لري عن مال ّت فکیف سقط س حقه مر تمائهاء ويجاب عته پانً 
المشري الما ب تیو تقر رک مکو ق ی اکم د6 مکی ت د ب 


س ا سے رص س رس م ۶ 


رهلا اع ام م قبضه فيه ولا وجد في ضمانه فلا پس يستحق أن يقيض غير ما وقع عليه البيع 


وحمل القاضي قول أحمد ههنا وكذكك التخل إا اشتراه ليقلعه على أله اشترى جذوعة 
ليقطعها. وقال الشيخ مجد الدين: ويحتمل عندي أن يقال پان زيادة اللَمرةَ في صفتها 


و2 


للمشتري وا طال ين الْجِرة لِلبائع لان هله الزيادة لو َرَت ا ن المشتري کان قد جر م 
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شتراه لمكن وجودها ويكون للبائم» فكذلك إا لَّم تَجر انتهى. واختار القاغبي خلاف 
df‏ الزيادة كلها للمشتري مع صحة العقاد وللبائع مع فسادهِ ولم يليت يبت في کتاب 
الروايتين في الْمذهَب في هڌا خلائًاء وما قاله من انفرآد المشتري بالكمرة یادها مخالف 


لمتصوص احم تايه كلك على ممن الع عر صحيح لان هايو الزبادة متا ِن 


صل ي البائع مع استحقاق إزالتها عنه پخلاف سِمن العبد وطوله ولو قل مع ذلك بوجوب 
الجر لایع إلى حن القع لكان قرب ما أ به ابن بط فيمَرٌ اڈ شتری خشبا لِلْقطم 


فتركه في رض الاثم حى علظ واشتد أله يكون يزيادته للمشتري وعليه إصاجب الأَرْضِ 
ا جرة أرضه للمدة التي ترکها فيه وآخذه مِن عرس الاصب ء ولن تبفية الجر في الأرضِ 


له أجرة معقبرة ومالك الزرع فأما يقي لمر على روس الجر فلا يستحق له أجرة 
بحال ذكره القاضبي في افليس ر الْعرآيا إذا تركت في رءوس التَحَل حى أثمرّت] 
حکم ار إد رك حى يذو صلاحة عند القاضبي وأكترالأعنحاب ومهم من لم حك 
خلافًا في البطلان في العرية بخلاف اللّمر ٍ والردع کالحلواڼي وابنه ويفرق بينهما پان بيع 
العرايا رحصة مستفتاة من المرابنة المحرمة شرعت للحاجة إلى أكل الرْطَّب وشرائه باللمن 
فإ رك حى صار تم ققد رال الممتى الي شرعَت لأجله الرخصة وصار بيع تعر يمر 
لم يصح إلا بتعيين الْمسَاواة واللَه أَعلَم. وا العقود فيَيم فيها اللّماء الموجود حين بوت 


o‏ رو ور و r‏ و 


اليك يالقبول أو غيره فلم يكن موجودا ين الإبجاب أو ما يقوم مقامة فين ذلك الموصى 

به إا تمي ناء متقصلا بعد المت ويل القبول فإله يتبع العين إا احتمله الثلث ذكره 
صاحب المعني. وقال صاحب المحرر: إن فلا لا يقل املك إلا مر حين القبول 
فالزيادة محسوبة كلك عليه من الفذث ون فَلَا: تتت من حين اموت فالربادة له 


r‏ سر و 


محسوبة عليه من الَركة لها تماء مله يه وينه الشقص المشفوع إا كان فيه شجرٌ فتما قبل 
الأخذ بالشفعة له یاخذه تمان ڀالگّمن الذي وقع عليه العقد ولا شيء عليه في الزيادة 


وكذك لو كان فيه لمر أو َر تما ولنا: ب في القع كما هو أذ اوجن فهما وو 


ر الل امول الم في بد المشتري لم أله الششيع قفي تبيه وجهان لع حه 


وين لر اوه شتری رجلٴ يِن آهل الحرب ما استولوا عليه ِن مال مسل ثم تم 


المشتري مء متقصیلً حٌى رادت قیمتة له اذه بان الذي اڈ ا 
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ےچ Sr‏ رص و ع د e‏ 


ارياد فنص عليه أحمَد في رواية مء وأما تبيية اء في عقو اون فإله يتب في الرهن 
ا الزكاة والجاني في الّركة اعلق بها حقوق الغرمای وڳن قيل بانتقالها إلى الورئة 


لالتعا فيها إا تا رهن و جتابةٍ KE‏ المصل تابع فیهماً صرح القاضي و 
عقيل بذك كله رتا في كلايهماء وأا عقر الفتمان في في القصب على شاج 
المذهب وحکی ابن ۽ آي م موسی فيه رواية ١‏ أحرى آله لا يبع ولا يكون اللَماء المتَصل 
الحادث في يد العَاصب مضمونًا إا رد الأصل كما قبضه وفياسه العارية به لن الانتقاع 


سے سے سلوو ۶ که 


حاصيل به قبميد حك حكم الأمل كتماء ان الاجر ونع يض في العم الي 
ني ا الحرم وقي ناء ابض پعد ابيد وجهان محروفان. 


ې + # 
القاعدة الانية والتّمانون: 
والماء المنفصل تاره يكون متولًدا من عين التات کاود لطع والصوف واللين 
والْييض وتارة يون متولّدا مِن غيرها واستحق پس يسبب الْعين كالمهر والارْش. والحقوق 
عة بالاَعيان لاه عقو وسبابته وحقوق يعلق بغير فسخ ولا عقب اما امود فلا 


حالتان: 
3o‏ روت وو سو و و 


إحداهما: [أن ترد] على الأعَيا عيان بعد وجو تمائها المنقصل فلا يتبعها اللّماء وسواءٌ كان 
ين ال أو يرما إلا ما کان موتا ن ان في حال اتصالو په وامياره وعيو فيه 


يأصل الخلقة ق یدخل تبعا کالولّد واللبن والبيض لطع غير امبر َو كان ملازم 


و ور ا 


للعين لا يفارقها عادة كالشعر والصوف لها تلح بالمتصرل في استتاع العين وي المجرد 
والفصول وجه في الرَهْن آله لا ياخل فيو صوف الحيوان ولبنه وَل ورق الشجر المقصود 


سو سنس لر gp‏ 


وهو بعید» آم المتقصل البائ ِن فلا يبع عير حلاف إلا في اتير فن في استتباع الأولاد 


سر سو 


فيه روایتین. 
ی و و وو 


والحالة الانية: أن يحدث التماء بعد ورود الْعقدِ على العين فينقسم نقسه العقد إلى تملك 


[وغیرو]. ا عو یکات الج وزد نه عل ر ولا یرش آذ قر 


کپ e‏ ر وس ص ر ص 


فاه يستلزم استتباع النّماء ء المتقصل من العين وغیره کالیع والهبة والعتق وعوغوو وعوضص 


س 


الحم والكتابة والإجارة والصداق وغيرها و ورد مِنها على العين اأمجردة من غير متفعةٍ 


كالوصية بالرقة ة دون المتافع والمشتري لها من متها على اقول بصحة الْميع فلا بح 


1٠‏ القاعدة الثانية والثمانون 
نيه الَماء ن غير العينء وقي استتباع الأولاد وجهان يناه على أن الول جز زء أو كسب وا 


کے ی 


ورد فيها على المنفعة 5 المجردة فن عم المتافع كالوقف والوصية بالمنفعة تنيع فيه اللَماء 


و ي r‏ 


الحاوث ين العين وغیرها إلا الود قان فيه وجهين مصرحا بهم في الوقف ومخرجين في 
غیره ڀتاء على آله جزء أو كسب وقي ارش الجتاية د على الطرّف پالوتلافٍ احتمالان 
مڏگوران في الريب هل هو لوقف عليه کالفوائد أو ب بشتری په شقص کون وا کبدل 
الجملة فان کات الجناية غير إثلاف فالأَرْش للموقوف عليه وجها وأحدا وإن كان العقد 


على متقعة حاص لا اد كالإجارة لا َع فيه شيا ين اللماء المتفصل بير يلاف وأا 
مود عبر التَمليكات المتجزة فتوعان: 
أحدهما: [ما] يئول | إلى اليك فما كان منه لازما لا يتيل العاقد أو من يقم مامه 


بإبطالهِ من عير سيب فإ يتبع فيه التماء المتفصل من الْعين وغیرهاء ويندرج في ذلك 


ر٣2‎ 


صور: 
منها: المكاتبةء فيملك اكتسابها و أولادها بمجرد العقد. 


بمنها: المكاتب» يملك اکتسابه ویتبعه آولاده من مته كما يتبع لحر ولده من آم ولا 
ارتب اتر 
ومنها: الموصى يعتقه» إا اكتسب بعد المت وبل إ إعتاق الوركة فان كسبه له له دکره 
القاضي وأبن عقيل وصاحبا المحرر لان إعتاقه وجب لحق الله تعالّى ولا عا 
بول فهر التق بخلاف الوعية مين وقال صاحبا اني في | خر باب الْعتق كسبه 
للورئة كأم الولَدِ ولكن يمكن التفريق بينهما أن أم الود مملوكة لسيدها والموصى بعتقه 


gor gor‏ ی ہ e‏ رکو ”و 


غير مملولء للورئة لان الوصيية : تمنع انتقاله اليه وإ قيل هو على ملك يتِه مك 


کر سرس سے 


يري لا متم من اتاق اكب فلو كان آم ولت قل المت ويك اموت عه 


ےو 0 2 کو 


لود كأ الود هنا هو الظَأهر. وقال القاضبي في تعليقه لا يعيق: 
وينها: المعلق عِتقة يوقت أو صة بعد المت كمن قال عبرو إن متم دلت الذار 


ھە ~r‏ واوەت واه ار ار سرس ر ا ص س سے ت ووو سق ~~ 


فأنت حر أو أنت حر بعل موي يستة وصححتا ذلك فكسبه بين الموت ووجوو شرط التق 
للورئة دكره القاضِي وابن عقيل وصاحب المغني كام الولَدٍ پخلاف الموصى بعتقه. لأَنٌ 
ذلك وجب عتقة في الحال وهذا يتردد في وجود بود شرط عتقه فاه قد بچيءَ اوقت المعين 


رق ت 


بعد موته ولا توجد الصفة حى كر ذ في المثبي في متم اوأر ين اللصرفى فيو قبل الم 


القاعدة الثانية والثمانون ۲۰۱ 
احتمالينِ وصرّح صاب الستوعب بال باق على حکم مك المت لا یتیل إلى الور 
کالموصی پعتقه. على هتا فيتوجة أن كسب لَه وا قيل من احتمال موه قبل الصف 
معارض' پاحتمال موت الموصى بعتقه قبل العتّق» وأما إن كانت أمة وولدت بعد اموت 


ھر اع له ۳ الود صر يه القاضيي وان سیل ومر متو جا سوا تیل إل هلا العم 


ان یل کل ت لازم سر لا بُ ا را ع ا ا 
تبعية الود في التي بها 
ومنها: الموصى بوه إ6 ما بعد اموت وقبل إيقافه فى الشيخ تبي الدين أله صرف 


صرف اوق لان تماءه ەقل لوقف کت کتمائه بعله. 


اجر بوا ا 
ضمائاء هذا إن كان ماده إا وص بتفرقة عبن الال فوأضح وإن كان وص أن يشتري 


وو 


فیما نمو ویوفف أو يصق مائ کان مالقا لما آفتى به الشيخ. 


وص لماء منصلا 


ومنهاً: الموصى يه لمعي يقف على بول إ6 تما بعد المت وقبل القبول تماء منقصلاً 


ني على أن املك قبل الول هل هو لأوارت أو لمت أو لوص ل ويه اح 


و وم 2 ت س س وو 


اوج فان قيل: له ته للوارٹِ فھو مختص پتمایه ون فيل هو على ملك المت فتماؤه مِن 


ر ر 


التركة وإن قيل: إل للموصى له پمعتی أا نین پقبوله ملکه بالموت أو قيل: إله لا يتوقف 


ملکه على قبول فتماؤه كله للْموصی له 
ومنها: التذر والصدقة والوقف إا رمت في عين لم بجز لمن أخرجها عن مله آله 
يشتري شيئًا من نتاجها نص عليه أحمد في الصدقة والوقف في رواية حتبل. 


r ور‎ 2oG و‎ 


ولو اد شتری عبا) فاعتقه ثم بان په عيب فاح أرشة فهل بلك لته أو يوب علي 


مرفه في الرقاب على روأيتين وخص القاضيي الروايتين بالعتق عن الواجب ذا كان لعب 
يم يمت الإجراء | إلحاقا للأرش بالْولاءِ. 
ولو اشتری شاه فاوجبها أضحية ثم صاب بها عي ال ارش اد شتری به ضحي فان لم 


ر سن ا 


یمک تصلق په 4 دکره القاضي وفرق بینه وبين الْعتق بان لقص من العتق تکمیل آحکام 
العبد وقد حصل والقصد من الأضحية إيصال لَحْمها إلى الْمساكين فإِذا كان فيه عيب دحل 


۱ 


۲ القاعدة الثانية والشمانون 


الضرر عليهم فوجب أرشه عليْهم جبرا [وتكميلا] لحقَهم وفي الكافي احتمال ار اَن 
الاش لَه كم في الْعتق و الذي والأضاحِي ٳذا تعن ِن قیل إن ملکه لا یزول بالتعیین 
كقول القاضي والأکتري رین فهر من هتا الع ون جار ادال ۾ لن إيداله نمل للحق لا ساط 


سنس ورو د ہوا 


ل كالوقف ویتبعه ماه منه کالولد فإ لدت الأضحية ذبح معها ولدها وهل يکون 
ضحي بطري الت آم لا؟ فيو وجهان: 


احدهمًا: : هو عو أضحية قاله في المغني فيجوز أن يأكل منه نه کاأمه. 4. والگاني: ليس بأضحيةٍ 
اله اب ن عقيل قال وان تصق بو صحيحا هل يجرئ؟ فيه احخمالان لتريو ين المدةة 
المطلقة وبين اَن يحذي په حڌو الام وألا شبه کلام آحمد آل ضحي فاه قال في رواية ابن 


سوت او عاص ا 


مشيش: يذبحها وولدها عر سبعة. وقال في رواية ابن متصور: دا اهُا شاء في البح 
وآنکر قول مو قال: لا یندا إلا بالأم وعلى هنا فهل يصر الود ابع لأمه أو مسقلا سه 


و اسر ت ج 2 و ر و و سو ت و 


حتی لو باع أمه أو عابت وفلتا: يرد إلى مله فهل يرجع ولدها معها؟ على وجهين ذكرهما 


ر سے 


في اغبي ولا فرق بين أن يعن اينداء أو عن وأجب في الذمة على صحيح ويه وجه آحر 
أن اة عا في الث لا پتبعها ولَدها لن الوأجب في الذمة مه وأحد والصحيح الاو 
لک بالتعیین صارت کالم ابنداء وما اللين فيجوز شربة م لم بعچفها لَص ولان 
الكل من ليها جاثر فيجوز الانتفاع بغيره من مافعها وين درها وظَهرها فاا الصوف 
قتص حم على كراهة جر إلا أن يطول ويون جره عا لها ل الأصحاب يتصق به 
وفرقوا ب ْح الصو والين بان الصوف كان وجو حال إيجايها ورد الإاب عليه اللي 


ع یو و کا 


يتجدد شيئا بعد شيءِ فهو كمنفعة ظهرها. 


وقال القاضيِي في المجرد: ويستحب له الصدقة بالشعر وله الانتقاع په وذكر ابن 
ازاتوي ن لن رالصرف لا بوني الإجاب وله الاتقاع هما | إ6 لم يضر اهدي 


و ر ENT‏ ال اپتداء خذ منه آرشه وتصدق به دکره القاضي في 


ون ت 


خلافه ۽ ون قيل: پزوال 2 ملکه بالتعيين كقول أي الطاب فهو من قم اللَْليكات المنجزة 


کالعتق والوقف ون جاز الاتقا پبعض متافعه کمن وف مسجلا قله ينع به په مع جملة 


المسلمين. 


سے 


4 Mss og ت‎ 


وما ما كان مِنْها عَيرَ لازم وهو [ما] يمك العاقد إبطاله إا اقول أو مع و الح 
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المتعلق به د اة اليك ين غير وجو وا ق فو اقا بن قر م وفي سبع 


الود خلاف ويندرج تحت ذلك صور بور 
منها: المديرة فإله يتيعها وا على المذهب المشهور وعنه مله رواية آخری لا يتبعها 


وزعم آبو لْحَطَاب ذ ب في انتصاره أن هنا الخلاف بزل على أن التديير هل هو لازم آَم لا. قان 


قیل: پلرومه 3 يع الول ولا لم بع وای كر الأصحاب ذلك وعلى القول بالتبعية قل 


سر و 


الاکترون: ڀكونُ بر مرا بشي لا بطري الم بخلاف وك المكاتة وذ ص احم في روا 
بن تور على ان لاء" عتقت في حيا السيد لم يعتق الولد حتى يموت وعلى هذا لو 


رج في لير الأ وكلته ل ك بتي الوه م هنا قول لضي وانن عقيل ونال ُو 
بكر فِي ال و لتنپيو: بل هو ابع محض لها ن عنقت عتق ون رقت رق وهو ظَاهِر کلام ابن ابي 
وی اغا 


ومنها: المعلى عتقَها د يصفة إا حملت وولدت بين التعليق ووجود الصفَة في عتقِه 


a 


معها وجهان معروفان ولو لم توجد الصنة مه في الام لم عق ولو وجدت فيه ال لاه تاع" 
محض: 


rg‏ وا سے و و ع و 


وینها: الموصى بعتقها أو وها إذا ولات قبل موت الموصى لم يتبعها ذكره القاضبي 
في الموصى بعتقها وقياسة الأخرى وبحتمل أن بع في الوصية بالوقفف ياء على أن 


ou 2 ا‎ 


للب فيه شوب التحرير دون القمليك. 


ومنهاً: المعلَوً وها المت إن فلتا: هو و لازم وهو ظاهر کلام أحمل مر رواية 
الميموني [صَارّت كالمستولدة فينبغي أن عه وده ون فلتا: لیس لازم وکلام اح 
في آخر رواية الميموني] پشعر په حي قال: إن کان تول وشبهه بالمدبر يعني أ ية 


فهل يتبعها الود كالمدبر أو لا يتبع لان الوقف تُعلَّب فيه شائبة اليك فهو كالْموصى به 


س وص ر ~~ و 


ویحتيل وجهین. 


انوع الاني: عقو موضوعة لِعَيْرٍ تَمْليك الْعين فلا يلك بها التماء بغر إشكال إذ 
الأصل لا يمك افرع أولى وکن هل يكون اللَماء تابا لله في ورود العم عله وقي 
کون مضمونا آم غير مضمون قن كان العقد ورا على الْعين وهو لازم د م النَماءِ حكم 
لآل إن كان عبر لازم أو لازما أنه معقود على المنفعة من غير تياد أو على ما في 


اھ یدو 2 رو د 


الذمة فلا يكون النَماء دخلا في الْعقد وهل یکون تاعا لِلأصل في الضّمان وعلمه فيه 


أحدهما: آله تابع لَه فيهما. والأاني: إن شارك الأصل في المعتى الي وجب لمان 
أو الانتمان تیعه وألا فلا ويندرج تحت ذلك صور: 
منها: الْمرهون فتماؤه المتقصرل کله رن مع سوا کان مولن من عينه كالكَمرة والوآد 


أو من کسه كالأجرة أو بدلا عن كارش وهو داخل معة في عق الرَهّن فيمْلك الوكيل في 
بيع الرهن بيعه معه ون كان حادئًا بعد العقد والتوكيل . 


2 


ومنها: الجر كالرأعي وغيره فيكون النّماء في يده اة كأصله ولا يلزمه رعي سخال 
ْم المعيتة في عفد الرَعي لأها عير دأحاَة فيه بخلاف ما إا كان الاستنجار على رعي 


غير معينة فن عليه رعي مخالها لان عليه أن پرعی ما جرى الْعرْف به مع الإطلاق ذكره 
القاضي في المجرد. 

ومنها: المستاجر يكون النّماء في يده أمانة كأصله وليس له الانتفاع په لاله غير داخل 
في العقد وهل له إمساكه بغير اسيفذان مالكه تَبعا لأصله جعَلاً لذن في إمساك صله إذا 
في إمْساك مائ آم لا؟ كَمن أطَارت ارح إلى دارو كوب غير رجه القاضبي وان عقيل؟ 
ومنها: الوديعة هل يكون تَمَاؤهَا وديعة وأمانة محضة كالب الْمطَار إلى دار ؟ على 


وَجهيْن آبضتا. 
ومنها: الاريك لا رذ عمد الإعارة على ولدما فايس للتعير الاقاع به وهل هر 


و 


مقون كاله م لا؟ على وجهين كرما الَآضري واب عقيل في باب الرهن: . 
أحدهما: هو مضمون لاله ابم لأصله. والاني: ليس بمضمون لان صله إلّمَا ضمِن 
لاساد للانتفاع به [في باب الرَهُن] والتماء مسوك لحقظه على امالك فيكون ماله وقلا 
في كتاب الْعَصب إن في ولد العاربة وجه وأحدا. 
وينها: المقبوضة على وجه الوم إ6 لدت في يد القابض قال القاضبي وان عقيل: 
حم کم آصنله إن فلا: مو مون الول مقون وإلاً فلا يمن أن خر فيه وجه 
و ی ا ت ر که لَه 


آخر أله ليس يمضمون كود العارية لان آم اّما ضمتت لقبضها يسبب الضَمان والتمليك . 


(۱) النماء هنا تابع للأصل فلا يملك المرتهن الاتفاق منه كما لا ملك الاتفاق من الأصل. بدائع الصنائع 
101/0 


القاعدة الثانية والثمانون 10 


والولد ولم يحصل قبضه على هذا الوجه فهو كالب المطار ر بالريح إلى ملكه. 


و 2 


وينها: المقبوض بعقل فاسل وقي ضمان زیادنه" وجهان ووه القاضي سقوط 


سر و و ° 


الضمان په إلا دعل على ضمان امن دون تاها وعو متقتض بتضدوي الأجرة 
ومنها: الشاهدة والضامتة كفي ا يعلق پاولادهن شيء من هله ا ل هله 


کو و کہ وع 


غوت متعلفة والة لا العين فهي كاير عقود المدايتات ذكره فاضي غ في المج وآين 


ت 


ا ی برکیه وشستا ر یی فی کرد ۵6 ای ریه تة ما تماق 
الْجتابة فلا يري 
ومنها: لو حلف لا ياكل مما اشتراه فلان فأكل من لبنه أو بيضه لم يحتث لأن العقد لم 
ین 


س ر و ص م وو سو 


يتعلق ذكره القاضِي في خلافه فن الييين ليست لازمة بل يخير الحالف بين التزامها وبين 
الحنث فيها وتكفيرها [وھا] پخلاف ما لو حلّف لا اکل مر هله الشاة فإئه يحتث اكل 


ت 


ينها لاله لا يؤكل مها في الْحياة عادة إلا الین ا ما نتاجها بيد ر 


ا نی العقود وما في الفسوخ فلا تتبع فيها التَماء الحاصل من الكسْب 
بغیر خلافی وآما المتولّد ين ان لي تبيه فها رواتان في اة رمان إلى او 


ور ص م کو و 2 و 


الح هل هو رفع للق من صله أو من جين والأصح عم الاستتباع ويندرح تحت ذلك 


وع 


صور: 
ینھا: إا جل الركاة ثم لك امال وفلتا: له ارج پهاء إل زجع بها وهل يرجم 


وو ر س وت و 


پزیادتها لمي على وبي: أظهرهما: لا يرجع. والگاڼي: : پرجع واختاره القاضي في 


خلافه. 


ار ر 


ومنها: المع في مل الخیار إ5 تما تماء متفصوا م شخ الي هل بر الان آم ل؟ 


a“‏ و 


e 


وقل اش في ادن وار عل في ميو ال تلع لخر ق لر ين آله 


(۱) زمه رد النماء المنفصل والمتصل وأجرة مثله مدة بقائه فى يده وإن نقص ضمن نقصه وإن تلف فعليه 
ضمانه بقیمته. الإنصاف للمرداوی (6/ .)۳٦۲‏ 


۲۰٦‏ القاعدة الثانية والثمانون 


گل َم رص فو بلروم انع خلا لسع بلب وتو على هنا برج باقتاء 


ومنهاً: الإقالة رذ فلتا: هي فسخ فاللَماء لا للمشتري ذكره اأقاضي في خلافه ويتخرّج فيه 


وجه آخر أله يرده مع أصله حكاه أبو الْبركات في تعليقه عن القَأضي في خلافه أيضًا. 

ومنها: ارد يالعيب وفي رد اللَّماء فيه روايتان: أشهرهما: أله لا يرد كالكسب ولقل ابن 
متصور عن أحمد كلاما يذل على أن اللين وحده يرد عوضه لحديث المصراة ولل عنه اب 
منصور ضا آله ذكر له قول سيان في رجل باع ماشية أو شاه فولدت أو خلا لها مره 


فوج بها عيبا أو اسح اد من قيمة اللَمرة وقيمة الود إن كان دت فيهم شيت أو كان 


باع أو استهلك فان کان مات أو ذهب په الريح فليس عليه شيءٌ قال احم كما قال وهذا 


يذل على أن الماء المتقصيل يرد مع وجوده ويرد عوضة مح ليه إن كان قلف بعل 
المشتري وإ كان تلف يفعل الله تعالى لم يضمن لان المشتري لم يدخل على ضمانه 
فیکون کالاماتة عند واا إ6 ما اقح به قله تفر الضمان عليه فير عوضة كما دل عليه 
حليث المصراة وكما تقول في الْمَهّب من الْعَاصب أله إا انع بالموهوب فاثلفه استقر 
الضمان عليه وحمل القاضي هذه الرواية على أن الباقم كان َد لس الب وإ كان الما 


موجودا حال الْعقّدِ ولكن المتصوص عن أحمد في المدلس آله يرجع بالئمن ون تلف 


ى 

e‏ ب e‏ °“ 4 و سے u‏ ۹ ص م ر 

e . 9‏ ۳ 2 عله 

غير تفصریل بین آن يتلف إفِعله أو عل غیرد ته سلطه على إتلافه پتحریره فلا ي پستفر عليه 
o o‏ 


الضمان كما يرجع لمغرور في التكاح بالْمهر. 


ر 4 ا e‏ وسے ږ 2 o E ~0 r‏ ر 1 ق وو و ت 
وحکی طاثفة من المتأخرين رواپة أخرّى آله لا يرجع مع التلف بل پاخحد الأرش 


5 اس ل ي و ر يه 


2 ن‎ 5 08 ۰ ۹ 2 7 7 ۹ 0 ۹ 3 2G 
ورجحه آہو الخطاب ي انتصاره وصاحب المغني وهذا ثفصيل بين أن یکون الثلف‎ 
ء۶‎ 1e: م و چ ~3 و‎ 0 r ر‎ a ت 2 ص کر‎ ° 4 9 
يانتفاعه أو بعل الله تعالى كما حمل القاضي عليه رواية ابن منصور أصح» وهو ظَاهر‎ 


a 


سے اص سر صا o‏ 


ويمكن أن يقال مل ذلك في النَماءِ الْحادث إا رد بعيب على القول پرده كما حملت عليه 
سے و سے او ے و و َ 


رواية ابن منصور أولاء والله أعَلّم. 
ومنها: فسخ البائع لإفلاس المشتري بالكمن هل يتبعه النّماء المتفقصل؟ فيه روايتان": 


(۱) المنصوص: أنه يرجع بالنماء النفصل فلا يكون الضيار. النكت والفوائد السنية على مشكل الحرر .)١١٤ /١(‏ 
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إحلاهما: يتبع وهي المرجحة عند القاضي في الخلاف وابن عقيل وص أحمد في 
رواية حنبل فين اث شترى جارية أو دل قوآدت م فلس المشتري جحت إلى الأول ا لها 
مال لئم وقد | سحا وولَدها وهکلا دکره دک ال 
لظ هذه ه الرواية أن احم ور له قول مالك فيم اذ شتری جار ار ٥‏ ردت ق َس 


سے سرس سے سے وھ سو وي ور گا 


المشتري أن الجارية وألذبة ودا لايع إلا أن يرب ارما في ذيك تيععطوه حه کاملاً 
ويمسكون ذلك فقال احمل تر جع إلى الأول لأنها ماله وهذا يدل على غير الرجوع في 
ا د ألما لقال بالرجوع في الرلد مالك وآيس في كلام احم موانة له وا 


۶ سە ہ وو ەو 2 م 2 


هڌا في تاب زاد الافر کا مآ ان آي موسی ی ویم اروا ارجم ارک على ل 


کان موجوها في عقاو اليم حلا واختار هو وان حايد ها ملس للها تمت في ملکه 
وهو ظَاهِر كلام الْخرقّي وكذلك صححه القاضي في المجرد دا یل في شو 
ومنْها: اللَقَطّة إا جاء مالك وقد لمت تما منصلا فھل یستردہ معها؟ على وجهین 


و س و و سو و و وو و 


خرجهما القاضبي وابن عقيل ِن الم : لمقلس وفرق بيتهما صاحب المقني ویحتمل الرجوع هتا 
بالزيادة المنفصلَة وجها وأحدا لن ہلکھا نما کان مستبا إلى فقد ربها في القَاهر وقد 


تبن خلافه فافخ املك من صله 4 لظهور الخطا في مستنده ووجب الرجوع ما وجل 


سے سے کر سے 


متها ائم وها 0 الي دکره ای يي موسی وذکر e‏ من ۽ کلام احمل في طيرة 


£ e 


ص 
سے 


r هوق‎ o2 rg ب هټ‎ 


فرخت عند قوم آنهم یردون فراخها. 
ومنها: رجوع الأب فيا وهبه لوده ذا کان قد نما نماء منقصلاً هل پسترده معه اَم لا؟ 
فيه وجهان. 


کی اص ا ر سے سر سے ہے رن ص So‏ 0 


ومنهاً: 5 وهب المريض جميع ماله في مرضره ونما تماءُ متفصلاً [ومّات] ولم یز 


الورنة فذكرَ القاضيي في خلافه أن الموهوب له له يملکه بالقبض وجاز له له التصرف فيه 


إجماعا ونما يثبت ت لورئة حن انغ نيما زا على الث وائ جا وأسقط حنم ين 
اشغ فعلى هتا يحرج في ازجاع الثماءِ وجهان طهر أَ اء مهب إلى حين 


وس ع 


الفسخ به على هذا الشيخ مجد الديْن والمعروف في الْمذهب أن الهبة د مع مُراعاةَ لا 


ر سے ص سے 


ر اها إلا حن خر رجها ين الت عند المت وان حرج متفه قله نها يشداه الث 


2 إذا جاء بعد تملكها وقد تلفت كان له امل فى المثلى والقيمة فى المتقوم. الأشہاه والنظائر (۱/ .)٠۹‏ 
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مسوم وو ہہ ت سه ا ہے 0 سر ص ص ےه م ی e‏ 
ويتبعه ماه والزائد ميني على الخلاف في الجارَة هل هي تنفيڌ او هي عطي مبتدا. 

وينها: إا عاد الصداق أو نصفة إلى الروج قبل الول بطّلاق أو فسخ وقد نما عِنْدَ 
الزوجة ماه ميلا ھل بر بم از تصنو المآ لا برع بو ولص علو احم 


في رواية يي داود وصالح نقل عنه ابن منصور آله کر له قول سيان في رجل زوج مرا 
علی خاومة م روجا علاتا لدت ولات قطان انرا قبل أن مل بها قله نمف 
قيمتها وقيمة ولدهاء قال أحمد: جي واختلف أصحابنا في معتى هذه الرواية على طريقين: 
أحدهما: وهو مسك القاضي أنّها تدل على أن الزوجة ّما ملكت بالعمَدٍ نصف الصدأق 
يكن لها نص تعائه وجعل قوله: وقيمة ولدها مجرورا بلطف على قوله: صف قيمنها 
أي ونصف قيمة ولَدها. قال: وذكر القيمة ههنا محمُول على اللَرأضي عليه أو على أن المراد 
نصف الام ونصف الود ولم يرد القيمة وها المسلك ضعيف جلا أو في نمام الصف ما 


ا سے سے ص سے ا کک سے ص رس ت و 


وہ اوو و ےم ےو ے ege‏ ق وو م e e‏ 
يبطله وهو قول آحمد فان آعتقها قبل آن يدخل بها لا يجوز عتقها لالّها من حين تزو 
وجيت لها اجار ونا تريح بال ملكت الأ لها اشد إذ رلا ذلك متي نم 


املك وسرى عتقها إلى الباقي مع السار وكذلك سلك آبو بكر في زاد المسافر وابن آي 
موسى في تخريج هذا التص ويتياه على أن المراة لم تملك بالعقد إلا التصف ثم حرج بو 
بكر لأحمد قولاً آخر في هذه المسالة على قوله تملك الصداف كله بالعقد أن الأولاد والنَماء 


ويرجع ينصف قيمة الم دون الأولاد يعني الروج قال: ويه أفول وهو اختيار صاحب 
اأمغني أبضا فرارا من التغريق بين الم وولدها في بعحض الزمان وما ابن أي موسى فة حرج 
وجها على القول بيلك الصداق كله بالعقد أن الود للمرأة لحدوثه في ملكها وها نصف 
قيمة الم فجعل للروجة القيمة كما في نص أحمد وهتا الوجه ضعيفا جدا حيث ضس 


و ا سے و د 


التعريق بين الام وولدها بغير العتق ومتع الزوجة من أحذ نصف الأمة وهو أقرب إلى عدم 
ّ سے وتو عو 


ريق من حن نصلف القيمة. وعند القاضبي إذ قيل: إن الود كله لَه فلوج نصف قيمة الم 
صرح به في المجردء وقال في الخلا يرجع ينصف الأَمة. 


والطريق الاني: في معتى الرواية أها تذل على أن التماء المتفصل يرجع به الرَوح 
اشرق با للأمتل وهنا ساك جماعة نهم ص باحر ئ استعكل هاب اهم 


ص 
سے کا وص ص 


دون المعين وقال لا أدري هل هو لتقص الولادة أو لغير ذلك فن أحمد جعل للمرأة 


نصف قيمة الأمة ونصف قيمة الود لجل حى الروج فبطّل في نصق الأمة وولدها وليس 
ذلك أولى من العكس. وقد يجاب عن ذلك بان الطلاق يرجع به نصف الأمة إلى الزوج 


القاعدة الثانية والثمانون ۰۹ 
القاعدة الثانية والشمانول لل 


ھە سو وه 


هرا كالميرات لاك باق بيه لا سيا والأملاك القهرية يلك بها ما لا يلك بالعقود 
الاتارئة لا بجر اروج ب يك على أحاد قيميه بل بين ثكمي اليك له في الام 
والوّد حدر من التريق المحرم. ویشيه هڌا ما قله لحري فيم إ6 كان الصداق رضنا 


سیوس سے سے سوا e‏ سے ت و سے 


يي فر طق تل لشو ا زنج بزع يف ازغ رتل م باه الذي 


ن کس س سے سے و 


فيه بالق ية ن احم في نمام هلا لَص بعنه من روابة ابن متصور ذكر مسال ياء وصيغ 


الوب وقال للروج نصف القيمة لاله استهلاك ففرق بين أن يكون الْمرأة وصلّت الصداق 
پمالھا على وجو لا فصل عه إلا بضر عليه وبين ان يون باقيا بعينه في الأول يتعيّن 


لزج نص القيمة لاخلاط الْمَلَّن وني الثاني يرجح ينصف العين قاي پحالها ونما 
جاء الإجبار على تكميل الْمِلّك اللمانع] الشرعِي من التقريق ويحتمل عندي في معنى 


و وع سر ر سے 


رواية ابن مصور ريق الث وعو | E LISLE‏ 


قيمة ولدها كاملة لان الود تماءٌ تحص به الروجة وقد عاد إلى الزو ج نصف الام فيجبر 
ال على أخذ نصف قيمة ار وقيمة الود بكمالها حذرا م من التفريق» لعل هذا انز 
مما قبل م 


er‏ سے ی ر اس سقو اص 2 ت 


تماق ن : ETERS‏ ا 
پو ول پر بیو يتخي على وهن كع املس لان حثرق القترين س 
مء کتعلق حقوق راء املس بأحواله وذكر الْقَاضي في الْمجرّدِ ها إا كانت أمة 
کر الات ا ر ی ل بو لا که حلت في لك الح" 
الواطى فانعقد حرا كن هنا قد يحص باستيلاد الْمالك لها إن ولد ينعفد حر وإّما يطراً 
عب الق ب لك قلا کون ن مانا پخلافي م لو روَد ين الروج هكون 
من تمائها لانْعقاده رقيقا. 
وقد سل احم عن عو السلم إا لق يدر الْحرب ثم رجع ومعة من أموالهم 
توف في مسق الال الي مه وقال مره: هو للمسليين وانڪر أن يون للسيد وعلل 
ا له س ل قي قال الخلال: وها هو المذهب لان الْعبْد لا غنيمة له وحمله 
القاضبي على أن ما ي ياخده حه الواح من دار الحرْب يون فيئاء قال: وما إن فلتا: هو لآخذه 


و و 


فهو هنا للسید. 


N 
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وآ الحقوق المتعلمة الأعيان من عير عقاو ولا فسخ فن كات ملكا قهري فحكمه 
سکم ایر لمکا ون لم نکن لکا ان ا حا لازم لا يمن ابطاله بوجو کحق 
الاستيلاد د وسری حکمة إلى الأوّلاد دون الأَكْسَاب لبقاء ملك مالکه عليه ۾ ون کان غير 


نوس 


لازم بل يمکن | بال إ إا ايار املك أو برض ْمسِق ميقع لعفي الأصْل بحال 


ويتخرج على ذلك مسائل: 
منها: : الأمة الجانية لا ينعلق الجناية بأولادها ولا ان لان حق الجتاية ليس بلقو ي 


0 ر ا 


وھا لم پہ يمع التصرف عندنا ولان حق الجتابة تعلق الجتاّة إصدور الجتابة منها وها 


a‏ که م“ عله ت e‏ و 


ا ترکه من ئ ي ا 8 ان ا و ر ا م ع 


ص ص ر سے 


س“ e e‏ و و وو 


کال ر 8 i EE‏ ل 
تتتقل التّركة إلى الورثة مرد الْموْتِ لم تعلق حقو لْعرماءِ ڀاللّماءِ إِذ هو تعلق 5 هري 
کالجتاية کنا دكرَ القاضبي وان عقيل وخرّج الآمدِي وصاحب المغني على الح باللّماء 
مع الانقال أيضا كتعأق ارهن ویقوی هذا على قولتا إن التعل تعلق رهنو وذ ّي ك 
على صل ار وو أن الین هل هو باي في ذه المت أو اقل إلى ذنم الورئة أو هو 
متعلق پاعيان التركة لا غير وفيه لاله أوجه الأول قول الآمدي وابن عقيل في انون 


وہ 


وصاحب اني وو قار كلام الأصنحاب في مالو مان دين الميت. 
والگازي: قول القاضي في خلافه واي الْحاب ۽ في اتتصاره وابن عقيل في موضیع آخر 
اكذلك] قال القاضي في الْمجرّد د ئه حص بحالة تأجيل الليْن لمطالبة الورئة بالتوثقة 


ورور ړو و ت 


ولات قول ابن آي موس ترجه على قولو أن لا يماق الوق بالعاء إذ هو تماق 
الجناية ة وعلّى الأولين ا بالنماء ء کالرهن وقد يعال: لا يعلق حقوق العرماء 
الما ء إذا فلا تتتقّل الركة إلى ره يکل حال إلا أن تقول: إن الدين في ذْمَيهم لان 
تبعية اللَماء في ارهن ا په إا کان اللَماء لکا لِم عليه الح فاا إن كان ملكا 


هھ سوت و ا ےہ ووو 


لی کی کے کہ لر ر الک مجن و کے ل رة سیا ی لرن ته على 


القاعدة الثانية والشمانون ' ) 1۱ 
ملك المكاتب فكذلك ينبغي أن بقال: ن زیو شیت رجت قرحت ان ناه ل و 
الرهن إذلك وقد يال التركة تعلى الح نعلا هري مع لقال لها | إلى الورئة 

َماوها. ويجاب عنه بان التعاوَ حالّة الانتقال تل لنم به جا فر ) 
لعل ومانعه وهو الانتقال» ا بعد الاقال واستقرار املك فيه فلا يتعلى سبق المانِم 
ار 


وما تعلق افم للتعدي فيتبع فيه اللَماء الْمنصل إا كان داخلاً تحت اليد 


۹ په 


العدوانية: 
فون يك : الغ اقب ر من و لن لصيل على المتهب ولم حلع ابن أي موسي 


وو e‏ ° ك و و 


ا مرکا انی ورا نن شیر ي مع نې و بای ل مل 
ETE‏ 


منه: الآماتات» إ۵ تعّى فيها ثم نمت فاه يتبعها في الفمآان , وينه صيد الحرم 

الاسام قمر تما الملتمي ا إا دحل تحت اليد الحسية ت ون لم يحل تحت اليد كه 
هلك يسبب إمساك الأم فيه خلاف مشهور. 

تنييه: اضطرب كلام الأصحاب في الطَلم والحمل هل هما زيادة منفصرلة أو ممصرلة؟ آم 

الطَلع م فللأًصحاب فيه طرق أحدها آله زيادة مصيلة سوا بر أو لہ يو وه په جزم القاضيي 


ەو َو o‏ ۶ کے سن ر 


وابن عقيل في کتاب الصّداق وأن الزوج يجبر على قبوله إذا بذلتها الزوجة يكل حال وكذا 


سر سے 


ذکر صاحب الکافي في تاب الصداق وجعل كل تمر على شجرها زيادة متصيلة وصرح 


القاضري في المجرد في باب الْعَصْب بان الزيادة المتصلة الي يمن إفرادها كصبْع الأب 


سے 9 سے ص سر مو وو و 0 og‏ چ وو ر وو و 


وتزویق الذار والمسابیر هل یجبر على قبولها؟ یخرج على وچهين: : اصحهما: ‏ : يجبر وهو 
قول الخرقيً في الصداق. 


چچ د ق و o2‏ و ~ ووو ەس وو 


والتاني: آنه زيادة منفصلة يكل حال آبر أو لم وبر ل لاله ین قصل وإفرادہ بے کنا 


أطلقه القاضبي وابن عقيل أيضاً في موضع من التفليس ل اليب وصرّح صاحب 
المعني پابدائه احتمالا وحکاه في الکافي عن ابن حاماي. 
القالث: اَن أن المزير ر منفصلة وغير ال زياد متي م : ا وان 


e‏ چچ 2 ت ےک 


۱۲ القاعدة الثالثة والثمانون 
الع وتيا 


و ت سے ق 


الرابع: أن غير المؤبر زب زيادة متصلة 
الترغيب في الصداق. 


والخامس: ان ال زیادة منفصلة وجھا وأحدا وي غير المؤبر وجهان وأختار ا 


~0 


حامد لها منفصلة دهي طريقة الكافي في التمليس. وأما الحمْل فقال الْقاضبي وابن عقيل 


رصن سے ۹ ید و o‏ و 


في الصداق: هو زيادة ‏ قال القاضي: ويجبر الزوح على قبولها إذا بذلتها المرأة وخالفه ابن 
عقيل في الآدييّات لان الحمل فيهن تق ص ِن جهة وزيادة من جه بخلاف البهائم له 
فيها زيادة محضة: وقال القاضري في التقليس: تي على أن اَل هل له حم م لا؟ قن 


لاء له حكم فهو زيا متقصيلة ولا هو زيادة متصيلة كاسن وي الخيص الأظهر َه 


يبع في الرجرع كما ب تيع في اليم والْحَب إا صار رعا والّضة إذأ صارت وا 0 
الأصحاب ۽ على ہا دأخلة في الّماء. ء الْمتَصِلِ كڌلك قال القاضي واب عقيل في الفلس 


والقصب وذکر صاب المي وها آعر وصح ِن باب تبر بم يزيل الاسم لان لن 


ص سے س 


وفي المجرد: وا کی ل ا ار روجا أو حًا فصار سنبلاً آله لا يحتتث 


بأکلو لوال الا وها إلا وجه على قول ان عقيل في مسال تعارضص الاسم دالنعیین 


٤ e‏ ا ت سے ص سے 9ے 


متصلة غير خلافو وهي المؤبر وجهان وهل طريقة صاحب 


ر َ0 ص 


ی لتسول کا لز حا لا اا ما ا تمارک وقد زاق نی سال ا باه 
حلاوة التمر ووه في الدبس بخلاف الفروج. 


ا شتری بيضة فوجد فيها روجا قالع باطِل ص عليه في رواب ابن منصورء وهو 
شهد لقو ل يان البيض والقروج عیتان متغایران کہا إا تبایعا دابة بظتّان بها مار فإ 
جي فرس فصا إ6 صار سنبلاً فھو زیا مرا وإ اشتدً الْحَبُ فليس بده اة لا 


س ت و تو 


متصلة ولا منفصلة ذكره الْقَأضرِي. 


و ت 


القاعدة دة الال ٤‏ القمانودة ن 


سے ایو کے 


و م و ror‏ و2 


ال یمتا ن افر م 1 ال ئ قال 
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القاضبي في كتاب اتليس م يِن المجر د وقال: سوا کان الانتقال عو اض اخڼباري کالیم 
والصلح والنكاج والْخلم َو پوو رض كالح بالشفعة ورجوع الماع في عين ماله بالفلس 
دیع الرهن بعد أن اطع بغير اختيار الرأهن والرجوع في الهبة پشرط اواب أو کان 
الاشقال عير ءوض سوا كان الانْعالٌ تیار كالهبة والصدفة أو غير ر اخټياري کالرجوع 


في الو للآي وخ اهر ايه في نع الأمتول واتار بف اه جل الكل اليم سوا 
وصرًح يتك صاحب الكافي ف في العقود والفسوع وام بن عقيل لله أطلق في الفسخ 
بالإلاس ي والرجوع في الهية أن الطلع يتبع الأصْل وک بوعل يان الفسخ رفع للعقد 
من املو وص صاحب المغّنِي ف في البيع بان اح ينبح الع فيه أصله سواء ابر أو لم 


4 ا 


يؤر لاله تماء متصل فأاشبه ال وصرح يدحول الإقالة د والفسخ بالعيب في ذلك وهو 
ا لكلام الأصحاب في الصداق وقد قلا أن صاحب اني دك احبْمالاً في الفسخ 


gFSor ogc 


بالفلَّس نحو له لا ب فب الع سو بر و لم زیر لتمیزه ومان إفراده بالعقد فهو 


سار اص ت 


كالمنفصل ‏ پخلاف السّمن وتحوو» وهڏا عکس ما دذکره ف في لبي وهو مع ذلك موافق 


لإطلاق كثبر ين الأصنحاب نامر لا رمح الأصل بلعب ين غير تقصييل ونا في 
افلس فتحرر من هذا أن الْعقود كالييع والصلح والصداق وعوض الْحْلع والأجرة والهبة 
والرهن يرق فيها بين حالة الاير وعليه. وص عليه احم في الرَهن في رواية محمد ن 
لحك لا أن في الأحنر في الشقعة وجه حر سق كر له بقع فيه المرب إ6 كان في حال 


و س و 


ابيع غير مؤبر ون الح يستيد إلى ابيع إ إذ هو سيب الاستحقاق وآما اسوخ ففيها تل 
أو جه: 


و 4 چ سے سو ور ت 


أحدها: نالطع بتع فيها م الأإير َيه بء على أن الطلع زيادة متصرلة يكل حال أو 
على أن افخ رفع العقَدِ من أصله. 
والاني: لا م بحال با عى آله زیادة مرل وان لم وتر. 


والگالٹ: إن کان مورا تع ولا فلا کالعمود هتا كله على الول أن التماء المتقصل لا 


سے سوت ر ت 2 o o‏ 


يتبع في الفسوخ. اما إن قيل: تبیه تلا إشكال في أن العَع ع سء | بر أو لم يؤر 


وكذلك إن قيل: إن اسوخ لا يبع فيها الزيادة الْممَّصلَة قن الطَلْع لا يبع فيها يكل حال 


I77‏ رو 


وأما الوصية والوقف فالمتصوصر عن أحمد أله يدخل فيهما اللّمرة لاستشماع يوم الوصو 
ا قت ای بوم المت من عر کفریتق بین أن یویر أو لا یویر قله عله بو بكر بن صدکة 
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aT‏ ص و و 


في الرجل يوصري لکرم أو البستان ن لجل م يموت وقي الكرم حمل فهو للموصی لَه 


r وي‎ 


وقال في رواية محمد بن موسى وسيل عن الرّجل يوصي البستان أو الكرم لرجل ثم يموت 


و و ہو 


وقي الكرم أو اسان حمل لمن الحَْر؟ قال: إن کان يوم اوصی په لَه فيه حمل فهو له 
وأطلق يال يلاحل في الوصرية ولم قصل وقد وجه يأ الوصية عق ترم لا بتي ءوض 


دحل فيها کل قصل بخلاف عقود المعاوضات وعلَى هت اهب المطلقة كذلك وهو 


۹و و 


خلاف ما دکره الأصحاب وكذلك الوقف المنجز وآولی ویحتیل أن بخص لك ما فيه 
معتى القربة من الوقف والصدقة والوصية. وما اعتبار وجوده يوم الوصية مم أن الْيلك 


کے ص سے 4“ ا ا 


یترآخی إلى ما بعد اموت لان اعد إ6 انعد كان سيا إل اليك وما تأر تا یره إلى 
جين المت فإ وج اموت استتد الْملْك إلى حال الإيصاء ولهذا لو وصى له با 


ثم مات الموصى لَه قبل اوضع فالولد للموصى لَه بعر خلافي وسو فلا: إن لى 


حكما وإله كالمنقصل آَم واا لذ تجا ره من آهل الوقفٍ وقي ن ا 
حالتان: 


e 


8 


E 


وه رو 2 


إحداهما: أن يكرن عقا من بر قال ين خرو والمتصوص عن أحمد أله إن 


حدث استحقاقه فه بعل التابير لم يست يستحق من التمر شيا وإن كان قبله استحق قال جعفر بن 
محماي: سینت مول ال من رج أوقف نخلاً على ولد قوم وولَده م ما توالدوا ثم 
ولد مولو قال: إن کان التَخل ابر فليس لَه في ذلك شيء وهو ملك الأول وان لم يکن آبر 


فهو معهم وكذلك ارح إ إ6 بلغ الحصاد فليس لَه شيء وإن كان لم يبع الحصاه َل فيي 
وكذلك الأصحاب صرحوا بالفرق بين الْموَبرٍ وغیرهِ ههتا مهم ابن ا ابي موسی والقاضي 
وأصحابه معللين بت تبعية غير امبر في العقَل فكتا في الاستحقاق وعلل عض الاصحاب 


و 


پان یر اموب في حکم المعدوم لاستتاره وكمونه والموبر في حکم سراویل لبروزه 
و رو 


~a ~~ 


الحالة الانية: أن يخرج بعض أهل الاستحقاق لموت أو غبره يقل ضيه | إلى غيره 


6 


قال يعقوب بن بُختان: سل أحمك عن رجل مات فال ضيعتي التي بالگغر لموالي الَنِينَ 
پالگغر وضيعيي ّي پيخداد لموالي الین پبغداد د وآولاوهم فمن بار ان ياخذوا من هذه 


الضيعة الي هاها؟ قال: لاء قد آفرد هذه من هذه فقيل له قم نق من پاقئر ای ر 


سر صر سے م و و ن و و وي oo‏ 2 


وخرج من هنا بعضهم إلى التغر ثم وقد ابرت التّخل لهم فيها شيءٳ؟ قال: لا فقيل فان ولد 
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لحم ولد بعد ما برت قال ونا ایض شییۂ بھنا کا رآی ما کان بل ایر جائز أ 


کما قال. وھا موافق ص الاي في أن جلد المستحق لوقف بعد التأبير لا يفتضبي 
استحقاقه مته وا خروج م الخارج من البلّد فلم يشمله جوابه وانقطاع حا حق المستحق پموته 


و 


أذ ذل عة الاسيحقاق شيية باضخ اعد اليل لمك فهر وقد سى الخلا في لا 
سيّما على قولتا إن الوقف ملك للموقوف عله بصي موث كانيساخ ملكو في الأصل 


س وور و U 2 or‏ 


تج في ي الم لخاد لبن إن نبل بالتفریق بین ما قبل التابیر وبعده فلان 
للع إا م بير في حك احمل في البطن واللَّن ذ في القع لا يون ل له حکم بولك 


ولا غیره ی ھر وف ملا ى لرا ماقي اة ّا شارك في غير 


س و ق 


لور مع ظَهوره على ملك | لول دل على أن ملکهم لم سقو عله لاف امبر لن 


ورو وي کو کت و و سوت رس ر تو 


يلكهم تقر علو فمن ذال اسيحقاف قبل اقرا اليك مقط حف 


o 


فصل: 
هڏا کله في کم د مر لحل فاا غيره من الشجر فما کان له كمام ت تفتح فیظهر مره 


2 س ووو ا سے و ad e‏ 


قطن فهو کالطلع ولحي أصحابنا به الزهور الي تخرج منضمة ثم م فح م کالورد 
والياسمين والقسع الترجس وفیه نظ قن هذا المنظم هو تفس اللمرة أو قشر الملازم 


ر وو َ سے ا 2 ت وو 


لها كقشر الرمّان ذ ور رة بخلاف ء الطَلم فته رعاء ل مره ولام الخرقي يدل 
على ذلك حيْث قال ونا يع الشجر إ6 كان فيه تمر باد وبدو الور وتحوه ظهوره من 


س و ووو 


شجره ونما كان منْضَمًا وللصحاب وجهان في الورق المقصود د کورق التوت هل يعتبر 


بفتحه كالكَمر أو ي الأصل مجر ظهوره وهه فعلیه بمعناه ومن ما ظهر وره م بتار 
فیظهر مره الاح والرشیش فيد تلا اة أوجه: 

آحدها: إن تار وره فهو للبائع ولا فلا ويه جرم الْقَاضِي في خلافه لان ظَهور تَمرهِ 
ر و o 6 r‏ َ 


يتوقف على تنا اثر نورو. 

والتاني: أت بظهور نوره للبائم ذكره القاضبي امالا جعلاً تور كما في الطْلْع لان 
الطلم ليس هو عين اللمرة بل هي مسترة فيه فتكبر في جوفه وتظهرٌ حى بصي تلك في 
طرفها وهي قمع الرطبة. 


والگالث: للبائع بظهور التَمرة وإن لم يتنا التور كما إذا كير قبل اننثاره وهو ظَاهر کلام 
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الخرقي وأختيار صاحب المي وهو صح وقيا س ما في بن الطَلْم على الور لا يصح 
لان الور بتار وما في جوف الطلم ينمو ویتزاید حتی بصریر مرا 


وق کو رو و و 


ومنه: :ما قمر ین یر وی َه لانم ورو سو کان لغری فو إلى آله 
کالرمان والموز َو له قشران کالجوز واللوز أو لا قشر لَه ولوت وقال قاي ال 


یو و ت 


قران لا کون لان إل , ششقو شق قشر الأعّى. ورده صاحب نبي بان شق في في شجره 
ناور وتشققه قبل کماله مسد بخلاف الطَلْم وني المي الاعتبار بانعقادِ لَه له إن لم ينعن 


و 


ع عة ولا د وآتا لرن الأ في الأرض إا اقل الولك فيها بالمبيع وتحوو فهو 
للبانع له ليس من أجزاء الأرضِ وما هو مو فیا فأشبه اللّمرة المؤبرة قال في 


المغني: : لا آعم فيو خيلاقا وقي المبهج للشيازي إن کان اربع بنا صااحه لم تيع ون لم 
يبد صلاحه على وجهين إن ل: لا يتبع أخذ البائع بة قطي إلا أن تار الأرْض بن 
المشتري إلى جن إذرآکہ وآ إا بدا صلاحه فإلّه يبقى في الأرْض من غير أجرة إلى حين 

حصادی وها غریب جد مخالف [ل] عليه الأصحاب مع اَن کلام أَحْمٌَّ في اشحقاق 
ارف فف يشهد له حيّث قال إن ولد موود من َل الوق قبل أن يبع الحصاد امتح ی 6 
لم يستحق ق لاه قد انتهی نموه وزیادنه پبلوغه للحصاوء وهکذا قال ابن بي موسی که عبر 


سے سے سے 


بالاستحصاد وعدمه. 


وأا صاحب المخني فقال: م کان من الزرع لا يتبع الأَرْض في الع فلا حق فيه 
للمتجدد لاله کالم امور واا ما كان تيع و ی الیم وو تا م ھر یما کر حمل من 
الرَطبّات والخضراوآت فیستحق فيه المتجد وياس المتصرص في الزرع ُن يستحق 
جد في الوق ين لمر حى بنذو صلاحة ويجوز به سمللا ولك أحمد فرق ي 
کا تم فاعتبر في لزع وغ الحصادِ وفي الّمر ر التابي ونصه مع ذلك في استحقاق 
الموصى له بالشجر المثمر الموجود فيه حال الوصية من غير تفريق بين أن يبدو صلاحة أو 
لا يبدو مشکلء وای الشيخ تفي ادبن بان اللمر لما يستحقه من ب الصاح في زمن 
استحقاقه حى لو مات ابطر الأول ل وقد أطلع اللَمر عليه تم بدا صلاحه بعد موته له 


پد 9 ف کے 


کرت ا گي رقال في شجر الجوز الوقوفين اله که إن درك آران قطیو في جیا ابن 
الول فهو 


الاَرّض ۽ اني لل لاني و ومن الأصنل اي لورد تة الأول فإ أن ر سم الا ا عل 
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oS ar‏ و e‏ هھ ت و 


قدر القيمتين وإما أن تعطى الورئة جرة الأَرْض للبطن الاني. ون رة ابطر الأول م" 
مال الواقف ولم يدرك ک بعد انتقاله إلى ابن الاني فهر لهم ولیس لوارثه الأول فيه 
شي عَم أن ما كرا في استحقاق امروف عليه هاه إلما هو إ6 كان امتحقاة ية 
مخض مل ونو وکنا أو ّيا إو حو آم إ6 كان اسيسقاق الوقف عوضبا عن عمل وكان 
الاجر رة 5 سط على ا السَة الاسم اقام دمم الأ ا إن کان اينلد الأرض 


چ 2 و 


من مات في آقاله اس نلو إن ا خی و تخر ادرا یك 


العام إلى آثتاء ء العام ِي بعله لم پستحق ا ی منه من تجدد استحقاقه في عام الإدراك واستحو 
منه من مات في العام لذي قله وپنحو رل اتی الشيخ تي الدين رحمه الل 


ه2 و چ 


وافتی الشيخ شمس الدين بن أي عمر بأ الاعتاءَ في ذلك بستة المغل دون الس 


ر ر و o‏ دوو ~~ 


الهلالكة في جماعة مرن في تزيو حصل لهم حاصل ِن رتهم الموقوكة علبهم يطليون أن 


ياخذوا ما استحقوه عن الماضيي وهو مغل ستة خمس وار بعين متلا فهل يصرف إلبوم 
الَاظر يحساب سنة المغل مع أله قد نزل بعد هؤلاء المتقدمين جماعة شاركوا في حساب 
ستة الغل فإن أذ أوليك على ساب السنة الهلالية لم يبق للمتأحرين إلا شيء ييي 


ر سے سو و سے صر صر a‏ کہ کے 


فأجاب پاه لا يحتَسّب | إلا بسنة المغل دون الهلالية وواه جماعة من الشافعية فعية والحنفية 
على ذلك. 

ایاعر الا ل“ 

القاعدة الرابعة والتمانون: 


الحمل هل له حكم قبل اتفصاله آم لا؟ حكى الْقاضي وآبن عقيل وغيرهما في المسالة 
روایتین قالوا: المح من المذهب أن له حكما وهنا اكلام على إطلاقه قد يستشكل 
إن الحمل يمع په أحكام كثيرة ثابتة بالاتقاق مثل عزل الميراٹ له 


وو جوب الغْرة بقتله وتاخیر إقامة الحدود واستيفاء القصاصِ من آمه حتّی 1 

الطر لها إا حشيت عليه ووجوب الققة لها إذا كانت بانتا وإياحة طَلاقها 0 ا 
موطوءة في ذلك الط قبل وره إلى عير ذلك من الأحكام وك يریدوا إذخال مثل هله 
الأحكام في محل الروايتينء وقصنل اقول في ذلك أن الأحكام العاف پالحمْل توعان: 


رارت ا و س ی سے ہک و 


أحدهما: ما يتعلق يسبب الحمل بغيرهء فهتا ابت بالاتفاق لان الأحكام الشرعية تتعلق 


7 
وصحه 
گے 


11۸ القاعدة الرابعة والثمانون 
على الأسباب الاهرة إا هرت أمارة لحمل كان وجودة هو الظاهر تركب عليه أحكامة 
في الاه قان حرج حي تيتا بوت يلك الَحکام في الباطِن ون بان آله َم ين حمل او 


م 
- ر یو س r‏ 


خرج ميتا تيتا فساد ما تعلق من الأحكام به أو بحياته كإرثه ووصيّه وهه الأحكام كثيرة 
صن وص ن ور 


جلا ويعضها متفق عليه وبعضها فيه اختلاف فمن أحكامه إذا ماتت كافرة وقي بطنها حمل" 
ت م 0 4 م a‏ کے و کے و 2ه 
محكوم يإسلامه لم يدفن في مقاير الكفار لحرمة الحمْل. 


7 ۹ ا و or‏ م ar‏ ل هھ ې ٣‏ يا چ a‏ 0 
ومتها: إخراج الفطرة عن احمل وهي مستحبة وقي وجوبها طريقان للأصحاب ينهم 


من جزم يتفي الوجوب ومنهم من قال في المسالة روايتان. 

ومنْها: فر الْحَامِل إا خافت على جئينها من الصوم ويجب عليها القضاء والكقارةٌ 
ول الكثارة ين مالا أذ ينها وين من رنه ق الْحَمل؟ على احالينٍ وكرم اين 
عقيل في فنونو. ) 

ومنها: إا اشترى جارية فباتت حاملاً فتص أَحَمَد في رواية أبي طالب أن البائع إن قر 
بوطنها ردت إليه لها ام ولد له ون نکر فان شا المشتري رده ون شاء لم يردها فأبطل 
وه و ا 7 


ليع مع إقرار البائع بالوطء بمجردِ تبين احمل وقال ابن عقيل: عدي لا يجب الرد حتّى 


ضح ما تع به الأمة ام ولد لجواز أن يكن كنك وتا ريع على قول بصيحة اَم ّل 
الاستبراء فأما على الروأية فالبيع من اصله باطل لعدم استبرآء البائع 
TS‏ ت ر کاو 2 e f a‏ ا ¢ ت ٣وی‏ کا کرد ل 
ومنها: لو وط الراهن أمته المرهونة فأحبلها خرجت من الرهن ولزمه قيمتها تكون 
ل ia‏ 2 و و س e e qare‏ ت E‏ س س 0 
رهتا كذا قله كث من الأصحاب ومنهم من قال يتأخر الضمان حى تضع فيلزمه قيمتها يوم 


یری سی ی 


أحبلها 
7 4 ص سے ص ا “q7 ° < e‏ د ن . 0 2 ور و م 


r‏ ر ھ a E‏ ر لر وس وک سے سے ا 


لى هذا هو المنصوص عن أحمد وقال الْقاضي في خلافه لا تصير مستولدة اء على أن 


أ a‏ 2 ر ر e‏ ي ED‏ ھ ن ت 7 2 2 و - یم ەو 
الغنيمة لا تملك يدون القسمة لكن يمنع من بيعها لكونها حايلا بحر ولا يؤخر قسمتها 
صر سے م لے و ر ھت سر 2 

ومنْها: إذا قال لزوجته: إن كنت حاملاً فلت طالق؛ فالمنصوص عن أحمد في رواية أله 
٥ eT AS OT ° SEAT f O PA.‏ ک2 وه کے۹ 7 
ينظر إليها الساء فإن في عليهن فإن جاءت به لقسعة أشهر أو لستة أشهر حنث فاوقع 
کم - و o o‏ ا ت 7۹ a. o‏ 
الطلاق بشهادة النساء ڀالحمل أو پولادتها لغالب مدة الحمل عند خفائه وصحح القاضي 


ت ل و اس و 


في موضع من الجامع هذه الرواية وقال اكير الأصنحاب: إن ولَدت لأكتر من نهاية مله 


القاعدة الرابعة والثمانون 1۱1۹ 


الحمْل لم تطلق وإن ولدت لدون أكتر مدة الحمل فإن كان لم يطأها بعد اليمين طلقَت ون 
وطتها بعد اليمين فن ولدت لون سة أشهر من أل الوَطء صلقت ون ولدت لأكتر مه 
فوجهان أشهرهما لا تطلق وجعله القاضي في المجرد وجها وأحدا لاحتمال اعلوق به من 
الوط الْمَجدد. والاني: تطلق لان الأصل عدمه وقبه وجه حر لا تطلق حى تضعة دون 


سر و اص 


کر 2 رو r.‏ و و ا لے ا ا ٤‏ ا 
ستة أشهرٍ يكل حال لاه لا يتعين وجوده عند اليبين بدون ذلك والطلاق لا يقع مع الشك 
والاحتمال. 


سان ا سای ار سر صو سرا و س ا نے 


ومنها: إذأ كان لرجل زوجة لها ولد من غیره فمات ولا أب له وقد کان تقدم من الزوج 


وو ر © ي پوو و هھ 9 ص نوت و a r‏ ار ا @ o‏ 
وطء هذه الزوجة فاه يمنع من وطئها بعد موت ولدها حتى يتبين هل هي حامِل من وطئه 


ص 
و وہ س o‏ ت ەو E‏ وی ر ا ر سے سو 


8 وا و وچ وگو 8 ۶ے چ پو وه و ھ e r‏ ص ا ر ص o‏ و 
أخ حر فيموت آخوه الحر فاه يمنع من وطء زوجته حتّى يتبين هل هي حامل آم لا لجل 
g3 3 or o‏ ۹ 7 ت و د 0 or‏ چ ك 7 
ميراث الحمل من عمه ثم إن جاءت پول لستة أشهر من حين الموت فإلّه يرث بلا إشكال 
که ا و و Er‏ هھ وي 9 or‏ ا e‏ و ۹ 
ون جاءت په لاکد من ستَة أشهرٍ ولأقل من أكثر مده الحمل فإن كف الزوج عن الوطء 
من حين الموت ورث الحمل لان الظاهر آنا كانت حاملاً قال أحمد في رواية ابن متصور 


في رجل تزوج مرا لها ابن من غيره فيموت؛ انها ن جاءت پولا ٳدون سه آشهرِ من يوم 
مات منھا ورثتاه وان جاءت پالولد بعد ستة آشهر لم وره إلا پیت ويف عن امرآنه إا 
مات ولماء ن لم يكف فجاءت ٻولڍ لائر من سئه شه قلا آذري هو خو آم ل 
وظاهر ها ائه ٳن کف عن الوطءِ ورٽ الود ون لَم يكف فن جاءت ڀالولد بعد الوطءِ. 
لدون س اشر ورٿ ایض وان کمن لم یع وإ جات به إبرئة أهر قصاعدا طهر 
کلام احمد الذي ذکرناه آله لا يرٿ ويه جرم القاضي في الجر إلا أن يعر الورک اها 
كانت حامِلاً يوم موت ولّدها وقال في الجامع الكيير: يحتيل وجهين خرجهما من مسا 


تعليق الطّلاق على احمل الي تقدمَت. 
انوع الكاني: الحكام الابتة لحمل 


ا 


ےو 5 9 سے ر ي 2 9 
في تسه من ملك وتملك وعتق وحكم پإسلام 


ا کی کک کہ کل ی س و وو وہ ومو ٣‏ د ې N‏ 
واستلحاق نسب ونفيه وضمان ونفقةٍء وهذا انوع هو مراد من يان الخلاف في احمل له 
oa 9‏ ڪڪ ھ ب ت ا ص و e‏ . ےو و هھ و هھ ي ا ت وص 
حکم آَم ل وبعص هده الأحكام تابتة بغير خلاف ولنذكر جملة من هله الأحكام فمنها 
و و )نے 3 ~~ e‏ م ر ا صر و صت وےے کے کر سر ر ا سے ا ا ور 20 
وجوب اة له فيجب نفقة الحمْل على الأب وإن كانت أمة لا تممه لها كالبائن بالاتاقء 


سن س ص 


وهه التققة لحمل لا لأمه على اصح الروايتين وهي اختيار الخرقي وآيي بكر ولهڌا 


ا 
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يدور معه وجودا وعدا فعلى هله يجب مع لشوز الام وكونها حاملاً من وطء شبهة أو 
نکاح فاس وجب على ساثر من تجب عله فق الأقارب مع قق الأب ڀالموتِ آر 
الإعسار ذكره القاضي في خلافه وصاحب المحررء وس پيسار الْحمْل إا حکم ل 

پم ذكره القاضي أيْضًا في الخلاف وظَاهر كلامه في كتاب ء الروايين بخالف ذلك 
قوی کے اک ا کا ل لوی م لو ن را 


روت 4 


ر 


واا آم الْولَدِ إذا مات عنها سيدها وهي حامل ليست من هتا القييل ون کان بو 
اخملاب كر في ووب الق لها لجل احمل روان بل فة هله ِن جنس فة 
الحايِلِ المتوفى عتهاء وها أیضا روابتان. ويس ذلك مبنيا على أن الثفقة لحمل أو 
للحامل كما زََم ابن الزاغوني ويره ن تة الأقارب سقط اموت ون هذا مِن باب 
اة على المحبومة بح الوح من ماله كقلقة اين الحامل نعم إن يتوجة أن يقال إن 
فلتا: النمقة حال وجبت كتفقة أم الود والمتوى عنها ِن ارك کا سپو تالق 
اروج وإ جت لا نق هي بن مال ون فلا: اله لحمل فهي على الورلة كما 
سیق وها عکس ا ا ابن الزاغوني وغیره م نفقة أم الولَدِ الحامل تلاث روآيات 


ّ 2, ور‎ r e e ۵ 


اي ایم کلت محم بن حى الكحال وال ل 


ھا سر 


ص س ن @ھ وه 4و سو صر وو ووه َء محل 


را ل لك کی فی وااو لار اا ی یا ل ا ج مئر 


وهي مشکلة دا ومعتاها عدي والله علي انیا إ6 کات املا ول ضح م سحا ل 


فلك فقتها ين جبيع المالي لما كرتا ين برها على ليع الحم فكون العف عليه 


و نو سس و سیر و س لے کا ص کوک کس و ر 


حيث لم ي قبت استيلادها بعد ويجوز أن لا تصيير أم ولب بالكلية ونسترق فإذا فق عليه 
ِن ميم لمال إن بن عنقهاء وقد استوقت الواجب لها وإن رت لم بقعب على الورةة 


س من ست ق لی دقوم ود لوم وذ کا ولت بل ذلك من مرم هذ 


تبت لها و ا 


ها حكم الاستيلاد في حياة السيد وهو معتى قوله: هي في عدا الأحرآر» وحيتئز 


القاعدة الرابعة والثمانون 1۲۱ 


يعتق موت اليلد بلا ريب إيجاب نفقنهًا على ولها ولّى من إيجابها من مال سيِها 


ويزيده إيضاحا في المسالة الائية. 


pe 


ومنها: وجوب لفق الأقارب على الْحَمْل من ماله وقد ص احم في رواية الخال أن 
EF‏ م الود الحامل من تصيب ما في بطنها ذكره القاضي في خلافه واستشكلهُ الخ 
ای 6 لان الحمرُ إا یرٹ بشرط خروجه حیا ویوقف نصیبه فکیف يتصرف فيه 
قبل تحقق قق الشرط؟ ويجاب عنه پان هذا الَص يشهد لثبوت ملکه ڀالإرٴث مِن جين موت 


سي وور وو سسس و سے ت ور و 


موروٹه وإنما خروجه حًا يتبین به وجود ١‏ ذلك فإ حکمتا له پالملك اها جار اصرف 


فو ية الواجية عليه وعلى من ية ةلا سينا والقة على أنه عرد نمي ليه كما 
ر ا المفقود إا علب على الط هلاکه ويقسم ماله بين وره وڳن جار اَن 

حًا حي بل هو لمل حى لو قوم حي وقد سنك مال في يدي الوراة فيي ساي 
را وکذا يقال في مال الحمل ويشهد له إا أنفق الرج على البائن يظنه حايلاً ثم 


تين اها َم i‏ حایلاً قي ر راان ایض وقد يحمل إجاب 1 من تصيب 
ومنها: EE‏ يقبت له الملك يجرد مؤت 
موروله» وتبین ذلك پخروجه حي ا او لم ثبت لَه املك حتی پتقصل حما؟ فيو خلاف بين 
الأصحاب وهن الخلا سيار في سائر أحكامه اللَابتة ل له هل هي معلقة به بشرط انقصاله حي 
لا يقم قبل او هي اة له في حال کونه حايلا ڏک ونه مراعی پاتفصالہ حیا فإ 


2 س س‎ n د ر‎ i 


انفصل حیا تنَا بوتها من جين وجود آسبابهاء وهنا هو تحقيق معتى قول من قال: م 
الحمل له حكم آم ا؟ واي بقتفريه ت احم في الإنتاق على أنه ِن مهه قت له ٤ل‏ 


و وور 


املك ڀالورٹ من جين موت اپيه وصرّح ر م بذلك ابن عقيل وغيره ِن الأصحاب ونل عن 


ھت 2 سرا مور روو وي وو ١‏ ت 


احم ما دل على خیلافه ضا دروی عله عفر بن محم في تصنراني مات واهرآنه نصرانية 
وکات بی المت ب مونو فم وکت حل ترت؟ قال لا وکال لما مات يوه و لا 


r gAog gr g~ 


يعم ما هو ونما يرث يالولادة وحكم پحکو الإسلام وکال محمد بن حى الخال 
لت لأبي عبلد الل مات نصراني وامرانه حامل فاسلمت بعد موه قال: ما في بطنها مسل 


r 1 


فلت: یرٹ آباہ إذ کان کارا وعو مسلم؟ قال: لا يرنه فصر ح ڀالمنع ِن إرڻه ن ييه معلا 


4 ەش س ر 


يان رنه یتأخر إلى ما بعد ولادته لاله ق ټل ذلك مکو في وجو وإ تأر توريثة إلى ما 
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ب ر ے وت 


بد الو ولادة فق سبق الحكم إسلاره زم الولادة ما يإسلام أمه كما دل عليه كلام أحمد 


هتا أو موت أيه على ظاهر الْمذهَب. 
واكم بالإسنلام لا بو على الم به 4 بخلاف التوریٹ وهذا يرجع إلى أن الّوريث 


يتأخر عن موت الْموروث إا الد مسي في سان الموروث وأصول أحمد تشهد لذلك في 
إسلام القریب الکافر قبل قسمة المیراٹ وما على ما صرح به ابن عقيل وغيره وهو 


9س ا 


مقتضى رواية الكحال في التققة يرث الحمل يموت ييه ومن ون فلتا: یحکم پاسلایه 
يموت أحد أبويه كما سبق قريرةُ في قَاعِدة افبرآن الحكم وانوه. واا إن قیل: لا یحکم 
پإسلامه موت أحډ على ما ذکرتاه واضح لا خقاء فيه وقد ألم به بعض الأصحاب و آم 


القاضبي والأكثرون فاضطربوا في تخريج كلام أحمد وللقاضي في تخريجه لاله آوجو: 


الأوّل: أن إسلامة قبل سمة امير أوجب منعه ين الوريث كما أ إسلام الكافر قبل 
قسمة میرأٹ السلر وجب توريته اعتبارا بالقسمة هة في التّوريث والمنع وهل طريقة 
القاضي ف في المجرد وابن عقيل ف في الصول وهي ظاهرة الفسادء لان إسلام قريب كاف 


ل مر روت ازل لا سق ترت ہا بتر حلا که رزیت افلم قبل لقا ت 
ترغيبا في الإسلام وحتًا عليه وها المقصود ينعكس هاهتا. 
والتاني: أن هأ الصورة ِن جملَة صو وريت الطفل المحكوع وإسلايه يمر 


س رو سس ہہ صر ص سے 


مته 
ونصة هلا يدل على عدم الثوريث فيكون رواية ية في المسالة وهل م يقة القاضي في 


صي 
هَّ 


ت 


ت آي 


ت 


اس سن و 0 


کتاب ء الروايتين وهي ضعيفة ل أحمد صرح بالتعليل بير ذلك ولان ت توریٹث > الطْفْل مِن 


سے ن رر ن 


یه الکافر وان حکم پاسلایه مونو غر مخف يه حى تقل ابن امبر خير عل 


ار 


الإجماح قلا يصح حمل كلام أحمد على ما يحالف اوجح 


لگالف: أن الحكم پاسلاع ها الطفُل جعل پشيتين موت أيه 4 الام أمه. وهتا الاي 
مالع قوي؛ لاه م متمق عليه فلذلك [منْع] اليراث بخلاف الود المنفصِل إا مات أحد 


بون س ایر ا متم رف أن الم فيه ضعیف للاعتلاف ف فيه ب وهيو طريقة 
f e‏ ر 5 


وش 


و ص 


ومنها: ثبوت الْملك له بالوصية وفيه الخلاف السابق پالتّوریٹ وأختار القاضي 


ر 


ا 
ن 


القاعدة الرابعة والثمانون ۳ 


الوصية له تعليق على خروجه حيا والوصية قاب للتَعليق بخلاف الهبة وأبن عقيل تارة وأفق 
ية وقارة عله ومكم بوت ايلك من سن موت الموصي ولول الو له وصح 
به أبو المعالي التنوخي وياله ينعد الحول علي ِن حن الحكّم باليلك إا كان مالا زكويا 
وكذلك في الممْلوك بالإرٹ وحکی وجا آخر آله لا يجري في حول الزكاة حتى توضع 
للترددٍ في كوه حي مالكا فهو كالمكاتب ولا يعرف هذا التفريع في المذهب. 

وينها: الإقرار المطلق لِلْحمْلٍ هل يصح آم لا؟ على وجهين. وقال اللّعيمي؛ لا يصح 
وقال أبو حام وألقاضي: يصح احتف في ماح البطلان ففيل: أن الْحَمْل لا ملك إلا 
بالارث والوصريب فلو صح الإفرار له تملك بغيرهما وو ّف الإفرار كاشفة للك 
وم ل لا موجب له وقیل: لان ظاهرَ الإطلاق يتصرف > إلى المعاملة وتحوها وهي 


مستحيلة مع الْحمْلِ وهو ضعيف أله إ6 صح له ايلك توج حمل الإفرار مع الإطلاق 
علیف وقیل: لن الإقرار للحمل تعليق له على شرط في الولادق لاله لا يمك پدون 


و ت 


خروجو حا والإقرار لا قبل التعليق وهذه طريقة ابن ۽ عقيل دجي أظهر وترچع الال 
جیتز إلى بوت اليك له وايقاي كما سي ۾ 


9 0 و 


حتی یوضې وهو قول القاضبي وار ا بش له امتا ق الوف في 
حال وله حَنلاً حى صح الوقف على الح اداه قياس وله في اة كلك إذ 


تملك احمل عنده تعليك منج لا معلق وإما مع القاضي صحة الهبة له لان تمليكه 


و f‏ و ر و 


معلق على خروجه حي والهبة لا تقل اعلق وای العيخ تبي ۽ الین پاسحقاق احمل 
من الوقف أيضا ويمكر التفريق على المتصوص بين الوقف وغیره ين الإرث والوصية 


وو سرو 


والهبة فن الوقف إنما المقصود متافعه دران وفوائده وهي مسح على الابيد قوم 
دقوم ولحل لس من أل الاقاع ل ب يستحق منه شيا مع وجود المتفعين په حى 


ولد ویحتاج إلى الانتغاع معهم بخلاف املك الذي يختص به واحد معيّنٌ لا یشارکه فيه 


غیره فن ذا تيت لحمل ولا يجوز انيزاعة من مم وجو ويرم من ذلك صح الوف 


عى الْحمل لمعن دون استحقاق مع َل الْوقف. 
ومنها: الأخذ لِلْحَمْل بالشفعة إ6 مات مورله بعد الْمطالّبةء قال الأصحاب: لا يؤخذ لَه 


م منم من عل با لا طني وجوه منم من عل بقاع كه ورج وجه آعر 


۲٤‏ القاعدة الرابعة والشمانون 


بالأخذ له بالشفعة پتاء على أن له حكما وملک 
ومنها: اللْعان على الْحنْلء وفیه روان ذكرهما القاضي في خلافه وقي كتاب 


و 


الروايتين: 
إحداهما: لا يصح ميه ولا الالتعان علي لاه ر محقق لها بو طالب رت 
الم ميموني عن آحمد وعلَلَ پاحتمال كوه ربح وها هر اذهب عند الأ صحاب. 


سے صر ص ن oo‏ و ته 


والانية: لاع بالحمل نقلها ابن متصور عن حم قال الْحَلال: هو قول أول وکر 
الجاد أله هو المذهب واتار صاحب المعّني» وعلَى هذا الخلاف يخرج صِحة استلحاق 
الْحمْل والإقرار به لان لحوق السب أسرع بوتا من ل ليه والمتصوص عن احم في روالة 
نن قاسم آله لا بار الرقرار پو وخ منز على قولو: | إله لا ينتفِي باللعان عليه 

ومنها: وجوب الْعرة بقتله إذا ألقته أمه متا من اضرب ر 


ra‏ وع ي و 0و 


وقد أنكر التي ل على من اعترض على ذلك معلا باه لم يشتارك الآحياء في صرفان 


الْحَاصة من الأكل والشرب والاستهلال ون ذلك يقتضي إهداره ونسبة إلى آله من ا ان 
لكان حت كلم يكلام مسجم بطل قي يه الج لالجب ين ييي الحفيق 
ويرتضي لته مشاركة هتا الْمعتَرض ويقول القياس يقتضبي إهداره ويس كما ظتّه فن 
هتا اجنين إا أن يكن صادقه الفرب ويه حا ويکر لك بل وجو الحاو فيو ولا 
يجوز أن يكُون قد فارفتة الحياف لأكه لو مات لم يسَقّرً في البطن وحيتئني فالجاني ما أن 
کون ق أو متم قاد انه ية بالثرة ريت انيقاد حباته كما غين العغرو وده 
بالرة لتفود يت العقادهم أرقاء ولم يضمثوا كمال الدية والقيمة أيْضً إن دلائل حياته 
وسقوطه ميا عقيب الضربة د اطع بال هي اي قعل ذلك ال فوت مره الَو 


الموجب للقسامة ون ماتت امه قبله فموتها سبب » قله پالاختتاق وقد التعدي. وذلك 


ص ص e‏ م وجنينها 


يوجب الضّمان ولا يشرط الالفصال إلا لوت اغمان في الاجر فأ ماقت الام و 
وجب ضمانھما لکن اذ شترط أحمد في روا ابن منصور الاتفصال 1 فلت فتلت 


سے و و 


وهي حامل: إذا لم يلق اجنين فليس فيه شيء قال القاضبي والأصحاب: يكفي أن يظهر 


)1( وذلك فی حدیث آبی هريرة رضی الله عنه» قال: اقتتلت امرآتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى 
۷/0( 


القاعدة الرابعة والثمانون ۲٥‏ 


من ن 


و وص ~~ سر و و و 


يد و رجل او يكون قد ار شق جوفها فشوهد اجنين وإن لم يتفصل» لأ العم بعال 
صر بذاك وقد قال أحمد في رواية أي طًالبو: إِذا کان اجنين في طن امه فلت الام 
ومات الجنين فعلى الْعاقلَة ا ولم يشتر رط الالفصال. 


رک ن ص و 9 و nG‏ شم 


ولو ماتت امرآة وشوهد لجوفها حركة ثم عصر جوفها فخرج اجنين ميا هل تضم 


العاصرة على احتمالین دکرھا القاضي 0 الْحَّاب ۽ في خلافهما: : أحذهمًا: تضمنه اَن 


س 


الظَاهر أله مات بجتاية العصر. والگاني: لا يضمن لاله منحنق موت آمه فلا يبق جناية 


و ص 


بها 


وهل يختص الضَمَان يجين الادمية 1E‏ يتعدّى إلى غيرها من الحيواتات؟ ذهب أكثرٌ 
الأصحاب إلى الاختصاص. ل ضمان اجنين الْميّت على خلاف القياس» قالوا: وما 


یچب ضمان ا کی ہی اتو بای رت علو اح ف رول فو توو مق ار 


0 


o 


0 A0, ره‎ 


ام لذارا بعلن تاتش تاه ن عر ادير لار يضم و مقر وما 


و آل البهيمة ة بالجتاية جنيتا حيًا ثم مات فاحتمالان ذكرهما القاضي وابن عقيل في 
الرهن: : أحدهما: يضمن ق قيمة الولّد حي لا عير والاني: عليه كر الأمريْن من قيميه أو م 
صت الأ وكذلك K2‏ صاحب المغني في الام إا اسقطّت اجنين هل یجب ضما 
فقط أو يجب معه ضمان نقصها أو ضمان أكر الأمرين لات احتمالات والمذهب الأول 
ولم يذكر الْقاضِي سواه حرج الثيخ مالين أن جن الأمة عنمن يما صت ّلا 


سو ب ر نھ r‏ توو ورو 


غیر ناء على قوله: إن الرقیق لا يضمن بمقدر بل ہما ينقص بکل حال. 


ولو قتل صيدا ماخضا ففيه لاله أوجه 

أحدها: يقليه بيثله من العم ماخضِ ور قول آي الْحَطّاب. 

والگاني: يديه بقيمته مله لن اللْحُم الماخض يفسد فقيمة الْمنْل زي من قيمة لحه 
وهو قول القَأضبِي. 

والالٹ: يجزيه أن بقلي بوثلو غير مأض لان هذه الصفَة عيب في الحم فلا يتير 

في الْمل كسائر العيوب ذكره في المعَني احتمالا. 


o o‏ 2 ا 


ومنها: هل يوصف قتل اجنين بالعملية ية آَم لا لا؟» قال احمل حم في روالة ابن ملصور في 


٦‏ القاعدة الرابعة والثمانون 


مرا شربت دواء فاسقطت: إن کاتت ١‏ عمدت فأحب إلي أن يعتق رقب ون سقط حي م 


کو سے کی g~‏ 


مات فالدية على عافلتها لأييه ولا يكون لأمه شىء لأها القاتلة. قيل لّه: فان شربت عما؟ 
۾ شي قیل شرب 


قال: هو شييه المد شربت وا تذري يسقط آم لا. عى لا سقط الي على الال 


والظاهر آله َم عله َا ل للشك في وجوده ل للشك في الإسقاط بالدوآی اه یکول 


الإیغاط مملوما كما ان اقل اسم ووو علوم وین جر رو ر تاب روأية 


وجوب الكقارة بقتل العم ولا يصح ذلك إل صرح باه ليس بعاد وإلما هو شبه 
ومنها: تق | الین حل بت من حجنو آذ ر ولوف صلی عزوو ا۲ في مسال 


روایتان: 


ووت ەو 0 اورت 1 ےو وا 


إحلامما ينفذ من حينه وهو المذهب. 


a:‏ سر رتو رسن ص 


والانية لا يعت حى تضعه حيا نص عليه في رواية ابن منصور قال: لا يجب الْعتق 


5 پالولادق وهو عبد حى يعلم آله له حي أو ميت وكذلك الخلاف إا أعيى عا لعتق آم أو 
یملکه معن يعتق پرحم وتفرع على هتا الأصل فروع: 
افرع الأول: لو زوج ابنه بامته فولدت ودا بعد موت الجد سيد الأمة فإن فلتا: يعتق 


نق o2‏ ر ا سے لے و ت 


الحم قد عق على جن تع على لك حم في روان آي طالب والح وان :له 


ص 


یعثق حلّی يوضع فهو تركة موروكة عن سیده ه فیرٹ منه آبوه وأعمامه يقر جصعيوم ویعتق 
علْيهم باليلك تص على ذلك احم في روالة المروذي وتا لکا ِن فلتا: ليس لحمل 


مور و و صو ت ساو 


کک تی کہ کک ار اتی رلا جرح وئ ف 


و صو هي 


مه فالملك فيه قا ٿم وطرد القاضي وابن عقيل الخلاف في بوت ملکه ضا وڏرا في 
الوصية آله ٣‏ وص باَمةٍ لزوجها وهي حامل' مه فولدت فن فا لحمل و 


موصى به معها يتبعها في الوصيية وإن فلتا: لا حكم هلم يحل في الوصية وان ملكا 
لمن ولدٿه في مله لاله حیتار بت له حم بور فان ودنه في حياة الموصي فهو لَه 
أو بعد موه وقبل القبول فهو لمن حكمت لَه ْمك في تلك الْحال على الخلاف فيه وإن 
رلته بعل قوله فور له ویو على وهلا شض هاا کا إا فلتا: لا حكم لحمل ولا 
يعتق على جد فمات الجد ووضع بعد موته أله إا كان وضعه بعد الْقِسمة فهو ملك لمن 


کوک کک و و م ي ~o ٣‏ 


حصلت الأمة لَه وإن كان قبل القسمة فهو مشترك بینهم لاء ته موروٹ عن أيهم بل» 
له ناء ملكهم المشترك فهر بهتا أن للأصحاب في معتى كون الْحمْل لَه حكم أو لا 


القاعدة الرابعة والثمانون ١‏ ¥ 


أحذهما: : له هل هو ڙو ِن راء أن أو اموم وإما يحم يوجودو بالوضع. 
والاني: وهو المتصوص أله مملوك متفصل عن أمه ومودع فيها وکن هل يقبت لَه 


سرن ےہ 


حكم الول المستقل يدون اثيصاه ر لا يقبت لَه ذلك حى يتفصيل: 
افرع الاني: إا أعتى الأمة الحامل عت حملها معهاء وحن هل يقف عتقه على 


اتصاله آو يعتق ِن جين عت | مه على ما نفدم وقياس ما ذكره القاضِي وابن عقيل أله لا 
تن بالکلكة إذ هو كالمعدوم قبل اوضع وهو بعید جلا فن سوا ما يقر في احمل آله 


علو يفي حاو بن ونو ع و عل وولو كق لمشي غل دق 
بقف على إجازة الورثة ومن أصلتا أن اعت قبل الْملك يصح تعليقه عليه في ظاهر. 


ل فن كان صله موجودا في مله صح تعليقة بغير خلافي عند المحققين كمن قال 
لأمته کل ولا تلدیته حر وها ليتق قد باشر بالعتق مته وحملها صل بها ركف وذ 


عقو على صلاحه لمق بظهورى وقد صرح الَاضبي في خلافه اله و عق تى احمل وكان 


علقة عت ون لَم یکن مملوکا ج حيتنو ظر إلى هذا المعتى» واكله أعلّم. 
فن الالث: أعتق الأمة واستٹتی حملھا صح وکان الولّد رييقا ٽص عليه في روا 


a2 o 5 


جماعة ي وتوقف فيه رواية ابن الحكي وخرج ابن آي موسی والقاضي آله لا يصح استشناژه 
بتاء على آله كجزء ِن أجزائها وَخرجوء من عَم صيحة اسيفتائه في ابيع ولا بصح؛ لان 
البيع تتافيه الجهالة بخلاف الْعتق. 


الع الرأع: أعتق المومیر آم له حملا ليره هل ي يعت پالسراية آم لا؟ إن فلا: لله 


تفل به لم يسر لله لمق وما دحل مع الأم إا کان مَملوکا لمالکها تبعا لائصاله 


الأ وأجماعهما في ملكو كما تيع الع ار للخل في الد إ6 كان كا مالكو ولا 
تع ذا کان ملكا لِغيرهِ وهتا احتيار السامري وصاحبي الَلخيص والمحرر. وقال القاضيي 
والشريف أبو جعفر وأبو الْحَطًاب: يعت ویض مته لمالکه ناء على آله کجرءِ مها 

اشع الخايي: زات لحل خا مخ مق دقل ع بن جن اذ ف ما 
ی میم ی اال کا الیم ور دیف ويام قول من ال ھر جر نھآ 


ەرو سے و ا 


يسري عتقه ليها وهو ضعيف أيضًا. وني على هتا اقرع لو ضرب بطن أمة حال فأعغق 


۸ القاعدة الرابعة والثمانون 
السيد حملها بعد الجتاية أو أعتقه السيد ثم جتى علب ثم القصل ميتا أو انقصل حي م مات 
عقيب الانفصال. فهذا ينبني على أن التق هل حصل قبل الانقصال أو لم يحصل إلا بعل 
وعلی صنل آخر وو اا جرح ریق فم عت سی إلى شيه قمات مل يضم , بدية حر أو 
قي بقيمة عبلو على روایتين فإذا علم هنا فههتا صور أربعة: 


م س قو ص ق وي o‏ و o‏ 


أحذها: أن يجني عليه ثم يعيق ثم ينفصل ميتا يني على أن التق هل حصل له حال 
كوه حلا آم لا فن فلت : لم يحصل له الْعتق حیتئلو وجب ضمانه پضمان جين ملول 
عشر قيمة آم وإن فلتا: قد عت انبتى على الخلافِ في اعبار امان بحال السراية أو 
الجتايةء فان لتا الاعتبارٌ پحال الجتاية فكذلك ون فلتا: پحال السراية فيه غر ضمان 


و 


جنين حر. وقیل: يضم ضمان ريي وجه ودا كذكك ذكرة القاضيي ون عقيل | ذلَم 
بحن عة لجاز تل قله وكيا أيضتا فيم إ6 لو أعتن الأم بعد الجتلة م لقت جنينها 
وجهين مخرّجيّن من الاخيلافي في اعتبار حالة السراية أو الاي Hb‏ ا غير 


0 
متوجو. 
سو ل AE a A7‏ ا ل 


والصورة اللانية: تی عل فو يعتق ثم يتفصل حي تم يموت فقد حصل له العتق 


بغير جلاف فينيني على الخلاف في اعتبار الان هل هر بال السراية 5 الجتابة؟ كما 


ت اوت وق 


تقدم وفي مسودة شرح الهداية يضمنه بلدية حر رواية وأحدة وهو سهو 
والصورة الالكة: أن بعت یعتق ولا تم جت علید ثم پتفصرل حیاء فیجب ضمانه پل حر إن 


فلتا: عتق وهو حمل وإن فلتا: لا عق إلا بعد الاتفصال البتى على الخلافِ في اعتبار 
الضّمان هل هو بحالَّة الجتاية أو الراب قن فلتا: پحالة السراية ضوته بلية حر ولا ضيتة 
ضَمَانَ رقیق وظاهرٌ کلام صاحب المحرّر له ب ضمانه بدية حر وجه واحدا» لان 
الجتابة وفعت بعل العتق المباشر ووجد اموت بعد الوذ وفيه نظر والأظهر آله کمن 


لر س سن وت ک ووو 


جني عليه بعد التعليق ثم مات بعد وجود الصفة. 


والصورة الرأيعة: أن يعي لم جى عليه ثم يتقصيل ميت إن لنا: عق وهو حمل ونه 


ضمان جنينِ حر ون فلَا: له لم عق ضينه ضمان جين رقي وص عليه أحمد في رواية 


ص 


بن منصور معلا ا وقي الخلاف الكير والمحرر أن حرا تقل ذلك أي 
عن أحمد ويس كذلك وما حكاه أحمد في روايته عن الزهري» وقال: ما آذري كيف 


و ور وو سے 


وجهه. . وقال القاضبي وابن عقيل: إ إا فلتا: لا يصح عثق احمل فوجودة كعديه في جميع 


القاعدة الرابعة والثمانون ۰ ۹ 


هله الصور فهو ضعيف كما سبق. 


وينها: ورود امود عَلّى الْحايل كالْيّم والهبة والوصرية والإصداق» قال القَأضري وان 


ي ٣و‏ 


عقیل: إن فلا: لحل حكم فهو داخل في العقد وياد قط من ايض ون فلتا: لا 


س ما وسا ون يوع وكا هد ونيو نة سكم قا المشفصرل لو ردت 
العين بعيب أو إفلاس َو طلاق» قن فلت س ره مع الأصلٍ ل کان جک حکم 


الما وقیاس لتس و الد في ال ا وه ترك موروكة يققضي أن 
حكمة حم الأجرا لا حكم الود المتقصيلء يجب رة مع لعن وإ فا: لا کم لَه إذ 
مراد يلك ا لا ر يت له کر ارا لا آله ر ولا ت وعو ظاور کلام 


ووو o‏ وو ست م وو م و 2 صر ۶ 


بر فض وحص ق 8 کر لضي في خيلا ب عل من الأصْلِ 


وو 


مال شراط الحل في اليم والسم في الحيوان الحايل وغبر ذلك 
وینها: جنين اللاب الْمذكاة حل پحکم پزکانو مها قبل الاثفصتال آم لا؟ قال ابن عقيل 
في فنونه: لا یحکم پذکاته | لا بد الايصال واه كلام حم جلاف له ل هو رک 


کہ س ا صر سو ا و وو ہی ٣‏ چچ 


من أركانها وفرق بين الجنين والولد المتفصل يان اجنين فيه غرة والولد فيه الدية فعلم آله 
لس لیس له حکم الأولاب وها يرجح آله جز من الام وان تذکیته تابع م لتذكيتهاء وآ إن قیل: 
با و فل به نط وقد نی على لك تل یجب فيه إراقة يه إا خرج آم لا 
وكلام أحمد في ذلك على رانء اتر الوص ہی ا عا ر ر فط 
وفي بعضرها ما يشر بالوجوب ولا ينع | م إلى آله ولد مستقل لکن عفي عن موه بني 

لاتصاله بامه عند تذکیتها ڈ تم وجب سفح دمه ليحصل مقصود التذكية فيه. 


ا ےن سے ت ee‏ 


يتا إة مائت الحايل على عليها هل ينوي الصلاة على حملهاء a‏ 


رص ص وہ 


o ~~ سرو‎ 


ل ار ا ایز من ال شا وکا إن قا بک وک“ شنز تی ته و ل 
شط بوت الأحکام ل وة وکہ وجد هتا مرج 


۾ نض 


۳۰ القاعدة الخامسة والثمانون 


القاعدة الخامسة والكمائون: 
الحقوق ي خمسة أنواع: 
حا: ا ال ِن ! اد | فلتا: يلك پالئملیك وما 


يتنم 


0 ه َ۵ 


صی على طهر ارج 
واللّاڼي: حى تملا كح الأب في مال وله وق ى العاقد للعقد إذا وجب له وحق 


و و سے ص ن ص کے ت 
العاقد في عقر يملك فسخه ليعيد ما ما خرج عه إلى ملكه مح أن في ها شاه من حى 
س و ي ل و 


املك وحق الشقيع في الشقص وههنا صور ملف فيها هل يثبت يثبت فيها الْملْك أو حق 
التمليك؟. 


فمنها: : حئ المضارب في الرتع بعد الور وبل اة وقي روإتان: 
إحداهما: له يلها بالظهور. والانية: لم يمْلكه وما ملك أن يتملکه وهو حق متاك 
حّی لو مات ذرث عت ولو تلف امالك المال غرم تصريبه هو وكذلك الأجتييء ولو اسقط 


المضارب حقه من فن فلا: هو مِلكه لم يسقط ون فلتا: لم يملكه بعد فيي التلخْيص 
احتمالان: 


وور 


1 حدهماز يسقط كالعنيمة. والگاڼي: لا لار الرنح ها ر ها ماود وقد تاد سه بخلاف 
العنيمة فان م مقصود الجهاد إعلاء كلمة الله لا الْمال. ۰ 
ومنها: ET‏ 


چ وو و و e‏ وهو و د ەو ك 


أحدهما: وهو المتصوص وعليه جمهور الأصحاب آنه پبت الملك فیها پمجرد 


ogGS ~o 9‏ سر وس 


الاستيلاءِ أكن هل يشترط الإحراز آم لا على وجهين: 
أحدهمًا: 2 في الجر ومن 


و o‏ سے و 


رر صا التي کی ل لاي بسح متها إلا م شد الإخران وا ی لر 


و ص ق وو ص ص 


فاعثبر القاضِي والاکثرون شهود إحراز الوقعة وقالوا لا پستحق من لم يشهده. وفصل في 


الأحكام السأطانية بين الجيش وأَهَلِ المدد فأمًا الجيش تقون پحضور جء و من الوقعة 


کان خم عن الباقي لعذرٍ کموت لازي أو موت فرسه وا المدد فيعتبر 
لاستحقاقهم شهود الجلاء الْحَرب ولص أحمد في رواية يعقّوب بن بختان فيمن فل في 


القاعدة الخامسة والثمانون ١‏ ۳۱ 


۹ رن2 س سساو سے سو 


المعركة یعطی ورته نصيبه. 
والوجة الاني: لا يلك المَيمة إلا باختيار املك وهو مو ايار القَاضِي في خلافه. فعلّی 
هتا لما ل ت م حن امأك تالعقيع فمن مات منم ل احتار املك أد الس تلد 


SA ل‎ g2 


له ذکره صاحب التّرغيب وظَاهرٌ كلاو القاضي في خلافه في باب الشفعة أن الح 
ل إل الورئة بدون القبول والمطالبة ون قالوا: اختر ا القسمة رمت حقوقهم ولم 


o ص‎ 


سقط سقط بالإطراضي رة ماب قرغي يخلافي ) 6 استطرا رقي قل الاخار له 
يسقط على الوجهين إضعف املك ۽ وعدم استقراره ویصبر ف فان ¿ اسقط البعض دون 


لض فالکل لمن سقط حقه 
تز کروی تقر کل یوین کا ت 


کچ د ی و ي“ ي 


ع لخلانر ني ن الین 


ر ب ل 2 س اق ٤‏ ى قلا نلك و فيه هان ل متمم لی ا 


و و e‏ 


صاحب الرغیب 1 a‏ ا الخلاف ۽ في عفو ر الي پیده عل لام ۳ هو 


سرو ر صر و کے 


ارج أو اوي ولیس كذلك ولا يلرم من طلَّب اعقو من الرَوْج أن يكُون هو الماك قله 


العو بصع عا فن يه حت املد العم وس في قر ان ابي يو عفد لكام 


ا ا لش عر لد تر ره قي ولا اده والمجب آله حك بعد ذلك في 


ەھ + 


صحة عفو اروج عن النصف إا فلتا: قد دحل في ملكو وجهين والصحيح المشهور آله 
صح عقو إن کان مالا كما يصح عقو الرَوجَة مع ملكا نص اران لن إن كان 
الصلاق يتا صح الاب ينه يسائر قاط الْمإراة ين الإنراء والإسقاط وله ولعو 
والصدفة والتحلیل ولا ب ترط له بول ون کان عیناء وکلا: م ينلک وا با بشت له حه 


سے و 0 


ملك فكذلك وكذلك يصح عقو اشيم عن الشقعة ‏ ذكره القاضبي وآبن عقيل . ون فلا 
ملك زف الصتاق مح با اليج اماك دعل يصح بائ او على رجن , 


چ وو ت ے و 


2 


۳۲ القاعدة الخامسة والشمانون 


وهو الصحيح» لن عقد الهبة عندنا ينعفد يكل لفظ يفيد معناه من غير اشتراط إيجاب وا 
قبول لظ معين. وقال القاضبي وان عقيل يشترط هاهنا الإيجاب والقبول والْقبض وحكى 


oro‏ س 0و لے و 
٠‏ 


صاحب الريب في اشتراط القبول وجهين والصحيح أن القبض لا بشترط في الفسوخ 
كالإةاة وتوا وَصرَّح به الَاضبي في خلافه وكذلك يصح جوع الأب في الهبة من غير 
بض وكذرك فسخ عق لرن ويره 


وت ~3 a‏ ۰ کے کے و go‏ 2 ص ro‏ 

ومنها: حق الملتقط في اللقطة بعد حول التعريف وفيه وجهان: 

2 ۶ اکھد د کد ھک کو ت ° 2 و 4 a‏ َ1 چ2 .۹ :0 وص 

شهرهما: أله يثبت له املك بغير اختياره وأختاره القاضري» وقال: إلّه ظاهر كلام أ . 
ت هه هو س ا ہہ و e.‏ و 28 حرو و ول س ی 


So 7‏ ت ون ت se‏ َ وص 
وينها: الموصى له بعد موت الموصي وفيه وجهان: 
ووت 4 o‏ ص ® a‏ ص سے ص ص کے نص ص سے سے صن ور و 32 
أحدهمًا: آله يثبت له الْملك وقيل که ظاهرٌ کلام أحمد. والاڼي: إّما يبت حی 
2 وسو o r79 rar‏ ت و وت 
انملك بالقبول وهو المشهور عند الأصحاب. 


ص 


وينها: من تبت في أرضه كلا أو نحوه من المباحات أو توحل فيها صي أو سمك 
ك ەو ر r 9 » “e e‏ ا r‏ سے ا 2 a Srl Gor‏ 
ونحوه فهل يمْلكة يذلك في المسالة روايتان معروفتان وأكثر التصوص عن أحمد يدل على 


ْمك على الرواية الأخرى إما تبت حت لمك وهو مقَدّمٌ على غيره بذك إذ لا يلزمه 
أن يذل من الماء والكلا إلا القاضيل عن حوائجه ولو سبق غيره وحقق سب الْمِلك 
بحيارته ليه فقال القاضبي والاکترون: يملكه وخرج ابن عقيل که لا يملكه لاله سيب 
مهي عن لا فيد الْلك ويشبة هنا الخلاف في الطائفة التي تعزو بون إن الاما هل 
يملكون شيا من غتيمتهم آم لا وقرر القاضبي في مَوْضع من خلافه أن الأسباب الفعلية 
تفيد الْملْك ون كانت محظورة كأخذ المسلم امال ُهَل الْحرب غصبًا ون دخل إليهم 
يمان بخلاف القولية. وي موضع آحَر صرح بخلاف ذلك وآئه لا يلك به المسلم وهو 


الصحيح من المذهب. 


وت و وو و سرو ہو وو 


ومنها: متحجر الموات المشهور. أله لا يلك بذلك ونقل صالح عن أبيه ما يدل على 


کک على الأول ق اح مله بالاء وان بار الاح يي لكي وان 


۹ d4 ھت‎ 7 na عو س و 2 سر اسر ت‎ re 0َ . وو‎ e ۳ or 
معروفان هذا کله فیمن انعقد له سبب التملك وصار الگملك واقغا على اختیاره. فأما إن‎ 
i رت‎ or م ھر 2 اسر سر سر سے هھ مه کے اه ودوم‎ 4 
ثبت له رغبة في التملك ووعد به ولم ينعقد السبب كالمستام والخاطب إذا ركن إليهما فلا‎ 
ہم و و وہ روو ەس و‎ 


يجوز مزاحمتهما أيْضًا وکن يصح على المنصوص وخرّج القاضِي وجا ڀالبطلان من 


القاعدة الخامسة والثمانون 1۳ 


سر ا ن و سو او ص ت ص ت و 


ابيع على بيعه والفرق بيتهما وأضح» لان الحق في ابيع انعقد وأخذ به ولا كذلك هاهتا 
ولان المفيد للْملك هنا العقد والمحرم سابق عليه فهو كاستيلاد الأب والشريك يحصل لَه 
اليك يالوق لما كان المح و الوط ايتا علي ٤‏ 

انوع الكالث: حق الانتفاع ویدخل فيه صور: 


وو o‏ و 


منها: وضع اجار خشبه على دار جار إا َم يضربه لاص الوارد في 
ومنها: إجراء الْمَاءِ في رض غيره إا أضطرّ| ّى ذلك في إحدى الروأيتين لقضاءِ عمرّه 


یه کر ھ4 0 o‏ 


قال الشيخ تة تقيٴ الدين وكذلك إذا احتاج أن ي يجري ماءه في طرق مائه مل اَن يجري میاه 


سوح أو عبرا في قتا لجار أو سوق في قاق علب ماء م اميه جارة ولو وضع على 
التهر عبارة يجري فيها الماء فَخرّجها الأصحاب على الروايتين ونقل أبو طالب عن أحمد 
في قوم اقتسموا ارا کات لها أربعة مسوم يجري الما علبها لما افسسموا آراد حدم أن 
يمتع من جریان الْماء ء للآخر علي وقال: هذا قد صار لي ولیس بينتا شرط فقال أحمد: 
برد لاء إلى ما كان ون لم يشرط ذلك ولا بضر به. وحمل طائفة من أصحابتا هذه الرواية 


کے سے وة ٠ ٣‏ ور وڪ ي ووو 5 م س مو قۇ ت مھ وو سر وھ و 


على أله يحصل په ضرر يمنعه من جریان الْماءِ وآته بحتاج إلى أن يتقض سطحه 


وس ت له یلا َمل له ان بريه على ريه الأرل كك كما ري ماه في رض 
خرو للحاجر ا ا ع ورو وک دکره و فم على 


ت وش E‏ 


س ص ئ‘ و ت 


سے ر و ی 


وع هنا حمله صاحبّ شرح م الهناية وخرج صاب المغني في ر بي طالب و 


سو و س 


في مسالة الطريق بصحة اة وبقاء حق الاستطراق فيه للآخر ويم فرق فن الطريق 


لا یراد من یوی الاستطرآق لاڈ شرا فيه يزيل معتى الق والاختصاص بخلافِ إجراء 


الماء على على السطح فل لا يمت 


يمنع صاحب السطح من الانفرآد ا په 4 پسائر وجوه 
الانتفاعات المختصة بالْملك. ١‏ 


وص چ سو ت ار ص 6 شجرا عليه e‏ تمرلہ 


ومنهاً: لو باع أرضا فيها زرع بحصد مر واحدة ولم يبد صلاحه أو 
یبد صلاحه کان ذلك مى في الجر والأرض إلى وت الحصا داحتا بره ل 0 


(۱) الأصل فى ذلك حدیث «لا ينع أحدكم جاره أی: يغرز خشبة فى جدارهاء رواه الإمام أحمد فى المسند 
من حديث جمع» والبیهقی د فى ألسنن الكرى عن اجاج بن عمد الأعور مصباح الزجاجة .)٤۷/۳(‏ 


٤‏ القاعدة الخامسة والثمانون 
أراد تفريغ الأَرّضٍ من الزرع اشع بها إلى وقت الجذاذ أو يؤجرها لم يكن لَه ذلك كما لا 
يملك اجار إعارة غيره ما بستحقه من الانتفاع بيلك جاري وكذلك لو باع زرعا قد بدا 
صلاخ في رص إن عل إا إلى وق صله للحصاد فان إن باع شجرة هل ل 
مها في اليم على وهن كرما القاضيي وسک عن ان شاقلا آلا بعل وان ظاجر 
كلام أحمد الدخول حيث قال فيمن أفر بشجرة لرجل: هي له بأصلها وعلَى هذا لو اقلعت 
له إعادة غيرها مکانها ولا يجوز ذلك على قول ابن شاقلا کالرّرْع إا حصد فلا یکون له 
في الأَرضٍ سوی حق الانتقاع. 

ار الرايع: حى الاختصاص وهو عبار عم يختص مستحقه بالاشقاع به ولا يلك 


چ وو و و e‏ کرو سے مہ ور لر وھ اس ےہ و 
أحد مزاحمته فيه وهو غير قابل للشمول والمعاوضات ويدخل تحت ذلك صور: 
0 وتە و oeو‏ و و وو وو وص وو e‏ س وو ن س ر وو و 
منها: الْكلب المباح اقنتاڙه كالمعلَم لمن يصْطاد په قن كان لا يصطاد به أو كان الكذب 


و وت ا و 


جروا يحتاج إلى تعليم فوجهان. 


ومنها: الأدهان المتنجسة المنتقع يها بالإيقاد وغيره على القول بالجواز فأما نجسة العين 


و ےو ہو و 


كدهن المينة فالمنصوص أله لا يجوز الانتفاع به» ونقل ابن منصور عن أحمد ما يذل على 
جوازه. 


ومنها: جلد المينَة المدبوغ إا قيل يجوز الانتغاع په في الیابسات فاا ما لا يجوز 


5 ۶ ص 2 ا 4 سے سے ا 2 ن س 4 rs‏ ت و وو r‏ 0 
الانتفاع به من النجاسات بحال فلا يد ثابتة عليهء وآية ذلك أنه لا یچب رده على من انتزعه 
س ا ر2 


ەر 


72 ت . 0 7 ى 2 او ت و کو کس ص ت ت سیر سرا و 2 
ممن هو في يده بخلاف ما فيه نفع مباح فاه یچب رده نعم لو غصب خمرا فتَخللّت في يد 


ت 
2 سے ص سر س سے ص رگ و سو 


الغاصِبٍ وجب ردها ذكره القاضِي وابن عقيل والاصحاب» لان يد الأول لم ترل عتها 


بالقصنب فكاها خلت في يه واخنلقت عبارات الأصحاب في زوال اليك مجر 
امير فاطلق الأكترون الزوال» متهم القاضي وأبن عقيل. وظاهر كلام بعضهم أن الْملك 


ےد 


م يڙل ومهم صاب المي في تاب الح وي كلا القاضي ما يدل عله ويکل حال 


سو و ر2 رہ و ص 


وديتا حلت الْحمر فضى منه ديت ذكره القاضبي في الجر في الرَهن ودر هو واب 


چ کک ا و آ ر چ چ ر i E Sr o‏ ° ت 3 ےه 
عقيل أيضا فيه لو وهب الخمر وأقبضها أو أرأقها فجمعها آخر فتخللت في يد الثاني فهل 
ofS °‏ @ ت سے ص سے سر سرن ص و سے سے راص وتوو سو 


هي ملك لَه أو للأول على احتمالين وفرقا بين ذلك وبين العصب بان الأول زالت يده عنها 


بالإراقة والإقباض وليت يد الاني بخلاف العَصب ورجح صاحب المغني أن الرَهْن لا 


القاعدة الخامسة والثمانون aL‏ 


gg o‏ وص ا کے سے 2 ص ار و سے کے 0 gr‏ 2 سم ا ا 
يبطل بتخمير العصير وهذا كله يدل على ثبوت اليد على الْخمر لإمكان عودها مالا 


ت و ص سے ن ےق کک 8 2 


« 


ويها مَرافق الأملاك كالطرق والأَفية وميل اليا ونَحوها هل هي مَلوكة أو تبت 
فيها حئ الاختصاص؟ وقي الْماة وجهان: 

أحدهما: بوت حق الاختصاص فبها مِن غير ملك ويه جرم القاضبي وابن عقيل في 
باب إحياء الْمَوأت وقي القصب ودل عليه المنصوص عن احم فين حمر في فال بنرا 


2 ف سو r‏ 
سو وہہ د ۳ - ا که 


أله متعد بحفره في غير ملك وطرد القاضبي ذلك حى في حريم البثر ورتب عليه آله لو 
باعه أرضا بفتائها لم يصح الب لان لاء لا يختص به إذ استطرافه عام بخلاف ما لو باع 


رقا رة ان عل امال بمو ا ااب ين حرق تر كيل اليا 


2 = ه ي و 0~ ۰ 5 - کرو‎ a o 
والوجة الاني: املك وصرح به الأصحاب في الطرق وجرَم به في الكل صاحب‎ 


وک کا ا e e‏ 3 
المعي وآخذه من نص أحمد والخرقي على ملك حريم البثر 


س وص رص وص 0 سر ٤‏ ت a20‏ ص ت سے ت ت اوا س س و ت 
ومنها: مرافق الأسواق المكيعة الي يجوز ابيع والشراء فيها كالدكاكين المباحة وتحوها 
e 4‏ 3 ق ٠ o‏ سر ھت ت Flog‏ وتوو ت وت قو و ل 
فالسابق إليها أحق بهاء وهل ليخطبوا حقه بانتهاء التهار أو يمتد إلى أن ينقل فماشة عنها إلى 
وج جهين» وظَاهرٌ کلام احمل في ر وأية حرب الأول لجريان العادة بائتفاء الزيادة عليه» وعلى 


الاني فلو أطال الجلوس فهل يضرف آم لا على وجهينء لاله يفضي إلى الاختصاص 
بالحق المشترك. 

وينها: الجلوس في المساجد وتحوها لعبادۇ أو ماح فيكو الجالس أَحق بمجلسه إلى 

rg <2” ھo‎ ro 


6 2 ت 3o‏ 2 4 ى هھ وو e ۹ E‏ ت ت َ4 ت « 2 ر 
أن يفوم عنه پاختیاره قاطعا للجلوس أ إن قام لحاجةٍ عارضةٍ وليته العود فهر أحق 


oa #4 “ke fi € e ore o‏ ر =z‏ یوو و 
بمجلسه ويستثتى من ذلك الصيي إذ قام في صف قاضل أو في وسط الصف فإله يجوز 


0 LL ي‎ EI ټوو‎ 
. 


نقله عه صرح به القاضي» وهو ظاهر کلام حمل وعليه حمل فعل طرفة بن كعبي 


2 
ص ەو ۹ 2 2 کا 2 0 9 2 و وم 
والنوع الخامس: حی التعلق لا ستيفاء الحق وله صور. 
و ص ت و و کس ا رط وه 


ا » کک 2 ت 3 T7‏ ت ر ۶ 

منها: تعلق حق المرتهن بالرهن ومعتاه أن جميع أجزاء الرهن محبوس يكل جزءِ مِن 
ص ٍ و 

الدين حتى يستوفي جويعه. 


aor‏ د 2 ۹ q4 3ore 0 ۹ a‏ و o n‏ سور وو 
ومنها: تعلق حی الجناية پالجاني ومعناه أن حفه اننحصر في ماليته وله المطا 
5 ۰ 3 کے So 2 a‏ ت o2‏ 0 ا ا و 
بالاستيفاء منه ويتعلق الحق يمجموع الرقبة لا بقدر الأرش على ظاهر كلام الأصحاب 
ەو سو ص سے سرس صر سے وا 


ویباع جمیعه فی الجتابة ویوفی مه الحق ويرد القضإ ٤‏ على السيلى وذكر القاضي في 


سیر 


$» 


۳٦‏ القاعدة الخامسة والثمانون 


المجرد أن ظار کلام احمل آله لا پرد علب شيءَ وها صريح في تعلق الْحق بال لجميع 


وللأصحاب في العبد المرهون إذا جنى وكان في قي قيمته فضل عن الأرش هل يباع جويعة 


کو س 


اد پوقلار الآرشي فو دجھان لکن بع جيی قتع په عن اتلد رر تفص اقيم 


وینها: تا الرماءِ بالتركة هل يمتع انثقالَها بالإرث على روایتین› وهل هو کتعلق 
الجتاية أو الرَهن؟ الف کلام الأصحاب في ذلك وصرح م الأكدرون باه تعلق الرَهن 

أحدها: : أن تعلق الديْن بالتركة ويکل جرع م من آجزائها فلا يفك منها شيء حى یوفی 
الین کله وصرح بذلك القاضي في خلافه إا كان الوأرث وأحدا قال ون کان جماعةً 
اسم لبهم بالجصص ویتعلی کل حصت ِن لذن بتظيرها ن الركة ويکل جز نها لا 
ينك منها شيء حى يوقي جميح تلك الحصة ولا فرق في ذلك بين أن کون لين 
مستغرقا رة أو غير مستغرق صرح به جماعة مهم صاحب الترغيب في القليس. 

الكاني: ن الدين في الم ويتعلق بالركة وهل هو في ذمة المت أو الور تة؟ على 
وجهين سبق ذكرهما. ‏ 

والالٹ: أله يمت صحة التصرف وني ذلك وجهان أيضا سق وهل تعلق حقهّم امال 
ين حن امرض آم ا؟ ترد الأصنحاب في ذلك وتقل اموي عن احمل فين عليه دين 
بحيط بجوي ما ترك يجوز له أن يعتق ويهب يعني الْمیت؟ قال: نعم فُلْت: هذا ليس له 


سه ~ı‏ ووو سر ص و و س ت و 


مال قال: اليس ثل ؟ فلت: ليس هتا امال له قال: ايس هو الساعة في يده؟ فلْت: 


ص 


بلی» که غير قال: دعا تھا مسا يها لس واي کان عند على ما تاره أن ها 
جائ واستشكل القاضي هذه الرواية فيا قرا بخطه وجعل ظاهرها صحة الوصية بالق 


مع الدين وحملها على أحد وجهين: إ6 أن کون حك المريض م لاء كيه مع 
ز5 تعلق حق الج مع بماله فلا يكون ممتوعا من التصرف الث مع وأحد مهما َو 
أن قف صح تمه على إجازة الشناء. 


ی ووت س ت و وه انوم و 


وقال الشيخ تي الدين: هي بدل على أن الغرماء لا يتعلق حقهُم امال إلا بعد اموس 
لان حقَهّمْ في لحي في مه والورتة لا يعلق 5 حقهُم امال مع الديْن يى الث الي 
ملكه الشار ع القصرف فيه لا ماع لَه می الشف ی فک ت فی می لا ممن 


ر و 


القاعدة الخامسة والثمانون 1۷ 


الوت بخلاف الرائد على الث إ6 لم يكن عليه دين إن حى الوركة يتعلق به في مرضره 


ت 


ht UN SIT NEC ET AE Ee E 
إذ لا حق لهم في ذمّه. فلت: وتردد كلام القاضِي وابن عقيل في خلافيهما في المريضِ‎ 
u RT که‎ TAN a 7 ON ا‎ 
هل لورنته منعه من إنفاق جميع ماله في الشهوات آم لا؟ في موضع جزما پثبوت المنع‎ 


و رر 


م تی حقرقوم بال وکر ذلك في مواضیع: 
ومنها: تعلق حق الموصى لَه بالْمال هل يتيع الانقال إلى الورئة؟ جعل طائفة ِن 
الأمنحاب حك حم التين وينم آبر الخعاب في تاره واو لحن في رر 


ويشهد للك قول طَاثفة ين الأصنحاب: أن الموصى به قبل القبول على ملك الورة وجزم 
المَأضبي في خلافه يعدم التقاله إلى الورئة مرها ين الديْن والوصية بأ حى الموصى لَه في 
قو و 


عين التّركة ولا يلك الورك إبدال حه بخلاف الديْن فان حق صاحبه في الركة والذمة 


یی وک و هل پک کا ص ی و وو o‏ و lase ogoer rroo‏ 
وللورئة التوفية من غيره وأحذ ذلك مما رواه ابن منصور عن أحمد فيمن أوصى أن يخرج 


من ماله كتا وکذا في کتا وکنا ست قال لا يقَسم الال حتی یتمڈوا ما ل إلا أن 
يضمنوا أن يخرجوه لهم أن يقسموا البقية وكذلك في المجردِ والفصول في باب الشركة 
أن الْموصی له إن كان معينا هو شريك في قد ما وص له په ون كان غير معن كالشقراء 
والمساكين لم يج للوركة التصرف حى يفردوا تصيب الموصى له ويا يذل على عدم 
ناله إلى الورلة أن المشهور عِندتا صح الوصربة بالرأئدٍ على الث ون إجازة الورلة ها 

وينها: عأ الزكاة الصا هل هو تعن شركة أو اران أو تعن الاسئيقاء كالتاية 
انرب كلام الآصحاب في ذلك اضطرابا كیرا. ويحصل منه تلا آوجه: 


ےو سرو و 


r‏ ر ن س 


اص سے ر اسر س سے ت 


SSG gg 3ے‎ o o وسو‎ 


آپي بڪر يدل عليه وقد بينه في موضع آخر. 
€ ت و ° ی 2o 7 e‏ 0 ا 4ے موه ~ وو ووو r‏ 
والتاني: تعلق استيفاءِ وصرح به غير وأحد منهم القاضي» ثم منهم من يشبهه تعلق 
اة دمم من يله اى الان برك 
والكالث: أله تعلق رهن وينكشف هذا التراع بتحرير مسائل: 
ا کے ا ی ل ا اکا ی 
منها: أن احق هل هو متعلق بجميع النصاب أو بيقدار الزكاة فيه غير معين؟ وقد نقل 
القاضي وابن عقيل الاتماف على اللاني. 


وص چ1 ے2 


وينها: أله مع التَعلق بالْمال هل يكُون تايا في ذم امالك آم لا؟ وظاهر كلام الأكثرين 


1۳۸ القاعدة السادسة والثمانون 


که على اقول باقعا الین لا ي کی اھ ت ھی ا ا قف لم ر 


or 


ا : لكا في الث ماي بان مى اسنيقاء مخض كتمأ لرن بالتركة , وهو ر احا 


الشيخ تفي الدين شيخ الإسلام بن تيمية وهو حسن: 
ومنها: متع الصف والمذهب أن لا یمنع كما سبق. 
وينها: أعني صور تعلق الوق پالاموال تعلق حق عُرمَاء المقلس بماله 4 بعد الحجر 


وت ر 


وهو تعلق استحقاق الاستيفاء منه. 


و رر ۶ وو Sy‏ سر ي ر کے 


وينها: علق ديون الْعرمَاءِ يمال الْمأذون لَه وقد راغي في ا لحر هنا التعلَّ ' 
هل يصح شِراءُ السید نه كمال الٰمکاتب مع سيره أو لا؟ كالْمرهو ن پا 


لنسبة | 
على احتمالين وهتا لا يتوجه على ظاهر الْمذَهَب ومر تعلو دونه بذ الس واک ب 
على قولتا يعاق رة لعب وذ صرح في الخلافي الكبر يبتاء اة على ناء 
ەس 2 ھ سی سوہ وو کے سے و ەو 


ومنهاً: تعلق حقوق الفْقَراء ڀالهدي والأضاحي المعينة ویقدمون ما يجب صرف الهم 


منْها على الْعُرماء في حياة الموجب وبعد وفاته. 
* #% # 
القاعدة السادسة والكّمانون: 
اليلك أربعة أتوع: ملك عين ومتفعة ويلك عينِ بلا مقع ويلك متفعة پلا عين 
ويلك اع ين غير لك المع 


ا ال الأول: فهو عام الأملاك الو اردة على الأعَيان المملوكة بالأسباب المقتضية 
لها من بيع وهيةٍ ار وغیر ذلك. واعلم ن ابن عقيل در في لاضع في أصول لَه 


ا ا ص و و 
وس س oaوے‏ ر 4 0 ° چ وم r‏ و کر س ہے 


إجماع الفقهاء على أن العباد لا يملكون الأعيان وما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالی 
وان ليباد ل يملگون میوی الا بها على اوج لمانو فيه و شرع فم کان مالک 


حار تا اناير والمستعير وغیر وك وک کک ا اشر في کت غر 


البيان ورجحه الشیخ ت تقي الدين رحمه الله فعلى هذا جميع الأملاك إلّما هي ملك الانشفاع 
) وکر اسيم ھاھتا وارد على المشهور. 


ors‏ م وو ھەس و 0 ال 
۰ 


انوع اللانِي: ملك لعن يدون منقعة وقد نة الأصنحاب في الوصية بالمتافع لوأحد 


القاعدة السادسة والثمانون ۰ ۳۹ 
الماعلة السادساة واللمالول س 


ر ا ن ص e‏ و 
. 


ويالرقبة لآخر أو تركها لورت وقل قال احم في رواية مهتا فيمن آوصى ۽ بخدمة عبده أو 


ا 


ا تركب أو دار تسکن» فقال: لار لا باس ها ور ال اللاب ا یموتان 
قال أب بو بكر الي قول به أن الوصيبة صح في جويع ذلك لان الذار خرب ضا وحمل 


القاضي كلام أحمد على الكراهة دون إبطال الوصية. قال الشيخ تفي الدين رحمه اللَهء لم 
راک ل ارم ل جر ل9 ما وم نه ون لا قول ای من له طرفي ف 
ضلا عر أن يکون هنا الإمام ونما أراد أن الْعبد والدابة إذا أوصى بمتافعهما على الابيد 


فلم یتر للورگة ما يعون و لا جو أن بْب ذلك علبهم من الات َه لا س 


او 


في الرقبة المجردة عن المتافع بل هو ضر محض بجواز الأرصية وقد شرط الله تعالی 
لجواز الوصية عدم ) المضارة كن إن صد الموصبي إيصال جميع المتافع إلى الموصى له 
فھه وصية بالرقبة فلا بحسب على الوركة نها شيء ولا يصح الإيصاء معها بالرقبة وإن 


قصل 2 م ذلك إبقاء الرقبة للوركة أو الإيصاءَ بها لآخر بطلت الوصية لامنتاع ن کون 


المافع كه إشخص والركبة لحر ولا سيل إلى ترجيح أحد الأمرين فيبطلان. إا إن 
وصّى في وقتي بالرقبة إشخص وني اح افع تبره فهو كم َو وص بعین لاقن في 

وفتین ن واستدل على أن تملك جويع المتافع تَمليك للعین پالرقبى والْعمرّی الها ليك 
للرقبة ة حيث كانت تمليكا للمتافع في الحياٍ وها الى متف في الوصينة بسكتى الذأرء 


و بے سے e‏ ل سے رص 


لان هذا تمليك منفعة خاصة ينتهي يموت الموصى له وبخرآب الدار فيعود املك إلى 
الورلة كما يعود املك في السكتى في الحياة. 


ير 4 


الّرع الالف: ملك المتفعة پدون عين وهو ابت بالاتفاق وهو ضربان: 


أحدهمًا: ملك مؤید ویندرج تحته صور: 
منها: الوصية ية بالْمنافع كما سبق» ويشمل جميع أنواعها إلا متفعة البضْم فان في دخولها 


و 


بالوصية وجهين. 
وینا: الوق ون یع وکترات رة لترو عه في لو بوي هان 


روو ر ہو ہے وو وو 
معروفان لما فوائل متعددة. 


ومنها: الأرض الخراجية المقرة في پد من هي في ي يده بالخراج يلك متافعها على 


التأبيد. 
والضّرب الاني: ملك غير مؤب فين الإجارة 


و وج 4 سور ع 


ومنافع المييع المستشتاة في الْعمد م 


6 القاعدة السابعة والشمانون 
معلومة ومنه ما هو غير موقت کته عير لازم كالعاربة على وجه وإقطاع الاستعّلال. 

انوع الرابع: : ملك الانتفاع المجرد وله صور منعددة: 

منها: ملك المستير قله يمك الانتفاع لا المتعة إلا على رواية ابن منصور عن أحمد 
ن لار لر ا قال الأصتحاب به ویمکن أن بقال: روم العارية المؤفتة إلما يدل 


رم افع الأرقاق كمقاعد الأسواق ونَحرهاً. 


ومنها: الطَعَامٌ في دار الْحرب قبل حیازت يلك الْانمون الانتفاع په پقدر الحاجة 
وقياسة الكل من الأضىة واللّمر الْمعلّق وتحو. 


Te‏ 0 ا ر و ق و ور 


ومنها: : أل الضيف عام المضريف إل إباحة محضة لا يحصل يه الْملك بحال على 
المشهور عِندتا وعن حم رواية پإجزاءِ الإطعام في الكقارأت ویثزل على حل قولین إا 


أن الضف يلك م دم اله ون كان ملكا حاص بالنسبة ة إلى الأكلء وما أن الكمارة لا 


و وت و سے ب 


يشترط فيها تمليك. 
ومنهاً: عق النكا وترددت عبارات الأصحاب ۽ في مورد هل هو املك أو 


الاستباحة؟ فين قال هو اليك تم ترددوا هل هو ملك متفعة البضع أو ملك الاقاع بها 
وقیل: بل هو الل لا الك ولهذا بقع الامتاع من جهة الزوجة مع أله لا يلك لها 
وقيل: بل المعقود عليه ازدوح كالمشاركة ولهذا فرق الله سبحانه بين الازدوآج وملك 


سر ووس ع 


اليْمين وإليه ميل الشيخ 7 تقي الدين فيکون من باب المشاركات دون ن¿ المعاوضات. 
* %* # 


القاعدة السابعة والماون: 
٠‏ فما يقبل التقل والمعاوضة من الْحمُوق الْمالية ولمّلاك أا اللاك الام فقابلة لِلنقّلِ 
بالعوض وغيره في الجملف وام بلك المتافع رن كان عقاو لازم مك فيه قل الك هثل 
عمد الي ملك په أو دونه دون ما رات بت ويلك المعاوضة عليه أيضا صرح به 


لقاضري في خلافه ویندرج تحت هلا صو 
منها: إجارة المستاجر جائزة على ال الصحيح بمثل الأجرة واک وأَقل. 


القاعدة السابعة والثمانون ` ۲٤١‏ 


ومنها: إجارة الرقف. 


ومنها: إجارة المنافع الموصى بها وصرّح بها القاضبي في خلافه. 
وينها: إجارة المتافع المستنتاة في عقا اليم. 


سے چص سے تو DT‏ ص د وص چ 


ومنها: إجارة [أرْض] العنوة الخراجيةء والمذهب الصحيح صحتها وهو نص أحمد 


س هھ ك وو dé‏ . ت @ o‏ سے ص ا o‏ ے ھت 
وأَكن أسثحب المُرارعة فيها على الاستنجارء وحكى القاضي وابن عقيل رواية أخرى 
وس سے رک RP‏ 2 ي e‏ 2 ر سن ع وور o‏ 
بالمنع كرباع مكة وقد أشار أحمد في رواية حنبل إلى كراهة منعها وسنذكره في موضعه 
0 و ٥و‏ یو وو کے م م وو س ته ۹ک چک د ې و 
ومنها: إعارة العارية الموقتة إذا قيل بلزومها وملك المنفعة فيها فإلّه بجوز ولا تجوز 
الإجارة لأكها أعلى صرح به القاضِي في خلافه وأمًا إجارة إقطاع الاستخلال التي موردها 
منفعة الأرض دون رقبتها فلا تقل فيها نعلمه» وكلام القاضي قد يشعر پالمتع» لاله جعل 
متاط صحة الإجارة للمتافع روم العقد وها متف في الإقطاع وقد قال الشيخ تفي الدينِ 
رحمة الله: يجو وجعل الخلاف فيه مدعا وره بان الإمام جعله لجن عوضنا عن 


TT TE A RAR ° 

أعمالهم فهو كالْمَمَلُوك بعوض ولأ إذنه في الإيجار عرفي فجاز كما لو صرح به ولو تهايا 

الشريكان على الأرْض وفلا: لا يرم فل لأحدهما إجارة حصته؟ الأظهر جوازه لان 
1 وو و ص 


المهايات إذا فحت عاد املك مشاعا فيخرج على الخلاف في إجارة المشاع وتستثتى 


* . 


من ذلك الحقوق القابتة دقعا لضرر الأَمّلاك فلا يصح انَل فيها بحال وتصح المعاوضة 
o‏ ا 0 و ےد a.‏ کم ٥‏ کو د ا م هد 
وأما ملك الانتفاع وحفوی الاختصاص سوی البضع وحعوی التملك فهل بصصح نقل 
[ ت a ° 2 ۹ xs‏ 0 و ّ ° 2 a‏ ر 0 0 َ. َ f7‏ 
الحق فيها آم ل؟ إن کانت لازمة جاز التقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عرض وفي جوازه 
وض خلاف ويندرج لك في مسائل: 


منها: ما تت عليه يد الاختصاص كالْكلب والريت الجس المنتفع بء فإنه تقل اليد 
فيه بالإرث والوصرية والإعارة في الكلبء وي الهبة وجهان اختار القاضبي عدم الصحة 


م ر و 


وخالفة صاحب المغني وليس بيتهما حلاف في الحقيقة. لأن تقل اليد في هذه الأعيان بير 
ءوض جائز كالوصية وقد صرح به القاضي في خلافه. 


وأا إجارة الكلْب فالمذهب ها لا تص لأكها معاوضة ولا مالية فيه وحكى أبو الفتح 
a TA A CN a E E LCA Î‏ 
الحلواني فيها وجهين وكذا خرج آبو الخطاب وجها بالجواز فيكون معاوضة عن قل اليد 
ور r‏ oوو‏ وص r‏ ع 


ویر التي عن بوه وقد کان من جل معارضة عن تقل ال 


ت 


€ القاعدة السابعة والثمانون 


0 ەو و و رت س س - 


ومنهًا: الستيي لا يلك تقل حف ين الاقام إلا أن ن قول پازوم عار كما سبق 
وینها: مرأفق الملا ين الاي والأَزقَة المشتركة تصح إباحتها والإذن في الانتقاع 


پا کالإڏن في فت باب ونحوو. َل في الألخيص: ا إعارة على الأشبه وتجوز 


المعاوضة عن قتع الأبوآب ونحوها ذکره ؤ في المعني والتلخيص وهو شيية بالمصالحة 
پعوض على إجراء الماء ء في أرضه از قتع الاب في ايب و وضع خشب على لارو 


ونحو وه متوجة على الول بولك هله ء الْمرآفق اَن على القوٴل بعلم املك فهو شييه 
بقل اليد بعوض كما سبق وكذلك در الأصنحاب جوا الْْصاحة على الروشن الخارج 


ەر و ی و ەو 


في الدرب المشترك وآما [علّى] الشجرة فيها خلاف معروفً لکونها لا تدوم على حا 
واحدو وآ الانفاع , بأفنية اللاك والمساجد غير إِذْن من اللاك د والومام فان کان فيه 4 ضرر 


َم يڙ ولا ئي جوازه روایتان دکره القاضيي في الاحکام السلطانية وتجوز المصالحة 
پعوض على إمسقاط حه من وضع الْحَشَب على جداره ووه ذكرة في المجرد. 
وينها: متحجر الْموآات ومن أقطعة الإمام مواتا ليحيية لا يملكه بمجردٍ ذلك على 


2 


المعب لن يقبت لَه فيه حق التملك فيجوز تقل الح إلى بره بهبة وإعارة ويل إلى 
ورتيه من عله وهل له المعاوضة عه على وجهين أصلهما المعاوضة عن الْحمّوق إن هن 
ح عل كما سق وقارق اة إن الل فيا تيع لأا ين موق الأملاك هي م 
أستثني من القَاعدة. قال أحمد في رواية ابن منصور: الشفعة لا باع ولا وهب وحم 
القاضبي فول لا نياع على أن المشتري ليس له أن يبصالح الشقيع عنها بورض قال لأکه 
خيار لا سقط إلى مال فلم يج أخذ الْيوض عه كخيار الشرط والمجلس بخلافِ خيار 
القصاص والعيّبي له يسقط إلى الدية والأرش والأظهر حمل قول أحمد لا باع ولا 
وهب على أن الشقيع يس لتقلا إلى بره بيوض ولا خرو قاتا مصالحتة للمشتري فهو 
كالمصالحة على ترك وضع الحشب على جلار وتحو. وذكر القاضي في باب الشقعة 
إا يار لي تجرد المصالحة عت يووش وعلل بان اليب نع لزم عند رنج 
عدم اللزدمٍ تجوز الزيادة في اللَمن والتقص منه ينه فجعل الصلح ههتا إسقا طا مِن اللَمنِ 


ەه 


كالأرش» على قياس يار الشرط والمجلس» اک التصرف في الكَمن بالتقص والزيادة فيه 


(۱ لأنها مشتركة لا تختص بدار دون آخرى كالشارع حاشية البیجرمی (۳/ ۱۹۱). 
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ومنها: اكلا والْماء في الأرض المملوكة إ6 فلا: لا يملكان دون الحيارة فللمالك 


ت o‏ سے صو اوت ےہ و وھ 7ے 


الإذن في الأحذ وليس له المعاوضة عند أكّر الأصحاب. ووقع في المقنع والمحرر ما 


يقتضري حكاية رواييْن في جواز الْمعاوضة وإن فلا: يعدم الك ولَعلَه من باب المعاوضة 

ومنها: مقاعد الأسواق ومجالس المساجد ونَحُوهاً يصح تقل احق فيهما پغیر عوض» 
لان الح فیھما لازم بالسبق ولو آئر ھا عبر سبق ثالث فَجلس فهل يكن حى ين 
الْموتر آم لا؟ على وجهين: 


أحدهما: نعم لان احق الْقائم رال باتفصاله قصار الح تابا السب وألاني: لا لاله 


و کت ر a‏ 0 ت کر س ےل سر صو صر ت 

و قام لحاجةٍ وتحوها لم يسقط حقه فكتا إا اتر غيره» لاله أفامه مقام نفسه وبتى بعضهم 
AT afc CE EKE. Al ON COT al T7 Ne‏ 
هذا الخلاف على القول بعدم كراهة الویثار اقرب فام إن فلتا: بكرأهيقه فالسابق أحق به 


ع ی ا وو 8 e‏ ت 7°« “OF‏ یا م 
وجها وأحلا وفرق بعضهم بين مجالس المساجد ونحوها ومقاعد الأسواق فأجاز التقل في 
المقاعدٍ خاصة لأها منافع دنيوية فهي كالحموق المالية. 


ومنها: الطْعَام الماح في دار الحرب بجوز تقل الي فيه إلى من هو من هل الاستحقاق 
ين الْمَعتم يفا لاشتراك الكل في اسقحقاق الانتقاع ولا يكُون ذلك تمْليكا لانتفاء مله 


پالاخذ حتّی لو احتاج إلى صاع من بر جيل وعد صاعان ردیقان فلَه أن يدهم ,صاع إذ 
و ماود على الإباحة دون اليك صرح به القاضبي وان عقيل. 


ويها ال أله ين مال الركاة 6لأغماحي َج عة فيان وويم لامتقرار 


احق فيه بخلاف طعام الضيافة ولا يجوز المعاوضة عن شيء من ذَلك. 

ا ا و و و کر ا و کک کے 
ومنها: منافع الأرض الخراجية فيجوز نقلها بخير عوض إلى من يقوم مقامه فيها وينتقل 
0 سرو ۾ Sor‏ ب سر ص ا ت سے و و وو r‏ 
إلى الوارثِ ويقوم مقام موروثه فيها. وكذلك جوز جعلها مهرا 


آل سے سے 


ص عليه في رواية عبد 
ت 7 e‏ سے اه ص ع 2 رص 9 o‏ 4 سے 9 و وو س 
الله ونص في رواية ابن هان وغيره على جواز دفعها إلى الزوجة عوضا عما تستحقه علي 
5 َ 8 @ و سے e‏ 


من المهر وهذا معاوضة عن متافعها المملوكة فما الييع فكرهه أحمد وتهى عنه واختلف 


و2 r‏ ۹ 0 2 کے کے چ r e e‏ اک ا 5 و و g~‏ 
قوله في بيع العمارة التي فيها لئلا يتخذ طريقا إلى بيع رقبة الأرض التي تملك بل هي اما 
وف وما لِلْمسليين جميعا وص في رواية المروذي على أله يريع آلات عماره يما 


رو - چ ویو 


يساوي وکر أن بيع باكر من ذلك لهت المعتى وكلك تقل عه ابن انع آله ال يرم 


ص 


دکانه ما فيه من غل وکل شيءٌ حه فيه فیعطی ذلك ولا ای أن یہی سکتی دار ولا 
سے ا 2 رار ت 


٤‏ القاعدة السابعة والثمانون 


دان ورخص في رواية عنه في شرائها دون بيعهاء لان شراءَها اسښنقاد لها پعوض ممن 
پتعلای اصرف نيهآ وو جاور وص في رواة الذي يض في بيع ما تاج ! إليه َة 


ق کس ص وي ص ص س صر س صوق سال ي ا ل راص س وق ت 


منها فإن كان فيه فضل عن النفقة تصل نق به وکل هذا بتاء على أن رة حه الأرض وكنها 


عمر رضي الله عت ومن الأصحاب من حكى رواية رى جواز الم مطلقًا كالحلواني 


ي وس 


ونه وكلك رجه ابن عقيل ِن ص احم على صيحة وها وو كانت وققا لم بص 
وقفها وکڌلك وقع في کلام اي بک وان شاقلا وان ابي موس ما يقتضِي الجواز وله 
مأخذان: 


وور é&‏ ر سق سر و 0ي و 


احدهماً: O‏ 
و ی ن عليه فهل 7 ا 


اکا نی مایا وذ کک تی ل لمل قر اح اس لا مجع 


ہہ و ت 


وضرف مها اسا رز لل إقطاعهًا ا ی على ومین ر ل اا 
في الأحكام السلطانية. 

والماخة الگاني: اَن ايع هتا وارد على المتافع دون الرقبة فهو تقل للمتانع المستحقة 
پعوض وهذا اختيار الخ ت تي اللين ويدل عليه من كلام أحمد أله اجار دفعها عضا عن 


المهر ر ديهد له ما دم ين المعاوضة عن المتافع في مايل عة ون كان القاضي وابن 
عقيل والاکثرون صرحا عدم صحة 4 بیع المتافع المجردة والتحقیق في ذلك أن المتافع 


هھ س ہو 


نوعان: 

حًا منافع الأعيان المملوكة التي تقيل المعاوضة مع ابن فهذه قد جور 
الأصحاب بيعها في مواضع 

منها: ا امل ونم اراج على النر ٳذ قيل هي فيء فٳله ليس اجر بل هو شڀيه 
بها ومتردد بينها وبين البم. 


ومنهاً: المصالحة بعرض على وضع ع الاخشاب ء وفتع الأبواب ومرور الْمِياهِ وتحوها 


ص ا سر سر ا ت 


وليس بإجارة محضة لعدم تقديره المدة وهو شييه بالْييم. 


(۱) وقال آبو سعید: أن الأرض الموقوفة على المسلمين من يد إلى يد وما يؤخذ من الخراج فهو أجرةء ودليل 
ذلك ما روی بکیر بن عامر عن عام قال: اشترى عقبة بن فرقد أرضا من أرض الخراج فأتی عمر 
فأخبره» فقال: من اشتریتها؟ قال: من أهلهاء قال: فهو لاء أهلها المسلمون أبعتموه د ا اا لا قال 
فاذهب فاطلب مالك. المهذب (۲/ ٤۹٠۲ء .)۲٠١‏ 


القاعدة الثامنة والشمانون ۰ 60 
الاه الاالاا ر مه وا سے 
o 1 ٢ g~‏ و ەسق r‏ چ ےرک و س ت سے ت س لو سے 


ومنها: لو أعتق شی عبده واستشتی شتی خدمته سنة٬‏ فهل له ن بییعها منه؟ على روایتین ذکرهما 


G4 So‏ و سه 2 سرس ص ر سو 


ابن بي موسی وهما منصوصتان عن أحمد ولا يقال: هو لا يمك بيع العب في هل 
الحال لأن هذه المتافع م كانت بيلك المعاوضة عنها في حال الرف وقد استبقاها بعد زواله 
استمر حم الْمُعَاوضة علیها كما َير حم وط المكاتبة إ6 اسيتتاه في عق الكتابة 
وهل الكتابة إلا عق معاوضة على المتاع. 


الع الگاڼي: المنانع لي ملكت مجردة عن الأعيان أو كانت أعيانها غير قابلةٍ 


للمعاوضة هذا محل الخلاف الذي تكلم فيه هاهناء وله أعَلّم. 


القاعدة الامنة واللّمانون: 
في الااعٍ وإحداٹ ما ينتفع په من الطرق المسلوكة فى الأمصار والقرى وهوآها 


ہے رک 
وو 0 ےہ ٣ے‏ و و J‏ 


وقرآرها. اَن الطریق ق قان کان ضا أو ادت فب ما ضر بالْمارة فلا جور يكل حال 
وما مع السعة وانتفاء الضرر فن کان ¿ المحدث فيه متأبدا كالبتاء والغرآس فن کان لمتفعةٍ 


وو 


خاصة بآحادِ الاس لم يج على الْمعْروف من الْمَذَّب ون كان لمعه عام قفيه لاف 
مروف نهم من بلق ونم من يخصة بحا اء إذن الإمام فيه ون کان غير متأب 
وغه اص كالجلوس وإيقاف اللابة فيه ففيه خلاف أيضا. وما القرار الباطن فحكمة 
حكم الظاهر على الْمتصوص. وا لاء فن کان الاشَاع به حاص دون إذن الإمام 
فالمعروف مته أنه فيه لاف ویندرح تحت ذلك مسائل کثرة. 


سر سے سر 


منها: ذا حفر في طريق واسع پرا إن كان لع المسليين ‏ فيه طريقان: 
أحدهما: إن کان پان ن الإمام جار ون کان دون إذنه ففیه روایتان قاله القاضي واب 


ص 


عقيل وصاحب المحرر. 
والاني: فيه روایتان على الط طلاق قله أو الْحَطاب وصاحب المغني إذ ابر مظَةٌ 


الْعطّب» ۽ وڳ کان احفر ليه ضين ڀل حال ولو کان في فتئه ص عليه ولا يجو ذد 
الإمام فيه عند الأصحاب. وفي الأحكام السلطانية للقاضي أن له التَصرف في فتائه ہما شاء 


۾ س صر و ق 


من حفر وغيره إا لم يضر وما في فتاء غير قان اضر ا هله لم يجڙ ون لم يضر جا 


(1) عند الشافعية إذا كان ذلك بغير إذن الإمام فهلك به إنسان فقد قيل: يضمن وقيل: لا يضمن. المهذب 
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ت و پوو ٥‏ ېه 


وعل يعبر اَم أو إن الماع في اء المد على وجهن. 
ومنهاً: : إا بتی مسا في طريت واسع لم يضر بالمارق قال الأكثرون من الأصحاب: 
اذ کان پان 0 جاز ا فروایتان وقال احمل في رواية ابن ی أکره المت ي 


ان تهدم. وقال إ اماز الل 2 CD E‏ 
لی آن یون هتاك مسجد حاجة ھل یجوز أن یبتی اك مَسجد؟ قال: لا باس بلك | لم 


يضر بالطريق. قال: وسات أحمد هل يبنى على خندق ملينة المسلمين مسجل مسجد للمسلمين 
عام قال لا بأ بذلك إا لم يضر بالطريق. َل الجورجاي في الرْم: والذي عى 


أحمد من الضرر بالطريق ما وقت الي 5ة من السيع الأذْرع كذ فال: ومراده آله يجوز 


سو 2ے 


اليتاء إ إا فضل ين الطريق سبعة أَذرع والمتصوص عر احمل أن قول الي ٤‏ : کل إا 
احتلفتم في الطرية يق فاجعلو ه سبعة اذز في أرض مملُوكة قوم أرأدوا لاء فيها راجا 
في مقدار ما ڀتر رت من ريق" وباك سر بن لوار حنمي لري والاصحاب 
وآنکروا جواز تضبق الريق الَو سع إلى أن يبقى منه سبعة أذرع ٠"‏ 


وص وس ص 


وینها: ا ر إن کان لبن للوق على المج فهو کيتاء 


ون کن لم ت ا الاس هرر e‏ جا ل ارين مر قاد يلك 


اح إسقاط الح | شترلء نه والاخيصا پو دلا يمك الوم الوذن ذلك و 
ہصں ٠‏ في 


سر ا کے ص 


السسجد. ا ایح ل پء المْجد حی الا 2 فيه باق EE‏ 
استحقاق المرور إ إلى استحقاق البْث للعباد وکام خمد يذل على امم ال في روا 


ر و ۴ وو 


بن و إا كان الطريق فد سلَكه الاس وصیر طريقا فليس لاح أن ياخحذ منها شيا 
قلیلاً ولا کثرا. وقال في رواية الْعباس بن موسى: تغب الما عن جزيرة ّم ن فيها» 


(۱) هذا الحدیث آخرجه البخاری فی فتح الباری ح )۲۳٤۱(‏ ح /٥(‏ ۱۱۹). 


)( فإذا کان أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من المعقود فى الزائ وإن كان آقل منع لئلا يضيق الطريق على 
غیره. فتح الباری /٥(‏ ۱۱۹). 


القاعدة الثامنة والثمانون Y۷‏ 
لان فيها ضرا وهو أن الماء يرجم قال القاضي: معتاه إذ ہنی في طریق المارة فضرً 
امار في ذلك العريق فم يجوز وره في رواية ابن بختان أن يطح في الغروب وتال 
ربّما غرقت السقن وقال في رواية مئّی: إا كانت في طريق الاس فلا يعني والْغْروب 
كأتها طاحون يصع في الَْر الي تجري فيه لسن وره شرا ما بحن فيها. وکر ابن 
عقيل في العربة في اللّهر: إن كان وضعها بإذن الإمام والطريق واسع والجريان معتدِل 
بحیٹ ي ون الاحترا من جار إا َم جز ولل العربة كالسيتة لا اب بخلافب الي 
دحکم راس حم اا وقد اال احم في الحا المفروسة في امسو لھا ر غرست 


i O 4 2 ص‎ 


r 


ا کصاحب الهج وجا مرها لچیرآن المسجد لاء وص “اخ في رواية ابن 


هانو وأبن بختان في دار اليل يعرس فيه کرم قال: ِن کان يضر بهم فلا. وظاهره جوازه 


مع انتفاء الضرر ولعل الْعَرْس كان لجهة اسيل أيضًا. 


a 


ومنها: اخٍصاص آحادِ الاس ذ في الطريق باتقاع لا يتاب فين ديك الجلوس لِلبيع 
والشراءِ فقال الأكثرون: إ إن کان الطريق واسعَا ولا ضرر في الجلوس پالمارة جاز إن 
الاما ويدون إذنه 4 لم يج واومام أن يقطعه من شاء وذكر الْقاضِي في لكام 
السلطانية في جوازه دون ن إذن الإمام روايتينء وحكى في كاب الروايتين في المسالة 


روایتین بالجواز ر والمتع ا و تم حملهما على اختلاف حالتین» فالجواز إذا لم يضر بالمارة 


سے سے سے 


والمتع إذا ضر وجعل حو الجلوس كحق الاسقطراق» ل لا يعطل حق المرور بالكلية 
فهو کالقیام ا لحاجة 3 وان أن ابن بطَة حكى يله روايتين مطلتين في الجواز وعديه وكذلك 


سے سے اص 


كر صاب الع في الوس في الريق الواسع هل پوب ضسمان ما عر په على 
روايتين وذلك يدل على الخلافٍ في جوازي وما القاضي فقال: لا يضمن الجلوس رواية 
وأحدة. 


ع ی م 


ومن ذلك ل ربط دابته أو أو في الطريق والمنصوص منعه قال في رواية ي 
الحارث: إ6 آم اه على الطریق هر ضاین لما جت لس له في الطریق حق؛ وکنا ل 
عله أبو طالب وحتبل" ضمان جنابة الدابة إ ربطها في الطريقء وکنا طاق ابن أي موسى 
وأبو الطاب من غير ريق بين حالة الضييق والسعة وماخذة أن طبع الدابة الجناية بقمها 


را ك ي ي ا ي صر و وص ص ص و 


آد رجلا قإيقافها في الطريق كوم الحجر وتصب السكين فيه. . وحكى القأضِي في كتاب 


€۸ القاعدة الثامنة والثمانون 
الروايتين رواية أخرى يعدم الضّمان إذ وف في طريتق واسع لقول أحمد في رواية 
اتان سیر سید إ6 وف على تو ماب الاس آر في وضع يجوز أن بف في مله 


ورو ےو 


ا رجل فلا شيء عليه قال القاضي: ظاهره أله لا ضمان إذ كان واققًا لحاجة 
وکان وة اء وأسعاء وآ الأيدي حمل المنع على حال ضرق الطريق والجواز على حال 


سعته والمذهب عه الجواز م السعة د وعم الإضرار روايةً وأحدة ومن المتأخرين م من 


و سه 


جعل المذهب المع روا واه وصرح صاحب اللخيص پجریان الخلاف في صورتي 
القيام والربط وال بعضٌ المتأخرين» وقال: الرَبطٌ عدواڻ کل حال وربط السفينة 


س و 


وإرساؤها في الثهر المَسلوك. قال ابن عقيل: إن کان بإذن الإمام والطريق وا والجریان 
معتل جا ولا لم بجر وخالف يعض الأصحاب في اعتبار إن الإمام في هن لتکرزي 
ا ملت ا وآپو عب اله إلى وحواعية يني في وجل فاكتری زورقا ِن وواعي 

آیته یتخطی زوجتکھما عل عة لأناس ولم أره استأذن احلا مهم قال يعض الأصحاب: 


کا سی ریا رر تر ن لی ف شیا ضيقوه جاز المشي عليه وعلى قياس ذلك 


ار ر 


لو وضع في الْمَسجل سير ووه جارَت الصلاة عليه ِن عير اسيذان بخلاف ما إا بط 


فیه مصلی وکلتا: لا بشت به السیق فلل برقع صلی موضیعة ولا صلی علب لان رفعة لا 
ومن ذلك: الانتفاع بالطريق يإلقاءِ الكتاسة والأقذار فإن كان نجاسة فهو كالَحَلّي في 


لی در ی مت لین مل موی کر از ی تیم کا لااب مان 
ذلك ون کان مما يحصل به الزكن كرش الْماء وصبه وإِقاءِ فشور البطیخ أو يحصل به 

العور كالحجر فلا يجوز والضَمان واب به وقد ص عليه أحمد في رش الماء ال في 
التَرغيب إلا ن يرشه ليسكن به الغبار فهو مصلحة عامة فيصير كحفر لطر السابلة. وفیه 


روایتان. 


و gor‏ که ت o‏ ص ر ن 


ينها لحر في الطريق وهر من سوا که اور آو غ غطاه اسف علیو. قال 


لا ريق سي ا ا قال: ری لر لال 
أذره هلا كله قمع ين التَصرف في باطِن الطريق الح رتل عت ين هاي وان خان 


و و 


والقضل بن زياد في رَجل في دارو شجرة قبت من عروقها شجرة في دار رَجل آخر لمن 


القاعدة الثامنة والثمانون ۹ 


هذه الشجرة؟ قال: ما أذري ما ها وربا كان ضرا على صاحب الأرض. قال القَاضري: 
7 ص ر ° “ ص 0 ّ ر ت و وه هھ سو س 
وظاهر هذا ائه إا لم يکن فيها ضرر وهو أن تكُون عروفُها تحت الأَرْض لا يؤخذ پقلعهاء 
A TO A A SRA‏ ا 
لان الضرر إنّما يكون إظهورها على وجه الأرض. انتهی. وفیه نظر وصرح ابن عقيل في 


الوأضح في أصو ل امه پوجوب إزالة عروق شجرته من أرض غیر. 


ومنها: إشراع الأجنحة والساباطَا ت" وََلْحَشَّب والحجارَة في اجار إلى الطريق فلا 
و و ڪڪ 4 س r 4 e o‏ مو د Ar‏ 7 0 سے 
یجور ویصمن به تس عليه أحمد ي روأية آپي طالب وابن منصور ومھتا وعیرهم. ولم 
عير إن الام في ذلك وكذلك ذكر الْقاضي في المجرد وصاحب المعني وقال القاضِي 


e 7 Ne AA J.‏ و ا 
في خلافه والأکثرون يجوز پإذن الإمام مع انتغاء الضرر بء وي شرع الهداية للشيخ مجد 


الدين في كتاب الصلاة: إن كان لا يضر بالمارة جار» وهل يتر إلى إذن الإمام؟ على 


ور ٥ے‏ و سر ١‏ لو و وس ن وو r‏ و و وو س س ت ت 


لاومام. 
والانية: لا يشقن لأن متفعة الطريق المرور وهو لا يتل ذلك وآمًا الميازيب وسييل 


المياه فكذلك عند الأصحاب قال المروذي: مف لأبي عبد الله سطح الحاكة وجعل 
مسيل اميا إلى الطريق وات تلك الله لما أصبح قال: ادع لي التجار يحول اليزاب“ 


إلى الدار. فدعوئه له فحوله وها لا یدل على الحرم لاله لو اعتقده محرما لم عله 
اء وإلّما حوله نورا لحخصول الشبهة فيه وقي المغْني احتمال بجوازه مطلقا مع ناء 
الضرر واختاره طائفة من المتأخرين. وقال الشيخ تقي الدين: إخرأج الميازي يب إلى الدرب 
الا هو الس ور حبيث اعاس في ذلك والمانمون بثولون ميزاب الاس وص 


ابي ی بده كان ألم من إذنه فيه ولا كلام فيم ِن فيه الإمام. 


د د 


کډ چ 


0/0 

(۲) سمى بذلك لانحطاط الناس عليه» وقيل: لأنهم كانوا يجلقون عنده فى الجاهليةء وهو تدفق وجريان 
الماء. النهاية فى غريب الحدیث (۱/ ٤‏ ۳۲)ء ولسان العرب TVY/D‏ 

(۳) هذا الحدیث فی تلخیص اخبیر» حدیث (۱۷۱۱) (۲۹/6)ء وخلاصة البدر المئیر ح (۲۲۷۸) (۲/ 
(VY‏ 


10٠‏ القاعدة التاسعة والثمانون 


سرا ص 


o‏ و ص ا 
القاعدة الاسعة والگمائون: 


“e, ۶ 0‏ 2 ا ر o‏ ۰ 8 وو ۶ o . “o.‏ ر سے و ر ت 
أسباب الضّمان ثلائة: عقد. ويد وإتلاف. آم عقود الضّمان فقد سبق ذكرها وكذلك 


سق كر الأَيّدي الضامتة وأا الإثلاف الماد به أن يباشر الإثلاف يسبب يقتضيه كالقتّل 
والإحراق أو يصب سيا عدوا فيصل به الإثلاف أن حفر بنرا في عير ملكه عذوانا أو 
يؤجج تارا في يوم ريح عاصفه فيَعَدّى إلى إلا مال لير أو كان الماء محتيسا بشيء 
وعادته الالطلاق فيز يل احتباسه وسواءٌ کان له اتيا في الطلاقه أو لم یکن فدخل تحت 
ذلك ما إا حل وکاء زق مائع فاندفق او فیح فصا عن طاق قطَارَ او حل عب آیقا هرب 
هذا هو الذي ذكرهة ابن حامد والقاضري والأكترون لله تسيب إلى الإثلاف بما يقتضيه 
عادةً واستشتى ابن عقيل في فونه ما كان من الطيور يالف البروج وياد اْو َال لا 
ضصمان في إطلاقه ون لم يعد لان الَْادة جارية بعووه فليس إطلاة إنلاقء وقال: يض في 
انون الصحيح القرة بين ما حال الضَمان على فعله كالآديي وما لا حال عله لمان 
كالحيواتات والجمادات ا حل قي اعد لم يضمن لن اعد له اختيار وصح إحالة 


e‏ ر 0 سس ك چ فر و ت ت ووو 
الضمان عليه فيقطع مباشرته لاتلف يسبب مطلقه» وها الذي قاله إّما يصح لو كان العبد 


من اهل الضّمان لسيله فأنًا إذا ّم يكن من أهل الضّمان للسيد تعين إحالة الضّمان على 
المتسبّب ولهتا قال الأصحاب: إن جتاية العبد المغصوب على سيده مضمونة على 
القاصب حيث لم يكن اعد مِن آهل الضّمان لِلسيّدٍ فأجيل على الغاصب لتعديه يوضع 

سے سر سےا سن سے سے ص ر ر آے کلک 


يده عليه مع آله ليس سببا لِلجناية وأكن حرج ابن الزاغوني في الإقتاع وجها آخر 
ضمان على الْعَاصب لان الجتابة من أصلها غير قاب للضمين لتعلقها بالرقبة الْمملوكة 
الإثلافٍ فإ لم يمكن إحالة الضّمان على المباشر أحيل على المسبّب صيانة للجناية على 
مال المعصوم عن الإهدار مهما أمكن» وخرج الآمدي وجها آخر أن جناية العبد على سيده 
مضمونة عليه في ميه يبع بها بعل عتقّه. ۰ 


۰ 3» 


ر ق 


رص و ي 2 م ن “ . 9ے ت و e e‏ و a&‏ 
وهاهتا فرع متردد فيه بین ضمان اليد وضمان الإتلافی وهو ما إذا حفر ثرا عدوانا أو 
ا ر و و I GA Gf og‏ 0 س و ل هو س e‏ 
نصب شبكة أو منجلاً للصيد ثم مات ثم وقع في البئر حيوان مضمون أو عثر بالات الصيد 
و ل و ل و ھ . ٌ ٣‏ 7 ەو ي 2o‏ 
حيوان مضمون فإن جعاناه من باب الإتلاف ضين من التركة ويه صرح في المجرد وابن 
و و ص 


عقيل في القصول في باب الرَهْن حى قالا: لو بيعت التَركة شيخ في در لمان مِنها 


القاعدة التسعون ۲۵۱ 
لس سيه وآ كات لرك عبن قاع لرركة ل لوقع عسوا قينة المد امرون 
6 ا o‏ و و 


صرح به القاضي في الخلاف وان جعلناه من ضمان اليد فهل يجعا كيد المشاهدة بعد 


الموت أو يجعل اليد لمن انتقل املك إليه يحتمل على وجهين أصلهما اختلاف 
لامتحاب یت ل تب شک قوقع ھا ص بخ مونو ل هو رة وزو جلا له 


صر ەو 7 وه وت 1ار سے سے سے سر و س 0 س ی 0 وو 
کیده المشاهدة أو هر ملك للورثة» لاتا صارت کایدیهم؟ والڏي صرح ل القاضي واېن 
سے سو وو سو 


عقيل أنه تركة موروثة. 
وقال أبو الطاب في الانتصار: بل هو ملك للوركة بانشقال ملك الشبكة إليه كما يتولد 


Soro e‏ سوه د ت 5 ۹ ەو ي جر e‏ م و م ي ا هوو 
من التتاح الْموروث ويثير من الشجر وما في العدوان المجرد فيحتمل أن يتقطع حكمة 
مھ وا وم کو کے وو ٣‏ کي ۹ و r n e‏ عو و ر ب 
موه ویحتمل أن یکون ضمانه من تركة | لمتعدي لانعقاد سبيه في حياته» ويشبه ذلك 
الخلاف فيمن مال حائطه فطولب بتقضه فباعه ثم سقط هل سقط عله الضَمان؟ فيه 


وجهان سبق ذكرهماء وهل يجب الضُمان على من التقل الْمِلك لله إ6 استدامه آم لا؟ 
وہ ١‏ ور ور و ورو r‏ 
ال 


ظهر وجویة عليه کمن اشعری حایعا ماتلا ققوم مهام البایع فب إا طولب يازاي ّم 


ٍ 
9 و 2 کر سے کے ار ص 
0 8 . اة 
2 صیں روایو. 
هه ر هوو ا چه توو ر 


ولو حفر عبده پرا عدوانا غير إِذنه ت أعتقه ثم تلف بها مال أو غيره فقي المعني 
الضَمان على العبد لاستقلاله بالجتاية وقي التلخيص هو على السيد قر قيمة الْعبلدٍ فما 
دون لثبوته عليه قبل اعت بذك فقد ود السب في مله فلا ينتيل وهو بوي 
oa o^‏ ر وو د r 3ro‏ 


تي أو آلف القاصيب القموب ضسيتة ضسماد إللاف ويد وق ت احم على ان 


وو ت ت وا و ەو ور ے ہہ و ےو و ٥ہ‏ ست ای ق عت پو امو ا 
من أمسك صيدا في الحرم ثم کفر عته تم ذبحه أله بجزيه وهذا يدل على آله جعله ضمان 
ت ر ا n‏ د س 0 س ت r‏ کے س و 
پد وإلا لما جاز نليم كفارة الإتلاف عليه ويدل أيضا على جوأز تقديم الكفارة وإن کان 
ء و e‏ ي س ەس رہ ہو o‏ 5 4 ت ص وه ا کر وس و 
موجبها معصية وفيه وجه بالمنع دکره القاضي في تعليقه» لان التغديم رخصة فلا تستباح 


و 


پمحرم. 


20 اق ت 

القاعدة التسعون: 

الأيدي المستولية على مال العیر بغیر ذه تلائة يد يمكن أن يقبت باستيلاتها الْملك 
(1) وذلك قبل أن یرده إل صاحبه فیجب عليه مثله لقوله تعال: # فمن اعتدی عليكم فاعتدوا)» البحر 

.)٠١١/۸( الرائق‎ 


YoY‏ القاعدة التسعون 
فینتفی الضمان عما يستولي عليه سواءٌ حصل الْمِلك به أو لم يحصل ويد لا يقبت لها 
املك وينتفي عنها الضمان ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليه الضَمان. آم الأولى 
کے ۔ وو 


فیدخل فیها صور: 


منها: استيلاء الْمْسْلِوين على آمْوال آهل الْحَرْب". 

وها: اسثيلا أل الحرب على آنوال سيين يلكو علا بالاستيلاء وهو 
المشهور عند الأصحاب وينتقي الضمان عتهم فيما لم يملكوه أيضا مما تلبت عليه الأيّدِي 
کام الو وما َم یحوژوة إلى رم وما شر الهم من واب المي وأرقاتهم على 


و آم لا کون ذلك آیغت. 


ومنها: استيلاء الب على مال الابن» فان كان استيلاء يحصل به املك فلا إشكال فى 
ناء الضمان» وإن كان على غير وجهه وجه املك فلا يبت به الضّمان ولو أله على 


أصح الوجهين وهو المذهب عند صاحب المحرر. وأما اليد اللانية فيدحل فيها صور: 
1 ا ا 
منها: من له ولاية شرعية بالقبض. 


e 7‏ ا ٠‏ سے ھت چ م ووو 9 oT‏ 8 
ومنها: من بض المَال لِحفْظه على امالك فإله لا يضمن وقد نص أحمد فيمن حل 


7 و ۹ ص و ا ت ا کے و 0 o‏ 8 
قا ليرده إلى سيه فهرب منه أله لا ضمان عليه لن أحذ الآبق فيه إذْنٌ شرعي وقي 


e 2 2‏ 
ا و ۾ e‏ 


اللخيص وجه آخر بالضَمان في المسنتقل من الْعاصب للرد لعدم الولاية وهو ضعيف ولو 
كان القابض حاكما فهو أولى بتي الضتمان لِعمُوم ولايته وني التلخيص فيما إا حمل 
المغصوب إلبه ليدفعة إلى مالكه فهل يلرم قبوله على وجهين وصحح اللزوم وهو تفريق 
ن الحاوم ويره وقي المجرد والقصول والمشي ليس للحاكم اثر مال الاب 
والْمْصوب [لا ان يکو له ولاية عله وَج ما مئل أن جد في ترك متووار ايب 
له الح لان لَه ولاية على تركة اميت بتنفيذ وصاياء وقضاء ديونه أو يجدها في يد 
السارق فيقطعه نزع مه اين عا لولاية القطع» والمسالة مذكورة في مسال وجوب 
القصاص لِلعالب ومسالة َع السارق لمال الْعَاثب. 


وينها: الطائفة الممتنعة عن حكم الإمام كالبغاق لا يضمن الإمام وطائفتة وما نوه 
عليهم حال الحرب وفي تضمينهم ما الوه على الإمَام في بلك الْحال روايتان أصحها 
ني الضّمان إلحاقا لهم يآهل الحرب. وما أهل الردة إذا لحقوا بدار الحرب أو اجتمعوا 


(۱) هذه الأموال إن أخذت بقتال فهى للخاغين» وإلا فهى آرض للفى. روضة الطالبین /٥(‏ ۲۷۹). 


القاعدة الحادية والتسعون Yor‏ 


ا وو وه ا که A‏ 0 ° چ و 
بدا منفردين ولهم منعة ففي تضيينهم روايتان وأختار أبو بكر عدم التضمين إلحاقا لهم 


e‏ و ورو a ET‏ و 


بأل دار الْحَرْب وما اليد الالتة فهي اليد العارية الي بيترتب عليه الضَمان. ‏ 


# % # 


0 و e‏ ص ص ا 0 ا 

القاعدة الحادية والتسعون: 

يضمن بالعقد واليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها التقل. فما غير المنقول 
فالمشهور عند الأصحاب أله يضمن بالعقد وباليد أيضا كما يضمن فى عرد اللليكات 


2 ك‎ 
g73 Fro ھت‎ 


بالاتفاق ونقل ابن منصور عن أحمد أن اعفار لا يضمن بمجرد اليد في الْعَصب من غير 
إثلافي. وكلك قال أبو جعفر العكبري في العارية فيما قرأئه بخط القاضي: وأما المنقول 
فن حصل نقله ترب عليه ضمان اليد والعقد وإن لم يوجد التقل فهل يضمن بالعقد فيه 


رص سے نیا 
ەو يو م 


كلام سى في أحكام القبوض وما اليد المجرة فال القاغيي في خلافه: لا يتوف 


الضمان بها على الل أيضا كالعقدٍ وكما بصي الْمووع ضامتا يجرو جود الوديعة من 
غير قل ولا إزالَة يل ورب على ذلك أله لو باع الْعاصب العين المغصوبة وخلى بينه وبين 
الْمّري قلقت قبل التقل ثم جاء الماك أن له أن يضمن المشتري قال وان سلَّماه 
سے ےہ کے 9 ےو و ھم سے r‏ 


تعن منع تضمينه فلاكه لم يحصل كمال الاستيلاءِ وهو التقّل فيم يمکن قله وما تردد في 
سے لر ٥‏ ی ا الاي سه اہ وق 


هذا لاله فرع متردد بين الضمان بالعقد وباليد وني التلخيص إثبات اليد [وجزم ابن عقيل 


ES: u a‏ کو  -‏ ۹ ےک ہے کے ەور ے ۹ ت 
في نظریاته أن المشتري هاهنا لا يضمنه ضمان غصب وإن كان يضمنه في البيع أ ي 
ضمان عقا بمجرد التخلية وقاسة على العقار إن البائع إذا خلى بينه وبين المشتري خار 
ه a‏ اسر ي ا صاصر ص ~o‏ وتو چ س ر ەم َه ت 
من ضمانه بالعقد ولو ظهر له مسفحق لم يضمنه بذلك ضَمَانَ صب فيما يبل اقل إلا 


في اللاب قن ركوبها كاف وكذلك الجُلوس على افرش لاله عاي الاستيلاءِ وصرّح 
القاضري في خلافه بول ذلك في الدابة. 
وما غير الأموال المحضة فتوعان: 


أحدهما: ما فيه شائبة الحربة لوت بعض أحكامها دون حقيقنها كام الولّدِ والمكاتب 
والمدير فيضمن اليد على ما ذكرة القاضي والأصنحاب وكذلك يضمن بالعمّدِ الاد في 
قياس المذهب قال أبو البركات في تعليقه على الهداية. 

۶ 0 ر ب و بور ر س e‏ ور سے ر r‏ ی کو 


والاني: الحر المحض هل تبت عليه اليد فيترّب عليه الضّمان أم لا؟ المعروف مِن 


المذهب أن الحر لا ثبت عليه اليد فلا يضمن بها بحال ولو كان تابعا لمن تثبت عليه اليد 


i:‏ القاعدة الثانية والتسعون 


كمن غصب أمة حاملاً بحر ذكره القَاضي في خلافه يما يشعر أله محل وفاق حكى القَاضِي 
کے ا ت م ل ەو ي وو 


في خلافه أيضا وتابعه صاب المحرر في بوت الب على الْحرٌ الصغير ومان بالل 


سر ا ت سے هھ و سوت 3 


و س رسو و s‏ م سے ar‏ سن وو ن و ص e‏ رص و 

تحتها روایتین منصوصتین لشبهه پالعبد حیث یتمکن من دعوی نسیه مع جهالته ودعوی 
ت 2 0 س ور ور 0 مور و دوق س و وس وت و ر ت 
رقه. وقال القاضي في موأاضع متعددة من خلافه: تثبت اليد على الحر الكبير بالعقدٍ دون 


os srt h7 Rua el TT 7‏ ° 
اليد وبنى على ذلك أن الأجير الخاص إا أسلم نفسه إلى مستأجره فلم يستعمله استقرّت 
له الأجرة للف متافعه تحت يده. وكذلك يجب المهر بالْحَلوة في النكاح الفاسد عندتا 


لدخول المتفعة تحت اليد بالتمكن من الاستيفاء وكذك لو تداعى اتان زوجية امراة وأَقَما 


م 


اليينة وهي في يد أحلهما فهي له ترجيحا اليد كذا ذكره القاضي وإتما يتوجه على قولتا 
بتقدم بيتة الدأخل» وحكى صاحب التلخيص وجها بثبوت اليد على متافع الْحرٌ دون ذاه 
ا ر رصق 2 ص u‏ ەو 0 a a‏ 4 3 . ل سر 

ورتب عليه صحَة إجارة المستأجر للأجير الخاص وجزم الأرجي في النهاية بحن وبتى 


o‏ ر س ل کے کے ر 


عليه جواز صحة إجارة الكافر للمسلم المستاجر معه وذكر احمالين» وى صاحب 


ےe‎ 


التلخيص أيضا على ذلك غصب الحر وحبسة عن العمل إن في ضمان أجرته وجهين. 
تية: ين الأملحاب من 6ل مل اعنم لا قعل قت الأو ورو جرم لضي في 


خلافه وآبن عقيل في تذكرته وغيرهماء وفرعوا عليه صحة تويج الأمة المغصوبة ون 
وو وت 


الغاصب لا يضمن مهرها ولو حبسها عن التكاح حى قات بالكبر. وخالف ابن الْمتّى 


جرم في تعقو يضتمان مر ال تلوت الاح دقر ي الح ترا اناع بوت ا 


عليه وقد يتفرع على ذلك أن الأمة الْمَوْطوءة بير إذن امالك لو حملت ثم تلفت بالولادة 
ضمتها الواطۍ بخلاف الحرة إذا زت بها كرا فحملّت ثم ماتت من الطْلّق قال في 
و ص ت ەو e‏ َ هھ ویو 


الَلخيص: لن الاستيلاء كانه إبات يد وهلاك تحت اليد المستولية على الحم والْحرة لا 


تخل تحت اليد ومجرد السب ضيف وفي المغني يضمتها مطلقا لحصول الَسببِ في 


الل. 


* # #* 
القاعدة الانية والتسعون: 
هل تنبت يد الضّمان مع ثبوت يد امالك آَم لا؟ في المسألة خلاف وقد قال أحمد في 
رواية ابن الحكم فيمن أسره آهل الْحَرْب ومعه جارية: أنه ملكه مع أن مذهبه المشهور عنه 


ورو و ەو سو 


أن اكمار يَمْلكُون أموال الْمسليين بالاستيلاي والأظهر أله إن زال انماع امالك وسلطانة 


القأاعدة الثانية والتسعون Yo00‏ 


تبت الضَمان ورا فلاء ويتفرع على ذلك مسائل: 
ماه َو عَمّب ابه علنها مالكها ومَعة فيي الخلا الكير لا يضْمن؛ وكذرك قال 
الأصحاب: لو استولى على حر كيير لم يضمن ثاب لها في يد الْمالك ولو كان الح 


عمو و وو سے سو r a‏ 


صغیراً. وفلتا: لا تبت اليد عليه ففي ثيابه وجهان نَظرا إلى [آن) يده لا وة لها على المع 
وها يشهد لاعتبار بقاء ء الامتتاع في انتفاء الضَمان. 


ومنها: و استاج دا ئى مساقو راد عليه ا نل شي راد عليه وي في بد 


S0 ەو‎ 


المؤجر فتلفقت» > قال في المجرد: يضم ن حيو الزمادق وكوت امالك لا يمتح الغسمان 
کمن خرق وب وهو لا يم وني الَلخيص لا يضمن إا لمت بعل الله تعالی'» ون 


تلت احمل فقي تکمِیل الضّمان عليه وتنصریفه وجهان. ويتوجه التفريق بين أن کون 
قادرا على الامتتاع َو ١‏ يکونْ ذلك فیجب الضَمار مع عدم القدرة کم غصب داب 


وأكره امالك على أن يحمل له عليها متاعه فإن هذا زيادة عذوآن فلا يط پو الفمان. 
وينها: الآجير المشترك إا جتت يده على اين استاج جرة على العمل فيها ويد 


صاحيها ابت تة عليها فلا ضمان قاله القاضبي في المجر قال لاله ليس باكر من العَّاصب 


والغاصب لا يضمن ما دام يد صاحبه تابتة عليه انتهى. ومراده بثبوت يد صاحبه بوت ` 


لطيو وتصمرقو ولوت لو عاد التاصيب الصو ب إلى ين لعل على وجو لا يعود نرنه 
إليه» مل إن رهنه عبده أو اسا تاجره للْعمل ف فيه َم يبرا بذلك على الصحيح إلا أن لا يعلّم آله 


ملکه. 


ت 


a‏ قو ص ص ص ص ص وص ي ا ص ا 


ومنها: َو دحل دار سان عير إذبه أو جس على ساط غير إذيو والمّالك جال س في 


الدار أو على اليساط ففِي الخلاف الكيير لا ضمان وعلل بائتقاء الحيلولة ورفع اليد 


مکزلك قال فیمن رکب دابَةَ غیرو إن حال به وا ورفع يده عتها ضين وها برجع إلى 


شراط الحيلولة ار للضمان في التلخيصِ ا دخل دار الماك وهو ا اقاصِ 


ر ي ر ت وص 


اسای في یلان کے لجل مل با قروب ا کک ی لیا جا مه 
والداخل إن دحل بنية العَصب صار غاصبًا. 


(۱) أي: بآفة طبيعية (فعل سماوي). 


0٦‏ القاعدة الثالثة والتسعون 


وش ت 2 سے و و 


ومنها: لو أردف الماك حلفه على الدب تلفت قهل يضمن الرديف صف اليم 
لكوتو توا آم لا ثبو يلو الماك علبها ذكر ني اقلخيص احعالين وصح لاني 


بي تنبية: لو كانت العين ملكا لاثنين فرقع الْعَاصِب يد آحِهماً ا ری باه 
الاحَرَ على حال نَل يون غاصبا مريب رع بده حاصة آم هو غَاصيب لصف اين ين 


راص ے و 


یکیو ت قال اغبي دان عقيل هو عاعیب لصف من رقع بده فقط ورجح 


ليك وات مان ا الثريك يعر ارم ق فرام ال م مح في تصيب 


الريك لالع كله وبطْل في النصف الذي باعة العاصب والمنصوص عن أحمد ا ل 


لاف لله نص في رواية حرو على أن من صب من وم ضية م ر إلى احم 


نصريبه مشاعا لم يطب للمردود عليه الانفراد يما رد عليه وهو يشية أصله المتصوص عنه 
في مع إجارة الماع من عير الريك لتعثثر سيره بانفراده فعلى هتا ليس للشريك الذي 


ھت 


ا ر ار في ع خا اي لاع حل لعريكه المخصتوب بن ملم 


r‏ 0 2 و 


*# *# * 


اله 


القاعدة الالئة و 2 


لای ف جرا کش م کن اقا شک ی عر میا فمل ۵ ب د 


دخل على ضمان عين أو منفعة امقر ضمالها عليه وم يرجع على الاب ون ضيته 
المالك ما لم يدخل على ضمانه ولم يكن > حصل له ہما ضمنه نفع رجع به على الاب 


کک 7 ے2 اوو س 


وان کان حصل له په تفع ھل يستفر ضمانه علب آم يرجع على الَْاصيبِ على روايتين هذا 
۶ دکره القاضي والاکترون وقي بعضه خلاف شير إله في موضعه إن شاء الله على 
وهڌه الايّدي القاإبضة من الْعَاصِب مع عدم الْعِلم ٍ پالحال عشرة: 


الأولّى: العَاصبة يعلق بها الضّمان كأصلها ويستقر علَيها مع الَف تحتها ولا يالب 
ہما زاد على متها 
والكانية: : الأخذة لمصلحة اللأفع کالاستیداع والوكالة بغیر جل فالمشهور أن للْمالك 


و و 2 


تضمينها ڈ تم يرجع يما ضَين على الْعَاصب لتَغريري وفيه وجه آخر باستقرار الضَمان عليها 


القاعدة الثالثة والتسعون YoY‏ 
لتلف امال تحتها من غير إذن صرح به القاغيي في المجردِ في باب المضاربة وسيأټي 


چ وو س ہے و و و و ت 


صله ويتخرج فيه وجه آحر أله لا يجوز تضمينها بحال من الوجه المحكي كذلك في 


2 به e‏ و 2 م E‏ هھ ۶ وق 2 و مھ و و و 
المرتهن ونحوهِ وآولّی» وخرجه الشيخ تقي الدين من مودع المودع حيث لا يجوز له 
الإيداع إن الضّمان على الأول وحده كذلك قال القاضي في الجر وأبن عقيل في 
الفصول وذكر آله ظاهر كلام أحمل ومن الأصحاب مر" متع ظهوره وعلی تقدیر آله كذلك 


فرقوا بين مودع المووع ومودع العَاصب فإ الوب للضتّمان في الأول القبض وهو 
سیب وأحدٌ فلا يجب يه التَمان من جهتين بخلاف مودع الغقاصب فن قبضة صالخ 


فين حي كان لكان شترا على القاميب قله وان اتان تركب على ابض 


ا 2 3 As‏ ھ a‏ ا . سے ¢ a 2 e a‏ ے و و ی َ 
و وص و 


بخلاف مودع الْعاصب لقبضه من يد ضامنه قبل القبض واعلَم أن ما كر الأصحاب في 


الوكالة ورهن أن الوكيل والأيين في لرن إذا اعا وقبضا امن ثم بان المييع مستحقا َم 
مهما شي لا ثاقض هله المسالة كما بتوحمة من قصر َم لان مراد الأصنحاب 


رليم لم يزم اليل هي له لا مال المعتري باكمن ابي أقضة ن لان حرق 


الوكيل لا يطاليه المستحق للعين بالضّمان فهتا َم 


ےھ 


س س و ەور کے 


العقد يتعلق بالموكل دون الوكيل. آمًا أن 


سے ر مو و که 


يتعرضوا له ههنا 


الكالئة: القابضة لمصلحتهاء ومصلحة اللأفم كالشريك والمضارب والوكیل بجع" 


والمرتهن» فالمشهور جواز تضمينها أيضا وترجع يما ضمتت لدخولها على الأمانة ودر 
القاغيي في الجر ون عقيل وَصاحب اني في الرَن احماين آخرين: احم آله 
يستقِر الضمان على القابض للف مال الغير تحت يده التي لَم بودن له في القَبض فهي 
كالعالمة بالحال» إجازة هتا الوه في المضارب أبّضًا. والاني: لا بجو تضمينها بحال 


وله على الأماتة ويتغي أن کون هو امدعب وآ لا جو تضيين ابض ما َم 
يدخل على ضمانه في جميع هله الأقسام فن المتصوص عن أحمد فيمن اشترى أرْضنً 
e Re Aa r E O2 RRO‏ ا 


المحترّم الصادر عن إذن امالك فجعل الْمغرور كالْماذون لَه فلا يضمن ايقداء ما لم يلرم 
وو ر 2ے ّ ى 


ضمالة. كلذك تقل حرب ويره عن احم في المعرور في النكاح أن فذاء وله على من 
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غرره ولم يجعل على الروج مطل وقريب من ذلك ما قل عنه مهنا فمن بعث رجلا إلى 


e‏ سے سے ر ق a gg 2a‏ کے 


رجل له عنده مال فقال له خد من ديرا أذ ينه أككر أن الان على المرسرل لتفريره 


وبرج هو على الرسول» وحکی القاضي وغیره في المضاربة وججها آخر اَن الضَمَانَ في 


o‏ ص وۋ EE‏ ت سے و 


هذه الأماتات ي يستقر على من ضين مهما اهما ضن لم يرجع على الآخر. 
الرأيعة: القابضة لمصلحتها خاصة ل باستيقاء العين کالقرّض أو باستيفاء المنفعة 


سرن س سرا سرن ا ص کے ا سے سے سے 


کالعاربة فهي دأخلة في الضَمَان في لعن دون المتفعة فإ ضمتت لعن والمنفعة رجعت 
على الْعَاصب پضمان المتفعت لک ضماتها کان پتغریرو؛ ي وقي المذهب رواية اني لايرجع 


بضمان الْمنعة إ6 تلفت بالاستيقاء ويستقر الضمان عليه في مقابة ي الاناع لاستيفازها 
نگ کي لایجتی ٤‏ ليو المعو دصل تين الروآيتان في رجوع المغرور 


سرن سے سے سے 


ا البتاء عل الین ان ن فلا لا يرچ ابض عل ۾ إذأ ضمن ابنداء رجع 


الغاصب هنا عليه ول فد وهي طريقة آي الْحَطَاب > ومن به عه تبعه والقاضي واب عقيل في 


موضع. 
واللاني: أ لا يرجم الْعَاصب على القابض قول وأحدا قله القاضبي وان عقيل في 
مضع آخر. وأا الْعين فلا يرجم بضمانها حيْث دحلّت على ضصمانها وعلّى الاحتمال 
الأول في الم الي قله ست هه علب صان امن والمتقعة سء قلقت القع 
باستيفاء أو بتفويت وعلى الاحتمال الأخر وهو آله لا يجوز تضمينها بالكلية فلا ثطَّالب 
ملو پضمان ما َم اترم ضسال اء وتر لبها سان ما دخات على ضسمانو ما دخات 


على ضمانه ورج لا وجه عر اه لا تفر عليه ضمان شيءِ وساد صله في الم 


سن سو 


الذي بعده. 
الخامسة: القابضة تملك ملكا پووض سسس عن اين اليم هي اة على ضسمان ان 


دون اة إا عسوت قيمة اين عة َم برج ما ضيتت من قيعة ان كذخولها 
على ضمانها ون يترد المن من الَْاصِبي أله َم يلك لاء صيحة العقا وسوا 
كانت القيمة آي ضمتت الْمّالك وفق لمن او دونه أ قو على ما اقتضاه کلام 
الأصحاب هاهتا وي الييع الفاسد وي ضمان المغرور المهر. وي التَلخيص احتمال إن 


TT‏ ا 


كانت القيمة أزيد رجعت بالزيادة على الْعَاصب حيْث لم يذ يدخل على الضّمان باكر من 
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لمن المسمى» ويه جرم ابن المنّى في خلافه وقد سبق في قاعدة ضمان العقود الفاسدة 
بالس أو پعوض الْمثل ما يشيه هذا ولو طالب امالك الغاصب امن كل | إا كان أزيد 
ين القيعة قياس المتعب أن له ذلك كما ص عليه مد في الجر الوديعة قير إن أن 


ت 


ارح للْمالك ثم من الأصحاب من بيته على القول بوقف العقود على الإجازة وهي 
يقة الَقاضِي في خلافه وابن عقيل وينم من يطل ذلك وكا في الْمْضارب إ6 خاآف 


ەھ 


وعنة رواية أخرى يتصق بالربي لاله رح ما لم يضمن. ول ضار أجرة امل على 


ر سے وا 


روایتین وطردهما آبو الفتح الحلواني في الكفاية في الْخَاصب ۽ وحکی صَاحب المعني في 
پاب ء الرهن وای ١‏ رى باستقرار الضسَمّان علّى الَاصيب في ابيع قلا برجع على المشتري 


رو ر ر و 


پشيءِ مما صتعه وحکاء في الكافي في باب المضارية وجها وصرح القاضبي ثل ذلك في 
خلافه في مسألة رجوع الْمعرور المهر. وهو عدي قياس المذهب حيث فلا في إحدى 


الروايتين: پرجوع المغرور د كاج الام ة على من من غره مع استیفائه منفعة ة البضعم واستھلاکها 
ودخوله على ضمانهاء وهنا طرد محققّو الأصحاب هتا الخلاف فيما إ6 رَوّجها الَْاصب 


r‏ م ر نو7 و وو توو 


ووطئها الزوج هل ھج بالمهر على العاصيب سواء ضمنة امالك اهر آو لم يضمت 


وأيضا إن المنصوص عن أحمد أن البائ إ6 لس العيْب ثم تلف عند المشتري ف 
الرجوع باللَمن وکل آرت از تی وغو زرد ا رڈ بتر شه ويأخذ اللَمَنَ إلا 
ان يون حص له اناع ما تقصة له ير عوضة على اح الوجهين إلحاقا له يلين 
لمرو مع آله قد دحل على صان اعنٍ اسم ولك سقط عه كتدليس المع الب 


و رو ص و 


وهو لا متم صح لعٍ على الصحيح من امدعب لاله لا يقر الضمان على المشتري 
من الاب مع تدليس ايب عليه وعدم صيحة العقاد اولّی. وآ المتافع إا ضمتها 


امالك للمشتري يتاء على أن المتافع المخصوبة مضمونة وهو المذهب فيرجع ذلك على 
الاصب ۽ لدخوله على استيفائها في م يلو غير وض وسواءٌ نع بها آو تلفت تحت يل 


وعن حمل رواية خر لا يرجع ب ر نع په لاستیفائه 4 عوضة كما تدم وهي اختيار أي 


بکر وابن آي موسی» وحکم اللمرة والولد الحادث ۽ من المييع حکم المتافع | ف ضمتها 
رج جع پبدها على العَاصِب. وكذلك الكسب صرح په المَاضبي في خيلا لا آن يکن اشع 
پء م گك فيخرج على الروايتين وقد شار احم إلى هل في رواية ابن متصور فيمن 


سے س سک اس اس ا کے 


باع ماشية أو شاه فولدت أو خلا لها تمرة فوجد بها عيبا أو استحق أخذ منه قيمة اللَمرة 
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og oz 


وقيمة الود إن کان أحدث فيهم شيا أو أن باع او استهلك فن کان مات أو ذهب په الريح 


4 ا A. 2 ge‏ < ےک س ع لھ اه ٣‏ ت 
ا عليه شيءٌ فأوجب عليه ضمان ما انتقع به من الكَمرة والتاج دون ما أثلف في يده 
e‏ په سے اھ و 0 ت سے کے 8 سے ت ا ص e‏ 7 ت ت ن ت 
بعير فعله ولم يذكر رجوعا على الْعَاصب. وظاهر كلامه ما تلف في يده من النّماءِ فليس 


oo‏ ر کس ےر و 


للمالك تضمينه ابتدأى لاله لم یدل على ضما وم بقع به وهنا يمري اللَخريح 


المذكور في اقم الذي له وكذلك ظاهِر كلام ابن أيي موس لا يضمن المشتري رلم 


mr gd ror‏ توو کا ت r o Soro r o‏ 0ت ت 
e‏ 


يستقر علیہ ضمانة سواءٌ دحل على ضمانه أو لم يدخل عليه لن انتقع به كالخدمة ومهر 


سے س سے سے ي ر ی 
َه 


المشتراة وما قيمة الأوّلاد قلا يرجع پھا عند لان تفعها ليره لا له» وأوجب على 


الاصب قيمة غرس المشتري غير مقلوع إا قلعه امالك ومراده ما نقص بقلعه ونما آجاز 


لماك قلع راس من خير ضسمان ميه لان ك لس هن باب تفنيين لقعب بل هو 
يِن باب امتتاع الْمَالك من الضَمان لَه فن تفريغ الأَرْض من الرس اَي لم يان فيه لا بد 
من تمكينه مه ولا ضمان عليه فيه حيْث لم يان فيه وما للضمان على العار لتعديه. كما 
أن تضمين القابض ما لم يترم ضماله ممتنع حيث أمكن تضمين العَاصِبِ لالترامه للضَمان 
وتعديه فهر بها ا الذي يدل عليه کلام حم أن القَابض لا يضمن إلا ما حصل لَه به 
نفع فيضمنه وهل يرجع په على روایتین کرجوع المغرور في باب النكاح المهر. 


ور ور و e‏ 


ثيه رار المشتري لاقع باليلك قلا جع له عليه وو أقر بصيحة ام كفي الأجوع 


TT ON ON aE AA E N 
احتمالان ذكرهما القاضي» وقد يخرج كذلك في الإقرار بالملك حيث علم أن مستنده‎ 
5 5 : ت و س وو‎ 


اليد وقد پاڻ عدوانها. 


و 


اکا ا ا ا ب ال ا 

اليد السادسة: القابضة عوضا مستحقا بغير عقد البيع كالصداق وعوض الخلع والعتق 

وه و o‏ رس اہ سے ° و £ ص ۶ ے۶ , ی ھت 

والصلح عن دم عمو إا كان معيتا منه أو كان القبض وفاء كين مستقر في الذمة ِن ثمن 
ea 2‏ 7 °۴ م » 0 ب e n‏ 7 و و 4 2 a7‏ 

مييع أو غيره وصلاق أو قيمة متلفو وتحوهِ فإذا تلفت هله الأعيان في يد من قبضها ثم 

2 ت ووو ر ےل 


أستحقت فللمستحق الرجوع على القابض يدل العين والمتفعة على ما تقرر» ويتخرم 


وجه آحر أن لا مطالبة له عليه وهو ظَاهر كلام ابن بي مُوسى في الصداق والباقي مله 


چ ل a‏ و و IS oR‏ چ ° کی ٣‏ و ا م و و 2e‏ 
إله مخرج على الروايتين. وما قيم الأعيان فمفتضى ما ذكره القاضِي ومن البعه أله لا 
r‏ ر ت ل ا رر 
یرجع بھاء نه دحل 
ro OG 22 3S og‏ 


و دونه أو أزيد من إلا على الوجه المذكور في اليم بالرُجوع بفضل القيمة. ثم إن كان 
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لے کے 


القبض وفاء عن دين ايت في الذعة فهو باق بحاله ون كان عوضا متعيتا في العمل آم 
يشخ العقد ههتا بامتحقاقه فير. ولو فلْتا: إن الثكاح على المقصوب لا يصح لن القول 


پانتغاء الصحة ت مختص بحالة ة العم كذلك دکره اب آي موسی ی ویر على الزوج بقيمة ٌ 


وور وس سے رر ر ەر 


| لمستحق في المنصوص وهو قول القاضي في خلافه. وقال في المجرد: ويچب مهر 
الل وأا عوض للم والعتق الصاح عن دم العمل ففيها وجهان: 


أحدهما: يجب الرجوع فيها بقيمة العوض المستحق وهو المتصوص:» لأن هه امود 
لا تفخ پاستحقاق أعوأضها يجب قيمة العوض وهو قول القاضي في آکتر كيه وَجرم به 


ور وو ي 


صاحب ر 


0 بقیمته د بخلاف ايشم الم ل اة 


إيوضرهما لا لهما وهو قول القاضري ذ ی ی ب ا طبرل اتبا ا 6 ج 
عت آمته صداقهاء ولا لا نید به النکاح قات أن وجه على ديك إن لبها ية 
شیا اة موا لی لوج لخر ني ا ان لمر می ب قيمة العين على 


و ر 


اليد السايعة اليف بارش عن المتلعة ريي به الاجر قل اهي ولترو 


e: 


صينت التفعة لم برع بها ولو زأدت أجرة اليل على الأجرة المسما فقيو ما مر ين 
زيادة قيمة العين على اللَمن وإ ضيتت قيمة الْعينِ رجت پها على القاصرب لتغريره وقي 
تعليقة آي لبركاتِ على الهداية وخر لاحاب وجهان: 

أحدهما: أن المستأجر لا ضمان عليه بحال لقول رييت يشنم الین وهل الْقَرارٌ 
عليه؟ لن وجهان: أحدهما: عليه. والاني: ل العَاصب وهو الذي ذكره القاضي في 
خلافه وهی لوج لأر زل على اتراي ا المشرور لا يضمن شيا ودار وا اسیقرارا 


س م 


على ارهن وتو اف ان تحت بيو 
اليد الكامنة: القابضة للشركة وهي المتصرفة في الْمال يما ينميه جزم من الَماء 


کالشری بك والمضارب والمزارع والمساقي وم جره على الْعَاصب لعملهم له بعو رض لم 


وور و 


يسلَم فام المضاربُ والمزارع بالعين المغصوبة وشريك العتان فقد دلوا على أن لا 
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ضمان علَيهم حال ودا ضمنوا على المشهور رجعوا ما ضمنوا إلا حصتهّم من الربح فلا 
or‏ 3 ا 9 ت .7 رس a‏ ور و 4 o‏ و کے . 

يرجعون ضمانها لدخولهم على ضمانها عليهم بالعمل إذلك ذكره القاضبي وابن عقيل في 
المساقي والمزارع نظيره» وآما المضارب والشرب يك فلا ينبغي ان يسر علَيهم ضمان شيءِ 
يدون القسمة سواء فلتا: ملكوا الربح بالظهور أو لاء لان حصتهم وقاية لرأس الْمّال وليس 


و اہ و ص سے و ہر و ہے وی ےہ ور ي ا و و 


هم الانفراد بالفسمة فلم يتعين لهم شيء مضمون. وحكى الأصحاب في المضارب بغير 
إٳڏن وجها آخر أن لا يرجم ما ضمنه پتاءٌ على الوجه المذكور باستقرار الضّمان على من 


س ت وو ت ص ےی و ے o‏ و وه o‏ ت ر وھ r‏ 2 و و A7 e‏ 
تلف المال پیده» ویتخرج وجه آخر أن لا يملك المالك تضمينهم بحال لدخولهم على 


الاما وقد ذكرتًا فيما تقدم حكم ضمان الريك والمضارب لمال وإلما أعدتاه ههتا 
زكر اللَماء» وأا المساقي إذا ظهر الشجر مستحقا بعد تَكملَة العمل فللعايل أجرة امل 


لل على اليب وآئا قمر 6 كلف قله حالان: إخلامء أن قلف ب اة 


\ 


8 


فللمالك تضمين كل من الَاصب والعامل ما قيضة وله أن يضمن الكل للْعَاصِب فإ 
ضمنة الكل رجع على العامل يما قبضة لتيب لاله خد الْعوض فهو كالمشتري من 
القاصب وقي المي احمال لا يرجم عليه لتذريره فاشبه من قال ليرو کل هتا له 


طعامي. ثم بان مستحقا وهو قريب من الوَجه السابق باستقرار ضمان المييع على الْعَاصِب 
يكل حال. وهل مالك أن يضمن العامل جويع الكمرة ذكر القَأضري فيه احِمالين: 


وو ت وہ ے و مو و درو و وات ت وري ته 


أحدهما: نعم لان ڀده نئت على الكل مشاهدة بغي حق يرجم العامل على 
الغاصب بنا قبضه من الكّمر على المشهور وبالكل على الاحتمال المذكور. 


ےو ۸ہ ہد رد 9ے ص ا سے و 


والگاني: لا لأه لم يكن قابضاً على الحقيقة وإّما كان مرأعيا حافظا ويشهد لهذا ما قاله 
ابن حامد فيما إا اختَلف الْمساقي والمالك في قذر المشروط لِلْعَامل من اللَمرِ وام 


بيتتين آله تدم بيت العايلء لاله حارج والمَالك هو الداخل لاتصال اللَمر بيلك ولو . 
i 3ro o‏ 


a ere سے‎ 5 a چ سے ص ب‎ e 
اشترى تمرة شجر شراء فاميدا وخلى البائع بينه وبينه على شجره لم يضمنه بذلك لعدم‎ 


ر سے کے سے سے سے ت سوت 2 َة 
وفای. 
ٌ 


وو ت س 4 ھے 
ثبوت ده عليه وذكر بعض أصحاينا آله محل 
ا سے و س 


الحالَة اللانية: أن يتف الكَمر قبل القسمة إما على الشجر أو بعد جد ففي الَلخيص في 


مطَالبة الْعَامل بالجميع احتمالان وكذا لو تلف بحض الشجر وهو ملتفِت إلى أن يد الْعاِل 
هل تبت على الجر واللَمر الذي عليه اَم لا؟ والاَظْهرٌ أن لا لان الضَمَان عنْدنا لا يقل 


@ س 


فى الكمر اغاق على شجرة بالكخلية إلا أن يمال يذه هاهنا على الكمر حصت با بوت 
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ق سر ن و 


يده على الشجر فیقال فى ثبوت يده على الشجر [ھاها] تردد دکرتاه آنا حتًی لو تلف 
بض الشجر ففي تضمينه للعامل الاحتمالان صرح به في التلخيص أبضًا ولو اشترى 


چ 
۰ 


جرا مرها قل يخ اللعرُ في ضسانها عجري قال ابن عقيل في ونو لا ب 
والمذهب دخوله تيعا لالقطاع علق البائع عه من السقي وغيره ويکل حال فيتوب أن 
يضمن العامل الكمر التالف بعد جاده واستحفاظه بخلافِ ما على الشجر. 

ليد التاميعة: القابضة تملا لا بعوض ما لِلْيْن بمتافعها بالهبة والوقف والصدكة 
والوصرية أو للمنفعة کالْموصی له بالمتافع فالمشھور لها ترجع ما ضمتته يكل حال لاه 
دحت على ها غير ضامة لشيء فهي مغرورة إلا ما حصل لها به تع في رجوعها 
بضمانه الروایتان. ویتخرج وج آخر آلا لا تضمن ابنداء ما لم يستقر ضمانها عليه. ودكر 
القاضبي وان عقيل رواية آه لا ترجع بما ضمتته بحال وهو مرل على القول باستقرار 

4 ا وم و 


الما على من تلف تحت يده ون كان ينا كما سبق ثم اح الأصنحَاب في محل 
الروايتين في الرجوع ما نفعت به على طرق تلائة: 


إحداهن: أن محلهما إا لم يقل الْعاصِب: هتا ملكي أو ما يدل عليه إن قال ذلك 
TT a a a A a U N ale a AG‏ 
فالمدار عليه غير خلاف لاعترافه ياستقرار الضمان عليه ونقيه عن القابض وهي طريقة 


المعنى. 
N ۰ 4 2 5‏ ا 5 7 i‏ و و 0 0 و 5 2 a‏ 
والانية: إن ضمن امالك القاإبض ايتداء ففي رجوعه على الغاصب الروايتان مطلقا وإن ‏ 
ah‏ ا ا ا ا کک ۹ ا اس ا 
ضمن الْعَاصب ابتداء فَإن كان القابض قد أقر له باليلكية لم يرجع على القاإبض رواية 
وو r‏ 


ت 0 و 1 2 “r‏ ہے . 2 مر و r‏ 0 ول و 46 
وأحدة» ولو قلنا: إن ما يشيع يا پستفر ضمانه عليه لاه پإقراره بالملك ترف بان 


احق ظالم له بالذريم لا يرجم بظليه على عير طايه وهي طريقة القَاضرِي. 
والگالث: في الْخلاف ين الكل ِن عبر تقصبيل وهي طريقة أبي الخطاب وغبره. 


اليد العاشرة: املف لمال نيابة عن العَاصب كلتب للحيوان والطابخ لَه فلا قرا 
عليها بحال وما القرار على العَاصب لوقوع الفعل له فهو كالمباشر كتا قال القاضِي وابن 


و ھت و صت ي و ت ق 


عقيل والأصحاب وخرچ وجه آحر بارار عله يما ل كالمويع إ6 قلقت تحت بده 


وآولی لمباشرتها لاولافب ویتخرج وجه ار لا ضمان عليها بحال من نص أحمد فيمن 


سر و 2 سے 
¢ 


حفر لرجل في غير ملکه را فوقع فيها إنسان: فقال الحافر: ظتنت أنه في ملكه. فلا شيءَ 


سر ر 


عليه ويذلك جرم القاضبي وأبن عقيل في كتاب الجتايات مع اشتراك الحافِر وألآمرِ في 


٤‏ القاعدة الرابعة والتسعون 


التسبب واثفراد الحافر يمباشرة السب وإلما سقط عله لمان لعدم عليه بالحال وههنا 
أوّى» لاشيركها في يوت اليد ولو أثلفتة على وجو مُحرّم شرع عالمة بحري كالقاتلة 
للعبد المقصوب والمحرقة لمال إن القَاصب قفي التلخيص يستقر عليها لمان لاتا 
عالمة رة قهي كالعالمة يه مال ال ورجح الحارثي وها في سم الْمقرون لأئها 


ەو س او ے o‏ و 


غير عالمة بالضّمان فتغرير الْعَاصب لها حاصل والله أعلم. 


*# *# #%* 
# ەق ت 


20 و رو ~~ 

القاعدة الرابعة والتسعون: 

ا و ا 
قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن ماله إن كان بجوز له إقباضه فهو أمانة عند 


رصن ت ص ےے ۶ 


الاني إن كان الأول آميتا وإلاً فلاء وإن لم يك إفباضة جائزا فالضمان عليهماء ويتخرج 
go‏ رو a 2l‏ 


منها: مووع المودع فن كان حيث يجوز الإيداع قلا ضمان على وأحد منهماء ون كان 


مه كھ و و a.‏ 2 ص م . 4 7 0° ع هوو 
حيث لا يجوز فالضّمان على الأول وفي اللّاني وجهان سبق ذكرهما. 
س وص 0 8 . 4 ي ص ن ص , ص ف ص ص وتو و ت و 
ومنها: المستاجر من الْمستاچر» فإِن كان حيث يجوز الإجار أن كان لمن يقوم مقامه 
و و ےت ور وص ت وو سس ہے ر 


في الانتقاع فلا مان وا فلا يقبت الضمان علَيها وقراره في العين على الأول ويتخرج 
وجه آخر أله لا ضمَان على لاني بحال من المودع. 

ومنها: مضارب المضارب حيث يجوز له فهو آمين وهل الاي مضارب للمالك 
والأَول وكيل في اعفد لا شيءَ له ن الرح أو هو مارب للأول فالريح بيته)؟ على 
وجهين جرم به القاضي في المجرد الأول ثم احتار اللاي فيما إذا دفعه مضاربة وفلا: لا 
الأول إن لّم بعلم بالحال لوه على الأمالة. وقيه وجه آحر لا يرجم لحصول الف 
تحت يله وقد سبق صله ويَحَرَج ن لا يضمن الاي بحال ون علم بالحال فهل هو 
كالْعَاصب لا أجرة له أو كالمضارب المتعدي له أجرة اليثل؟ يحتيل وجهين قله صاحِب 
الَلخيص وحكاهما صاب الكافي روايين من خير تقييد بحاة الْعِلْم. 


ومنها: وكيل الوكيلء حيث لا يجوز التوكيل فهو كالمضارب في الضَمَان. 


2 


سے سے سے 


: س صو و و r ~n‏ و 
يجوز له ذلك وحیث منع من دفعه مضا 


وت 8 ~e‏ 0 وت وو سرا و وو ت o‏ س سر وسن 
ومنها: المستعير من المستعي ِن فلتا: پجوازه فكل منهما ضامِن للعين دون المنفعة 


لدخوله على ذلك على بصيرة فإ تلفت عند اللاني ضمت المالك كما لو كان هو المعير لَه 


القاعدة الخامسة والتسعون 10 
رر o‏ و Ss o‏ و صو و 


ولم یرجع على الأول لاء ء الَعريرء وإن فل لتا: المع وهو المشهور فللمالك مطالبة كل 


ST‏ اسر صر 


منهما پضمان العين ولمع عة والمدار على الأني لحصول الل في يده إن کا عالما 


بالْحَال ومع عم للم سر قر عليه ضَمَان العين دون المتفعة قب بستقر ضمانها على الأول 


کا ل ی و و E‏ ويهو 


لتعریره» کذا قال الأصحاب. ويتخرج وجه آحر آله لا يضمن اني اا تم بعلم الحا , 


وها مين الاجر قال في الألخيص: هيين على لصحي بضر ِن بهم 


مين فلا يکون ضامتا. 
ومنها: المشتري من الوكيل المحالفٍ محالفة يفسد بها الع إا تلف المي في يده 


موقل قعنيم ية من هاه يما ين اليل والنحتري على العقيي | تم إن ضين 


ور 


الوكيل رجع على المشتري لله في يد 


So 


القاعدة الخامسة والتسعون: 
من آلف مال خیرو رہظ آله ار تسر فه بطر لاني ولاب علیء م یتین حمطا 
ظته قان کان مستندا إلى سیب ظاهر من عيره م تين خط المسسبّب أو فرب تما تاي 


ضین السب وان کان مستندا إل اجتهاد مجرّو کمن دقع مالا تحت يل إ لی من بشن کہ 


مالکه آو آله يجب الدع إل ه أو أله يجوز ذلك أو دقع ماله الذي يجب عليه إخراجه لحق 
الله إلى من يظنه مسحت ُه تم ت ن الحا ني ضمانو قولان ون تين أن المستيك لا يجوز 


اة عل ولم ين ان لتر بخلافه فن تعلق په حکم ف فتقص فالضمان على المثلف 
ولا فلا ضمان ویندرج د تحت > هله الجملة ةمسا 
نها أن یشهد شاهدان بموت زیا فيقَسّم ما بين وريد ثم يتين بُطلان الشهادة بقدويو 


چک و ت ر E3‏ 


حا فتص [آحمدا] في رواية الميموني ألما يضمتان امال ولم يتعرضر لور وظَاهرُ 
کلامه ۾ استقرار الضَمآن على المشهور ا اختصاصهم به ۾ وهو في الجملة موأفق لقوله 


ەت وو ورو ت 


المشهور عنه في تقریر الضّمان على الْعَارّ كن سبق وتال القاضري يحتمل أن یکون ا 


الورئة ورجعوا بذلك على الشهود لتغريرهم ولا ضمان هھ هتا على الحاك > لاله ملا 
الحكم ين جه الشهر رل ار اشر یدای ر انی کم ریم خ5 با 
أربعة پالزنا ثم تبن آله مجبوب أن الضمان على الحايم ولعل تضميته ههنا لتفُريطه إذ 


~~ و س ووو 


جربا لا تت انرم ر الح عر سال تنا 


A‏ القاعدة الخامسة والتسعونڻ 


رمن ينها: لو حكم الحاكم يمال ثم رجع الشهود وصرحوا بالحَطا أو العم يشهادة الزور 
ال م پیم رای دلا قف سکم الحا پشیر ك ولا بر عل 
المحكو م لَه پشيءِ كما لو باع عيتا و وهبها او افر پها لرجل تم ا قر ها بعد ذلك لآخر فإله 


و و وو س ro‏ 


ینعی لار ویش ای 
ومنها: أن يحكُم الحاكِم يمال ويستوفي ثم يتبين أن الشهود فاق أو كما نارن کہ 
في اْباطِنِ غير ناف پالاتفاق نقله أبو الْخطّاب ۽ في انتصارو. وآمًا في الظا 


ھب وو ووو و 


نقضه؟ المذهب وجوبه وهر قول الخرقي واقاضيي کتيين انتغاء ء شط اکم َم 


و %0 و 


يصاوف محلا ثم يجب مان امال على المحكوم له لإئلافه لَه مباشرة قال القاضبي ولو 
کان المحكوم له معسر a‏ ا فللمستحق ما الإمام قرا الضمان على لکوم لَه وک شيءَ 


على المزکین پحال» » وکځم لآدمي يإتلاف تقس أو طرفو فطريقان: 
أحدهما: هو كالمال لأن المستوفي هو المحكوم له لَه والإمام ممن لا غير وهي طريفة 


وو 2 


المحرر. 

والاني: يضمنه الحاكم صرح به القَاضي في المجردِ وهو وفق إطلاق الأکثرين؛ لن 
لكوم له لم قيض شيعا سب الل إلى حملا الإمام كما َو كان المسعوفي حت لله 
تعالى عر وجل فن ضماته على الإمام وحكى القاضبي وغيره رواية أحرى آله لا ينقض 
الحكم إا بان الشهود فاق ويضمر الشهود كما لو رجعوا عن الشهادة وهذا ضعيف جد 


ولا أَصْل ا لذلك في کلام أحمد وما آخذوه من رواية ة الميموني في المسالة الأولّى» ويلك 


لا فق فيها لجواز العدليّات الشهود وم ضمنوا تين بطلان شهادتهم بایان فهو اعم 
ين الرجوع ولا من اء الحكم بعل تين قاد لکوم پو عملا رلا بصع إلحاق افق 
في لمان پالرلجوع» لان الرأجعين ن اعترفوا پبطلان شهاوم وتسبرهم إلى براع مال 


المعصرم وهم غير مقبول على تقض الحكم عن عن 3 فتعين تعريهم ولیس هاهنا اعنراف ينی 


مل ایم ا جه اماب اجنم له لا ضمان على حاو على الول بان اكم لا 


2 ى سے سے سے 


ومنها: ا ہم ای یر لر ل لل ف ی أن عليه ديتا مستغرقًا لِلدّركة قفي 


ضمانو روان وکن ها لم يتصرف في مأك الْرماءِ بل نيما تعلق په حقهم وئه تعلق 


و ت ro‏ 


قوي لا سي إن فلتا: لم ينتقل إلى الورثة ولهذا قال أحمد في رواية ابن منصور في اللَركة: 


ا 
ا 
1 
3۹ 


۰ 
8 \ 


»ا 


القاعدة الخامسة والتسعون ۰ 1۷ 
هي راء لا للورة وه لا ينك الوركة اصرف فيا إلا برط الفكمانء ورج الشيخ 
تي لين على هذا الخلاف كل من تصرف بولاية في مال تم تبن آله مستحق. 

وينها: و وع لصي شي ء فلم يرف الوص له صرة لصي أو الحا فيم 
رة مي أبواب الي إن جاء الوص له وألبت ذلك هل يضمن المقرق ما فرقه على 
روایتین: قال ابن آي موسى: أظهرهما لا ضمان عليه. وقال آبو بكر في الاني: إن فعلَه 


سر و تو 


الأوصِي بإذن الحاكم لم يضمن وإن فعله بدون إذنه ضين. 


ينا ل اشترى الورك عدا ين الركة وأعتقوة نينا إوحيبة مورئيم بذك فم َر 
9 و « چ ەور 2 مہ رو 4 2o‏ ی 2 a‏ ر 09 
دين مستغرق فنّهم يضمنون للغرماء ذکره القاضي وأبن عقيل ويتخرّج فيه وجه آخر بانتفاء 


a sS‏ ۹ے زر س ون ا سے سے لو وت 2 سے سے نے و ر 
ومنها: لو اشترى المضارب من يعيِق على رب المال بغير إذنه صح وعتق عليه» وهل 
م ھە وو وء 


و س وچو 


آحدما: ضمن پک حال سواء كان عالما بالحال أو جاهاا اله الماضي في الجر 
وأبو الْخَطًاب. 
والگاني: إن کان جاهلا لم يضمن ون كان الما يِن كما َو عامل قامقا أوْمَمَطِلا 


أو سار سقرا موقا أو دقع اضيأو اين الْحام مال اليم مضاربة إلى من ظاهرة 
العدالة فبان پخلافه له ا ضمَانَ في ذلك كله إلا مع العم وهو قول اي بكر في اتبيه 
والقاغبي في خلافء. 

والگالث: لا ضمان بل حال حکاه آبو بر على الضّمان هل يضمنه بالمن المشترى أو 
بقيمة امِل ويكون الان في الربح الزائد على وجهین رهما بو بکر. 

ومنها: إذا دقع القصار ثوب رجل إلى غيره خطا فتصرف فيه المدفُوع إِلَيه بقطع أو لبس 
يبظ کوبه تقل حنبل عن خمد في قصار آبدل الوب فأحده صاحبه فقطعه وهو لا يعم که 
توب قال: على القصار إا دل قیل لَه قن كان مالا فاشقة؟ قال: تمن هتا مل لمال 
على الذي أنققه لاله مال تلف فرق بين امال إا فق ولف و الأب إ6 فط لان 
العين هنا موجودة فيمكن الرجوع فيها ويضمن تقصها القصار لجتايته خطا. وظَاهر كلامه 
أن لا شيءَ على القاطم» لاله مغرو ولم يذل على لالكّمان]. ما إن دقع له درام 


ص ا 


YA‏ القاعدة الخامسة والتسعون 


بانتقاعه په وذلك مقر للضّمان م ‌ اليد على إحدى الروايتينء وتقل محمد بن الحكم عن 


کچ2 س ۸ کے رو س وو 


أحمد في هله المسالة لله نه ذکر له قول مالك: لا يعرم الي ليس ويرم العسال لصاحب 
الوب فقال: لا يعجبني ما قال: وأن إذا هو لم بعلم فليس إن عليه ما تقص ليس على 


سے و سے ت وو ی ر کے چ سن سے سے س و 4 


القصار شيءٌ فأوجب هتا الضَمان على اللأبس لاستيفائه المنفعة دون اللأفع ‏ باه لم يتعمد 
الجتاية كان إحالة امان على المترقي لاع أولا و الرواية ثوأفق ما بها في تقرير 
الضّمان على المش لا سما والدافع هتا معذورٌ وما ضمن القصار القطم» تقال 
یحدث ين ا ايض کان ضمانه على اللا لسو الي فالروا يتان ا متاقتان وين 


هګ و قو ت یک سے سے سرو 


م س حمل رول نتان فصر حل کان ويا معت کا یضم جناب به وروا 
عم ضمانه على آله كان جا خاصاً فلا يضمن جتايته ما لم يتعمدهاء وأشار القاضبي إلى 
ذلك في المجرد. 


ومنها: ومع الْملمقط اللَقَطّةَ إلى وأصفها ثم أفام غيره اة آنا لَه فان كان الع 
پحکم حاکِم فلا ضَمَان على الدأفع ون کان پدونه فوجهان: 

:لا مان ووب الذانع عل لا بسب إلى كفرط 

واللّاني: عليه الضمان وهو قول القَضي» ثم يرجم به على الوأصف | إلا اَن 
په يالك آم لو دقع م الوديعة إلى من يظته صاحبها E‏ ب: يضمن 


ی ا 2 gg‏ سر و و 2 2 
لتفريطه. ويتخرج فيه وجه آخر أن الضَمان على المتلف وحلف وهو ظاهر il‏ حنبل 


و 


عن أحمد في مسألة القصار 


ا 
ج 

5 

CC» 
م‎ 
53 


س و کر سے ا و ا ووو سے 


ولو قتل من يظ اتل یه لاشتباهه د په في الصورة ّل به لتفريطه في اجتهاده ذکره ابن 
قيل في مقرداڻو. ورج فيه وجه حر أن لا قود واه يضمن بالنية كما لو قم يسار 
اطع پوینه ظا ها اين له لا قود سواه كان الجاني عاقلا أو مجثونًا وهي وجوب 
الدية وجهان. 


و و ص 


ومنها: أو مضى على المفقود زمن تجوز فيه قسمة مه ماله فقَسّم ثم قم فذكر القاضِي أن 
آبا بكر حكى في تمان ما تلف في يدي الورلّة نه روايتين» والمتصوص عن أحمد في 
رواية الميموني وا وابن منصور بور واي دأود عدم الضّمان وهو الذي دکره أبو بكر في ابي 
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7 ONY e 7 °7 4 r 2 ۹ OA A gS 
ووجهه أله جاز اقتسام المال في الظاهر والتصرف فيه؛ ولهذا باح لزوجته آن تررح وإذا‎ 
م‎ a 4 Aor وو ~~ عو ه‎ r قل ل‎ e 0 م م وہ مو ن سے‎ 
قدم خير بينهما وبين المهر فجعل التصرف فيما يملكه من مال وب موقوفا على تنفیذه‎ 


کک م س م ب اھ اھ ی کی 
وإجازته ما دام موجودا فإذا تلف فقد مضى الحكم فيه ونفد إن إجازته ورده إنما يتعلق 
بالموجود لا بالمفقودء وقد تص أحمد في رواية بي طالب على آله إذا قدم بعد أن تزوجت 
o‏ 7 ص س و ره ر ص ےہ سر صر بے وب سرو و 
زوجته وماتت فلا خيار لَه ولا يرنهاء ويشبه ذلك اللقَطَةٌ إذ قدم المالك بعد الحول 
س ت م وو موو وو و و 


والكّملك وقد تلفت فالمشهور أله يجب ضمانها للمالك وذكر ابن أبي موسى رواية أحرى 


أله لا يجب الضُمان مع الل وإلما يجب الرد مع بقاء العين. 
r e 2 A E °‏ 
ومنها: لو قبضت المطلقة البائن التقة يظَن ألها حامل ثم بات حاملاً ففِي الرجوع 


سن ت سر صر 


علیها روایتان. 
eT‏ ت ° 2 go 0 efe‏ ھت 3 سے ووو ب orea‏ ر سوت 2 


صو ر س صن 


س وت ر a4‏ ب ساو ا 2 ع 4 8 ت ت 
ومنها: لو دفع زكاته أو كفارته إلى من يظنّه فقيرا فبان أله غي في وجوب الضُمان عليه 
روان صما أن لا ضان وكذكك لو كان امامل ر الافع اله الماضي في الأكام 
السلطانية. وقال في المجرد: لا يضمن الإمام بغير خلافي لاله أمين ولم يفرط لان هذا لا 


یمکن الاحتراز مئه وإن بان عبدا أو كافر) أو هاشميا فقيل هو على الخلاف ويه جزم ای 
عقيل في فونه وکذڙك َك القاضبي في آخر الجامع الصتغير إلاً آهُ حرج الخلاف في 
الضتّمان هنا على القول بعدّيه في المخني» وقيل: لا يجزئة رواية واحدة لظهور المريط في 
الاجتهاد قن هذه الأوٴصاف لا تخفی پبخلاف العّني ون بان آله بسب نفسه فطریقان: 


آحدهما: لا پجزئه قرلا واحدا كما لو بان که عند تفسه. والگاني: هو لو بان غي 


والمتصوص هاهنا الإجزاء لأن المانم خشية المحاباة وهو متف مع عدم الْعلم. قال 


سے و 
فا ت 


الشيخ قي الدين: وعلى تياس ذلك مال ايء ولمس والاموال الموصى بها 


(۱) فإذا تزوجت ثم قدم زوجھا فرق بینها ویین زوجها الآخرء فان کان قد دخل بها کان ها الصداق» با أستحل 
من فرجها الأقل مما سمى ها ومن صداق مثلهاء فتعتد ثلاث حيضات ثم ترجع إلى زوجها الأول. . 

وقال أهل المدينة آنه إن أدرك امرآته قبل آن تتزوج کان أحق بهاء وإِن کانت تزوجت فلا سبیل له علیها 
دخل بها الآخر ولم يدخل» ولا مهر ما عليه ولأ على زوجها الآخر وهى إمرأة الآخر. ودليل الأولون: 
قضاء عمر رضی الله عنه والآخحرون: قضاء على رضی الله عنه» وهو الراجح لرجوع عمر رضى الله 
عنه عن فوله إلى قول على رضى الله عنه. الحجة )١١ /٤(‏ وما بعدها.ء 


۷٠‏ القاعدة السادسة والتسعون 

والموفوفة إا ظن المعصرف فيها أن الأخذ مستحق فأخطاً. 
* #* #% 

القاعدة السادسة والتسعون: 


المؤدي؟ هذا على قسمين: 


ور وور r‏ 0 س ن تو ن و ن رس و ص 
0 


عنه بغير إذنه هل تقع موقعه ويتتفِي الضّمان عن 


ت ى وص e‏ 0 سے ن ساس ر سے سرا ی صاصر سے ص سے و وسو س و ت 
أحدهما: أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء وقد تعلق بها حق للغير فإن كان 


المتصرف له ولاية التصرف وقع الْموقع ولا ضمان ولو كان الواجب ديتا ون لم يكن لَه 
ولاية فان انت العين متميرة نها فلا ضمان ويجزئ ون لم تكن متميزةً من ية ماله 
سين ميجر إل أن حير املك اصرف ول بوق طقرد اولي على الإجازه 
ی و ت ا 


ويتفرع على هتا مسائل: 


9 ق وص ص ۾ ت س و سے سے وص رو ر ص 
منها: لو امتتع من وفاءِ دینه وله مال فباع الحاکم ماله ووفاه عنه صح وبرئ مِنه ولا 
T7‏ کک 4 اھ ک2 و 20 چ 0 و و e‏ 
ومنها: لو امتتع من أداءِ الزكاة فأخذها الإمام منه قهرا فإلّه تجزئ عنه ظاهرا وباطتا في 


ا و ر ED r e ah w7 °F‏ ر 
أصح الوجهين وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي› لن لاومام ولاية على الممتزع وهذا حق 
وه ووو س سو کے ہے م و 6 
تدخله النيابة فوقع موقعه. 

e aT a 2‏ وھ ي ص يو ت ك کو a1 o‏ 
ماله سقطت عنه. 

وت 3 لو ەت مور ره ر وۋ سو و ۶ 

ومنها: ول الصيي والمجنون یخرج عنهما الز ویجزئ کما يژدي عنهما سائر 
الوأجبات المالية من اققات وألْغرآمَات. 

o‏ بی کک ا ورور و ی وھ تة س و و التأيح 


ومنها: إذا عين أضحية فذبحها غیره بغير إذْنه أجرآت عن صاحبهاء ولم يضمن 


السّاعي الزكاة من 


ت ا 
0 


شيا نص عليه لأتها متعينة للذبح ما لم يدها وإراقة دمها وأجب. فالذابح قد عجل 


0 ا r a‏ عو ا ي ھت سے سے 1 کد 2 و ت وص ۰ 

الواجب فوقع موقعه ولا فرق عند الأكثرين بين أن تكون معينة ابتداء أو عن الوأاجب في 
که ا ت E3‏ ت سرن سے ص کے س ت a‏ ت E e E E0‏ 
الذمة» وفر صاحب التَلخيص بين ما وجب في الذمة وغيره. وقال: المعينة عتها في الذمة 


اص 


ر 0 و ت ب ت مو e‏ 4 ت 8~ iS: 4 o.‏ ۾ چە وپ ت K‏ 
يشترط لها نية المالك غيره بغير إذنهء فقال عند الذبح: فلا يجزئ ذبح غيرهِ لها بغير نِه 
وو . 

فیضمن. 


و 0ے وص هي کے و ر سے سے 


ومنها: لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد فأطلقه القاضي والاکترون لا يضمن» لاله فعل 


القاعدة السادسة والتسعون ۷١‏ 


صر رن سے ص Ga‏ وو س 


اواب عليه كم لو ى عه ميته في هذ الحال وقي المبهج للشيرازي آله لا يضمن؛ لان 
ملكه لم يزل عله وإرسال لير إثلاف يوجب ٠‏ الضمان فهو كقتل الم إلا أن يكُون 
المرميل حاکما او وي صي فلا صان للولايز وها كله ناء على قَولتا يجب [عليه] 


إرسالة وإلحافة بالوحش وهو المتصوص: آم إن فلتا: يجوز له تق و إلى خرو عار أ 


س و کہ 9 


یداع کما قاله القاضي في المجرد واب عقيل في باب العاربة فالضمان واجب پغیر 
إشکال. 


ومنها: لو نذر الصدقة بعال معن فصق پو عنه غیره ید وجهان: 


:لا فاه عليه کال حي يه وهو اختیار آي الْحَمَاب ۽ في انتصاره سوا قیل 


0 و وہ سور 


پزوال مله أو امیناع الإبدال كما لوا اختاره أو ببقاءِ الملك ۽ وجواز الإبنال إذ لا فرق ین 
الدراجم المنذورة وبين ن الأضية 2 في ذلك]. 


الگاني: الضمان وهو قول القاضي وابن عقيل ویشیل الفرق بينه وين الأضحة]. لا 
سما سيما والمنقول لا يتعين پالتعيين في العقّود على إحدى الروآيتين پخلاف الحيوآنء وقد 
يمال في الرق: إن الأضنية إكمًَ يجو إندالا بحر منها ولقود مساوية غالبا فلا معتى 


و سے وت ور و وو س مو ي 


لادالهاء وقد أشارَ القَاضي إلى الْمَرق يان النذر يحتاج إخراجه إلى نة کالزکاة وهذا معنو 
بل قول في لذر الصدة المعين ما قول في الأضحية المعيلة. 


وأا إ6 أدى غيره زكاته الواجبة ممن ماله أو نذره الواجب في الذمة أو کمارته مر ماله 
غير إذْنه حيث لا ولاية لَه ۴ به قله يضمن في المشهري لاله لا سقط پو فرض المالك 


2 ھت و ی‎ a وو ا يه و و ت رو‎ TT 


قرات 4 ة المعتبرة منه وممن يقوم مقامه» وخرج الأصحاب نفوذه پالإجازة من وذ 
تصرف اولي ليها!. وََتا الي َر في الييادات لرا أن والتذر إلما هو 
6 توه احرج عن امالك فما إن وى عن تفه وكان عالَمّا بالحال و غاصب مَحضً 
فلا ب ص تصرفة ليه اء الزكاة ولا بذم الأدنىة والهدي ولا غيرهماء لاله وقع مِن 
صله تَعليا وذّلك اني لر ب وخرج بعْض الأصحاب وجها ذكره بعضهم رواية في 
الزكاة وخرجه ابن أي موسى رجھا في العتق كن إا اترم ضماته في ماله وهنا شيية 


تصرف الفضوليء وهل یجزئ عن المالك ۽ في هله الحال َم ل حکی القاضي في 


a 4 ۶ 


الأضحية روايتين والصواب أن الروايتين 5 لان على لاف ۽ حالتین لا على اختلافِ 
وين قن وى اذاي بالذيح عن فة مع عليه باه أضنحية اير لم رئ لعَصبه 


۷۲ القاعدة السادسة والتسعون 


واستیلائه على مال العير وتلاف لَه عدواتاء ون كان يظن التابح نها أضحية لاشتباها 


عله éG e3‏ و رر 


أجزآت عن الْالك. وقد نص أحمل على الصورتين في رواية ابن القاسم وسندي 
4 بیتهما مصرحا بالتعليل امور ر وكذك الحلال فرق يتما وعقد هما بابين منفردين 
فلا يصح اللوي بعد ذلك ومتی تیل عدم الإجزاء على التایع الضّمان ركن هل يضمن 


و س وس 


ارش الب أ كمال القية؟ ا على رواية تحریم ذبيحة ة العاصب فضمان القيمة متعين 
وعلّى القول بالل وهر المشهون فد بال کات م عن داجب في الث قحم 
هتا البح حكم عیها ودا عطبت قهل جم إ ی مله على روايین فلن قیل: پر جوعها 


لى بلكو فعلى اليح ارش تفص التبع حاص وان تیل لا بر م إلى ملكه فالذبح حيتئن 


بمتزلة إتلافها بالكاية فيضمن الجميع ويشتري الماك بالقيمة ما دة عن الوأجب عله 
زمر الكل مصرف الأضحة ون كانت معينة اينداء أو تطوعا فقد فوت على امالك 


ووو سو سر ص5 


التَقَرب بها بها وکوا اضنية يه او هليا لن على وجو لا يزم بدلها فيحتمل أن يتصد 

پلحمها کالْعاطب دون محل ويال خد ارش البح من الذأيح ويتصدق به ا 
يضمنه قيمتها وهو أظْهنُ لالہ قوت علبھا اقرب بھا على وجو لا یود إل نها شي ٠‏ فر ف 
كإنلانها وآ 4 فرق الأجتيي الحم فال الأصحاب لا يجزئ» لان احم قال في رواية 
ابن منصور: فيم إذ ذبح کل واج أضحية الآخر يقد اا يترآدان اللّحي > قالوا: ون 
تلف قعلله ضمان قیمنه وآندى ابن عقيل في فون امالا بالإجزای لن رة ليست لست 


سر صر سے 


وأجبة على امالك ۽ پیل ما لو ذبحها فسرقت» ویشهد له قول خمد في روا المرّوذي 
وغټرو في رج اشتری لوم سک اد شتری لکل واحد شاه د م لم عرف هلو من هو قال: 


و 


يتراضیان ویتحالان ولا باس أن يأخڌ کل واحډ شاه بعد التحليلِ دل على أن التفريق إا 


و من عبر قصد ولا تعد آله يئ وولا لك لم تبر ادلي بهن الأضحية 
المشتبهةت وق يكون عن وأجب في الذمة ویحمل قول یترادان الحم مع بقائه. 


القسْم الاني: اَن یکون اواب آداژه غر ملول ا له فأداه العيرٌ إلى مستحقه قان كان 


ھ2 ق پوو ه سن اص oy‏ 


مستحقه معنا فل بجزئ ولا ضمان ون لم یکن م معيتّا في الإجزاء خلاف؛ ويندرج تحت 
ذلك مسائل: 


منها: المغصوب والودائع إذ اها أجتيي إلى الماك أجرأت ولا ضَمانَ. 


و2 و س ص ا 


ومنهاً: إذ اصطاد المحرم صيدا في إحرامه فأرسله غيره من يله فلا ضَمان. 


القاعدة السابعة والتسعون YY‏ 
القاعدة السابعة والتسعون لا 


ب لے ص و ے۶ وص وص قو ر 


ومنهاً: [إدا] دقع آجتيي عیتا موصی بها إلى مستحق ق معين لم يضمن ووقعت موقعهاء 
وكا و كات وميا يمال عبر ممن بل مقر وة كانت قير من كني الفكمان جهن 


Sco GG‏ ووس و 


ونص أحمد في روایة حنبلٍ فیمن بيده وديعة وصى بها الْمعين أن المودع يدفعها إلى 


الموصى له والورة قيل لَه: لذ مها إلى الوص ل يضمن مر قال: آخاف» فيل له: فیعطيه 


القاضي؟ قال: لا ولكن يدفعه إليهم. ولص في رواية مهنا ضمانه ابالدفع إلى الموصي وهتا 
محمول على آله لم تبت تثبت الوصية اهر وصح الأصنحاب په لو کان عليه دين فوص په 


ا الور والمرصی ل َه ا صار حا م جنا یر الارن 


ېډ کډ *٭ 


القاعدة السابعة والتسعون: 


من بيده مالآو في ذه دين یعرف مالکه وله غاثب يرج فدومه فليس له اصرف 
فيه بدون ¿ إن الحاكم إ إلا أن يكُون تافها مله الصدةة ه په عن ص عليه في مواضع» ون کان 
قد آيس من ويه پان مضت مه جوز فيه أن رج ا امرآنه ويسم ماله ولیس لَه وآرث 
فهل يجوز التصرف في ماله دون إن الحاكم؟ فد يتج على وجهين اصلهّما الروايتان 
في امرآة الود هل نروح دون الحاوم آم لا؟ في رواية صلع جوا القصدق به ولم 


بعین حایما. وذ مرف ملك جهل جار اتم يو عة يشر الضتمان يدون أن 


تاب روان و وي موضع من المج وجزم رم في وضع اخ نه توف اصرف على 


إن الام والولى صح ويتَخرّج على هذه الْقاعدة مسائل: 


منْها: الَقَطَةٌ الي لا ملك إذ رتا المَدقة بها أو الي يخشى فسادها إ6 أراد التصدق 


سر صر سر سے 


اتسر جاڑ لمکا ا مر خرکی وکار ار لش روایةً ری آله إن کان 
سیا باعه وتصدق به ون كان كث رفع إلى الان وقال: نها مهتا ورواية مها إلَّم 


o o 


هي فيمن باع من رجل شيت فم مات المشتري قبل قبغرو وعقي الع ساد وهنا ي ل 
مالك معروف وي لاطلا على مره ورل لست الا ي به على ذلك الشيخ 


مج الدين رحمه الله 


۷٤‏ القاعدة السابعة والتسعون 


ت 4 ر راص 2 4 0 ف 0 0 ت سے سے سے a‏ 2 
وینها: اللَقیط ذا وچد معه مال فاه ينق عليه مه دون إڏن حا" ذكره ابن حامد 


قال بو الْخطاب وروی عنه أبو الحارٹِ ما يدل على آه لا ينق عَلبدٍ إلا إن حاو قال 
2o 2‏ ا م 4 ەو 2 چچ 2 ول و a a‏ 2ھ or‏ 7 
الشيخ مجد الدين: وهذه الرواية إتما هي في المودع آنه لا ينفق على زوجو المستويع 
e ۰ 0‏ ت ۹ وص رسن س ص س وص و ° سے سے ر ر o‏ 
وآهله في غيبته إلا يإذن الحاكم وليس هذا نظير مسأيتاء لان الولاية هنا على معروف 
EE 7‏ 4 5 و eG < FG‏ سے . ا ا 
ومنها: الرهون التي لا تحرف أ نص أحمد على جواز الصدقة بها في رواية يي 
طالب وآبي الحارث وغيرهما واولّة القاغيي في المَجردِ وان عقيل على أله تعذر إذْن 
الحاکم لہا روی عنه آبو طالب أيضا إذا كان عند رهن وصاحبه غاب وخاف فساده يئي 
سلطا لامر بيو ولا ية يتير إن السلطان وألكر يك الشيخ مج ادن وغيرة اترو 


الوص على وجوجها إن كان امالك مروا لك عايب رقع انر إلى اسان وإن 
جول جار اصرف فب نون حاوم ون عم صاجیة له آپس نه تصق پو عه ص عليه 
ا 8 و“ ت سے ات ق 3 . a‏ ر e‏ 
وينها: الودائع التي جهل مالكها يجوز التصرف فيها يدون حاكم ص عليه وكذلك إن 


ر س ص نوو و س سر یہ سرس س ن و 0 
e‏ 


فقد ولم يطلع على خبره ولیس له وره يتصدق په ص عليه ولم عير حاكما قال الْقاضي 


في المجرد فيحتيل أن يحول على إطلاقي لاله من فعل المعروف ويحتمل أن يحمل عند 
تعڈر إذن الحاي لن هذا الال صر إلى بت امال وتفرقة مال بيت امال موكولة إلى 
اجتهاد الإمام. انتهى والصسحيح الإطلاق وبيت امال ليس بوارث على المذهب المشهور 
وما بحفظٌ فيه امال الضائع فإ أيس من وجود صاحبه فلا معتى للحفظ ومقصود 


الصرف في مصلحة امالك تحصل بالصدةة په عه وهو أولّى من الصف إلى بيت امال 
که رما صرف عن قاد يت الال إلى عبر صرفو وأيضتا ار تقون ين مال 
ّت امال إا وصل لهم هذا الال على غير ي الإمام ققد حصل المقصوف وهنا لا: 
على أحد الوَجهين إ5 فرق الأجتيي الوصية وكات لعير معن كالفراءِ فإلها تع اموق 
ولا يضمن كما لو كات الوصية لمعين وعلّى هتا الأصل يتخرج جواز أخذ الفقراء 


الصدقة من يد من ماله حرام کقطاع الطريق وآفتى القاضي بجوازه ونص أحمد في رواية 
2 ° و د و و r‏ ا بے ت ت س 
صالح فيمن كانت عنده ودائع فوکل في دفعها ثم مات وجهل ربها وآڀس من الاطلاع عليه 


(۱) فان ل يوجد معه شيء فنفقّه فی بیت الال لأنه مصير ميراثه. احرر فى الفقة /١(‏ ۴۷۳). 


القاعدة السابعة والتسعون ¥0 


ص ی سو 0~ سے س س ل o‏ وه ېد 


تصدق بها عنه الوكيل وورلة الول في اليلد الي كان اھا فيو حیْث یرون آله کان 


وهم ضامنون إا ظهر له وارث؛ وأعتبار الصدقة في موضع المالك مع م اجهل ٍ به» وقل ر نص 


على مله في القصب وي مال الب واج تج بان عر جعل الدية على آهل اة يعني 


9 اجهل القاتل» ووجه الحجة منه أن الغرم لما اختص اهَل المكان الذي فيه الجاني» که 
الاه أن الجاني أو عاقلته المختصين بالغ م لا يلو المکان ا فكذلك الصدقة 


۶ 5 وو سن و ت چ‎ 3o 


بالْمال المجهول مالکه ينبي ان يختص اهل مکانه» لاله اقرب إلى وصول امال إليه 4 إن 
کان موجودا أو إلى وره ويراعى في ذلك الفقراء لأتّها صما برای في موضیع النةّ 


وس ر 


الخني. 
بينها: العصوب الي جهل رها" فيتصدق بها أيضا وقد ص على ذلك في رواية 


جماعة ولم يذكر كر الأصحاب فيه نیلاق وطرد القاضبي في كتاب و الر ا فيه الخلاف 


سے ا کچد وم ات ےه ولو مات 


ناء على أله مستحق ليت امال وكذلك حكم المسروق ونَحوهِ نص عليه 


للك ولا ورت هبعلم مكذلك يتصد په ص عله حم آبضا. 
تنییهان: 
أحدهما: الديون المستحقة كالأعيان يتصق بها عن مس محا ص عل و اه ص 
على أن من قال لغريو: تصلق ئي الین ابي لي عك لم را امتقو عن وو وکل 
ت کک ge‏ و e‏ 


e )(‏ ی 


i 


یی رکیل رارق قاض نی یاو ن ن کرد الباقم الہ ت ار تر شین 
إن کان معیتا برئ بالدفع | إليّه كالوكيل وخرج في المجرد المسالة على بيع يع الوكيل من تفه 
نرا إلى له لب ي اقيض ين ليه حت رك الماك في انين دقفي وا اق 
هاھتا جوا لصق َة په فما أن یکول هذا رواية اني پالجواز مُطلقًا أو محْمُولا على حالة 
تعذار وجود امالك َو وکیله 4 وهو ر اقرب وكذلك نص في روي ي طالب فيمن عليه 


سے ص ےو 


ين لجل قد مات عليه وة لاس فض عت وينه پالدين الذي عليه ائه يبرا په في 
الْباطن. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه (۱/ .)۳١‏ 

(۲) مذهب الشافعى أنها تحفظ مطلقا حتى يظهر أصحابها كسائر الأموال الضائعة. ومذهب الإمام أحمد 
وأبی حنيقة ة وعامة السلف: إعطاء هذه الأموال لأولى الاس بھا. كشب ورسائل وفتاوی ابن تيمية فی 
الفقه (۲۸/ 0۹۲). 


۷٦‏ القاعدة الثامنة والتسعون 


ص ۰ کے ص ص بے و ا a‏ ت س کان ر صا رر ا ت سے سے اقوت سے ی سر لے 
والّاني: ذا آراد من ڀيده عن جهل ربها أن يتملكها ويتصدق» بقيمتها عن مالكها فنقل 
صالح عن أيه الجوار فين اشترى آجوا وعم أن البائع باع ما لا َلك ولا يعرف له أرب 


SA oa‏ 4 وس سر ت و ون وت E‏ 0 ا 


وو ل س بے 4 es I‏ 

ى ی ا ست و و و 0 پ2 اص ەو و o r‏ ہہ وو 7 
شراءِ التوكيل من نفسه وبشهد له اختلاف الرواية عنه فيمن له دين وعنده رهن وانقطع خبر 
5 ر َو و و 4 م سەرو So‏ ا 0 چ e‏ ي L3‏ رر 
رص ور و 9ع م و 


سو ك ھە ۹ 0 و ٠‏ 
روایتین› لان فيه استيفاء للح بتفسه من تحت يده واختار ابن عقيل جوازه مطلقا وخرجه 


من بيع الوكيل من فيه وين موأضع خر 
F #F‏ 4# 
القاعدة الامتة والتسعون: 
من ای شیا وص دنع للب باص إ6 جھل ر وم بت عليه ي ین جه مالو 


ولا فلا ويتخرج على ذلك مسائل: 
ا و e‏ ا مو س ت ورو 
منها: اللقطة يجب دفعها إلى وأصفها نص عليه وإن وصفها اثنان فهي لهماء وقيل: يقرع 
بيتهماء وإن استقصى أحدهما الصفات واقتصر الأخر على القدر الي يجرئ الدَفع 
۳ 0° و ت ۰ o‏ و . ص مہ ہو م و ۰ 0 5 
فوجهان يخرجان من التّرجيح بالفساخ والتتاج ذكره ابن عقيل في مفرداته. 
ومنها: الأموال المغصوية والمنهوية والمسروقة كالموجودة مع اللصوص وفطاع 
الطريق وتحوهم يكتفى فيها بالصفَة. ) 
ا ووتو وو و 7 م 72 f MG‏ 
ومنها: تدأعي المؤجر وا لمستاجر دفتا في الدأر فهو لوأصفه مهما ص عليه في رواية 


لقضل بن زیاد. 


ومنها: اللْقيط إذا تنازع اثتان أيهما الَقطه ويس في يد أحدهما فمن وصفه منهما فهو 
احق په. 


وت سے ص 8 وس و 2 ق ت 
ت 2 
” 2 


وينها: لو وجد ماله في العْنيمة قبل القسمة فإله يستحقه بالوصف ولحو مما يذل على 
که ل ونا ضار كلام أحمد في رواية حتبل وسیل آرید على ذلك ب؟ َل لا ب من 
بيان يذ على أله له ون علم ذلك دفعة إليه الأيير هى وقد قضى سعد بن أي وكَاص 
رضي الله عه فيها بالعلامة المحضة. 


ت 


القاعدة التاسعة والتسعون YY‏ 


وو 


r0‏ و 4 سرو ت ص 
القاعدة التاسعة وا لتسعو ل 
ما دعو الحاجة إلى الانقاع به من الأعيان ولا ضر في به ليره وكثرة وجوده أو 


سے ا ر 
ص 


5 س وه 7 کر سے ص‎ “8 . .َ e 2 2 و سن سے ص و ەو‎ a 
.المتافع المحتاج إليها يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر ويندرج تحت ذلك مسائل:‎ 
(Naor g gs 


0 هي سرس سے ص اس سن ع 7 2 :0 هو ەو 


ومأخذ الْمنع ما ذكرتا. 
2g‏ 2 ر 2 o fal fo 0 EA‏ 2 ص ٩‏ ر 
ومنْها: الْمَاءُ الجاري والكلاً يجب بذل الفاضل منه للمحتاج إلى الشرب وأسقاء بهائيه 


ررس اہ وو وو بے 6 و و روو ےه ول وه 2 ي و 
وكذلك زروعه على الصحيح أيضاء وسواء فلنا: يملكه من هو في أرضه أم لا والصحيح 
a r 0 e F aR‏ ت o‏ 0 و 4 و دو سے و س س ي 
أن مأخذ المع من بيعه ما ذكرتا لا أله غير ملوك ملك الارض فإن التصوص متكاثرة عن 
ے0 ەو س اک 0 ر سو سن بے ص ً کرس وص راص 5 
احم في الْمباحات الابتة في الأرض» ويشهد لَه أيضا ما تص عليه أحمد في رواية ابن 
4 ي ی وو ر 6 


متصور في اللَمَاط لا اى لصاحب الأرْض أن يمتعة الاس فيه سوا مع أله ملوك لَه لا 


إشکال ولا ال رال ملك عله بمصيره منبوةا مرْعُوبا عله لان المع ولم يفي ذلك 
ى ٤‏ 2 ر ر ص 


وت o‏ وت وي ر ا 


ومنها: وضع الْحَشَب على جار الجار إذا لم يضر وكذلك 
إحدى الروايتين. 


ت 
روص سے سر وو r‏ 7ے o‏ 5 


ومنْها: إعارة اللي اهر كلام أحمد وجماعة من الأصحاب وجوبه وصرح به بعض 
ارين واعتار بهم ووب بل اعون وو م ع قذرة وسل كالذلو رالناس 
والقدر والْمنْخلِ وإعارة الفحَلِ للضراب وهو اختيار الحار ي وليه مل الشيّخ تي الدين. 

ومنها: المصحف تحب عليه إعارثه لمن احتاج إلى الْقراءة فيه ولم يجد مصحها غيره 
لَه القَاضبي في الجامع الكيير وذكر ابن عقيل في كلام مقرو له أن الأصنحاب عللوا 
قولّهم: لا يقطع لسرقة المصحف فن له فيه حى لطر لاستخراج آحكام الشَرْع إا حفيت 
عليه وعلى صاحبه بذله كذكك قال ابن عقيل وعذا تعليل يقتضي التسوية بين سرقه وسرقة 


کثب الستن ہا مضمتة من الأحكام مال ذلك. والحاجة داعية إليها وبذلها من المحاويج 


إجراء الْمال على أرضه في 


(۱) عند المالكية: يجوز بيعه لينتفع به حيا. حاشية الدسوقی (۳/ )١١‏ والتاج والأکلیل /٤(‏ ۲۹۷) الكافى 
)۷/1( 
لحدیث «نھی النبی ية عن کل ار وثمنه). سنن الترمذی» حدیث (۱۲۸۰) (0۷۸/۳). 
والقائلون بالجحواز اسسوا ذلك على ما روی عن ابن سیرین کان لا یری باساً بشمن اهر. مصنف ابن آبی 
شیبة ح .)٤٤۹۲/6( )۲ /٥۰6(‏ 
على أن البعض حل النهى عن بيع المر على التنزيه. شرح عمدة الأٌحکام (۳/ .)١١۲‏ 


1۷۸ القاعدة التاسعة والتسعون 
إليها من القَضاة والحكام واَهْلِ الفتاوی واجبٴ على مالكها انتهى. 


و ت ۹وہ و ووو 


ومنها: ضريافة المجتازين» المذهب وجوبها وآما إطعام المضطرين فواجب لحن لا 


يجب بذله مجان بل العوض» وأما المتافع المضطر إلْيها كمتفعة الظهر للمنقطعين في 


الأسقار وإعارة ما يضر اليه قي وجوب بها مجانا وجهان واتار الشيخ تقي ان ن 
المضطر إلى العام إن كان فقي وجب بذلة له مجائاء لن إطعامة فرضر اة لا يجوز 
أخذ العوض عته بخلاف الْعَني فن الوأجب معاوضتة فقط وهذا حَسن وحكى المي 
رواية أله لا يضمن المضطر الطعام الذي اذه من صاحيه هرا لمعه ل٠‏ 

وينها: رباع مك لا يجوز بيعها ولا إجارتها على المذهب المتصوص وأخثلف في 
مأو فقيل: لان مكة سحت عنوة فصارت وكا أو ا فلا لك فبها لح على هت 
فيتيني لاف في ابيع والإجارة على الْخلاف في فتجها عنوة أو صلحاء وقيل: بل لان 
الحرم حريم الت والمسجد الحرام وقد جعلَه الل لاس سواء العاف فيه وباي فلا 


ص 


لے ا يھ صوص 


تجوز لاح الخصيص بمكة وتحورة بل لواحب أن بكرن الاس فو شرع وأا لموم 

کک o‏ و ص ص 2 ےو ےہ 0,20 وو ت 2 ەق 0 

الحاجة إليهٍ فمن احتاج إلى ما بيده منه سكنه وإن استعتى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج 
or rg‏ 


إليه وهو مسك ابن عقيل في نظرياته وسلكة القاغري في خلافه ابض واختاره الشيخ تفي 


الدين وتردد کلامه في جواز الع فاجازه مره کیم أرض العنوة عنده ويكون نملا لليد 
ر 3 . .° 8 ك € ور ~a‏ 0 ص ەو ~2 E e 0 So‏ 
بعوض ومتعه في أخرى إذ الأرض وأبعاض لبتاءِ من الحرم غير ملول للباني ونما له 
a‏ ر ۰ 09 ا . °6 ھ ي a‏ ا ەو 2 
لليف وقد رجح به يديه في الاتفاع كمن بتى في أرض مسباة للسکتی بتاءَ من رها 


وأحجارها ونقل بُ منصور عن أحمد ما يذل على جواز الع دون الإجارة وتأوله القاغبي 
وعلى هذا المأحذ ققد يحص ليع بالقول بفتجها عنوة إمصير الأرْض ينا وقد ص احم 
في رواية حتبل على أ عله الكرأهة ألها فحت عنْوة فصار الْمُسْلمُونَ فيها شرا وأحدا قال 
وعمر إلّما ترك السواد لذلك قال: ولا يعجيي متازل السود ولا أرضهم وها نص بكراهة 
المع في سائر أراضيي العو ويکل حال قلا يجب الإسكان في دور مكة إلا في الفَاضيل 
عن حاجة اسان ص علي. 


3 
د 
3% 


(۱) قال الشافعى: مجوز بيع رباع مكة. التحقیق فی أحادیث الخلاف (۱۸۹/۲) ح .)١٤١۲(‏ 
وأحادیث المنع موقوفة ح VETE ED‏ 


القاعدة المائة 1۷۹ 


0 سو ° ت 
القاعدة الماكة: 
الواجب الد هل يلح لواحب بالشروع أو بالمندوب؟ فيه لاف يتنرل عاي 


E 
C+ 
C 3 


منْها: الكل من أضحية النذر ويه وهن احتار آبو بكر الجوار. 

وينها: قعل الصتلاة المنذورة و في وقت اللي ويه وجهان شرم اواز 

ومتها: نذر يام الَشريق والصَلاة في وقتِ ء الي وفيه وجهان ايض واختار ابن عقيل آله 
کنذر اأمعصية لان الملزم ادر هي القطوع المطلى: 

ومنها: لو نذر صلاء فهل بجر ركعة آم لا بد من رکعتین؟ على روایتین. 

ومنها: لو ندر عق رقيو لم جره إا سلیمة دذکره القاغبي حملا له على وجب الشرع 
ویسمل آن جز م ا ا کالوصریة ر اقاي سلّمها مع أن المتصوص عن 


*+ %* # 
4 و 9 سے 7 ا 
القاعدة الحادية بعد المائة: 
ن وکات صن س ن سو ۴ 2 سق ص ص ogo 2o‏ د r‏ 
من خير بين شيئين وآمکته اليا ن پنصفیهما معا فهل یجزئه آم لا؟ ف يتنر عليه 


ر و 


مسائل: 
منْها: لو عق في الْكَمارة نصقي رين وقيها وَجهان وقيل إن كان باقيهما حرا جرا 


ہے و 


وججها وأحدا لتكميل الحرية ورجا على الوجهن لو احرج في الركاة صقي شانين وراد 
صاحب التَلخيص َو دى نصفي شاتين وفيه نَظَرٌ إذ المقصود من اهدي الحم ولهذا 


سے سے وک و ص 


1 جرا فيه شقصر من بد وقد روي عن خمد ما يذ على الإجزاء هاها. 


ر ا 
سر وس قو وس ت و قوس سے ت وو o‏ ورو ora ~r‏ 


ومنها: لو أخرج الجبران في زَكاة اليل شاه وعشرة درآهم فهل يجزئه على وجهين. 

ومنها: لو كفر وينه بویتة باطعام حسة ماين وكسوة حمسة له بجزئ على المشهور وقيه 
وجه مذكور في شرح الّهداية في زكاة الِطر. 

ومنها: لو حرج في الفطرة صاعا من جنسين والمذهب الإجز زاء ویتځرج فيه وجه 


کے و ەو ووو 


وينها: لو كَفر في محظورات احج بصيام يوم وإطعام أربعة مساوين الأظهر نعف 


.)٤١۷/۳( الفروع‎ )۱( 


1۸۰ القاعدة الثانية بعد المائة 


َ. ت ت 2 . ا و وو 8 سر ار 5 . م 0 سر سر ار 
وفي أحكام القرآن لِلقاضِي يحتمل الجوازء لأتها على الّخير بخلاف كفارة اليمين. وعلَى 
قياس هذا لو أعتق في كفارة الييين ثلث رقبة وأطعم أربعة مساكين وكسا أربعة أله جره 


ا 


» . FR. ر وا سو‎ e nN ogo f° 
و و په ا‎ as ےو ا ا‎ 2 
عندناء لاله عمل بمفتضی قوله: في کل اربعين ڀئت لبون وقي كل خميين حقو ولان هه‎ 
واجبات متعددة فهي کكقارات علد إن آعرج بتشقيص كما لو أعرج عن ماين حف‎ 
ٌ ‌ و و سو‎ 


ويي لون دصقا هو اعراج نصق شان صلی ما سب 
٭+ *٭ # 


نے و ص ت 
. 


2 سرس بے 


0 ر رو o‏ 2 
القاعدة الانية بعد المائة: 
من آتی بسب بيد اليك أو الل أو بط الواجبات على وة محرو ركان يما ذو 
د د < ا پر ص ص ر و وا س ن صت سے و صو ے وو ص ي ص 
التقوس إليه ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يغرب عليه أحكامه ويتخرج على 
ذلك مسائل کئیرة: 
ينها: افر ِن الزكاة قبل مام الحول بتتقيص التصاب أو إخراجه عن مله جب عليه 


الزكاة ولو صرف أكر أموأله في ملك ما لا ركاة فيه كالعقار والحلي فهل يترل مثزلة العارٌ 
على وجهین؟ 


ر وص ن سوس ص وہ و 


e 2 1 ِ‏ و g2‏ 6 0 ھ2 E‏ 3 ۹ 
ومنها: المطلى في مرضره لا يقطع طلا حق الرَوجة من إرثها من إلا أن تفي الهم 
وم کي عه ا ر ر 
يسال الزوجة ونحوه ففيه روآيتان. 
وینھا: الیل ورون لا رة وء ان ما أ خير مم عند اتر الأعحاب 


وحکی ای عقيل في مفرداته وعمك الأول وجها أله متى انتفت النهمةٌ کفتل الصى 
والمجنون لم يمتنع الإرث قال وهو اصح عِندي. 
وينها: قل الموصى لَه الموصي بعد الوصية فإئه تبطل الوصيية رواية واحدة على أَصَح 
س 
الطريقين 


() الأصل فى ذلك حدیث اليس لقاتل میراث». قال ابن عباس: من قتل قتیلاً فانه لا یرثه وان لم یکن له 
وارثٹ غیره وإِن کان والده آو ولده قضی رسول الله اة: «إنه ليس لقاتل ميرأاث». مصنف عبد الرزاق 
)٠٠٤/0‏ فى باب عقوية القاتل. 


القاعدة الثالثة بعد المائة ۰ ۲۸۱ 
القاعدة الثالثة بعل المائه ا 


و وو 9 . ۰ سراق ص سر ص 0 o‏ 
المشهور من المذهبٍ پخلافِ من سكر بنج أو نحود. 
ومنها: لو رال عقله پان ضرب رأسه فجن له لا يقع طلافه على المتصوص لان 


ا 


3o 


ذلك مما لا تدعو الوس إل بل في الطبم ازع عن وكذكك لا يجب عليه قضاء الصلاة 
إذأ جن في هذه الْحالَة على الصحيح. 


ومنها: تخليل الْحَمر لا يفي حلَهُ ولا طهارته على الْمذَهَب الصحيح. 
قوت چە و 0 ۰ ت . 0 و سے o o a e‏ 2 ورو 
ومنها: دح الصيْدِ في حق المحرم لا يييحه بالكلية وبح المحل للمحرم لا بييحه 


سو 


لل للمحرم المذبوح لَه وقي حله لعیره من ال لمحرمين وجُهان. ولا یرد على هذا دح الْعَاصب 


والسارق» لان بحا لا تركب عله الاه له له باق على ملك المآلك ولا إباحة 
بون إذه مع أن آبا بكر الترم تحرجه مطلقًا وحكاه رواية. 


راو بهن لقاع قاعاة من جل حه أو ما يح له قبل وه على وجه مرم 
هي “ ° ع و ول ٣‏ اص ت ت e‏ ەس ەو سے و َ 
عوقب بحرمانه ویدخل فیها من مسائل: الأولى مسالة فتل الموروث والموصى له. 


اس 2 ووي وق و 


ومنها: الْعّال من الْعنيمة يحرم أسهمه منْها على إحدى الروايتين. 


o e A e e 
ومنها: من زوج امراة في عدتها حرمت عليه على الابيد على رواية.‎ 


a: 2 0 e مھ ص چو ووو‎ SS 
أحمد في رواية عبد الله ذكره الخلال في أحكام العييد عن الْحَضر بن الْمنى الكندي عنه.‎ 


س و وہ س ر سوہ 


o‏ ّ. س e e‏ 5 سرس وص 
والخضر مجهول تفرد عن عبد الله برواية المتاكير الي لا يتابع عليها. 


س ھت ت مص ص 6 5 ەت و اتو ص و ت ون ت 
ومنها: من اصطاد صيْدا قل أن يحل من إحرامه َم يحل له ون تحلل حى يرسله 


ويطلقه. واا إ5 قل العریم غريه فله يحل دیته عله كما لو مات صرح به جماعة من 
مص ي ۶ e‏ کے 


الأصحاب. ويتخرج فيه وجه آخر أ لا يحل طردا للقاعدة. 
الْقاعدة الالكة بعد المائة: 
لعل الواحد يبتى بعضة على بض مح الاتصال الماد ولا يتمع التق الْير 


ولذلك صور: 
و وس ۶ 


منْها: مكادرة الْماء الجس القليل بالماء اكير يعبر لَه الاتصال الْمعتَاد دون صب 


و و سے س 
القلتين وعه وأحدة. 
2 


ص 
و 


ومنها: الأوضوء إا أعتير حالة الموالاة لم يقطعه التقرق اليسير» وهل الاعتبار بالعرف أو 


1A۲‏ القاعدة الثالثة بعد المائة 
بجفاف الأعضاء ء على ر روایتین. 
ومنها: الصلاءٌ يجوز لاء علَنْها إا سلّم سَاهِيا مع فرب القصْلِ ولا بطل بذلك. 


ر و صو 


ومنهاً: امسار إ6 أقام مده يومين فهو سر واحد يني بعضة على بض ون زاد لم 


وينها: إ6 ترك العمل في المعلون الك المعتاد أو عدر ولم يقصرد الإهما لثم 
الاستخراج فم سم الأول إلى الاني في التصاب. 


ر ر و a‏ سے سو رو 


ومنهاً: الطَواف د تَحَلَلَه صلاة توب أو جتازة يبنى عليه ٠‏ سواء فلنا: الموالاة سئه 
شرط على أشهر الطريقين للأصحاب. 


e ao‏ ت ت کے 


ومنهاً: لو حف لا اقلت إل آله واجدة في ِي هنا اکل ستواصيلا َم حتت وإن 
تقرف التفرق المعتاد على الأكَلَة الوأحدة ولو طال رمن الأكل ون قطع ثم عاد بعد طول 
لقصل حنِث. . ذكره القاضري في خيلافه ِي القع في اسر که والامدي» وقياسة لو حف لا 


وطها إلا مره واحدة فن الوطء في اعرف عبارة عن الوطء الام المستدام إلى الوتزال ولا 


د أن بال مل فين رکب على مطل الوطء. وقي الرغيب آله اهر كلام أصنحابتا ا 
إ قال: إن وطتتك وله لا وطنتك وکن منصوص الْحنْث بالتقاء ء الختانينء وقلٌ KÊ‏ 


TT‏ ەو مه 


القاضبي وجها آله لا حى على من أكمل الوطء المعلق عليه الطّلاق التلاث بإتمامه إلى 
الإنزال. 
ر و “o‏ ای م رو وو 


۰ ومنها: و أخرج السّارق من الحرز بعض النصاب ثم دخل وآخرج ما فيه وکل منهما 
ياليرادو لا يلخ صاب ان م بطل القصل يا ملع وإن طال ييو وجهان كرحم اقاي 


i g2٩ 


في خلافه وصاحب المحرر عنه في التَرغيب وقال: اختار بعض شيوخي أله لا قطع مع 
طول القصنل". 

ومنها: إ8 ترك المرتضيع القدي يقير اتاروم عاد هقل طول لقصل هي رضنعة 
واحدة عند ابن حاماد وتا ذَكرَ الآمديً َو طم باخنياره لتس أو إ عياء لحه ثم عاد 


ولم بطل القصل هي رضنعة واحدة قَالَ: ولو انتقل من كدي | إلى آخر ولم بطل الفصل قان 
کان من امراَة واحدة هي رض واحدة ون کان من امرآتين فوجهان» وحکى آبو الْخْطّاب 


3 


معاد إلى 


() فإذا طاف مسا مثلاً ثم دخل فى الصلاة أهل بعد الصلاة شوطين فقط. 
(۲) لأنه مع طول القصل صار كل فصل مستقلاً بذاته وهو بذلك لا يشكل قيام ركن السرقة. 


القاعدة الرابعة بعد الماثة ۲۸۳ 
القاعدة الرابعة بعد الائة لل 


a 7° 7 2 oo‏ ى و ٤‏ و ۹ یه “qf 7e‏ %1 و ت 
عن ابن حامل نحو ذلك في جميع الصور إلا في صورة المرآتين وذكر أنها ظاهر كلام 
و ر رور و ب و 


سے تاو ے وہ و 


والله أعلَم. 


م و ت ہو ہہ سے ټ » 
القاعدة الرابعة بعد المائة: 


الرضا بالمجهول قدرا أو جنا أو وصقا هل هو رضا معتبرٌ لازم؟ إن كان الْملترم عقدا 


أو فسخا يصح إبهامة بالسبة ّى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه صح الرضا به وألزم بعير 
می وو وي 


خلاف ون کان غير ذلك ففیه خلاف» فالاول له صور: 


منھا: ن حرم منها بول ما حرم به لان أ باح الأناك صح 


7 ا ھت al o‏ کہ لے سے کہ سرس 9 
ومنها: إذا طلق إحدى زوجاته فيصح وتعين بالقرعة على المذهب. 


راوص وک و ص ص ص x‏ و سوست و کے چ 2 ir‏ ت 

ومنها: لو أعتق أحد عييده فيصح ويعين بالقرعة أيضا على الصحيح». 

وآ لاني قله صور: 

» 2 0 Gro را و سے اص ر سے رسي‎ a ی ص 4ے ر‎ 4 “a 

منها: إا طَلى بلفظ أعجيي من لا يهم معتاء والَرَم موجبه عند أله في لروم الطلاق 
ق ~~ و 


له وجهان» والمتصوص في رواية أي الحارث أله لا يلزمة الطلاق وهو قول القاضي وأبن 
عقيل والاکثرین. 


و é Hd 2% e‏ سە سە و سیر ےو ور و سو و و . 
ومتها: إذا طَلق العجمي بلَفظ الطلاق ولم يقهم معتاه ولكته اترم موجبه عند العرب فيه 
0 و 
الخلاف 


ا پا ا و ت ووو و و په و و ی ل ا 
ومنها: إا عق العجري أو العربي يغير لَه ولم يهم معتاه فيه خلاف ونص أحمد 
رواية عبد الله أله لا يزم العتق. 
o‏ کک 0 ت 0 ت ص e‏ سر ن ر وت و ص و 2 e‏ 
ومنها: إا قال لامرآنه: أت طَالق مغل ما طَلق فلان زوجته. ولم يعلَم فهل يزمه مل 
ەتوو ےو 


طَلاق فلان ڀل حال او لا زمه اکر مِن واحد؟ فيه وجهان. 


ی 


ومنها: إذا قال: أيمان البيعة تَلرَمنِي لأفعلَنَ كتا ولم يعلَم ما هي فيه. ويه لاه آوجه: 


وو r‏ سے وھ 2 ورو ےد کہ Id‏ هس و e‏ س ا ت 8 1 و 


4 سرس س 3 


الخرقي فيما حكى عنه ابن بطة قال أبو القأسم: وکان آڀي ڀتو 5ھ فیها ولا يجيب فر 


س 


و ووو و سی ر ت 


بالكتابة وقيه وجه رايع وهو اهر كلام القاضبي في خلافه أله يزمه موجبها تواها آو لم 


84 القاعدة الخامسة بعد الماقة 


ينوا وصرًح به يض في بعض تعاليقه وقال: لأ من صتا قوع الاق والعتاق ياكاب 
بالخط وإن لم ينوه 
والطّلاق والعتاق والظَهارُ والّذر وى ذلك أو لَم ينوه وهو ممَرع على وله في يمان الع 


ا 


4 ص o og‏ م س س a‏ ص سرا ص و سن ا ت نو رص سےا 
قال الشي مجد الدين: ود ه اليمین باللّه تا والنذر قولنا بعد لاخ 
5 س رملا و ےر ک مييي فو ر f‏ ¢ 
كفاراتهما. فما على قولتا بالتداخل فيجزئه لهما كفارة اليمين وقياس المشهور عر أصحابتا 
في يمين البيعة آله لا یلزمه شیء حى ینویه ویلزمه أو لا يلزمه شىء بالكلية حى يعلّمه أو 
ي یویں بیع ل سيء حتی ينوه ر ی بالحلیه حتی 


یں ~~ سے وو 2ے نو 


عرق ن البيين يالله عى وغبرحاء عة صاب المح َم حك يدا على الأردم 


هاهتا ون لم ينوهاء لان أيْمان المسلمين معروفة ينهم ولا سيَما يمين باه وبالطلاق 
والعتاق بخلاف أيمان البيعة. 
و اس سے سے 5 o‏ س وا صت پہ ~ 0 راص ص سے ووو و 
ومتها: البراءة من المجهول ‏ وأشهر الروايات صحتها" مطلقا سواء جهل المبرئ 
وو ر وو یچو 2 روت ری رک و و وور وي 3r‏ 


قدره ووصفه أو جهلهما معا وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه. والانية: لا يصح إذا عرفه 


ووس و r‏ س س ووو و olo og or‏ 7 9 سے و و TM G7‏ 
المبرئ سواء علم المبرئ يمعرفته أو لم يعلم وفيه تخريح أله إن عم معرفته صح وإن ظن 
جهله لم يصح لاله غار اله والالة: لا يصح البراءة من المجهول ون جهلاه إلا فيما تعذر 
علمه للضرورة وكذلك البراءة ين الحقّوق في الأعَرأض والمظالم. 

ه ور تە وسے ہ ەر ر اش اء آکّ ك 


ومنها: ابرا من عيوب المييع إ6 لم يعن منها شيءٌ ونيد روايتان: آشهرهما 
يبرا. واللائية: يرأ إلا من عيب علمه فكتمه لتغريره وغشه وخرج بُو الطاب وجها آحر 
بالصحة مطلقا من البََ ين المجهول. ٠‏ 

وينها: إجازة الوصية المجهولّة وهي صرحتها وجهان. 

القاعدة الحامسة بعد الْمائة: 


في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات: آم الإنشاءات فمنها العقود 


(1) وصورة ذلك لو کان على إنسان دیتان وآبرآه من آحدهما لا بعینه أو کان له دیتان على شخصن وآبرا 
أحدهما لا بعينه. 

() عند الحنفية فى قول أبى يوسف وعليه الفتوى البراءة قضاء وديانة» والبعض ذهب إلى عدم البراءة ويأنه 
على أساس آنه لو علم بذلك الحق لم يبرئهما. حاشية ابن عابدین .)۲٤۹ /٩‏ 
وعند المالكية جواز البراءة من الجهول والصلح منه وهبته. التمهید لابن عبد البر (۲۲/ ۲۲۲). 


القاعدة الخامسة بعد المائة 1۸۵ 
وهي آنواع: 

أحدها: عقود اللمليكات المحضة كالبي والصلحع بمعتاه وعقود التوثقات کالرن 
والكفالة والرعات اللازمة بالعقد أو بالْقبضٍ بعل كالهبة والصدقة. فلا يصح في مبهم من 
أعيان متفاوتة رة لوين عييد ولتق ِن قطيع وكا أحد لين لجان وضتمان حو هّن 
ايتن وفي الكفالة احتمال لاله تبرغ فهو كالإعارة والإباحة ويصح في مبهم م من آعيان 
مساوية مختلاة كيز رة إن كانت معمرة رة يه الان كرحم في نيص 


پد پر 


وظاهر کلام القاضي الصحة فإله ذكر في الخلاف آله ي يصح إجارة عين من أعيان متقاربة 


ال لان المتافع ل قفاوت کالاَعیان ون کات مختلفة من جنس وأح کسر مختافة 
الجزاءِ فوجهان: 
أحدهما: البطلان كالأعيان المتميزة. والاني: الصحة ڈو وع بحصّه 


ا عقود ارات ر که متمحضة كالصاق وعوض n‏ لام العمد 


4 صسها ر ے کرو و 


ال حفر EEE NG‏ 
لوسم کعبلو من عییده وشا من ة قطيعه وعل يعين تعيين الورلة أو بالقرعة على روايينِ 


ومثله عقود التبرعات كإعارة حل و هڏين الأوبين وإباحة حلي و هلين الرغيفين» وكذلك عقود 
المشاركات والأماتات المحضة شل أ يقو يول ضَارب پاحدی هاتين المائتين وهما في 


كيسين ودع عنك الأخرّى عند وديعة أو ضارب من هله لماه سيين قله يصح ۾ 
التمائل ذكره صاحب التَلخيص. فام إن كان لهام في الشملّك فن کان على وجو بول 


إلى ليلم كقولو: 5 كما لر قال في الجما من رد 


سر ان کا ص ص 


وای الصحة يميز بالقرعة وأ اشر فا خی ن مر اقث وة صح في 
لمم كالطّلاق والعتاق» ورج صاحب التلخيص وجها في لوقف أله كاليتق لما فيو ِن 
الحري ير والمذهب خلافهء لان الوقف عقد تمليك فهو بالهبة أشبه. وما الإحبارات فما كان 


ينها حبرا دي أو کان َب په حت على المَحرٍ َل في الم » ان تعلق په وجوب حق 


gg Sg or‏ سر ی ت 


على غیره لم يقبل | إلا فيما يظهرٌ له فيه عدر الاشتباه ففيه خلاف. ون تعلق په وجوب 


۸٦‏ القاعدة الخامسة بعد المائة 


کر a‏ ى ە وو ° a‏ و و و و م صت و 
لحق على غيره لغيره فحكمه حكم إخبار من وجب عليه الحق ويخرج ذلك مسائل: 
7 ۹ ° 2° ي AT‏ ۰ ےت ےه o r‏ مھ ا ص س ر رر سے و 
منها: لو أخبره أن كلبا ولغ في أحد هذين الإناءين لا بعينهِ قبل وصار كمن اشتبه عليه 
طاهر يتجس» وكذلك لو أخيره يتجاسة أحد الأوبين» أو أن أحد هذين اللحمين ميته والآخرُ 
کک لو سے و ا 8 


مذكاة ولحو ذلك. 


E 7‏ و د وهو رەو ره ق وو ل مو oa‏ و 
ومنها: الإقرار» فيصح المبهم ويلزم بتعيينه مثل أن يقول: أحد هذين ملك لفلانء أو له 
عثدي رهم أو ويتار. ويصح للمبهم كما لو أفر أله أعتق أحد هذين العبدين» أو أعتقه 


ەو وو کک 2 a r e e e‏ ۾ و و و و ر ت ی ویو 
موروثه» وكذلك إذا فر آنه زوج إحدی بناته من رجل ولم يسمها ثم مات فإنها تميز 
رة على المتصوص» وكذلك لو اران ذه ان الي في يلو لأحدٍ ينويعا ولا 
أعلمه عيتا اهما يقترعان عليها نص علي وكا لو أقر أنه باع هذه العين من أحد هذين 
وما انها الما يقترعان وأو كات في بد اما ص عله احم في رواية ابن 
متصور في رجلین ادع کل واحا متها آله اشتری من رجل ونا وقال أحدعما: اشرة 
ياف وقال: العر بيان وآفر الع آله باع يمان ولم يمين إل شئ يم إن آم 
بينتين وكان الوب في يد أحدهماء وها اختيار أبي بكر ولا اعتبار بهن اليد لِلْعِلم 
ھر ت 2 r Sor‏ 0 کس سے بے و وس يه سر or‏ 2 ت ھک سل 
يمستندها. وعنه رواية أحرى ألّها يد معتبرة فتكون العين لصاحها ومع تعارض البينتين 
يخرج على الخلاف في بينة الدأخل والخارج. 

a 4 DD e 7‏ 0 ا ج یر ۶ ۹ arr‏ لە ى بے و 
ومنها: الدعوى يالمبهم فإن كانت يما يصح وفوع العقد عليه مبهمًا كالوصية والعبد 
و . ھە س f 5 e 2 a‏ ھە “ee f a‏ 
المطلق في المبهم وتحوه فإِتّها تصح. قال في الترغيب: وألحق أصحابتا الإقرار بذلك قال 
7 ت ك 0 4 و ۹ r‏ 2 2 سے لر کن ا وت ر ت کے 
والصحيح عندي أن دعوى الإقرار بالمعلوم لا يصح» لأله ليس بالحق ولا موجيه فكيف 

پالمجهول. 

آَ O NC ARA ou Mh TT e‏ فل ٴ6 
وما | عوی على المبهم» فلا تصح ولا تسمع ولا يثبت بها قسامة ولا غيرها. فلو ل: 
SS 1 e‏ ۹ 0 کي ەق 9 ي ° N A7 Fg o‏ 2 
قتل أيي أحد هؤلاءِ الخمسة لم يسمع. قال في الترغيب ويحتمل أن يسمع لأحاجة فن مله 

4 ر عم و واوق ر ي س r‏ . وت ° ت ر 
يع کثیرا ویحلف کل واحل متهم قال: وكذلك والقباء ِي دعوی الغصب والإتلاف 

وألسّرقة ولا يجري في الإقرار والْبم إا قال: نبيت» لاله مقصر" 

وينها: الشهادة يلبهم إن كان امهو به لصحا مهَمَا صحَت الاد به كالعثق 

والطلاق والإقرار والوصية وألا لم يصح لا سيّما الشهادة الي لا تصح بدون دعَوّى فإتها 


r ا‎ 
2 0 


تابعة للدعوى في الحك اما إن شهدت البينة أنه طاق أو أعتق أو أبطل وصية معينة 


القاعدة الخامسة بعد المائة A۷‏ 
القاعدة الخامسة بعد المالة ل 


ا ر سو ر و ال سر رر ر و ر 


واعَت سيان عينها ئي القبول وجهان حڪاهما في المحرر جرم ابن يي موس بقبول 
الشهادة بالرجوع عن أحد الوصيتين مطلقًا وكڌلك حکي عن اي بكر ونقل ابن منصور عن 


2 


¢ 777 ت go‏ سے ا ر ص ے کہ ھت 3 سر ی سر نے ی ی ر ہے سرت سو وت 
حمد في شاهدين شهدا على رجل آله أذ من تيم ألما وشهد آخران على آخر أله هو 


الذي أحڌها ياد الوكي بانهُمً شاء ولعل المراد أله إا صدق إحدى البينتين حکم لَه بها 


# F# #¥ 


۴ ل 

سے و ا 0 rono a Gg f‏ ا 

ولو تعلق الإنشاء يسم لا يمير به مسماه لوفوع الشركة فيه إن لَم ينوه في الباطِن معينا 
ر تریح بالانھام ون وی ہہ میا وین کان الق یما لا ترط له اهاد صح ورلا 
قفيه حلاف والإخبار تاب للإنشاء في ذلك ويتحرج على ذلك مسائل: 

0 وو ور سے ر 0 بے سن و و 7ی و“ 3 0 َ. e‏ 0 0 و 

منها: ورود عقلاٍ النکاح على اسم لا یتمیز مسماه ولا یصح. فلو قال: زوجت پنټي وله 
بات لم يصح وأا إن عا في الباطن واحدة وعقدا العقد عليها ياسم غير مير حو أن 
ټول پې وله پات و سيا پاس ويي في طن عير مسا ني اص وجهان 
اختار القاضِي في موضع الصحة وأبو الطاب والقاضي في موضع اخم البطلان» وماخده 

ر ا و س ہے اک ي صت 


أن التكاح يشترط له الشهادة ويتعذر الإشهاد على النية. وعن أبي حقص العكَبري إن کات 


امسا علطا لا يحل نكاحها لكرنها مروجة أو عير ذلك صح النكاح ولا قلاء فلو وع 
مل هذا في غير النكاح مِم لا يشترط لَه الشهادة فن فلتا: في النكاح يصح في غيره آولّى» 
وإن فلا: في النكاح لا يصح فعقتضی تعلیل من علّل باشتراط الشهادة أن يصح في غيره 


L0 a 97‏ ص و g2‏ و aS‏ ت 5 ٠ 0 r‏ 
ومنها: الوصية لجاره محمد وله جارآن بهذا الا فله حالتان: 
DSS‏ سرو سے ن ورو 2 


إحداهما: أن يعم بقريتة أو برها أله راد واحدا منهما معينا وأشكل علينا معرفته فههتا 


ا لھ ۹ د e‏ 2 ع ەو و ور ~o‏ 2 ەگ ص ا ج“ 9 . 0 
يصح الوصية بغير تردد ويخرج المستحق منهما بالقرعة على قياس المذهب في اشتباِ 


وھ 5 2 ص o‏ ك ۹ک کے کو کی و يھ 7 ت 
المستحق للمال بغيره من الزوجة المطلقةء والسلعة المريعة وغيرهما. 
ص e 3 7 n a‏ و o‏ َه کے سے س o‏ 2 سرا وص ت سے سے س 
والحالة اللَانية: أن يطلق وقد يذهل عن تعين أحدهما بعينه فهو كالوصية لأحدهما 
ره ع سے س ل کے ١‏ کے س س صن س ۹ه د TS‏ 2 ت 
e‏ 0 یه وي r~‏ 2 ق و ۰ a e‏ سلو ار ه 2 6 r‏ 
قال صالح: سالت أي عن رجل مات وله لاله غلمان تلاتتهم اسمهم فرج فوصى عند 
و و سے کر سے ا ی ت ا وو e @ “۳ ror‏ و 


موته فتال فرج حر وفرج له ماه وذرج لیس له شيءَ. قال اي: يقرع بینهم فمن أصابته 


YAN‏ القاعدة الخامسة بعد الماثة 


القرعة فهو حر وم صاحب المائة فلا شيء له ولك آله عبد والعید هو وماله اسيل وها 


ےس ی ووه و 


يدل على الصحة ت اشتراك د الاسم لاک ما عل الْبطلان هاهتا لكونه عدا دل على که 


لو کان حر لاستحق؛ وزعم صاحب المغني أن رواية مالع تذل على بطلان الوصية 


وخالفه صاحب المحرر. ونقل حتبلء ال بو عبد الل : في رجل له غلامان اسمهما واحد 


وصی عند موه فقال: فلان حر بعل مو موي لحا الُلامين ول ماتا دري ولان لس هو 
حر واسمهما واحد فقال: يقرع بيتهما فمن أصابتة العا ر حر واا صاحب الماين 

فليس له شيءُ وڏلك آله عبد والعبد وعاله سيار وهذه لا تدل على مل م دات عليه روا 
صالح لَكن السؤال يفتضري أن الموصى لَه الاين هو ليق والجواب يدل على خلافف 


ومن ثم َعم صاحب المحرر أّها دل على بُطّلان لصي لاإبهام ولس كذكك لاه إل 


علّل پوه عبد لَم تق وره القاضيي وان عقيل عى أن الوص َم صح لِكَرّه حن 
حال الإيصاءِ ولا يكفِي حريثة حال الامښحقاق» وعلًى هتا فلا تصح الوصية لام الود 


والمدبر وهر ضعیف جا وجواب > احم إلا یتر على اه الموصى له بالدرأهم غير 
المعتق. ونقل يعقوب بن بختان ان ايا عبد الله سال عن رل هلاه غِلمان اسم کل 
وجا منم َرَج فال : رج حر ولفرج اة ورو. قال: بشع بيتهم فمن خرج سهمه فهو 


حر والدي آوصی لَه ڀاليائة لا شيء له لان هڌا میات وهه الرواية من جنس ما قبلا 
حت عل فيه يبطلان الوصية يكون الع الموصى لَه ميراتا للوركة هلد الروايات الي 
ساقها الال في الجايع , وکل دال على الصة وهو قول الْقاضبي وساقها أو بكر في 
الشافي على أن الموصى ل له پالراهم هو المعتق ون أحمد صح الوصية ي ب له في روا 
صالح وابطلها في رواية حنيلء قال ابو بکر: وبالصحة أقول» وني الْحلأل أبضا عن م أن 


حم قال في رجلين ھا على رج ل اص عل رو نن لان ن نابي 


نو و قو سر ص وق س و ص 


لان آلف درم آو آحاله پها والشهود لا يرون لان بن لان كيف يصتعون وف مات 
الرجل؟ قال: ينظرون في آصحاب لان يهم لان بن لان ِن آصنحاب فلان؟ قلْت: فن 


جاء رجلان فقال کل واحد منھما: أ لان بن لان مِن اصحاب فُلانِ قال: فلا يدقع الهم 


شیا حى کون رواحت والظّأهر أن احم لم يتوف في الدع إ إلا ليتيقن المستجق 
ين غير لا إميحة الوصية فإلها ماهتا معن في تفس وألا اشتية تبه عایتا لاش شتراك الاسمين 


2 


فلذلك وقف الدفع على معرفة عين المستحق إذا رجي لشاف | اال وآ مع الإياس مِن 


القاعدة الخامسة بعد الائة 1۸4 


2 gr ّ 2 a 4 ا‎ es 6 


ومنها: اشتباه مى عليه إ6 كتب القاضري إلى قاضري بلند إخر أن لان على فان بن 


لان امس الموصوف كتا. قأحضر المكوب اليه بالصة السب ادع أن له شارك 


في ذلك ولم يثبت حكم عليه ون ثبت أن له مشاركا في الاسم والصفة واسَسب وف 
حى يعلّم الخصم منهما ولم يجز القضاء مع عدم الْعِلم. ما لو كان الْمدّعي المكتوب فيه 


حیوانا أو عبلا موصوفا ولم ثبت له مشار ففیه وجهان: . 


ک2 کچد د د وي مم کو وه ی a e‏ 
شهرهما: أله يسلّم إلى الملعي مختوم العتق ويؤخذ منه كفيل حى يأتي القاضبي 
الکاتب شه الشهود على عینه ویقضی له به وإن يشهدوا على عينه وجب رة إلى 
رو سرو 


الحاكم الذي سلمه ويكُون في ضمان الذي أخذه لاله أحذه بير استحقاق. 


والوجة الكاني: لا يسلّم إلا بالشهادة على عينه والمرق بيتها وين الي بها أن الح قد 
طابق قول المدعي اسمه وسبه وصفته فيبعد الاشتراك والعبد والحيوان لما حصل 


الالاق في وصتيه آز في ونه وأمليو الوص كي الاشيا وكنلك الاسم وقي هلام 
ذكروة في شهادة الأعمى أله إن عرف المشهود عليه باسيه وليه قبت شهادة وان عر 
ےو س سے <“ 0 0 o 7 e a‏ و 
برؤيته قبل عماه فوصفه في قبولها وجهان. لن الوصف المجرد يحصل فيه الاشتراك. 
ومنها: لو کان له ابتتان اسمهما واحد فوهب لإحداهما شیا أو أفر لها ثم مات ولم ييين 
ا اماف و لے چا ا ا کو ا ا ا 
فقال القاضبي في بعض تعاليقه: قياس المذهب إخراج المستحقة منهما بالقرعة كما لو أقر 
چ 6 ˆ ھت سے ت ص 0 ا 2 9 ت س ےا ل ت 
أله زوج إحدى بتاته ثم مات ولم يبين» وهذا صحيح لان الهبة وألإقرار هنا وقع لمعتّى في 
بان ورلا أشكل علب لووف علب بز بارعا 
روت وو ت ت سر وصت سے ر و ووت و 


ومنها: لو وجد في كتابِ وقف أن رجلاً وقف على فلان وبني بيه وأشتبه هل المرأد 


o Jor 7 2‏ 2 ت ت 2 0 کے . مد سرو و ەرو 0 
بنیه» جمع آبن» أو بڼي بنیه وأحدة البنات» قال ابن عقيل في فنونه: یکون بینهما عندنا 


لتساويهما كما في تعارض البيتات. قال الشيخ تقي الدين: ليس هذا تعارض البينتين بل هو 
بمتزلة تردد اة الواحدة ولو كان من تعارض البيتين قالقسمة عند التعارض رواية 
مرجوحة وألا فالصحيح إما التسافط وإما القرعة فيحتمل أن يقرع ههتاء لن احق تبت 


لإحدى الجهتين ولم بعلم عينهاء وحمل أن يرجح بثو الي لأ العا أن الإنْسَن إ6 
وق على واد بيه لا يحص ينم الكو بل ي أرلادمم بخلاف الوفف على وه 
چو gg‏ 


الذكور فإله يخص ذكورهم كثیا كابائهم ولاه لو راد ولد البنت لسماها باسمها أو شرك 


1۹۰ القاعدة السادسة بعد المائة 


و سر ص ا اص ب 7 م چ و ی ا و تو a.‏ 
بین ولدها وولد سائر بتاته» قال: وهذا أقرب إلى الصواب. وآفتی رحمه الله فيمن ودف 
سے 2 o‏ سو یو ےہ ر ص ا o‏ ےو ےو و ر ورو 
على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه أله يمير بالقرعة. 

٭+ % *%* 


م 2 ۳ و U e~‏ َ 
القاعدة السادسة بعد المائة: 
ص ~a‏ مو و e‏ و هه a‏ ت ت ۹ي . a oa ome‏ 
يثزل المجهول مله المعدوم وإن كان الأصل بقاءه إذا يئس من الوفوف عليه أو شق 
اعتباره وذلك في مسائل: 
لر 2 سر و وور وروت ل و 2 


منها: الزائد على ما تجلسة المستحاضة من اَل الْحيْض أو غاليه إلى منتهى أكثري 


ا 
و ي 


حكمة حكم المعدوم حي حكمتا فيها للمرأة بأحكام الطَاهرات كلها إن مله الاستحاضة 
طول ولا غابة لها ر بخلاف الزأيد على الال في حن امنأ على ظاهر الْمَذَهَب 
حيث تقضري الصوم الوأقع فيه قبل بوت العادة بالتكرارء لأن مره يتكشف بالكرار عن 


فرب وكذلك التفاس المشكوك فيه تقضي فيه الصو ل ١‏ یتک رر 
007 و و a e e‏ لاطو ےہ وہ ت و ١‏ 2ے 7ید وو 
ومنها: اللقطة بعد الحول فإنها تتملك لجهالة ربها وما لا يتملك منها يتصدق به عنه 
على الصحيح وكذلك الودائع والغصوب ونحوها. 


وينها: مال من لا غلم لَه وارٿ قله وض في بت الال کالضائع مع آله لا خو من 
بتي عَم على إذ الاس كلهم بثو آدم فمن كان أسق إلى الاجتماع مع الْمبّثٍ في أب من 
و كان له مولى مععق لورته في هذه الحالَة ولم لثمت إلى هذا المجهول. ولا رواية أحرى 


آله يقل إلى بيت الْمّال إرتًا لهذا الْمَعْتى إن أريد أن اشتباه الوأرث بغيره يوجب الحكم 
الإزت للل هر مالف لقواعد امنب وإن اريد آل ارت في الاطن لمعن يحت 
ميراله في بيت الْمال تم يصرف في المصالح للجهل حه عینا فهو والاول بمعّی 
واحډ وينبني على ذلك مسالة اقتصاصِ الإمام ممن تل مر لا وارث لَه وقي المسالة 
وجهان: منهم من تاهما على أن بيت الْمال هل هو وار ٿث آَم لا؟ ومنهم من قال: لا ينبني 
على ذلك ّم لهم طريقان: 

احدهما: آله لا يفص ولو فلتا: باه وارت لان في السليين الصي والمجنون 
والًائب وهي طريقة بي الْحَطَاب. ّ 


والاني: يجوز الاقتصاص ون فلتا: ليس بوآرثي لان ولاية الإمام ونظره في المصالح 


القاعدة السابعة بعد المائة ۹۱ 


قا ب مقا الائ رحو ماع ين الزاغوني. 


ومنها: إا اشتبهت آخته پنساءِ اهل مِصر جار له الإقدام على التکاع من نسائه ولا 
يجتاج لى الشحرّي في ذلك على أصح لجن ونيك لو تبت ت ميته بحم هل مِصر 


أو قري أو اشتبه حرام قلي بمباح کر وتحو ذلك إلا ان يكر الحرم ویلب فر 
ر تعارض الأصل والظاهر كياب اكمار وآوانیهم 
:وة الشرايع کرم بهار على ليع اتوص 
ر إا لى واحدة من نسائه وأنسيهًا فإنها مير بالقرعة یا ل وء البواقي على 


المذهب الصحيح المشهور وكذلك لو أعتق تق واحدة من إمائه. 


و وھ س و r‏ وو ورور ~ 


وتال آحرم وشا وآنییو ثم عله قران فاه بجزئه عن الحج» وهل بجزئه عن 


اا عند الارن لا رةه لجواز أن يون أحرم پحج أو لا تم آدخل عليه 


العمرة بنية القرآن فلا تصح عمرته. والتاڼي: جز لک َم يمتع من ! إخال العمرة على 


الحج مع العم فا مع علمه فلا تثزیلاً للمجهول کالمعدوم فکاله ابتداً الإحراًم پهما مر“ 
حين التعيين. 

۰ ۰ کے چ کې 

القاعدة السابعة بعد الماة: 

تمليك المعدوم والإباحة له توعان: 


احدهمًا: : أن يكن بطريق الأصالة فالمشهور آله لا صح 
والتاڼي: اَن يکون پطریق التبعية فيصح في الوقف والإجازة وها إا صرح م يدحول 
المعدوم فاا إن إن َم صر وكا لمحل لا يسارم ادوم قبي وله خلافت وكتا و 


تقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم وبرج على هذه القاعدة مسائل: 
منهاً: الإجارة لان ولمن يولد لَه إا تصح وفعل ذلك آہو بکر بن ابي داود [وهوًَا 


ر 


ِن ايان اًصحابتا له جار لص وده ولحبلِ الحبلة. 
وها الإجازة لمن يولد لفلا ايتداء فأفتى القاضبي فيها بالصحة مطاقا نله عنه آبو بكر 
الخطيب. وقياس قله في الوف عدم الصة. 


وص ر او ا ےت سے اک سرا سر سے 


ومنها: لوقف على من سود له ص القابي في خلانو ب لا يصح لاله وقف على 


٠ 14۲‏ القاعدة السابعة بعد المائة 


من لا يملك في الحال واقتصر عليه فلم يصح كما لو وقف على العبد. قال أحمد: في رواية 
صالح الوقف إِلَما يون أن يوقفه على ولَدِه أو من يون من أقاريه فإ انقرضوا فهو صدقة 
على المس لمساکين او من رآًی› قال الشيخ مجد الدين: ظاهره يعطّى صحة الوقف ابتداء على من 
يولد له أو من يوجد من أقاربه وهذا عندي وقف معلق بشرط. انتهی. ویمکن أن يحمل على 
چ ے و سوہ 5 سے و ے ہو 


أن مراده من کون [موجودا] من أقاريه فيكون كان ناقصة وخبرها محذوفا. 


. 


ومنها: الوقف على وده وود وده أبدا أو من يولد له فيصح بغير إشكال نص عليه. 


ومنها: لو وقف على ولّده وله ولا موجودون ثم حدث له ولد آخر في دخوله 
f‏ 7 ور € r‏ وو 2 e Soro‏ 5 0 ت ا و ق چ 
موسى وظاهر كلام القاضري وأبنِ عقيل وآفتی به ابن الزاغوني. 


وینھا: لو وف علی ولیو م لی ولیم آنا لی آ۵ سن مات صن ولو تمي 


n o o2 )(‏ وور 7 اص ص ٠‏ سے ا 7ے rG‏ 
لولده ومن مات عن غير و فنصيبه لمن في درجته فکان في درجته عند موته انان مثلا 


تاولا تمر م دت الت ول پشار کم رج فيو وجهان ن الي تب ورن هت 
آوآی وه آتى الشيخ شس الي بن أي عُمر المقوسي؛ لن الوقف على الأولاد قد 
بلح فبهم أعيان الموجودين عند الوقفٍ بخلاف الدرَجة والمقة قله لا يلح فيه إلا 
طن الجهة على هلا لر حدك من هو على ين ودين وكان في الق اسيحقاقة 
الاعلى فالاعلىء فاه يفترغه منهم. وا حكم الوصية فإتها ل تصح لمعدوم بالأصالة كمن 
[أَوصى] بحل هذه الجاربة صرح به القاضي وان عقيل وقي دخو ل المتجدد بعد الوصية 
وقبل موت الموصي روایتان. 


olor, 4‏ ص سو ّ ی gs‏ کې و هه وو ت پوه 
وذكر القاضِي فيمن وصى لمواليه وله مدبرون وأمهات أولاد أنّهم يدخلون وعلل باتهم 
وو e‏ 


موأل حال الموت والوصية عبر بحال المت وخرج الشيخ تفي الدين على الخلافِ في 


المتجدد ين الوصية والمورت. قال بل هذا مجدة بعد اموت فمنعة أولى وهنا الذي قله 
وجه إن علَقتا الوصية بصدق الاسم فما إن كان قصد الموصي الوصبية لأعيان رقيقه 


)١(‏ ذهب الحنفية إلى أنه لو وقف على ولده فأقر بأنه عليه وعلی زید عمل بإقرار ما دام حا حملاً عن أن 
الواقف رجع عن اختصاصه وأشرك زيدا. البحر الرائق .)٠٤١/٥(‏ 

(۲) وذهب الشافعى إلى أنه لو وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد الولد ثم الولد يرجع إلى 
الفقراء» والقاعدة فى ذلك أنه (إذا مات واحد من ذرية الواقف» ثم وقف الترتيب قبل استحقاق للوقف 
لحجبه ممن فوقه يشارك ولده من بعده أی ممن هو فی درچته ثم استحقاق نهایة ومعنی) حواشی 
الشروانی ۲/ .)۲١۹‏ 


القاعدة الثامنة بعد المائة ۹۳ 


وماحم ياسع يحدث لهم الجوع بستحقون الوصية بير وف وآفتی الشيخ أيضً پدخول 
ادوم في الوصية عا كمن وص بعلة تمر راء إلى أن خت إولده ولد فيكرن 
وهو له قريب من تعليق الوصية يشرط آخر بعل الموت. 

والمتصوص عن احم في روا حم ِن ينبن حسان فين أوصى أن يتصق 
في سکة لان بکتا وکا فسکتها قوم بعد موت الموصي قال إكما كات الوصية للَذين 
کانواء ثم قال: ما دري كيف هذا؟ قيل له: فيشيه هذا الكورة قال: لا الكورة وكثرة اهلها 
خلاف i‏ المعنى ينزل قوم ويخرج ETE‏ فرق بين الكورة والسكة ا 
لكُورة لا حط الموصي فيها وما مين لعدم الحصار لها وإلما المرا تفريق يق الأوصية 
الموصى بها فيستحق المتجدد فيها بخلاف السكة فاه قد يلحظ أعيان سكانها جردي“ 
لحصرهم. يقارق الوقف في ذلك الوصبية صي لن الوقف تحييس وتسبيل البتيمة المتجدد من 


سم نے و 


الطباق فا الط اأواحدة بخلاف | ارم إل تمليك فيستدعي موجودا في الْحال. 
+ #% 
ا 2 ٤‏ یڑ ٥‏ 7 4 
القاعدة التّامنة بعد المائة: 
م ما جهل وفوعة مرا أو متقارنا هَل پحکم ع عليه ڀالتقارن َو بالتعافب؟ فيه خلاف 


۴ المذعب الحكم بالتعاقب لبعد التقار ن رندرج تہ حت ذلك ف صو 
منها: المتوارتان إ6 ماتا جملَةً پم أ غرق ق أو طَاعون وجهل تقارن موتهما وتعاقيه 


سر ت وس تو ت 0 


کت کاو ع لی لتشیو دورق کر واج ا بن لر من لا ال وة 


۶ وره من صاحبه. وخرج آبو الْخَّاب رواية ١‏ آخرى پعدم التوارٹث للشك في شرطه 
وكذلك لو عَلِم سبق أَحلِهما اموت وجهل عتة أو عم عي ثم ي عأّى اذهب لک 


س2 و 


هذا يستند إلى أن تيقن الحياة لا يشترط لِلتّوريث. 
ومنها: إا ليم في البعلر جتان لر حاجة رتك هل ارم وما عدن وتعاد 


الجمعة ار حرم بما مرتتین شما الظهر؟ على الوجهين اصح صخا عاد الظهن لان 


التقارن مستبعد وعلى الاني تعاد الجمعة إا لاحتمال الارة َو تنزږ ريلا للمجهول 1 
ومنها: ل زوج وکيان وجهل هل وقع الْعقّدان معا فیبطلان أو مترتبین في فیصحح حدما 


کہ وو 4 


بالقرعة؟ فيه و جهان أيضا: أحدهماً: : ببطلان لاحتمال الارن والّاني لاستبعاده. 


۹٤‏ ۰ القاعدة التاسعة بعد المائة 


ومنها: إذا أسلم الروجان الكافران قبل الدخول واختَلفا هل أسلما معا أو متعاقبين فهل 


القول قول مدعي التقارن فلا يتيخ النكاح أو مدعي التعافبب لان الظاهر معه على 
وجهين يرجعان إلى تعارض الأصل والظاهر. 


gg‏ چ اي ي ەو کک ص ص 1 وغو ت سو د ت م ی ا 
ومنها: ذا كان في يد رجل عبد فادعی رجلان كلا منهما أله باعه هذا العبد بالف وأقَامَا 
و وات ےو سره وو و وہ 


يذلك بينتين ولم يؤرخا فهل يصح العقدان ويرم القمنَان لجواز أن يكُون في عقدين في 


وقتين مختلفين وح استرجاع الْعمَدِ بيتهما أو يتعارض البيتتان. لجواز أن يكُون عمد 


ا و ووو ر oro‏ 


واحدا فیسقطان وال صل براءة ذه على وجهین 


ِ 


ماي 


القاعدة الناسعة بعد المائة: 

المنع من وأحا مهم من أعيان أو معينِ مشتيهة بأعيان يوت الاشتباه فيه المنع يمم 
اصرف في بلك الأعان قبل نيزي ولمع من الجَم بم ين لصتف في ادر ِي 
يحصل به الجمع حاص فن حصل الجمع دفعة واحدة مع من الجييع مع التَسَاوي» فان 
کان بواج نتا مر على ره ان بمح وود على یره ولا صکس عص اساد به 
على الصحيح والمتع من ادر المشترك کالمتع من الجميم يقتضي العموم فلاو آم 

منها: إذا طق واحدة مبهمة مع مِن وطء زوجاته حى يمير بالرعة على الصحيح» 
وحکی رواية آخری آله یمیرها تعن" 

وينها: إ6 أعتق آم بين إمايه هة م ن وء وأعيدة نهن حى ثعب الما بارع 


ى 
و م و اوو ارو ووي س و سے وو تار 


ومنها: إذا اشتبهت المطلقة تلاا يزوجاته منع من وطء واحدة منهن حى يمير المطلقة 


برا رة على قار لمث 
7 ل مرو رص نوو ° 2 2 وو 0 
ومنهاً: لو اشتبهت خته بعد محصور من الأجنييّات منع من التروج بكل وأحدة منهن 
< س و مو ھە 


وینها: إ6 اشتبهت مين بذكا اه متم من الكل مهما حى بعلم اة 


ا رس 2 کر 
r‏ 


وینها: اهاه الاي اة يالطَاِرة ب ِن اهار وعدم نها حى يتين على 


(۱) وإن لم ینو شیا طلق الکل. دلیل الطالب .)۲١۸/۱(‏ 
(9) فلا بد من تعینھا. الکوکب الدری (۱/ ۲۹۳) التمهید (۱/ ۳۲۳). 


القاعدة التاسعة بعد المائة 40 


الظَاهر. 
وها َو حف ڀالطٌلاق لا يال مره قاطت في تمر وله بتع مِن أل تمرة مه 
2 7 


حتی بعلم عن لمر ون کا لا َحكُم عليه الجن بأل واحدة. 


ومنها: لو حف بطّلاق زوجاته ان لا يطاً واحدة منهن ووی واحدة مبهمة له يمتع من 
الوط حى يميزها بالقرعة وقيل بتعيينه. 

ومنها: و آعطيتا الآمان لواحا مِن آَل حصن أو أسلّم واحد متهم ثم تداعوه حرم 
تلهم بغیر خلافي وقي استرقاتهم وجهان: 

أحدهما: وهو المتصوص آله يحرم مع القذآعي. 

والتاني: اه یخرج واحد مهم بالقرعة ويرف الباقون» وهو قول ا ي بکر والخرقي 


o r‏ 44 س صر ر 


ورجحه ابن عقيل في روات إلحاقا له باشتبا المعتق پغیری کما لو فر أن أحد هين 
الولدين يِن هله الأمة وله د مات ولم پوجده قاف ف شس لإخراج الحرية ون کان 


ے وو م یک o G4‏ ووه 


أحدذهما حر ر الأصْل والصحيح الأول لان آهل الحصن لم یسیق م رق فإرقاهم إلا ا 


وأحداً يودي إلى ابتداء الإرقاق مع الشك في إباحته بخلاف ما إا کان اح المشتبهين 


رقيقا فأحرج غيره بالقرعة قله َم يستدام الرق مع الشك في زوأله. 


ص 
ےه ق 


و لاني اميل 
منها: إذا ملك أختين أو ما ونا نتا فالمشهو ران لَه الوقدام على وطء وأحدو ينها ایتداءٌ 


د وه و 30 


فإذا 6 حرمت الأخرى وعن أي الخطاب آله يمت من وط وأجد ينهم حمّی ر 
الأحرى ونقل ابن هان عن أحمد ما يذل عليه وهو راجع إلى تحريم إحداهما مبهمة 


م ت و ہے و r‏ و ا 


والاول صح لان المحرّم هو ما يحصل بو الجَنع. 


ت 
قوت و و و r‏ 


ومنها: إذا وطى الأختين واحدة بعد الأخرى يمتنع من وطتهما جميعا ا حتّی یرم 


إحداهما لبو ت الفراش لهما جميعا؟ آَم تباح له الأو لى إ6 اا ال لها حص 
پالتحریم حیٹف کان الجنْع حاصلاً ہوطتها على وجهين» والاأظهر هاهتا الأول لثبوت 
الفراش لهما جميعا فيكون الممنوع منهما واحلة مبهمة. 


و وک ت لر ت ووتو ea o‏ وھ اله“ م 


ومنها: : إا سم الکافر وده آكثر من ربع نسوة فاسلمن آو كن کن کتابیّات تو ظهر ا 
0 تارا ون من ل اقحریم إل تعلق بازاد على الا 


yS‏ و 


E‏ القاعدة التاسحة بعد المائة 


بينها: لو قال لروجاته الأربع: وأللّه لا وطتتكن» وقلا لا تحتث بفعل ابض فأشهر 
ر ک۷ کر ا کی لا ا یی جز مرل ین اة وکر فر ع 

في الْمجرّد وآيي الطاب لاه يمکنه وطء کل وأحدۇ منهن من غير جنث فلا تڪون يوينه نه 
مانعة بخلاف ما إذا وطۍ تلاا َه له لا يمکنه وط الرابعة پدون حن والاني: هو مول في 
الحال من الجميع وهو قول القاضبي في خلافه وين عقيل في عملي وقال: هو اهر کلام 


أحمد واد الخلا أن الحم املق باتو الاجتمايئة هز ا 


وھ 7ے 


این لیم تر و واحاۇ على وط ات 
ومنها: إا زنی پامرأ وله أربع نسوۇ ف فضي التعليق للقاغيي ي يمتع من وطء الأرع حتّی 


يستظهر بالزانية حمل وأمىتبعده الشيخ مجل الدين وهو كما قال لان التحريم هت أجل 


0 سو ر 7ه 23 و ي 


الجمع بين خم ي فيه أن يسيك عن [وطء] واحلة مهن لا حى تستبرئ. > وصرح 


کے و ص ص a‏ 


به صااجب اللرغيبي وق كر صاب المي بقل يعن ألم على حمس وة ارق 


ora 4 


وأحدة فإله يمسك عن وطء واحلۇ متهن حى د تستبرئ المقارقة. 

ومنها: إا توج حمسا از عبن في عقاو وجار الاح باطل» لان الجميع حصل به 
ولا مزية لأبعض على ايض فيطل پخلافٍ ما ا إذا تزوجهن في عقود متفرقة وذكر القأضبي 
في خلافه احتمالا بالقرعة فيم إا زج ايان من رجلين دفعة وأحدة وها مله ولَكن 
هذا لعلَةٍ تالف الإجماع قاله الشيخ مجد الدين وله يعضد بالرواية لبي لها ابن يي 


2 ٣ 


موسی فیمن قال لعپیده: يكم جاءي پخبر کنا فهو حر فاه په ٿان ما عق وأحد مها 


وو و ی ور Ig gS‏ کہ وو a‏ 


بالقرعة كلك لو قال: اول غلا بطع علي هو حر او ول اراو تطلع علي فيي طاق 
فطلع عليه ع عييده كم وسا کلهن اه يطل ویعتق وأحد ينهم بالقرعة نص عليه في 
روا مهتا وار القاضي وصاحب المي في موضيع نه على ظَاهرهِ واولا م مره على آم 


ag,‏ 1 و کہ ےہ وو ہے 


طلعوا واحدا بعد وأحا وأشكل السابق وها هو الاظهر لاله اجتهاد وغیره بعید. 
EAS‏ صو 
وآ إ إن کان لیعضریم مز 


منها: ذا تروّج ما وش في عقا وحار فيه وجهان: 
احدهمًا: يبل النکاحان معا وهو قول القاضري وابن عقيل وصاحب المعْنِي. 


or‏ و و۶ له ولم اسر راص سے 


والتاڼي: یبطل نکاح | لم وحل ها حكاه صاحب الكافي وجزم به صاحب المحرر لان 


القاعدة التاسعة بعد الائة 14۷ 
القاعدة التاسعة بعد الائ ل 
زکاح الینت لا يمنع 
پالابطال. 


سر وص قو وص و 


ا 1 ۰ r‏ ق ت TIES loro go‏ ا 2 
الأم وحدها وتحرم عليه على التابيد ويثبت نكاح الت تص عليه [أحمد] فيما ذكره 


القاضبي في خلافه والقق الأصحاب عليه ويناه القاضي على أن أنىحة اكمار صحيحة فإ 


2 


نكاح الام ذا عري عن الول بخلاف العكس فَكَان ناح الم أولّى 


صح النكاح في ابت صارت مها من مهات نسائ حرمت علي قال: ولو لم يكن 


صحيحا فيها كان له أن يحتار يما شاء وها حالف ما قرره في الجامع الكيير أن العقد 
القاميد في النكاح يحرم ما يحرمة الصحيح وهنا النكاح ايه أله فاك لاله مخت في 
صحه والمتصوص عن أَحمد في رواية أي طالب أله يفرق بين وي الأم والبنت وقد 
حرمت عليه وها مول على ما إا وج الول بهماء لله قال في تمام هذ الرواية: إا 
کان تحت أحتان فرق بيته وبين أحلهماء وذ كان تحته فوق أربم فرق بينه وبين الزيادة فد 
على آله لم يجعله كايتداء الد ّ 

ناء روج کی وعم وم بل بها حى ازضست الصتخوة س 
لمصيرها من مهات نسائه وقي الصغيرة. روايتان: ) 

أحدهما: يقد نكاحها أيضا عمن عقد على أم وبنت ابنداء. والانية: لا يبطل وهي 
أصح ومسالة الجنْع في الْعقدِ قد سبق الخلاف فيها وعلى التَسليم فیا فالفرق پیتهما وبين 
مسالتا أن الجمع هاهنا حصل في الاستدامة دون الابتداء والدوام أَقوى من الابتداء فهو 


کمن أسلم عن آم وینت. 


نکاح الكییرة 


وينه أ ركان تحت وار وم ترق لر ار لحري أو عبرو ل ليع 
مج الدین: حمل أن تخیر متو افتین كما لو أسلم عبد وتحته آربم» ويحتمل أن بطل 


نكاح الجميع كالرضاع إلى الحاو الحرم لِلجَنْع. 
ومنها: لو روج حرة وآمة في عقا وهو قاقد شط نكاح الإماء فإِله يطل نكاح الأمة 
وخا على لصت له الح تاز علنهما بمية ورود إكاحها ليها ل حه اال ولا 
ولائالث وهو المع من القدر المشترك أميلة: 
منها: لو قال إزوجاته: وله لا طت إحداكن ناويا يلك الامتتاع من وطءِ مسمّى 


ص 


۹۸ القاعدة التاسعة بعد الماثة 


و و O:‏ پیر و و ل 77 aT qf‏ 


ا د لو ق قال: لا رطنت وأحدة رنه لثمب المع بث 


الجميع وهو قول القاضبي والأصحاب بتاءُ على أن التكرة في سياف المي ب ي ا 


کک ایی عن ای کار کار ل ی جما ر ما واک و إا الى 
من اح متهن وأشكلّت عليه أرجت بالرعة ولا يصح ها الاخ وحكى صاب 
المعني عن القاضيي كذلك والقاضِي مصرح م پخلافه له قال: هر ايلاء من الجيي رواية 


o a ےo rr‏ ھت وو 


وأحدة ولکنه قال متی وطئ وأحلة منهن انحلت يوين ِن الكل پخلاف ما إا قال: لا 


وطئّت كل واحدة منکن أو لا وطتتکن قله إا وط واحدة مهن حنث وبقي الإيلاء من 

نرتي وان تم سبلو لا سن بن ارو ل ترف داقر ر ال 
اللاث أن تول لا اا کل واجدة مدای ولا باتني في فو يمان مدد عتا إلى 
متعل د پخلاف ۽ قوله: لا. الأسرشني واحدة منك فإ ته مضاف إلى مقرو منكن موضوع 


بالأصالة لتقي الوحدة. وعمومه عموم بدل لا مول يمين فيه واحدة فتتحل بالحنث 
بوطءٍ واحدة ولون مفتضى هلا التقريق أن تتعلدد الكقارة في الصورتين الأولن وء كل 
واحدة. وهو قياس إحدى الروأيتين في الظّهار من نسائ بكَلمة وأحدة أن الكارة علد 
ويمكن أن يقال: اللَكرةٌ في سياق الي إن قیل: آنا تعم بوضعها كما تم صيغ الجموع 
فالصور اثلاث منساوية ون قيل: إن عمومها جاء ر ر فالمتفِي بها واحد 


و ورو سے کک ست او و 


لا تعدد فيه وه الماهية المطلفة يجه لقا الم ر والله أ 
هو تفريق القاضِي کو 


ومنها: إا قال: إن حرجي من الذار مره غير إذني فَأنت طاق وتوى بذك بين الْمرات 
اقتضى العموم پغیر إشکال ون َطلَوَ فقال القاضي: في خلافه تتقيد يمينه مرو وأحدق 
وسلّم آلو أن لها مره فرت پإذنه تم حرجت بعد ذلك پغير إذنه لم تطلق» وخالفه آبو 


کو ~3 g4‏ سو ر 8 


لطاب وان عقيل في خلافهما وعو الْحى؛ م اختلف الماح فقال ابن عقيل: ذكر المرة 
تيب على المع ر ِن الزيادة علَيها وظَاهِر كلام أي الْخَطاب أن العموم أتى مِن دخول النكرة 
في ارط ولا حاجة إلى ذلك كله ن امین عندتا إلما تنح بالجنث ولو حرجت اة 


مر و پاذنه لم تتح اليمين پذلك عندتا والمحلوف عليه ۾ قائ وهو خحروجها مرة بغير دنه 


e 7 م‎ 


فمتى وجد ترب عليه الْحنْث. 


ر و ر a‏ 


القاعدة العاشرة بعد المائة ۹۹ 
القاعدة العاشرة بعد المائة: 


og GS r‏ سے س ا و و ~~ سے ص صر ت سے ت و 


من ثبت له أحد مرن ِن اختار أحدهما سقط الح وإن أسقط أحدهما أثيت الأخرء 


کان مالیاء ون لم یکن حا ابا سقط ون كان الحق عير مالي لزم بالاختيار وإن كان حقا 


م وم و و و سي ویو ویو س و وام رگ وب 
0 . 


فن کان مستحقه غير معن حبس حتی يعیته ویوفیه؛ وإن کان مستحقا معیتا 
قل بوتوی نة اح لي عله نه الخلا وان كا نا عله ونك سينا 
ټل ي کے صقو ل ت ص ے و اا ست ر ا و ا 


6 0 ت o e 2 ê o‏ 0 
منه استوفي» ون کان عليه حقان آصلي ودل" فامتنع من البدل حکم عليه بالأصل وپندرج 
تحت ملو اة مر 


واجبا له وَعليه 


ت 


منها: لو عفّى # مستحق القصاص عنه وفلتا: 1 اچب له حل مرين تعين له المال ولو 
عفى عن المال ثبت له القود. 
ومنها: لو اشتری شيا فظّهر على عيب فيه ثم ا ستعمله | ستعمالاً لا يدل على الرّضا 


چ oro‏ 8 2 0 سے سییر وه o mg‏ ص 5 وق ت ا ر 
پامساكه لم يسقط حقه من الْمطَالبة بالأرش عند ابن عقيل» لان العيب موجب لاحل شيئين 
ص رو رر ا - ا 


إا الرد وما الأرشر فإسقاط أحلهما لا يسقط به الآخر. وقال ابن أي موسى والقاضي: 
~~ وو و چ e‏ ەي : : 
يسقط الأرش أيضاً وفيه بعد 


ومنها: لو أتاه الْعّريم يدينه في محل ولا ضرر عليه في قبضه فإله يؤمر بقبضه أو إبرائه 
e‏ 7 وو 2 ور س ہہ وو 
فان امتنع قبضه له الحاكم وبرئ غريه. 

ومنها: [لو] امتتع الموصى له من القبول والرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية. 


ومنها: لو تحجر مواتا وطالّت مدنه ولم بحيه ولم برقع يده عنه إن حقه يسقط منه. 


ومنها: أو أسلم على أحتي آو اک مه ره 
مٹیا ل ایت ۹ ص ۹ ت و اة اح 9 وھ r‏ 
ومنها: لو آخرت المعتقة تحت عبد الاختيار حتى طالت المدة أجبرها الحاكم على 
احتيار الفسخ أو الإقامة بالتّمكين من الاستمتاع 
وینا: ایی اوی بعالم ن بھی ء او بعلن راان حلا َس تی بء 
أو يطلّق. والانية: مرق ال لحاكم بینهما. 
و سے ب ری سے h7 ge‏ ا 


وينها: َو حل ين الرَهنٍ وامتع من ويي ولس م وكيل في الم باع الحاوم ووقى 


و وا ر 


ختين و أكثر من أربع نسوة وأمتنع من الاختيار حرس وعزر حتى 


0 القاعدة الحادية عشر بعد المائة 


وین لڈم عل اکر ولیب من ایی تکل عتا رکف باگول وجل سیر 
لن اليمين بد عن الإقرار وعن الول إا اننع من الْبدل حكم عليه بالأصل. 

وينها: أ نكل الى عله عن الجواب بالكلية إن كات الذَعوّى مما فض فيه 
پالکول ھل بغري علو پو اتا آم َس ئی چیب علی وین ون كائ با لا 
لی بیا اول کال لحد ھل ببس حت بر او یخی سیل علی وجهین. 
ر ¥+ # # 

القاعدة الحادية عشر بعد الماة: 

إذأ كان الوأجب يسبب وأحا أحد شيئين فقامت حجة بها أحدهما دون الآخر فهل 
يثبت آَم لا؟ على روایتین ویخرج عليهما مسائل: 

منها: إا فلتا: مو جب فقتل العم أحد شيئيّن» إا اذعى أولياء المقتول على ولي القاتل 


في القسامة فنكل فهل يلزمه الدية على روايتين. 
sS‏ ت ي ته e‏ و کے ت or‏ مص و روو عور ر 
وینھا: لو ااعی جراحة عمدا على شخص وآتی پشاهد وامرآتین فھل تلزمه دیتھا على 


م ت 5 ړل ت صو وو لے و ا ورو a ۹ <¢ o‏ 
r 2%‏ ۹ ص و عو کل چو ت كھ ت 2 2 ە وو ,و 
أن موجب القتل القصاص عينا فالدي بدل فلا یچب پما لا يجب به المبدول. 


و بے و o o‏ 2 و e‏ ت ۰ و ل ت 
ومنها: شهد رجل وامرآتان بقتل عبار عبدا عملا فهل يثبت بذك غرم قيمة العبدٍ دون 


i7‏ سے سے سے سے ر 


ک سه سرت وص ت ۶ و r 4% 4 r‏ رو a‏ َه 3 
القود على روایتین حکاهما صاحب المحررء» وذکر أن رواية وجوب القَي 4 روأها ابن 


مھ و ar‏ ھ r‏ سه ۶ i‏ و 4f‏ کے و“ رو 2 ےہ موو و a‏ 
منصور. ونٽاملت رواية ابن منصور فإذا ظاهرها أن القاتل كان حرأ فلا يكون چنایته موچبه 


قر لد كوه َال ين م قي بل ين وع خر و6 كات الت مريت يلال 


عتا وات بها ب يلمت بها امال دون أصنل الجتابة هلْ يجب بها الال على روايين» 


کہا لو کات لجاب خا إو عدا وجب الال دون لمرد وآتی علا بشاهد ورین آ' 


سرک ا سے سا ا و ص رەو ت ا ن 
. 


اعى قتل كاف في الصف وأتى بشاهاء وحلف معه فهل يستحق بذك سلبه على الروايتين. 


0 سو سے ر کے ا ص سے ا و سے 0 ص 
“ll »‏ " * *. 
القاعدة التانية عشر بعد الماكة: 
2 و e‏ و و ٥و‏ یک و دو 7 
إذ اجتمع للمضطر محرمان کل منھما لا یباح دون الضرورة وجب تقديم أخفهما 
بیس سے سے ا ت سو ر رر 3 r‏ 


مفسدة وآقلهما ضرراء لان الزيادة لا ضرورة إلبها فلا بباح ويتخرج على ذلك مسائل: 


منها: إذا وجل الى مرم صيْدا وميتة فإه يأكل الميتة تص عليه أحمد» لان في أكل الصيد 


القاعدة الثانية عشر بعد المأئة ۳۰١‏ 


تلاث جتایات صيده ودبحه واک له وأكل الميتة فيها جتاية واحدة وعلی هذا فلو ود لحم _ 
صياو ذبحه محرم وميتة اله يال لحم الصيد ل لضي في جلاف لان كلا مهما فيه 
جباية واحدة ينمز اليد بالاختلاف في كونه مدكى وقي هتا نظ فان أكل الصيد جتاية 
على الإحرام ولهذا يلزمه بها الجزاء عند الحنفية وهو مسفن عن ذلك بالكل من الميتة 
م وجدت آبا للب في امار ار نامتو علي رنه وتر وجا يش مر 
اهر كلام القاضري آله يا الميتة ولا يکسره وياک وياله لن كسره تايه كلب الصيل. 

وینها: نکاح الإماءِ والاستمتاء کلام کم باح للضرورة ويقدم نکاح الإماءِ كما نص 


مو وہ و وي 


علد اب ر ا متردد پیر وقال ين عقيل في مفردايو ا الاستمتاء 


ٍَّ , رط المستحاضة ع عند خوف اعبت وم المول ب نكا رمه وکام هتا f‏ 
نكاح الإماء مقدم علي ورج بما ذَكرنا من اللَص على إباحة نكاح الإماء دون وطءِ 
المستحاضة ة فإ في معتى وطءٍ الحائض لکونه دم ادّی. 


و له اأ E0‏ هھ 2ro‏ 


ومنها: من ييح له الفطر لشبقه"» َم یمکنه الاستمتام واضطرَ | لى الجاع في لتنج 
فل فله فعلف فن وجل زوجة كاف صائمة ئمة وأخرّى حائضة ففیه ۽ احتمالان دکرهما صاحب 


المعنِي: 
أحذهُمًا: وطء الصائمة أَولّى» لان اثر ما فيه ها تفطر لضرر غيرها وذّلك جائ لفطرها 


o20 o 7 


أجل الود وا وطء الحائض فلم پعهل في الشرع جوازه فاه حرم رم للاَدّى ولا زول 
اذى بالحاجة إلَه. 


والاني: مخير لتعارض مفسدة وطء الحَائض من غير إفسادِ عبادۇ علَيها وإفساد صوم 


رة والأرْ هو الصحيح لما وكرت ِن إباحة الط لباب دون وط الحايض. 


نها و س o‏ 


منها: دا لقي في السفيتة نار واستوى الأمرا ان في الهلاك أعني امقام في التّار وإلقاء 
ارس في الا ف جر إا الوس في الْماءِ أو يلرم الام على روايتين والمتُول 


م گے وس کچد سے تو ےہ وو 


عن احم في رواية مهتا أله قال: آکره طرح تموسهم في البحر. وقال في رواية اي داود: 


)١(‏ الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح يقال: رجل شبق وامرأًة د شبقة» وشبق الرجل بالكسر شبقه فهو شبق: 
آشتدت غلمته» وكذلك المرأق وفی حدیث ابن عباس: آنه قال لرجل حرم وطئ امرأته قبل الإفاضة 
شبق شدید. لسان العرب .)۱۷١ /۱١(‏ 


۳۲ القاعدة الثالثة عشر بعد المائة 


ےک کک ق و )و 2-۹ , e al‏ ° ا 
يصنع كيف شاءء قيل له: هو في اللي لا يطمع في التجاةء قال: لا آدري فتوقف ورجح 


ەو ت هوو ورو 


ابن عقيل وغيره وجوب المقام مع تين اللاك فيها لعلا يكُون قاتلا لَضِْه بخلافِ ما إا َم 
را كلك لايمال اجا بلالا 


E3 
2 
3% 


القاعدة الثالئة عشر بعد الْمائة 
. 

ک ۵ عسر بعد ماله: 
زات سے EIA eo‏ وەوژت ت 


ا وجکتا جل ذات أعلاد وة على اة اخنری» هل يتوزع أفراذ الجمل لمر 


على أفرآد الأخرى أو كل فرو على مجموع الجملة الأخرى هذه على قسمين: الأول آذ 
توجد فريتة تذل على تعيين أحد الأمريْن فلا خلاف في ذلك قَمعال ما دلت القريتة فيه 
على توزيع الجملة على الْجملة الأخرى - فيقابل كل فر كال يفرد يقابل إا إجريان 


اعرف أو دلالة الشَرْع على ذلك وما لاستحالة ما سواه - أن يقول إروجتيه: إن اكم 

هذين الرغيفين فاشما طالقتان» فإدا أكلّت كل واحدة منْهما رغيقا طأقت لاسحالة آل كر 

وأحدة للرغيفين أو يقول لعبديه: إن ریما دابتیكما أو یتما وییكما أو تدتما سيفيكّما 

آو اعتقایا رکا او دخلنما پزوجتیکما اشا ران قمتی ود من کل واد روب 
و 


اله أو س وبي أو ل س أو رجه أو الول زوجت ترب علييم ايت لن 
کے ر کے 8 ° o‏ ا سے سے او A,‏ ° ۹ 9 رر ۹ ۶ے و 
الانفراد إهذا عرفي وفي بعضه شرعي فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة ذكره 
ۇےo‏ رص س سا و وص roo o g~ e‏ 0 0 ا ت 1 
في المغني. ومثال ما دلت القرينة فيه على توزي كل فرد من أفرادِ الْجملة على جميع أفراد 
ِي 6 5 کک س 9 مو f‏ 


فاتما طالقتان فلا 


الجملة الأحرى أن يقول رجل لزوجتيه: إن كلمتما زيا أو كلتما عر 
یطلقان حتی تكلم كل واحدة مهما يدا وعم 
الق الگاني: أن لا يذل على إرادة د التوزيعين فهل يحمل ازيح عند هن الإطلاق 
على الأول أو الأاني في المسالة خلاف والأشهر أله بورع كل من أفراد الجملة على جميم 
أفراد الجملة الأخرى إا أمكن وصرّح بذك الْقَاضي واب عقيل وأبو الطاب في مسال 
الظهار من نسائه يكلمة واحدة. وكذلّك لا يذْكر الخلاف إلا في بعض الصور ويجب طرده 


نة انی اعانا وما ورین مل الما که عل کل اة ين ق 
(۱) اللج: الموج. 


() فيه دلالة على شرط جواز المسح على الملبوس أن يكون طاهر طهارة كاملة. الميسوط (۲/ ١١٠).وهذا‏ 


القاعدة الثالثة عشر بعد المائة ۳ 
القاعدة التالنه عشر بعل الاق 


ان ول واحدة مها طاهرة أو المد آله ذل كل امن لحن وکل قم في حال 
لخفين RA Ga e‏ 
اد 


لها الَف ثم 


س اسر ن سے س وسو ~~ 


إدخالها طاهرة. وينبني على ذلك مسالةٌ ما إذا غسل إحدى رجليه ثم 


عسل الأخرى وأذخلها الف على الَوزيع الأول وهو توزيع الْممردِ على الجملة لا يجوز 
المح لاه في حال إدخال الرجِلِ الأولّى الْخفٴ لم يكن الرجلان طاهرتين وعلى اللاني 
وهو توزیع المقرد على المقرد يصح وقي المسالة روايتان عن أحمد ولكن القاثل بان 
الْحدث الأصعر لا يعض وآله لا يرتفع إلا بد استكمال الطهارة بمتع طَهارة الرَجلِ 


الأولى عند دول الَف نعم وجدت طهارتهما عند استكمال لبس الْحمين وذلك من باب 
ەه رنت سے ر 


توزيع الْجملَة على الجملة. 
e ala E i LG a OE f e‏ 
ومتها مسألة: مد عجوق» وهي قاعدة عظيمة بنفسها فلنذكر هاهنا مضمر ملخصا: 


س ص ص g7‏ 0 س و 0 n‏ ۵ ا e‏ سے اوی و ر و ورن 
إا باع ربويًا يجنه ومعه من غير جنسه من الطرفين أو أحلهما كمد عجوة ودرهم يمد 


a‏ و ي 2 o‏ وو 


٩‏ ا و ۴ س 0 r‏ و 2 ۹ سو 
عجوو أو مد عجوة ودرهم بمدي عجو بدرهمین ففيه روایتان أشهرهها بطلان العقد وله 
مأخذان: 


ت 
وو و و و 


أحدهما: وهو مساك القاضي وأصحابه أ ال َة إ اذمل على شی مختل 
القيمة يقسط امن على قيمتهما وهنا يودي اهنا إم إلى بقين التماضل وإ إلى اجهل 
وت وهل و 02 r‏ س ےو ر ر وے وگ e0‏ 
بالساوي وكلاهما مبطل للْعقدِ في أموال الربا. وييان ذلك: آنه إذا باح مدا يساوي درهمين 
وع o‏ سے ےک ر سے وو ر ر o‏ و سو ۳ ا و 
ودرهما پمدین یساویان تَلاَة درأهم کان الدرهم في مقابلة ثي مد ويبقى مد في مقابلة مد 


سلوو لر یی اک کے کک کی س ہے وی و س ص و ويه وع و 
وثلّث ذلك ربا وكذلك إا باع ملا يساوي درهما ودرهمين يمين يساويان ثلاثة درام ف 


سرس سے سے اکر اوت ۵“ 


ES 4‏ وو سوہ ووس و۶ کے کے 2 ى 2 e‏ و 
يتقابل الدرهمان يمد وثلث مد ويبقى نلا مد في مقابلة مد وآمًا إن فرض التّساوي كمد 
و e‏ ەت ووو a a> MG 7° 7 mr‏ ك سے او و 
يساوي درهماء ودرهم پمد يساوي درهمًا ودرهم فان التقويم ظن وتخمين فلا يتعين معه 
ووو سره م و © و a‏ 0 ۶ ەو چ e‏ 5 سے سے ےر ت ص 
المساواة والجهل بالتساوي هاهنا كالعلم بالتقاضل فلو فرض أن المدين من شجرة وأحدق 


ت 
ay‏ 


aR a E n °6‏ او ل 
َو من رَرع وأحد وان الدرهمين من نفد وأحد فيه وجهان ذكرهما القاضبي في خلا 


احتِمالین: 


الحديث أخرجه البخارى فى فتح الباری فی باب إذا آدخل رجلیه وهما طاهرتانء رقم (۲۰۳) (۱/ 
۹) وفی مسند أبی عوانة (۱/ ٩۱۹)ء‏ والسنن الصغری حدیث (۱۲۸) .)۱١۱/۱(‏ 

(۱) المد: ريع الصاع» ويقال: إنه مقدر بان يمد الرجل يديه فيملاً كفيه طعامًاء ولذلك سمى مدا وقد قال فى 
أصحابه كيا: «لو أن أحدكم أثفق ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفيه» الغريب للخطابى 
)4/1( 


€ القاعدة الثالغة عشر بعد المائة 
أحدهمًا: : الجواز لقحقّق الْمساواة. والگاني: المع لجواز أن يتعير أحدذهما هما قبل العقاد 

فنص قیمته وحدةٌ وصح أبو الْخطاب و في انقصاره المع قال: لاا لا تقایل مدا يمل 

ودرهما برهو بل تقایل f‏ بنصف مد ونصف وره وكذِك و حرج متحت لاسر 


o‏ و 


ذلك وحيتئل فالجهل بالساوي قائ هذا ۶ دکره في تقریره ه هله ء الطريقة. وهو عندي 
ضعيفة لأ المتقيم هو قيمة قيمة اللَمَن على قيمة قيمة المثمن [لا إجراء أحدهما على قيمة الآخر 


و ەو وو 


ففیما إذا باع ا ساو رين وورمما ملين پساویان 6ة لا قول ورم مايل لي 
ب تقول ثلث امن مقاب يثلث المعن تقايل ثلث الملين ثلث مد وثلث درهم 


يل فلت المين ي مه ولي رعو قل تك مماله کل جره ين اللين جز ين 
المد والدرهم] مقابل للك لمن فيقايل ثلث المدين ثلث مد وللت درهم ويقابل ل 


رع وه وي 0 ا 


ای وا ری وو د ا ا زو ن قر جز ن ال لتم 
ولهڌا لو باع شقصا وسیفًا بمائة ددم وعشرة دانير لخ القع الشقص بحصّه ته 
الدرأهم والدّانییء عم نحتاج إلى معرفة ة ما يقابل الدرأهم أو المد من الجملة الأخحرى 1 


ظھر حدما سحا أو ر پیب أو یرو ليرد ما قبل ِن وضو حي كان مدرد هه 
معا مغردا ما مع صحة العقَد في الكل واستدامته ف ون أجزاء المن على أجزاء 
اسمن بحسب ية وجيتن فالمقاضلة المتيقة كما ذكروه مفيك وأا إن الساواة غأ 


ەو ر 


معلومةٍ ققدت في ب بعض الصور كما سبق. والماخدذ الاني: أن ذلك > ممنوع سلا لذريعة 
الربا. فعا ف میا ل یسیع ای کی ما زم فی یسر یو ا 
اللياقة في مقاب الكيس وقد لا يساوي رهما قمع ذلك وإن كاتا مقصوديْنِ حسما لهه 
الماد ةه وفي كلام أحمد إِياءٌ إلى هذا الْمأحذ. 


والرواية الگانية: يجوز ذلك يشرط أن کون مع الريوي ِن عير جه من الطرفين أو 
يون مَعَ َحَِهِمً لکن العفرد أكثر من الذي مه غير ص عليه مذ في رواية جماعةٍ 


جعار لغير الجنس في مقابلة ة الجنس وي مقابلة ة الزيادة ومن المتأخرين کالسامري من 


o 


يشرط فيا | کد لماجا يڻ خر جنيو من الجن اساي جا لكل جس في 


کے اسر 
روص 


زی ملد اراو ل ھی ك کہ ن ج ی ی ی ا ی ا 
الشرط في رواية حرب وا ب منه. وعلّی هله ه الروأية پکون التوزيع هاه للافراد على 


القاعدة الثالثة عشر بعد الماثة 0 
الأفراد وعلى الروأية الأولی هو مر باب د توزیع الأفرادِ على الجمل أو ت توزیع الجمل على 


الجملء وللأصحاب في المسالة طريغة انيه وخ آله لا جو بیع المُحلّی پنس سل 


س و ور ووو or‏ 


قول واج ا بیعه ھ تقار آخر رداخاد ویجوز بیعه رن روا واحدة وهي طريقة بي 


ر ر ر 


مان فی ای ای ہین را جلت لت ی ی قو ر چنسه جنه وبر 


چنسه جره کآبي بكر في التنييه. وقال الشيرازي الأظهر المع ومنهم من جرم بالجواز في بيعه 


ور کەو 


پیر ج جنه کاللّوييي ومهم من حکی الْخلاف کابن أي موسی ونقل البرزاطي عن حم 


س ص وو ہو و ەور وو 


ما يشهد له الطريقة في حلي صح من مائة درم فض ومائة نحا أله لا يجوز بيعه كله 
باليضة ولا الدب ولا بوزنه ِن اض والشحاس. ولا یجوز بیع حتی پخا الفْضةَ من 
الشْحَاس وییع کل واحد منهمًا وحلف وقي تو جیه هله و الطريقة غموض وحاصله أن بیع 


سه و و لط ٣‏ 
حه 


المحلى بتقاو ِن جيه قبل التمييز والقصيل ييه وبين حليته يودي إلى الرباء لاله بی روي 
بج بشي ِن رحق اوي لان عض امن يقابل العْرض فيبقى الباقي مابلا للربوي 
ولا ت نحق مساوائة ونا مع تيز الربوي ومعرقة يقذاره إلا منوا 1وا | إا ظهر فيه وجه 


الحلية أو كان القاضل فيو شتا كع عشرة درام مكسورة بثمانية صحاح وفلسيّن أو آلف 


2 کے و 


صیحاح بالف مکسورة وتوب أو الف صحاح وديتار بالف ومائة مکسورة هکڌاً ذکره ا 
يي موسی وائ بتو اعرا پروي من غیر شید ون ِل ارا ها واسدةٌ قالخلاف 


سن وص gd‏ رصع 


يد مني على الْخلافي في ب يع الموزوتاتِ والمكيلات وبعضها پبعض جزان وفي جواز 
روایتان. واختیار ي بکر وا بي موسی والقاضي في خلافه ۾ المتع باه ل استحق 


org و‎ 


اشا ت رپ ر ع ماج تی إلى الربا مر جهة العقد وهكذا عل أهل هله 


راص 


اطريقة الم في ملع الال ويو سف إن المستحق لم يمح العقد يها وعوضة قبت 


اباط لیل برا مال وضر ضط صناته وک ا الم في شين لم جز حى ي قط 
کل واحاد مهما ن الہ والصرف متقاربان وها كله في الجنسين. فما بيع وعي جنس 
وع من فيه طريقان: 

أحدهمًا: أن نم توعي الجنس حكم الشسين وهو طريق القاضبي وآصحايو تظراء أن 


توزیع اليوّضِ بالقيمة فيؤدي ذلك هاهتا ى تعين المفاضلة ة ولیس هاها شيء من غير 


۳٦‏ القاعدة الثالثة عشر بعد المائة 


والاني: الجواز هاهنا وهو طريق أيي بكر ورجحة صاحِب المغْني والَلْخيص تَر إلى 
أن الجودة والرداءة لا تعتير في الر روات مع اتحاد الع فكڌا في الجنس الواح 
والتقسييط نما يكُون في غير مول الَا َو في الجنس ديل ما لو باع تَوعا بتوع يشقيل 
على جيار ورديءٍ إن المذهب جوازه ولكن ذكر أبو الْحَطًاب في التصاره فيه احشمالا 
المع وتقل ابن اميم عن حم إن کان ننا لم ر إن كان مرا جار والفرق أن آنواع 
الثمار يكر اختلاطها ويشق تمييزها بخلاف أنواع الود وها كله فيم إذا كان الربوي 
مقصودا بالعقد فن كان غير مقصود بالا صالة وما هو تاع ليره فهذا تلائة آنواع: 

احدهًا: ما لا يقصد عادة ولا باع مفردا كتزويق الذأر ولحو فلا يمع من لع يجه 
پالاتفاق. 

والتاني: ما يقصد تبعا عير ولیس صلا لمال الربا کبیع الْعبْد ذِي امال مال مِن شه 
ذا كان المقصود الأصلي هو العبد وقيه تلاث طرق أحدها أله يصح رواية واحدة سوا 
فلتا: إن العبد يمك أو لا يلك وهي طريقة أبي بكر والخرقي والقاضبي في خلافه وان 
عقيل في مواغيع من فصولو وصاجب المنني وهو المتصوص عن اخم والاية: ا 


أعتير له شروط البيع وهي طريقة 
يملك أعتير له شروط اليم ون فلتا: يلك فإن كان مققصودا أعتير لَه ذلك وألا فلا. ور 
القاضي في المجرد أن يكون القصد وعدمه معمبرا في صحة الْعقَدِ وفي الظاهر وهو عدو 
عن قواعد المذهب وأصوله. 

الع الگالث: ما لا يقصد وهو ابع لعيره وهو صل لمال الرا إا بيع يما فيه وهو 
ضربان: 

أحدهما: ان ب يمكن إفراد الاب ابيع كبيع نَحلَة علْيها رطب برطّب. وقيه طريقان: 

أحدهما: وهو طريق الْقاضبي في المجرد المتع لاله مال مستقل يفيه فوجب اعتبار 
أحكامه تفه مرد عن حكم الأَصْل. 


والأاني: الجواز وهي طريقة أبي بكر والْخرقي وان بطة وألقاضري في الْخِلافِ كما سبق 


القاعدة الثالثة عشر بعد المائة ۳۷ 


a و‎ 


في ّم الذي لمال وتر ابن وة أن ون ارب خير متوو ولذلك فرط 


في بيع التَحلة التي عليها تمر لم يبد صلاحه أن يكون اللمر غير مه مقصود ونص أحمد عليه 
. کے ص g~‏ 0 ت € e‏ 2 و r‏ و ا 0 ەو کک ك 
آي بالأصالة وإلما المقصود في الأصلي الشجر والتمر مقصود تبعا. 
Ai. 3‏ و و ا ا ےک و ا 
والضَرب التانِي: آن لا یکون التابع مما ل يجوز إفراده بالبيع کبیع شا لبون لبن آ 
4 4ھ که e e o‏ کہ و 4 س وہ ھ و . o ٌ e‏ ى 
ذات صوفو بصوف وبيع التمر بالنوى فيجوز هاهنا عند القاضي في المجردٍ وابن حايمد 


a Ti ° 0 7 e . a سر ټ‎ 3 e ص‎ 3 4 go 
وابن أي موسى ومتع منه أبو بكر والقاضري في خلافي وقد حكي في المسالة روايتان عن‎ 


أحمد ولعل المع يثزل على ما إذا كان الربوي مقصودا والجواز على عدم القصد وقد 
صرح باعتبار عدم القصد ابن عقيل وغيره ويشهد له تعليل الأصحاب كلهم الجواز باه 


م ک2 ° کک ی کک و کک 7 ° Ch Ta‏ 
تابع غير مقصودء واعلم أن هذه المسالة منقطعة عن مسائل مد عجوة وأن اقول يالجواز لا 
ا ا 0 2 e‏ ر کے f o cog e‏ َ‌ َ‫ ت 2 2 َ. 
يتقيد بزيادة الْمردٍ على ما معه. وقد ص أحمد في بيع الْعبد الذي لَه مال يمال دون الذي 
و ر 


معه وقاله القاضي في خلافه في مسالة الْعبد واللّوى بالكمر وكذلك المع فيها مطلق عند 
الأكثرين؛ ومن الأصحاب من خرجها أو بعضها على مسائل مد عجوة فرق بين أن يكُون 


المفرد أكثر من الذي معه غيره أو لا وقد صرح به طائفة من الأصحاب كأبي الخطاب وأبن 
عقيل في مسالّة الْعبد ذي المال وكذلك حكى أبو الفتح الحلواني روايةً في بیع الشاة ذأت 


الصف واللبن بالصوف واللبن أله يجوز يشرط أن يكون المفرد ار مما في الشاة من 
جنسه ولعل هتا مع قصد اللَبن والصوف بالأصالة والجواز مع عدم القصد فيرتفع الخلاف 


ا IS GG‏ و و م ا سه 
الربوي التايع لخيره فهو مستقل إنفرد. 

ی س شوہ کو ص رو و ت ا و و کے ق م موم سرو و 
ومنها: إذا باع رجل عبدين له من رجلين بثمنِ وأحا فن المييع يقع شائعا بينهما فيكون 


وع 


لکل واحد مهما نصف کل عیب ولا بتخرح هنا وجه آخر أن یكون لكل واحد عبن لاه 
يلرم من ذلك عدم تعيين المييع فيفسد البيّم» َعَم لو كان العقد مما يصح به مبهما كالوصية 
والمهر والخلع توجه هذا الخريح في. ولو أف لرجل ينص عبدين م فسره بعباد معن 
فيل پخلاف ما إا أفر له ينصف هذين العبدين ثم فسره بأحدهما ذكره صاحب التّرغيب» 
لان الأول مطلق فيصح تفسيره معن كما و قال لروجيه: أت طاق نصف تطليقتين فإ 
تطلق واحدة وآمًا د أوصى له بث لائة أعبد ثم أستحق مهم اتان فهل يستحق ثلث 


۳۹۸ القاعدة الثالثة عشر بعد الماثة 


لاقي ار کله يو وجهان. 0 بول RECN OEEE‏ وان 


ب هوك a‏ 


تخوان اتو ر 
ومنها: ذا رهته اتان عينين أو عيتا لما صفقة دة على دين لَه علبهما ثل أن يرهتاه 
ر لا على آلف وزع له لیما ت امف روا مهگ على أن اح | إا قضی ما 


٣ ا‎ gg 2 


عليه ولم يقض الأخر أن الدار رهن على ما بي ي فظاهر هذا أله جعل نصيب كل وأح 
تا بحي ن زي ره مل خو لا عل و ل م کر في 


ےھ و 0~ 


م بء على الروآية کي تقول: إن عه الالين مح لواد في حم لةه اأوأحدة. ا 
إ6 فلتا: له مذ المح في سکم عدن کان میب کل وجل رونا س لذن 


ت ر دي بجمیع ما عل ووک شتا فی مضع آعر عل آنل وأو من 


ر o‏ ت پد د۶ 


گی من اجه ف8 فی کنن ر کین ری 8 یت م ضمته. قال: 
واا إِنْ إن لم يضمن كل وأحد منهما ما على صاحيه فل الرجوع بقدر حصّه. وس في کلام 


حم ما يدل على الضمان وقد به على ذلك الشيخ مالين وقال: على هتا يصح 
الرهر ممن ليس اللي عليه عليه وعلّى الأول لا ر بصح؛ ب وتاول القاضي أيضًا في المجرد واب 
عقيل صاب مني كلام حم على أن الرهن الك في ر تيب الموفي للدين لن ليس 
للرأهن مقاسمة المرتهن لما عليه ین الضتر لا تی آن ان کون كلها رهت ويل 
ذلك تأول صاحب الْمغني ما قله أبو الطاب والْحلوانيٌ يرما فيمن رهن عند جين 
فوفی احدهما آله ییقی ج جميعه رهتا عند الأخر وتأوله على المع من المقاسمة وهو ضیف 
لوجهين: 

أحدهما: أن أحمد ت ص على أن الذأر رهن على ما بقي. والگاني: أن الفكاك أحد 


لين وض صاحيه للا يتو على المقاسمةٍ أذ الريك قيض تعيب اترك ين 
غير اقتسام ويكون قَبْضًا صحيحا إذ القبض يتأن في المشاع ويشيه هذه الْمَسألّةَ ما إا 
کاتب عبدين له صفقة وأحدةٌ بورض واحا م آى أحدحما سمه من الكابة هل يع آم 


ora 


لا؟ على وجهين: 


القاعدة الثالة عشر بعد المائة ۰ ۳۹ 
اساي ا ار وا ا 
و ورو و ا ا و م چ و 2ر ° 6 
أحدهما: يعت وهو اختيار القاضي وآصحابه لاله ادى ما يخصه فهو كما لو ای آحد 
و r re‏ ا ت ےو ص تو روه ي و 2o ho‏ ص ا 
المشتريين حصته من اللّمن فإله يتسلم نصيبه تسليما مشاعا عند الأصحاب وما ذكره في 
۹ ھە ےه ّ e‏ و ەه 3 چ سے سا و وعو ت وص اا 
المعني من ملع السسليم في هذه المسالة فهو يرجع إلى آله لا يتسلم العين كلها وهذا 
UT Nol + aa N‏ 
صحيح وقد صرح به القاضي في الخلاف والجامع الصغر. 
r0‏ ور و و 


والوجه الاني: آه لا يعت واحد منھما حتی یدیا جمیع مال الكتابة وهو قول أيي بکر 


وان بى موس وتقل مهتا عر أحمد ما يشهد لَه واحتاقوا في مأخذه فقيل: لن الكتابة 
تو معلی بشرط فلا يقم إلا بعد كمال شرطه وهو هاهتا اء جميع امال وها بعيد عن 


۾ ي کے 7 OAR‏ کی کک ا“ س IT‏ 

أصل أيي بكي لاه يرى أن الكتابة عقد معاوضة محضة لا تعليق فيها بحال وقيل: لان کل 

و ر ٌ o‏ ص ٌ وو r‏ وی س ت سے سے a‏ 

واحا مهم كيل ضام عن صاحبه فلا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه» وقيل: لأنّها صفقة 
ہہ وو 


وأحدة فلا تتبعض وهلا قد يرجم إلى الضمان أيضا كاه اترم كل واحد مهما الألف عته 

وع صاحبه فيكون توزيعا لمرد على الْجِملَة إذ لو لم يلرم أحدهما آداء جميع الال 

[لما] وف عتقة على آدائه. ود اخعاف كلام القَاضي وان عقيل في ضمان كل منهما عن 
سر یراس و سر ر سو سے 


س سے 2 وۋ ست ےہ و و ته و roger‏ و e‏ کچد 


7 ده هه وه و ا ەو E IS r r o gr‏ .7 
كتب في کتابهم أيهم شئت أخذت بحقي منه يأخذ أيهم شاء ومفهومه أن الغرماء لا ضمان 
er‏ و ه 2 . a‏ ر و ~~ 

بينهم يدون الشرط يكل حال. 


ومنها: لو وضع المتراهتان الرهن على يدي عدلين کان عيتين منفر دين أو کان مما 
يسم کالْمکيل والموژون فهل هما انقسامه وانفراد کل واحډ منهما بحفظ تصيبه آم لا 
أَحَذمما: يجوز ذلك قله القاضي في اجرد توزيعا لمرد على لمرد قيکون كل 
وأحا مهما امنا على نصفه صرح القاضي بذك وعلى هذا فلو دقع أَحدهما التصف 
لموم ادي يكر إلى الأعر قلف في بدو قهل ينمه على احماين َر القاضي. 
لأله انمرد به بعد القسْمة بخلاف ما إذا سلّم الكل قبل القسمة فل لا يضمن کا قال 


UT 


القاضي. وقال مرة أحرى: يضمن نصفه أيضً. 


ا 


N‏ و و م ووت وي و و وو وتو سے رود م r mg go‏ ومو 
والتاني: لا بجوز اقتسامه بل يتعين 2 کله علی کل واح منھما جتمعين. وهو قول 
9 و س r‏ 


القاضبي في خلافه وابْن عقيل وصاحب المُعْني والتلخيص» لان المتراهنين ّما رضيا 
: ‌ و و و و ّ 
د 


0 ى ت ا : 3 o‏ رو . ord‏ ر ل که ك 
پحفظهما جميعا فلا يجوز لهما الانفرا کالوصیین والوكيل في البيع وعلى هذا يخرج 


۳1۰ القاعدة الثالثة عشر بعد الماثة 


الوديعة لافتين والوصية بالسبة إلى الحفظ حاص دون الصف فال لا تقر حش 
پشيءِ مه وقد روي عن أحمد ما يدل على جواز الفراد كل وح مهما بنصف الصف 


کک ر E o‏ 7 ت ت ست ھت هھ وو کے سے و و E‏ 
۰ ۰ . لر 3F eê. ٠ ٩ e‏ 
ےوہ ران ا و س ر و 2 ا 


فتصدق پھا على حدة ليکون أسهل علبهما فلم ير به بأسا. وهلا قد بختص بالصدة 
لحصول المقصود ينها بالانفراد بخلاف غير من التصرقات الي يفص بها اظ والب 
والکسب: قال في التلخيص: ولو وکل تين في المحَاصمة لم يكن لواح الاستبداد بها 
كالوصيين ووكيلي التصرف ويحتمل أن يكون لَه لن اعرف في الخصومة يقتضيه بخلاف 
ي ھا انتھی. وال االقاضي] أيضا: ولو تعد المعين قاحتمالان يعني في تعد الصثقة 


و أتحادها. 


نوص م ەۋ 


وينها: الضّمان فإ ضين الان دية رل لِخّريه فهل كل وأجد منهما ضاين لجييم 


لين أو بالصة على وجهين: 


سے ى 4 و ت ھ2 Gg‏ ¢ س 5 1 
حدما کل مهما ضاين للجويع تص عليه احم في رواية مهتا في رل لَه على 


رجل آلف درھم فکفل ھا کئیلان کل واحد منْهما کیل ضان اهما شاء أذ جميم حه 


منه وكذا قال أبو بكر في التنيبه فيمن قال للرجل أل متاعك في الجر على أي وركبانُ 
السفيتة ضمتاء فالقاه ضينه دونهم إلا أن يتطوعوا بالضمان معه. وقد يون ماخ آي بكر 


أن هذا من باب التغرير له ّما لماه طت منه أن قیمته ترد عليه اعتمادا على قول هذا القائل 
عو ےب و کر ّ 


فلك رمه لمان وعلى هلا فيفرق بن أن يكن صاحِب الماع عالِما الحم أو جاهِلاً 
لبه]. 

والوجة الاني: أن الضّمان باحص إلا أن يصرحوا بما يقتضي خلافه مل أن يقولوا 
ضيتًا لك وكل واد ما يضمن الألف الي لك على فُلان فن كل واحد رمه الألفُ 


حيتئنو. وما مع إطلاق ضمان الألف مهم بالحصة وهذا قول القاضبي في المجرد 
والخلافي وصاحب المغني وذكر ابن عقيل في المسالة احيمالين وبناه القاضيي على أن 
الصققة تعد بتع الضامتين فيي الضمان مرا علنهما وعلى هتا فلو كان امش 


ص 


0 ر سے ار ا ص وو و ST‏ ت د o2 org‏ وو 
دینا متساويا على رجلين فهل يقال كل وأحد مهما ضاي لنصف الديين أو كل هّن 


ت و le‏ 


ضامن لأحذهمًا بانفراد؟ إا فلتا: ,صحة ضمان المبهم يحتيل وجهين. والأول أشبة بكلام 
الأصحاب وشيية بهذه المسالة ما إذا كفل اثنان شخصا لاخر فسلمه أحدهما إلى المكفول 


القاعدة الثالثة عشر بعد الائة 1۱ 
القاعدة التالنه عشر يعد الألا ___ س 


۶ - سر سے سے 


له ھل ّا يرا الكفيل الأخر آم لا على وجهين: آشهرهما آله لا يیرأ لأكهما كفالتان والوئيقتان 
ل a‏ إحلاهما بعر وة بيت الأخرى كالضايتين إا برئ أحدهما وها قول 


القاضي وآصحاو. والتاني: يبر لان التوفية قد وجيت اليم هو كماو سم المكفول 
تسه أو وفى أحد الضامتين الدين وهو احتَمَال في الكافي وقول الاَرَجي في نهايته وهو 
عاو کلاو اوري ف ررقو وع لی ی قلا ا والأظهر هما إن كفلا كاله 

شتراك فان قالا: كفلا لك زيدا سلمه إِليك فإذا سلمه حدما برئ الآحر لان الشسليم 
ا واحد د فهو كأداء اح الضامتين لمال ون كفلا كفل انراد واشتراك بان قالا کل 
واجل نا کثی ل لك برد کل نما ملم ل حضتا اا را دوزو ما م الح قي على 


المكفول فهو كما لو كفلا عقدين متفرقين وهنا قياس قول القاضي في ضمان الرجلين 
یں 


ر و ao‏ 


واعَلَّم أن عمُود التوثقات والاًماتات إذ اشتعات على جمل فإله يمن فيه توزیع آفراد 
الجملة أو أجزائها على أفراد الجملة المقابلة لها أو على أجزاء العين المقابة لها فيقابل كل 


مرد مقرو و کل مقر لجزء أو کل جزء لجزي وي ِن توزيع كل َر ين الجماة على 
مجموع آفراد الجملة الأخرى أو أجرائها فيقبت الاشتراك بالإشاعة ویون المد على 


لر ين الاحتمالين وأحدا ويمكن أن ينبت حكم التوثقة Ny‏ بکماله لکل فرډ فر فیکون 
e‏ عقو علد وقَلّ درا في هله زه المسائل التقریع على هله الاحتمالات اللَلاّة: فا 


ید 2 r‏ ع 3 


عقود الّمليكات فلا یتاتّی فیا الاحتمال الگالكت ولو قيل پتعدد الصفقة فیما يتعدد 


وہہ 


الَْعاقدين لاستحالة أن يكُون لمك ايتا في عي واحدة لمالكين على الكمال» وما يقع 


التردد فيها بين الاحتمالين الأولين. ویستشتی من ذلك صورتان: 


~o‏ و 


إحداهما: أن يوصي بعين لزيا ٿم يوصِي يها لعمرو ويقول: لیس پرجوع کما هو 
المشهور من المذهب فیکون کل مهما محا مين لكمّالها ويقع التَرأحم فيشتركان في 


g7 oF ورو‎ 


قسمهاء فلو مات أحدهما قبل الموصي أو رد اسنها الآخر بكمالها. والازية: أن قف 
على قوم معينين أو موصوفين ثم على آخرين بعدهم فن کل واج من الطبقة الأولى 


وتو رہ 


سق لجمیع الولف نادو حى َو ميق من اة ميو احق ستحق الوقف كله هكا 
دکره لقاضبي والأصحاب. وقد ص ) عليه أحمد في رواية يوسف بن اپي موسی 


وھ 7 


ومحمدٍ بن عبد الله ه المتادي فيمن وَقف ضيعة على وله وأولادهہ واوٴلاد أولادهم ادا 


۳۱۲ القاعدة الثالفة عشر بعد الائة 


ما تتاسلوا فن حدث پواحر متهم حدث الموت دقع ذلك إلى ولده يعني الوأقف وولّد 

ولاهم يجري ذلك عليهم ما تناسلوا وقد ولد هولاءِ القوم الَذِينَ وقف عليهم ولا هل 

يدخلو ن مع آبائهم في القسمة أو بصي هتا الشيءَ بهم بعد اموت موت آبائهم ومن مات 

مم ولم عاف وکنا ر نميه ئی إخوتو آم لا؟ قالة يجري ذلك على الولو وود 
رر راو و مورا ر 


الود یتوارٹون ذلك حتی لا یکون لِلمیت ولد فیرد على الباقین من إخوته وظاهر کلامه آله 
يون تريب آفراد بين كل ولب وواد لقوله يتوارثون ذلك وجل قول الوأقفِ من مات 


ا 
e o‏ 


عن ولد فتصيبة إولده متضيتا لها الريب وسخصتصا لموم أو الكلام المقتضيي 
ر یه کر ~~ و 


للتشريك. وقد زعم الشيخ مجد الدين أن كلام القاضي في المجرد يدل على خلاف ذلك 


واه یکون مشترکا بین الاَولادِ وآولادھم تم يضاف ای کل ولد تیب والده بعد موف 
ولس في كلام القاضبي ما بذ على ولك لمن رأجعة وائ وائ قول حى لا يون 
7 ر <3 اسر و ّ 0 ° e‏ 4 وص ص ق 0 ت 4 رور r‏ 
للميت ولد فيرد على الباقين من إخوته فيعني به أن من مات عن 2 ولډ فتصیبا لإخوته 


وهنا قد يدل لما ذكره الأصحاب أن من مات من طبقة اقل نصيبة إلى الباقين مها 
يإطلاق الاقف وقد يقال: لا دلالَةَ فيه على ذلك لان هذا الواقف وقف على ولده وود 


وده أبدا بالتشريك فلو تركتا هذا ضركك بين البطون كلها لَه استتتى من ذلك أن من 


۶ ت 42° ت ت ع ا و‎ 4 r رو‎ x a 
مات عن ول فنصیبه لولده ففهم منه أن الولد لا يستحق مع والده فیبقی ما عله داخلاً في‎ 
٤ہو وہ‎ 9 


عموم اول الكلام ۴ ت ستحقاق الإخوة اهنا م متلقی من کلام الوأقف وشل هڌ| لا نزع فيه 
e‏ اول چ a‏ ےس ٣و‏ س o‏ 2 کد ° or eA‏ و و 
ونما الترع فيم إل لم يدل كلام الواقف عليه ولا يقال: قد دل كلام الواقف عليه حيْث 
یل ر اا ااا ا کک ا ا وو eT‏ 
جعله بعد لك الطبقة لطبقة أخر فلم يجعل للانية فيه حقا فيه مع وجود الأولى فدل على 
ة4 ۹ وو مہ وص ےر ووو ص 9 3 2 O ° (AG‏ کے 2 
أن الأولى هي المستحقة ما دامت موجودة لاله فد يجاب عنه أن تفي اسنحقاق اللانية مع 
وجود الأولى لا يذل على أن الأولى هي المستحقة إ لجميعه لجواز صرفه مصرف المنقطع 
إلا أن هذا بعيد من مقصود الواقف والاظهر من مقصوده ما دذکرتا فعلی هذا يکون عودة 
ص سے یکر سے و هھ ص ص 0 0 ا اسر اسر ان ص س ص ص 
إلى بقية الطبقة مستقا من معتى كلام الواقفي وشبة ذلك ما لو وف على فان ق 
انقرض اولاده فعلی المساکين فهل يکون بعد موت فُلانِ لاولادي؟ ثم مِن بعِهم على 
المساكين أو تصرف بعد موت لان مصرف المثقطم حتّی تنقرض أولاده» تم بصرف على 
المساكين أو تصرف بعد موت فلان مصرف المتقطع حى تنقرض أولاده ثم صرف على 


الاين على وجهين مڌكورين في الکافي. والَوٴ قول القَاضبي وابن عقيل وتا في 


القاعدة الثالفة عشر بعد الافة ۳1۲۳ 


e ۹‏ 7 د 0 رسو هو 


لصفا > المعين لاستحقاقه E ETE‏ 7 


فيه عند الاجتماع بخلاف اللَمليكات المحضة فإله يستحيل أن يلك كل وأحد مِن 


لن يع ارتم هو اتيك وملا على فر أن موقو عل ا طلا عن 
الوقف أظهن ويتعلق پهڌا من مسائل ۽ التوزيع ما إذا وف على ولاه م على ولا آولادو 


وو 


اب فل يقال: لا ينتقل إلى حاو مين آولاد آولاده ر بعد اثقراض جمیع ولد او تقل 


بعد كل ولد إلى ولده؟ الْمعروف عند الأصحاب الأول وهو الذي ذكره القاضي وأصحابه 
ومن اتبعهم. 


ر ر ر ي 3 7 سرو و 0 


وحکی الشيح ته تقي الدين رحمه الله وججها آخر پالگاني ورجحه فعلّی الاو یکون من 
باب ء توزیع الجملة على الجملة وعلی اللانِي يون من باب ءِ توزیم المفرد على الممردء 


وش لها ن کلام حم ما روء عه وف بن يې موس وحمد بن ع ال المتادي 
في وجل وف ضيعة عى أن علي بن إسماعيل رع انها م م حي حیا وربعا متها لود عبد 
الله وولد محم وولد أحمد بيهم السو وان مات علي بن إسماعيل فوزعوا هڏين 


الربعين بين وده وولد التَلائة ففعلوا ذلك. م إن بض ولد علي بن إسماعيل مات وتر 


ص و و ت i.‏ سے م و 


ودا کیف تصتع پتصیبه دع إلى وکده أو برد على شركاته وم يقل المت | إن مات علي بن 
إسماعيل دقع 9 ولد ولّده إلَمّا قال ولد علي بن إسماعيل؛ قال الإمَام أحمل: يدقع ما 


ol r 


جيل لوآ علي ن مايل ای و ات تھی رو ی وی اتی ولیو 


a 


أحدهما: أن ولد الولد داخ في مسَمّى الول عند الإطلاق. والگاني: آله ّما يستحقه 
ولد الولد بعد موت بيه ۾ ويختص به دون طبقة أبيه المشاركين له له حت کر ًا ابن 
لمعيل وقي عن ولد وآ بق ولد وقي عن ولد وأقل إلى هلرد تصيب ل یدع 


وجود المشاركين للاب ۽ من إخوتي ووجه ها اه لہ رتب بین > علي بن إسماعيل وولّده 


س 


ولم يجعل لولده ش شیا إلا بعد موته فكذلك ينبغي اَن يکونَ الَرتيب بین وده وولد وده 
وها خلاف ما دکره ه الأصحاب من الوجهين في كيفية استحقاق ولد لود ا فيل پدخوله 


سر و وص لے ~~ 


في مطلق الود هل يستحق مع الول مشركا أو بعد انقرأضِ الود كلهم مرا ترتيب طبقةٍ 


1٤‏ القاعدة الثالئة عشر بعد الماثة 


على طبقة فان أحمد جعله مرتبا ترتیب أفراد بین کل ولد وولده فيؤخد من ذلك أن من 
رقف علی آولادہ تم على ولاهم بدا آن یکون مرا بین کل وال وولده وين بقية طبقته. 
سے ٥‏ کے و سو وہ 


اا ا کک س وه ا و وه و 
وفد پعری بینهما پان الوقف هاهتا أوّلاً کان بین شخەصں وولده فروعي هدا الترتيب ي 
استحقاق وده وود وله وليس في طبقةٍ بعد طبقَة وأكن سنذكر من كلام أحمد في مسا 
التدبير ما يحسن تخريج هذا الوجه منه إن شاء الله تعالى. 
)2 ن ت oro‏ 


وينها: إا على طّلاق نسائه أو عق رقيقه على صفات متعددة ‏ فرجد بعضها من بحض 
ق ين بضر اع ل كني في وفرع لمق التاق ج قم قر ن الجن 
پوجو د بعض الصفَة فإ للأصحاب في الاكتفاء ببعض الصفة في الطّلاق والعتاق طرق 

احداهن: آهُ يکي يها كما يكي بنك في انث في يمين وهي طريقة الَاضبي 
وأستقتى في الجامع من ذلك أن تكون الصفة معارضة. 

والانية: لا يكتفي بها وإن افيا يعض المحلوف عله في الحشب لن ها شر 
ەو کچ عو 


ومشروط وعلة ومعلول فلا يترگب الاير إلا على تمام المُوثر وهي طريقة ابن عقيل 
وصاحب المعني. ۰ 


والالئة: إن كاتت الصفة تفي قطعا أو تبعا أو تصليقًا أو تکذيبًا فهي کالييين ولا هي 
عل فة قلا ب ِن ووا كلها وهي طرق صاحب الحرر. التي يرع على 
اختياره في هه المسائل قال فيم إا قال لعييده: إ6 آم إل ألا فاش أحرار عت كل 
وأحا منهم بأداء حصن وكذلك إا قال لعييده: إذا دخلتم الدار فأشم أحرار عق من دحل 
مهب لأن وجود الصفة تقوم مقام جميعها فَمسّى ادى واحد منهم عق هکذا ذكره في باب 
الكتابة ورده الشيخ مجد الدين وقال: هو عندي حا يقيتاء لان هذه الصفة لا تشتمل على 
منم ولا حت انتهى. وعدي آله لو صح الاكاء يعض الصة هاه لم صح ما قله 
فاضي ولم ي على الاكذاء ينض الم إذ أ كان ريح على ذلك لرا كلم 
وو پس ع ےو 


پادء بعضهم لبعض الال ویدخول بعضهم الدأر وهنا حلاف قول القاضيء وما يتوجه 


(۱) کان علق طلاق زوجته على ثلاث صفات فاجتمعن فی عین واحد مثل أن یقول: إن رآیت رجلا فأئت 
طالق» وإن رأیت فقيها فآنت طالق» وإن رأیت رجلا أسود فانت طالق› فرآات رجلا أسود فقيهاء طلقت 
لاتا آشبه ما لو رات ثلاثة فیهم الثلاث صفات. المیدع (۷/ ۲۳۹). 


القاعدة الثالثة عشر بعد المائة 1٥‏ 


ا قله | َه القاضيي على أن يكُون من باب توزيع المفرمات على المفردات فكاله قال: د 
منکم اللا فهو حر ومن ادى ي جنه ِن الألف فهو حر وهنا لا تعلق لَه بسا 
الاكتفاء يعض الصفة وكلام أحمد يذل على اعتبار هتا التوزيع في مل هه اَنليقات 


2 سو چ وو 


له ص في رواية مها في عبد بين رَجلَيْنِ الا له إذا متنا فألت حر» ثم مات أحدهما 
عتقت حصتة ققط إا مات الأخر عنقت حص قال آیو بکر: لاما كالمعتقين على 
اتقرأدهما وها هو المَذب عند آي بكر وين يي موسی» وتعليل آي بک يل على اه 
جه من باب تزيم المفرد على المتترد كاهما قلا؛ إن مات اح متا ية منك حر 


واس ب ت وو 


وتأول القاضبي ذلك على أن العتق حصل بوجود بعض الصفة ورده الشيخ مجد الدين ياه 


الصفة إلَما تكفي يبعضهاً ضها ا کات في مم اين بقضي حضتا أو معا وما لم ين 
ككك كطلى الس ودوم رند لا يكتني فيه بابض وكقل الإجماع عليه وهو مردوڈ 
بن مج خر وهه اتی نشي لصو وتي فل علا يمرت اسي م بن 
جه لعتق نصيب أحدهما. وما لم سر إلى تصيب صاحيه لحد مين إا لان السراية 
جرم إحدى الروايتين د ل ایر 2 


ت 2 


الوت 8 في صحنه روان 


أحدهما: يصح هذا التعلیق ولا ي يعيق من شيء هاهتا حلی يموت الآخر منهما فيعتق 


ەە و روو وہ ا 


العبد كله حيتئن. والئانية: لا يصح هذا التعليق ولا يعتق به شيءٌ من العبد هاهتاء ا 
متها علق عتقه على موه موت شریکه ولا پوجد إلا بعد مونه» وکن هاهتا قد يمکن 


ى 


اجتماع موتهمًا في آن واحاد فلا يتوج ْمَل التعليق من صله پبخلاف قوله: إن دخلْت 
الدار بعد موي ات ر ومن هله المسائل: لو قال لزوجتيه: إن دخا هاتين الدارين أو 
کلمتما زیدا وعمسا فاشما طالقتان كلمت إحداهما ردا والأخری عا أو دخلّت كل 
واحدة مهما دار وفلّتا: لا يكي بض الصة فل تطلتان آم لا؟ فيه وجهان ذکرهما بو 
الطاب ومر بعله مِن الأصحاب وجعل أو الطاب المذهب الوفوع الما ذكر الأخرى 


ے2 و و ~~ يھ ر 


تخريا. ومذهب الحتفية والمالكية الوقوع وهو أحد وجهي الشافعية مع قولهم وقول 
تة إل بض الصلة لا يكي في اذك نعم بذك أن هذا ليس مقرعا على الافذاء 
يبعض الصفة. ويتخرج في مسائل ادير السابقة أن تطلق هاهتا كل واحدة بدخول الدأر 


ت کل 


ا 


۳۱٢‏ القاعدة الثالغة عشر بعد المائة 


س ر 2 و ر ر gg‏ 


عقب دخولها ولا یتوقف طلاقها على دخول الأخرى» لان معتى کلایه من دلت نكما 
دارا من هاتين الدأرين فهي طالق؛ ویتخرج من هذا القول هاهتا فيا إا قال لَهما: إن 


کپ وھ ر r‏ 


حضتما فأنتما طالقان. وجه ان كل واج طاق بض شیا وآن لا یشترط ثبوت حیضٍ 
كل وأحدة منهما بالسبة إليهما بل يكفي بوت ق في حيضرها پإقرآرها. وكذلك في قوله: 


و س ي ص و سےھو ر 7 


إن شتتما فأنتما طالقتان فشاءت إحداهماء 1 إن حلفت بطلاقکما فانتما طالقتان ڈ م ١‏ حاف 


ھە و 2~ ogo‏ 


بطلاق إحداهما أا نطو وين العَجَب أن القاضي لم ي شيا ِن هله مسابل على 


ايارو في لاء يوجود عض الصة مطلقا موا اقتضت حتًا أو منْعا أو كانت تعليقًا 


محضاء ومقتضی قوله اَن يما هاهتا معا پو جود حیض إحداهم ومشيئة إحداهم 
والحلف بٍطّلاق إحداهما في هذه ذه المسائل. ۰ 


ومنها: إذا قال لزوجاه الأربع: اوفعٽ بینكن أو عليكن ثلاث تطليقات فهل تقسم کل 
طلقَةٍ على الأربع أرباعا عا ثم كمل فیقع بهن اثلاث جويعا أو يوع الألاث على الأريع 


فیلحق کل واحدر لا دة آ رباع طلقة تم ر ل فتطلی کل وا حدة منهن طلقَة على روايتين: 


الأولى: اختيار أبي بكر والقاضي: والتانية: اختيار آي الْحطَاب وصاحب المغني قال: 


ا القَسّمة بالاجزاء إ الما قكرن في اللات كالذور وتوم فا الجمَلُ المتساوية من 
جنس کالتقود فإنھا تفم پرءوسها ویک کل تعیب کل واد کأربعة َم رمان صیسان 


کے د ول 


يقسم لکل وجار نصف من رهم واج فكذلك الطلقات ويمكن الولين الجوآاب عن هذا 
بان هله اة لا َم الث شتراك في الاستحقاق مِن كل جزي ولهتا تيل في قسمة 


الموال المشتركة: إَِها یع ومتی بت اميحقاق كل وأجد ين الشركاء جره ِن کل عين 
ل القسمة توجه فوع الطّلاق اثلاث هاهنا يكل واحدة كما لو مات زوج المَرآة وحلف 
خوت ارہ ع مید ار ن لھا ین ل غ ا سب یوی من الاد وذ ان 


o‏ ~~ وي r‏ و وو ےہ 


تصيبها لا يستوعب قيمة الجويع. ولو قال: انش طوالق تلاا طلی کلهن ‏ لٿا نص عليه يه في 
رواية ابن منصور» ولم یذکر القاضي فيه خلاقًاء که ضاف الَلانّة إلى ى الجويع وقي 


الصو ر رتين ين الأوليّن أرسل اللاث بينهر أو عليهن. وینو جه تخرد تخریج م الخلاف فيها آيضاء لان 
إضافة اللاث إن لا يتافي أن بورع اللاكة على مجموعهن لا على كل واجدة من 
وما يدخل في ها اباب قوله تعالی: إا الصدقات لِلفقَراءِ والمساكين) الآية فل 


و و ور ~z‏ وو 


المراد توزيع مجموع الصدقات على مجموع الأصتاف أو كل فرد من أفراد الصدقات على 


القاعدة الرابعة عشر بعد الماثة ۳1۷ 


هټ ° ر o r‏ ھت م 0 و ا 

مجموع الأصتاف. وينبني على ذلك مسأل وجوب استيعاب الأصنافٍ كل صدقةٍ وفِي 
ا سے سرس o‏ ص ص سر سے ان سے ر ى و سے س و هھ و r‏ ك 
ذلك روایتان آشهرهما أله غير وأجب. وهل یجب على الإمام إذا اجتمعت عله الصدقات 
أله يعم الأصتاف منها آم لا قال ابن عقيل يجب على ذلك التوفية باستيعاب الأصنافٍ 


و سے س سے سے سا ن سن رسا رص سے وص و وت س ل ص ت م و 
ت 2« ما 0 . a»‏ ۰ 8 ت sl‏ 3 » 
پمجموع الصدقات كما دلت عليه الاية. وقال القاضِي: پستحب ذلك ولا یچب» لان حق 


بيه الأصتاف يسقط بإعطاء الملأك لهم وأيضا فليس في الآية إيجاب الاستيعاب لصدقات 


کل عام يجوز موضهم في کل عام اح ويا َل فيه يض قوله تعای: « الین 
لاجرو ن ساديم م عدون لما لوا لحري ر ال ل اعت اة مجع 
المظاهرين لمجموع [نسائهم وتوزيعه مع كل مظَاهر على زوجته أو مقابلة كل فرد من 
المقامرين مجع] ناته المقاعر ينهن؟ قرز آلو الطاب ويره ين أصنحاي الاي 
وأستدل على أن المظاهرة من جميع الروجات بكلمة وأحدة لا وجب سوى كقارة واد 
وكذلك قال في قوله تعالی: « حرمت علیکم آمهانکم ویتانكُم وآحوانگم€ إلى آخر الآيق 
أن المراد حرمت على کل واحد بنانه وآخوانه وعمانه وخالاته. 

فاا الأمهات فجعلها في ممابة الأَفْراد بالأفراد قال: لاه لما لم يتصور أن يكُون 
للواحد مان علم آنه أراد الوأحد في مقابلة الوأحد وما ما احتمل الْجمع في مقَابلّة الوأحد 
ل عمل حيلق والأظهر والله أعلَّم أن الكل مما فُوبل فيه الواحد بالواحد والجملة 
الجملة وان الممتى حرمت على كل واد اه وة وأحتة إذ لر اريه قبل الواجد 
الجن لحم عى کل واد اتات الجبيع وراتم وو بال تطعا 

القاعدة الرابعة عشر بعد الماكة: 

إطلاق الشركة هل يتترل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟ فيه وجهان 


سر س سے ی سے ور ووش سر ص 7 


كرما صاحب اللخيص في الْيم. وألّذي ذكره الأصحاب في الإقرار أله مبهم وكذلك 


صرح به ابن عقيل في نظریاته مختارا له وقال الْقَاضبي في الْمَجردِ في الع في خلافه يض 
يثزل على المناصفة وهل يقال باستحقاق الشريك من کل جزء أو پمرغیتان يحتمل وجهین 


وكلام الأصحاب يدل على بالمزنية ويتفرع على ذلك مسايل: 
منها: لو قال شري ميلعة: أطركني في هه السلعة هل يصح وبتر على المَاصتة آم 


و و r‏ ٍ 


۹ ر ~ oro‏ 4 ت تە وور و 4 ۹ھ 7 او 
لا للجهالة؟ على وجهين ذکرهما في التلخيص» والمجزوم به في المحرر الصحة تنزږ 


۳1۸ ۰ القاعدة الخامسة عشر بعد الماثة 


r ەۋ‎ 


ومنها: لو قال هذا العبد شركة بيني وبين فُلان أو هو شريكيء ويه وجهان الْمَجُزوم في 
الإقرار الإبهام ويرجع في تفسيره إله وهو انيار ابن عقيل وقال القاضيي في خلافه هو 


ومنها: لو اوق طَلاقا لاتا بامْرأو لَه ثم قال للأحرى شركتك مها فن فلا: بالمناصتة 
اقتضى وفوع التين. وإن فلتا: الإبهام لم يقع أكر من وأحدف لأنها اليقين إلا أن يفره 


باکر من ذلك ويحتمل أن يقع تلاا يتاء على [أن] الشركة تقتضي الاستحقاق من كل جزء. 
وقد يقال ها إلّما يمكن في التَمليكات دون طَلاق فإ حقيقة الاشراك في طَلاق الأولّى 
و وتو ار ا ر ۶ 
لا تمن فحول على استحقاق تَظيره. 
آما لو تعدد الشركاء فهل يقال: يستحق الشريك نصف مالهم أو مثْل وأحد منهم على 
وجهين ذكرهما الْقاضي في ابيع وبتی علیھما لو اشتری اتان شیا تم اشترکا تلاا فيه فل 
له نصفه أو له على وجهين» ورج صاحب الترغيب والشيخ مجد الدين في المسودة 
َ ا و ص 


الوجهين فيما إذا قال لثلالة نسوة: أوقعت بينكن طلقَة ثم قال لرابعة: أشركتك معهن هل 
ع بها نمه واحدة أو طَلقنان؟ على الوجهين. 
۰ + + + 

القاعدة الحامسة عشر بعد الماة: 

الحقوف المشتركة بين اثين فصاع توعان: 

أحدهما: ما يقم اسقحقاق كل وأجلد بانفراده لجميع احق ويراحمون فيه عند 
الاجتماع. 

والتاني: ما يستحق كل وأحا من الحق بحصّه بحاصَة ولاذول أمثلة كثيرة: 

منها: الشفعاء المجتيعون كل منم بسح الشفعة كاله فإ عفى أحدهم عن حه 


س ا ر 


توفر على الباقين. 


ناء ر اليس الي لا قي ميد كل وا على اثبراوو وم الشاي 
ومنها: الأولياء المتساوو ن في التكاح. 
وينها: العصبات َيون في اليراض وئ على ذلك راجح اقان نمف كل 


ت وتوے 
2 


واجا منھما حر فهل يستحقان امال کله ام لا على وجهین: 


القاعدة الخامسة عشر بعد الماثة ۳۱۹ 


ےت سر ص ت سر صا و م ی سو e‏ ر و و سو 

أحدهما: يستحقان جميع امال رجحه القاضي والسامري وطائفة من الأصحاب وله 
اخذان: أحدهما: جمع الحرية فيها فيملك بها حرية ابن وهو مأخذ أي الخطاب وغيره. 
والاني: أن حق كل وأح منهما مع كمال حريه في جميع الْمّال لا في نصفه وإلّما أخذ 
نة رة انیو له وجب ققح کل واج متها صف امال ها وهو نصا حل 
مع كمال حريه فلم يأحذ زيادة على قدر ما فيه من الحرية. 

والوجة اللاني: لا يستحقان المال كله للا تستوي [حال] حريهم) الكاملة والمبعضة. 
o 0 a‏ و قت ت ق ص ر ا o‏ یر راس ب و ف i‏ 
وهل يستحقان نصفه تنزيلاً لهما حالين أو لاه أرباعه تنريلاً لهما ثلائة آحوال؟ على 
ا FG Ry a E T77 f‏ 
وجهین. ولو كان ابن نصقه حرا مع أم فعلّى الماح الأاني في الوجه الأول يتوجه أن يأخذ 


و ت و o‏ اص 3 


نصف المال كله وهو أحد الوجوه للأصحاب ورجحه الشيخ تفي الدين وذكر آله ايار 
ييه قيل يأخذ نصف الباقي بعد ربع الأم وهو اختيار أبي بكر والقاضي في خلافه. وقيل: 
ص ر ت ر 2 U‏ ۶ 3 


یاخذ نصف ما کان پأخده حال كمال الحرية وهو هنا ربع السدس وهو الذي ذكره إبرأهيم 
الْحربي في كتاب القرأئض واختاره القاضي في المجردِ وآبن عقيل وصاحب الى لمحرر لان 
0 € م ووتو کی ص لے 


م پستحقه کله وإنما یتنصف عليه ما عذاه. 


وو 


القدر الذي حجبت عه | 


407 ل و و هھ م ٣‏ ت a ۳ )( es‏ 
وينها: ذو الفروض المجتمعون الْمزدحمون في رض وأح كالروجات ' والجلات 
E o OMT AF RR E ° o O a‏ 
ويتغرع على هذا إذا اجتمعت جدتان م م وأم بو مع اہنها الأب وقلنا: إن یحجبها فهل 

e‏ 2 ود ۹ة °7 , و ت r or‏ وو ےت 2 3 وو ٣z‏ روت ر 
تستحق الام السدس كله أو نصفه على وجهين» أصحهما أتّها تستحق السدس كله إزوال 
المراحمة مع قيام الاستحقاق لجميعه, والاني يستحق نصفه وله مأخذأن: 

أحما: أن ام الأب تحجها عن الس إلى نصتقه فلا ر إكرنها محر ك 
يحجب ولد الأم الام مع الحجابهم بالأب وفيه نظ قان حجب الام إِنّما هو بطريق 
المراجمة ولا مراحم ها. حب الإو للام ليس بالمراحة َم لا بشاركوتها في 
° سے سر ورور رورم وہ ي ت o^‏ 2 
فرضها وإنما وجودهم هو مقتض لتنقيص فرضها. 

واللاني: أ أم الأب لها مع أم الام نصف السدس فما حجب الأب أمه توفر ذلك عليه 
ا على الآغری ورڈ بان ولد الم بون ال عن الس فم لا باخاوةة بل تور على 
الاب وقد جاب عنه پان ولد الام لما كائوا محجوبين يالب توفر ما حجبوا عنه الام على 
O‏ ا ص ا 

1 


من حجبهم وهر ب ذلك هتا. . 


(۱) کان مات عن آكثر من زوجة. 


۳۲۰ القاعدة الخامسة عشر بعد الماثة 


وینها: الوصايا المزدحمة في عن أو مقدار من مال ن حق كل واج مهم في 
مجموع و ص ونما ياخد د دون ذلك للمراحمة فإ ر عم تور على الباقين ون آجاز 


الورنة بعضٌ وساي دون بعضٍ فهل يعطّى الْمجارً لَه الَْدْر الذي کان يأخده في حال 


r و‎ 


الإجازة لكل أو يمل له اجر سسس في الوصيبة كله | ن نكن قیاع امتاق له وک 
امک وصوله اليه بزوال المزاحمة بالرد د على غیرہ فو وجهان» صح صاحب > المحرر 


الگاني» ومن رجح الأو قال القدر لماحم په كان حن مراحم ذا رده بده الورك عليه وف 
عليهم ل على الوصية الأخرى ویشهد للاأول م ذکره الخرقي واب حاماو والقاضي 


و وت ۶ سرو وو وو 


رالأصحاب نین وص لرجل پعیلو قیمته ب مال ي ولآخر يثلث مالو ان آجازه او 


و وت وو و وور 


ات الل وڈ را م لل یا میم اعا ماج ری ابقر ي 
المال كله من العبدِ وياخذ الآخر سدس العبد وسدس باقي امال لزوال المزاحمة بالرد 


ایک ومول لنم ی نفو ما مس له ايلا ا بش ن ورج صاب 


e e ۹ 4 کچد 2 يمسم‎ ° ° o g7 وو‎ 


حب ا۵ یمان دتا عا الجا فا تعيب صاب الل على تمي 


صاحب العبد وهو اختيار صاحب المغني تسوية ای في لر والإجازة وقي تخر 
هذه المسالة ت الي قبلها نظن لَه الورئة هتاك قد يكُون مقصودهم بالرد على احدهما 3 توفیر 


ر ع r‏ 


ما کان یاخده بالمزاحمة علَيْهم كما لو آجازوا لصاحب الوصية بالكل وردوا على الموصى 
له بلقت لو عتا صاحب الكل ما روه على صاب الألت ل يى في ر فة له 
وھا لا يخرج عتهم سوی الث فينبغي أن تقَسّم الوصيّان على قذرهما عملا پمراد 


سے سے سے 


الموصي من النَسوية حيث أمكن ولا ضرر على الورئة في ذلك 


ومنها: استحقاق العانمين من الْعنيمة مى تی رد بعضهم توفر على الباقين وسواء فلا: 


3S Soro o 


ملکوه پالاستیلاء أو لم یملکوه. 


ومنها: المَوْقوف عليهم إا رد بعْضهّم تفر على الباقين كما لو مات بعضهم وقد 


سبقت. 


o و‎ 


ومنها: حد القذف الموروث لجماعة يستحق كل وأح بانفراده 84 أسقطه بعضهم 


القاعدة الخامسة عشر بعد الماثة ۲۱ 


ص 
0 


3 
فللباقین استيفاۇه . 


وان انوع اللاني فله أمثلة: 


بنها: ود المليكات المضاقة إلى عدو نلك كل واج منم حملي لامتحال أن 
کون لواحا منم ملكا لجويع ان م مها حالان: 

ے2 2 o 7 oa‏ ت 0 کف 2 o r o‏ سو r‏ ت و 

أحدهما: أن يكُون التَّمليك بعوض مثل أن بيع من رجلين عبدا أو عبدين من فيقع 


الشراء بيتهما نصقين ويرم كل واحد نص اللَمن ون كان لانين عبدان مقردان لكل 
واحل عبد فباعاهما من رجن صفقة واحدة لكل وأحډ عبلا معيتا من واحا ِي صِحَة 


وه ول و وو وہ وه و و‌ و ا کک ل و ت 
r‏ ر سرو و ~~ س ویو بے ات ا ص راص ا i‏ 2 وو ۹ 
العبدين» وذكر القاضي وأبن عقيل وجها آخر آنّهما يقتسيمانه على علد رءوس المييع 
۰ د َ o ٣ 8 eg 7 or °” oro 20 E‏ ت ea‏ 5 


ONS‏ سوس س و ص 3 کے e‏ ت ا 


بعوض واحد آله يكون بيتهن أرباعا وهو هاهتا بعيدٌ جلاء لان البضع ليس بمال محضٍ 
كيف سو به الأموال المبتقى بها الأرباح والتكسب وخرجاه أيضًا في الكتابة وهو أقرب 


من اليم إذ الكتابة فبها معتى الْنّن. 
الحالة الكانية: أن يكون بغر وض مل أن يهب لجماعة شيت أو يمهم يه عن ركا 


ت ا ا 


أو كفارة مشاعَا في الكفارة ففیاس کلام الأصحاب في الكَملي ليك بعوض نهم يتساوون في 
باهم رسکی صاب الي ف إا وح متنا في الك ن بي عفر اين 


فقال: هو بيتكم بالسوية فقيلوه. كلاه أوجه: 
أحدها: وهو الي جزم به أولا آله يجزيه لأكه ملكهم التصرف فيه والانتفاع به قبل 
القسمة كما لو دفع دين غرمائه بيتهم. 


o gr or e صو‎ 
0 


والاني: وحکا عن ابن حاماء یجزیه وان لم يقل بالنسوية» له قوله: خذوها عن 
كنار يضري اسي لن ذلك كما 


والگالث: وافتتاح عن الْقاضِي ئه إن علم آله وصل إليه كل واحد در حقَه جز إلا اَم 
يجزه هتا ما ذكره. وأصل ذلك ما قله القاضبي في المجردٍ إا أفرد ستين مدا وقال لستين 


(۱) عند الشافعية فى ذلك ثلاث أوجه» أصحُها: جوز لمن بقى استيفاء جميع الحد لأن الحد يثبت هم ولكل 
وأحد منهم كولاية التزويج وحی الشفعة والثانی: يسقط جيع الحد كالقصاص وهو من عفا ویستوفی 
الباقى لأنه متوزع خلاف القصاص, فعلى هذا يسقط السوط الذى يقع فيه الشركة. روضة الطالبين (۸/ 
(٦‏ 


۲ القاعدة الخامسة عشر بعد المافة 


مسکیتا: خذوها فأخذوهاء أو قال: كلوها ولم يقل پالسو لسويةء أو قال: قد ملكتموها بالسوية 
فأخذوها. فقال شيخنا أبو عبد الله بن حاملء: یجزیه ر وها عن كاري يقتضِي 


التسوية لان حكم الكفارة أن يکون بيتهم بالسوية ِن عرف ف أنه وصلت إليهم بالسوية 
جاه وإ علم الال فمن حصل معة الفضريل ققد آذ زه ده ياد ومر آخڌ اقل کان عليه أن 


چ 6 0 9 ا س 


كيه ون لم يعم كيف وصل إلبيم لم جز وعليه امنتافهاء لاه لم يعم قد ما صل 
إلى کل واح بعینه. انتھی. 


فحكى الكل عن ابن حامد وصاحب المعْني جعل الإجزاء مطلقا قول ان 


ھەس و مإ لل 


وأعتبار الوصول قول القاضي وليس كذلك» وكذلك اتفگ الشيخ مجد 


سے او س ص لے ٥‏ سے تە ر 


في الْمجردِ» وقال: رت لذن اشن ری کیت این زل شل 5 0 
ولعل مِن صل القاضي بخطه. ثم قال: عدي آنا إن فلتا: ملكوها بالتخلية وآتها قيض 


ا 


اران بک حال. قال: ولعل هتا اختیار ابن حام واا ید جنا بل اننا ابن حام 
عة وإ الةو دة لا ملك بدون بض وق نتا ذلك عه في مائ القَبوض 
وڳ ابض في امقول بالل موجه على تا َه لاد ِن تحقيق بض كل واج لوقدار 


بجزع ما ل له د کم یملک پو ولا ر DE EE‏ 


ل م الكفارة ر مخالف ٣ل‏ زار عقود رد الشات ˆ 
وا ماحكاه في المغني من طَرِ الخلا فيما لو قال“ هو بينم بالسوية أو اقتصر على 


وت وسرو ه و 


قو E‏ م ا ني و ایی مج ت عل اما مر ا إطلاق 


اشا آله يقتضيه وهو الذي 4 0 الامحاب في المضاربة إذأ قال: خد هذا الْمّال 
اتر فيه والربح بيتتاء ألما يتساويان فيه وصرّح القاضبِي وان عقيل والأصنحاب في مسا 
المضاربة في أن إطلاق القرأر بشي أ بيه وين زيا يرل على التاصفة أيضاء وكذلك 
صرحوا به في الْوَصايا إا ال وصيت لفلان وفلان ہما نا ان لک واحد حسْيي: 


ا 


حاملی 


8 2 
۰ 
ص 


وتص عليه أحمد في رواب ابن منصور فيم قال بين فُلان وفلان مائة درهيء وأحدهما 
ميت ليس للحي إلا خمُسون درهما وكذلك لو قال: لان ولان مائة رهي وآحدهما 


ميت وأنكر قول سفيان بالتفرفة بيتهماء وهذاً تصريح ر بان إطلاق الوصية يتر عَلّى 


a 
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سے ص کم ص ا ر صر رو ل ص 
الساوي كما فال بينهمًا. 
ر 2 ا ر صي ي ا ل س 2 


والوجة الاني: أن إطلاف البيتة لا تقتضري التساوي ويه جزم القاضِي في خلافه وابن 


ص 2 و که وق g7‏ 
وصاحيا معني والمحرر. 

7 ی ر سے ت o‏ و ووو 3o‏ 0ھ o r a‏ 
ومنها: القصاص المستحق لجماعة يقتل موروثهم يستحق كل وأح منهم بالحصة فمن 


2 
e‏ ەو ت ت و وتي 3 0 سر قە و 
. 


عفى منهم سقط حقه وسقط الباقي» لاه لا يتبعحض» وهاهنا صور متف فيها هل يلحق 
بالتوع الأول أو الاي كالعَرآمات الواجبة على جماعة يسبب واح كالمشتركين في قتلِ 


2 ر ھم ع یو س هھ ر‎ oa 20 a س‎ oa ٌ o oa 
آديي أو صي [محرّم] أو في وطء في الحج أو في الصيام هل يتعدد عليهم الديات‎ 
سره ت و و سے سے‎ 


والجراء والكقار؟ وكذلك عقود التوثقات كالرهن والضمان والكفالة وقد سبق ذكرها. 


0 و ي ر صر وص نق o‏ ص 
القاعدة السادسة عشر بعد المائة: 
e ar‏ ہ روو ص و ےپ 2 “a A‏ ور ور ور هه اء 3 کک 
من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه فهل 
نعطف إحکام ملک إلى اول وقت العقاد السب ویثبت إحکامة من حيتننو آم لا يقبت إلا 
ا ° 


0 وو L0‏ 2 ا و 2 ر 
من حين بوت الْملك؟ فيه خلاف وللمسالة أمثلة كثيرة: 
0 هه و که 1 کہ I‏ و ت س سے ص 2 وس سر و 


ومنها: ملك الموصی لَه إذا قبل بعد الْموٴت فهل يغبت لَه املك من حين الْموْت آَم لا؟ 
لک . 
وفیه خلاف معروف. 

ت م ت و az‏ رص ص 9ص سے کے کے ن سے ےو ر ا وت ور ور 

وينها: إذا تملك امالك لِلأرض زرع العَاصب بنفقته بعد بدو صلاحه فهل يجب زكانه 
و e or e ۹ e‏ ا r o‏ ر o‏ 79 9 
عليه آم على الْعَاصيب؟ على وجهين وقد سبق في بيع لمر قبل بدو صااَحها شط القع 


0 Go ور 0 و کي َ. ۹ < ھە ورت ٌه ر‎ 4 “f or 2 e 
ومنها: الفسخ بالعيب والخيار فإلّه يستند إلى مقارن للعقإ فهل هو رفع للعقد من أصلِه‎ 
: س و ەو ا ت‎ 

ف معحروف. 
ومنها: دية المقتول هل تحدث على ملك الوارث لها تحب [بعد] الوت أو على 
کے سے ۶ ت 


a . a Sore 0‏ سے سے ر رن o So‏ سے ص 2 » . ۰ 
ملك الموروث» لان سببها وجد في حياته على روايتين معروفتين وحكى ابن الزاغوني في 
الإقتاع الروايتين في القصاص أيضا هل هو وجب للورئة ابتداء أو موروث عن الميت. 


أو من حينه وفيه - 


سے سے کےا سے م 


Y€‏ القاعدة السادسة عشر بعد الائة 


ر ر ۱ے سیر و سرس سر سے صر ن م اص ن ص ي 


ومنها: إذا العقد سبب املك أو الضمان في الحياة وتحقق بعد اموت كمن لصب 


وینھا: إ6 کاب عب م مات ولم ہبہ شیا ئی لی ورکیو وحت قل الول 
e e ° 0 Nef s1 ON AC‏ 
للسي الذي كاتبة لالْعقاد سيه في ملك أو ورة الْمُودّى إلبهم لقحقق السب في مِلكهم؟ 
ر س سرن و ےو وو 3 ی م ت 
على روايتين والمذهب أن الولاء للسيد الأوک]. 


م س ر کے وو EI‏ 


ومنها: إذ كاتب المكاتب عبدا فأدّى إليه وعتق قبل أدأئه أو أعتقه يمال وفلتا: له ذلك 
في ولایته وجهان: 


أحدهما: أله للسيد الأول وهو محكي عن أبي بكر لوت الولاء على ها التق في 
حالو لس مولا ين أل اليمأت قاقر لوی المولى. 
والتاني: هو موفُوف فإن ادى المكاتب الأول وعتى فالولاء له لانعقاده له قبل عتقه وهو 


المكاتب الأول قبل الان فالولاء لِلسيّدٍ لانعقاد سبب الولاء له حيث كان المكاتب لَيْس 
ألا ل وكلام أي بكر إلما يذل على استقرار الولاء للسي إا وفعت اة أو اليتق 
المنجر اذه وآمّا ما وقع پغیر إذنه قالع عنده موفُوف على أداء المكاتب الأول فينبغي اَن 
کون الولاء لَه كولاء دوي رَحِيه وين اشَراهُم في حال الكتابة وما الْعبد الْقِن إذا أعتق 


پان سید مما ملکه» وفلتا: بيلكه فحكى صاحب المعني عن طلحة العافولي من أصحابتا 
لووف قان عقن الول وإن مات قا ولسو 

وفي المجرد للقاضي أن الولاء للسيد مطلقاء ونص أحمد في رواية ابن منصور في عبد 
أن له سيده أن يبتاع عبدا أو يعيقه أن ولاء» لسيدي وقال: إا أذنوا له فكأنهم هم المعتقون 
وهذا يدل على الفرق بین عتق الْمکاتبِ پإذن سيده وعتقه دونه كما سبق ويحتمل أن 


نصه أن العبد عتق بعد ذلك وما فيه أن سيده باعه. 


رقب هلو اسابل إ6 امم لكا على ار من آرتع وة وام مته وحار ن 
را اش بكاح برقي ول يقبن ال م جن الاعتياي لأ ركان إلا سخ به 


اومن حین السلا لاه | س لسبب على وجه ٠‏ 
فأما تصرف المضولي إا لتا قف على الإجازة فأجازه من عفد لَه فهل يمع املك فيه 


القاعدة السابعة عشر بعد الماثة 0 
ا 


س ی وعو و 


ین چیو مغل کی کو ی ا چ و 


کک د 


والگاني: من حين الوجازة وه جزم صتاج ب تة وكين السب هنا فير متفر لان 
زواله بالرد ويشهد لِلوجه الاني أن القاضي صرح بان حكم الحاكم المختلف فيد إلما 
ميه الوم ي الي ين جن الحكو وبل الحكم كان اا ويلح ر اتو اب 
م کم ا ا ا ملک ن ی م 
مسائل: 
منْها: ذا ا وى الصائم المتطوع الصوم من أف ء اهار فهل يحكم تم لَه پحکم الصياع ِن 
آوڳه آم حن نواه قلا اب على صَوْيه إلا ِن جين النية على وجهين. والاني: ظَاھ“ فر کلام 
أحمد. 


\ 


و ر کے 


ومنها: إذا بلغ الصيي' أو مید وهم 


عتق العبد وَهما محرمان قبل فوآتِ وقت الوفوف فهل 
يجزتهما عن حجة الإسلام على روايتين شه رهما الإجزاء فقيل: لن إحرامهما العقد 
مراعی» لاه قابل لتقل والانقلاآبب وقیل: بل بقدر ما مضى منه نه کالمعدوم ويکتفِي 
پالمو جود من وقيل: إ إن لتا الإحرام شط محضر كالمّهارة للصلاة اکتفی بالمو جود منه 


لکش م 


ون قيل: هو ركن لم ب یکتف په. 


سے 


*# 2# + 


ر صر م و ا 


القاعدة السابعة عشر بعد المائة: 


وو ت 


کل عقا معلی تلف پاختلف حالین إذ وجد تعليقة في أحدِهما ووقوعه في الآخر 
فهل یغلب عليه جانب التعليق أو جاب الوقوع في المسالة قولان: إلا أن يقتضي اعتبار 


ص 3 ري ګر e‏ 


أحهما إلى ما هو ممتتع شرعا يلغي ويتفرع على ذلك مسائل: 
منها: الوصية بيه لمن هو في الظاهر وارث فير عند اموت غير وار ٿث أو پالعكس 


(۱) إذا بلغ الصبى بعدما أحرم جزئه حجه عن حجة الإسلام لأن إجرامه انعقد لاداء النفل فلا ينقلب 
لأداء الفرض فلو جدد الصبى الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جاز. المداية شرح البداية /١(‏ 
٦‏ الجامع الصغير .)١٤١ /١(‏ 


۳۲٢‏ القاعدة السابعة عشر بعد المائة 


ص ص 


والمذهب أن الاعتبار بحال اموت ولم يحك الأكترّون فيه خلاقا فن الوصيية للوركة لا 


يمن أن تلم والوصية للأجتيي الث فما دون لا مك أن تيف تيف على الإجازة ونم من 
حکی خلاقا ضعيقا في الاعتبار پحال الوص کہا حکی ابو بکر وای الْحَطَاب رواية أن 


اأوصية في حال الصحَة من رآس امال ولا يصح عن احم وما راد به العطيك المنجرة 


وو 


ذلك قال القاضي وعیره. 


ومنها: :إا على عق عبار في ر صحنه يشرط فوج في مرغي فهل يعتق من الث اومن 
رس الْمال؟ على وجهين» وحکی القاضي في خلافه روایتین واختار آبو بكر وابن آي 


و و 


موسى أله يعت من الث وها إا لم تكن الصف واقعة باختيار الْمعلق فان كانت من فعله 


فهو ن الث بير حلاف وقد َس علب احم في رواية صالح آله د قال > لامرآنه: ت 


کس رکس ص وی وے ور و س و وم تت وروق ١‏ ق و ر ر 2 ٦‏ 


کنا وکتاء وان لم حرج | إلى البصرة وقال: م تکن لِي نيه في تعجيل ذلك فلا تلق حى 

يکون في وقت لا يقدر ان يخرج فيه. وكڌلك لو قال: غلامه حر إن لم يفعل كتا وكذا فلم 
کن ا اتن س رة في ر ل قيال لل فيي ل ات روت 
راعتدت واا عت و کا م م 6 اق ق حمل امه في صحه م وضعة 


رقت وص 


ینا ET‏ 
مو 


فهل ترنه ئه آم لا؟ على روايتين والمتصوص انها رنه في رواية صالح ومھًا والأخرى 


و ےو ور و 


مخرجة من مسالة قذفها في الصحة وملاعتها في الْمَرَض. 

ونها: إا أوصى إ إلي فاسيق وصار علا عند اموت فهل يصح الوصرية سيه ناء على قولتا 
لا يصح الإيصاء إلى الفاميق؟ على وجهين. 

ومنها: أو وصى لزيد بدا تم انهدم بعض پتائها قبل اموت فهل يدخل ملك الأتقَاضٍ 
في الوصرية صيية؟ على وجهين. . وكا الوجهان لو راد فيها ناء لم يكن حال الوصية ذكر ذلك أبو 
الْحطّاب. 

منها: لو قال العبد معى ملكت عبدا فهو حر. وفلتا: يصح هذا التعليق من الحر كما هو 


المشهور من المذهب ثم عتق ثم ملك عبد قهل يعتق على وجهين. 


اص دو ر ع سے سے یه و ~~ وو 


ولو وصی اماب بشيء م عت قبل موتو فمل يصح دصي حرجها الشيخ مج 
الدين على وجهين. 


القاعدة الثامنة عشر بعد المائة YY‏ 
ومنها: لو قال العبد لروجته: إن حلت الدار فآنت طالق تلاا ثم عق ثُم دحلّت الذار 


چ سو ر سے وت rg‏ 


قھل تطلی تاتا أو انين حیْٹ لم یکن مالکا حال التَعَليق لأككر منها؟ على وجهين. 


N “a i‏ ا e‏ ا ا e‏ ا اقلم 
ومنها: لو على َلاق امرآته قبل الدحول على فوم زياد ملا ثم دحل بها ثم قم ريد 


a7 7‏ چ و 0 2 e go‏ 0 ق 07 oa‏ وو م 0 

وهي حائض» فإله يقع الطلاق بدعیا لا معن الم بو بل بمعنى أمره بالمرأجعة فيو ولو 

كان َد علق طلا أو يره على طَلاق البدعة ترب عليه كم يح الأصحاب فيه خيلقا. 
ولو قال إن فت فأنت طالق فقَامَت وهي حائض فهل يكون دعي قال في رعاية 


8 


س 


الانقصار: ماح وقي الترغيب: ٻدعي. 


a 


0 و ھت 
القاعدة اللامنة عشر بعد المائة: 


تليق فسخ الْعقد وياله لوجوده إن کان فيه مقصود معتبر شرع صح ولا لم يصح إذ 
“E E‏ کے و ت س 


7 ۹ کک ی ل 2 a‏ 


مسائل: 
منْها: إذا على الطَلاًق بالنكاح فالمذهب المتصوص عن أحمد أله لا يصح لا النكاح 


لا يقصد للطلاق عقيب العقد. المت الرواية عه فيمن حلف إزوجته أن لا يتروج عليه 
o‏ » 4 ك و o‏ 2 ص وت o22‏ ر ر ر ن € م 8 

بتعلیق طلاق من یتزوجها عليه پنکاحها هل یصح آم لا؟ على روایتين لان هذا فيه حق 
ی کا کے ر ےس ا کے 2 2 


للروجة فيصر مقصوها كما لو شرط أن لا يروج عليه قَمِنْ الأصحاب من حص الخلاف 


u 3 ‌‏ س ول ~ ê“, or gogo‏ ۰ درو سر سن ت وتو 4 د ه Ar‏ 
بهذه الصورة ولم يخرج ومنهم من خرج في الكل روایتین. هذا کله إذا لم تكن حالة 
تليق في نکاحه ِن كانت في ناجه حيتئل, وعلق طلاقها على نکاح آخر يوجد فنص 
أحمد في رواية ابن متصور وغيره على أله يصح هذا التعليق وأفتاح الْقاضبي في المجردِ 
ي روا ان ر ویر 2 
و 2 yu‏ ت 


f97‏ کے ک4 E o‏ ا 7 ° e a‏ ۹ک 
عن أي بكر ورجحه ابن عقيل لان التعليق هنا في نكاح ومن أصلتا أن صفة المطلقة 
سرس س ل ا 4 سے و ترو 


تتتاول جميع الأنكحة يإطلاقها وتعود الصفة فيها فكيف إذا فيدت بنكاح معين ولو علقه 


e 2‏ و ےت E e‏ اک a‏ 2 ج 
في ملك يمينه لأمته على نكاحها بعد عتقها فنص أحمد في رواية ابن هانى على آنه يصح 
وس ے ت سرو کا ںی 2 


معلل ين ملك اليمين كالنكاح في استباحنه الوطء فلا يكون التعليق كتعليق نكاح الأجنيمة 
fg a‏ ص ی 7 ر مو at o‏ ےو ږ 
وكذلك نص فيمن أعتق أمته ثم قال لها متصلاً بعتقها: إن نكحتك فأئت طالق أنه يصح»› 
ےر 2 ا ن ر ا a‏ ر و ن س © a‏ در وش 7ر 2 
لاله في هله الْحَالة يلك عق النكاح عليه هرا فلم ينقطع ار اليك فيه بالكلية فلذلك 


و 
أنعقدت فيه الصفة. 


1۸ القاعدة التاسعة عشر بعد المائة 
ومنهاً: تعليق التق املك ي والمذهب المتصوص صرحنة لان الملك یراد لِلْعتق ویکون 


مقصودا کیا في شراء ذي الرحم وغیره ٠‏ خلال وصاحبه لا يتان في المذهب ۽ في ذلك 


ن 


لاتا وين حاب والقاضيي سيان في ذلك روايين. 
ومنها: تعليق الذر اليك مثل؛ إن رزقني اله مالا لله علي أن أتصد په او ڀشيءِ 


ينة. يصح وتقل الشتيخ تفي الدين عله لاتاق وك دل على ذلك ٿ قوله ا 
من عاد الله ن تاتا من فضله لتصدقن الآيات. 


9 ص‎ 4 
. OS ore ت‎ 


وينها: تعليق فسخ الوكالة على وجودها أو تليق الوكالة على قسخها كالركالة الور 


له الدورية 
وقد ذكر صاب الَلخيص أن قياس لمعب صحة ذلك ناء على ن الو له قايلة للتعليق 


عندتا ركذلك سخا وقال الشيخ ت تهي الدين: لا یصح؛ لاله يدي إلى ن ر تصرير العقود 
الجائز هة ت لازم وذلك تخیر لقاعدة ة الشرع ولیس مقصود د المعلق قاع الفسخ وما صن 


ص 


الامتتاع م ين التوکيل وَل قبل ووه واعود لا تشخ قبل انومادما. 

ومنها: : عق سخ اليم بالإقاة عى وجو الم أو تليق قنع انكام ڀالٰعيب على 

وجود التكاح وقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك منهم الْقاضي وأبن عقيل وأبو الطاب 
ملل با وقع العقد ل عقيو وينم من بعلل بان ارح لا قبل اللي وذ ص 
كر منهم كالقاضي وآبي الطاب ۽ وآبن عقيل وصاحبِ المعني بهذا المأحذ وهو مخالف 
لما تص عليه أحمد في مسالة: إن جتني امن ای کنا وکا ولا فلا بيع بينتا. أ يصح 
ر يکو نعلا فسخ على شرط وقد صرح القاضري في جوازه في اليم حاص في خلافه 
ومن المتأحرين من صرح دفي فسخ الإجارة أيضا. 

ومنها: تعلق فسخ النَدییر بوجوو وصح نح القاضري في المجرّد بامنتاعف فيم إا قال 
لأمته المدبرة: كلما ولّدت ودا فقد رجعت في تديري فقال: لا يكُون د ن 
ارج ال م نی تنیو مزجو عتا ب ما حاق کف کون دجوا ما و ل 


ن ر س 0 


متی دبرتك فقد رجعت. لم يصح هذا 


اھ ت و س ا ت 41 
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القاعدة القايعة عشر بد اليا 
5 وجدتا فظا عام قن خص بعض آفراده پحکم موافق اللاو أو مخالف له فهل 
يقضي بروج الخاص من العام ا پحکمه المختم , به أو يقضی بدخوله فيه 


القاعدة التاسعة عشر بعل الماثة 4 
فيتعارضان مع اختلاف الحكم ويتعدد سبب الاستحقاق مع إبقائه هذا على قسمين 


أحدهمًا: اَن يکون الخَاص والْعام في کلام وآحاد ممَصِل لمم آذ احابص 
بحکمه ولا يقضي پدخوله في العام وسواءٌ إ إن کان ذلك الحكم مط یمکن الرجوع عنه 
کالوصایا أو لا بمكن كالإقرارء وتفرع على ذلك مسائل: 


ر ا وس ص ون ص و 


منها: لو قال هذه الدأر لزيد ولي منها هذا البيت فيل ولم يدل البيت في الإقرآر صرح 


به الأصحاب» ويجيءَ على ها انيار ابن عقيل في مسال کان له علي“ وفضیته آله لا قبل 


منه في القضاء اَن لا قبل هاهتا راد ابت لاه حه آل المعْطوف بالاو جملة مستقة 


غر مرتیعة بها قبل هي دَعوى اة كم قالوا في قوله: نت طاق وعليك ألف: آنه 


مرو ے و 
ہہ ەو ور و 


تطلق بغير ءوض بخلاف الاستنتاء والصقات لها مع ما بها شيء وأحد والمشيح 
الأول وأن المعطوف اواو مم طوف عليه في حكم الجملة الواحدة وه المتصو ص 


عن أحمد وأما أت طا وليك آلف ففيها روايتان وماخ الوفوع بغير ءوض ما ذکروه. 


پد < 


نها :ا وص لڌل پشيء لموم پء وهو يكوت تابحق مي المساكي 
من نميهم شيا ص عليه حم في رواية ابن هان وعلِي بن سويلء ونقل القاضِي فيما 
فرآته بخطه الاتقاق على أن رید لا يستحق من وصية المساكين في مل هذه الصورة ون 
کان مسکیتا مع أن بن عقيل في فونه حکی عله آله رج وجا آخر بمشاركنهم | إا کان 
3 

وینھا: لو وص رد حاتم يقم لاخر أو وم إرجل بعلو متايه عر آز 


ارجم يلار غر يتام وتو فلك بانظ لا يقي اراد کل داج بم وی له 
به صريجاء فقال أبو بكر في الشافي: لکل واحا مهما ما وص لَه به لا يشاركة الح فيه 


وحمله الشيخ مجد الدين على أله كان في كلاعٍ واحاو متصيل و وآخذه من مسالة الإقرآر 
السابقة والمتصوص عر أحمد هاهتا التوقف. قال مهتا: سألت آبا عبد الله عن رجل 
آوصی پعبا لرجل ثم أوصی و لأخر قال : هذه مشكلة فقلت له: قن اسا يقولُون يكُون 


ەنو سوہ ر و 


لعب بيتهم نصفين قال لا فقت له: إن وص بدا جل وأوصى بعلا لحر فا فقا: هذه 
مل تلك قلت لبي عبد الله: إل أوصى بخاتمه لرجل وآوصی بالفص لآخر فقال: وهل 


ضا مل تلك ولم يري هم بشي فتوقف في المساة نکر قول من قال بالاشتراك 
في العبد د أوصی په ۾ لاتين وجعل حکم الوصية ية بالدار وغانها والخاتم وفصه کہ 


۰ القاعدة التاسعة عشر بعد المائة 


الل 


الوص بعباد لاثنین دل على آله لا اش شتراك في القص والَاة ت 
وظاهر کلایه آله ب کون للموصی له به برص لک اا ق که مأخذه أن الوصية 
الانية رجوع عن الأولى كما أشعر په كلام في الع والمشهور في المذهب أن الوصية 


Sle & و وو‎ a 


پعين مره لرجل ومر ليره لا يکون رجوعا بل ي يشتركان فيها كما نص عليه أحمد في 
الوصية بالا جزاء المنسوبة كالألث ولحو 


e o 


ومنها: لو وصى لرجل ييه ووصى لاحر يقد مه قال أحمد في رواية الْحسنِ بن توب 
في جل قال ئي حلا لفان وی فلن مته اة رعو في کل شه إلى أن يموت 
قال: هو لاخر منهما قیل: کیف؟ قال لان الوصية رجعت إلى الذي قال: ویعطی هذا منه 


ت و دن وت رو ہے و ر 


کل شر وذ مات هنا او قضل شيء يرد إلى صاحب العلْثٍ هذه الرواية تدل على تقدم 
الوصية صية يالمقدر على الوصرة پالجزء المنسوب لأهما كالخاصة والعامة. وكتب القاضي 
بخطه على حاشية شية الجاع لِلخلأل ظاهر كلام احم أن الوصية الأابة تفتضري الرجوع عن 


الأولّىء لان الانية تستغرق جميع امال إذ العمر ليس له حد معروف: قال: وقد قیل: لا 
کون رعا وسم الت على آریعة موص لہ بات سم وة للآخر كما لو وص 
لرجل پمال ۾ ولاخر په انتهی. وكلا الوجهين المذكورين فيهما ضف لان احم ره 


ا سرو وو 


الفضل عن الَمَفة ة إلى الأول وهتا ب آله جوع ولان الوصية لاني ٳئما هي من الفُذث 
فکیف ب ون وَصيية بالْمال كله کی لھا عل ما قا اور 


اما امسا الي وكرم ارقي في تايه وهي ل إذا أوصی لرجل پمعين من ماله كعبا 


رص ر و 


ولاخر وتیعه بجزء مشاع نه کالقلت أن الأوصيتين يزدجمان في الْمعين مع الإجازةٍ كما لو 


وصی به لاتین وتبعه على ذلك ابن حامد وألقاضي والأصحاب» فهذا قد يحمل على ما 
إ6 كانت الوصان في وقتين مختلفين ولا | إشکال على هتا وإن حيل على إطلاقه وهر 


الذي اقتضاه کلام الأكثرين فهو وجه آخر و ونصوص احمل وأصولة تخالفه کتصه ه في رواية 
مهتا في الوَصية ڀالعبِ لافتينِ وص على اَن من وص لزيد بشيءِ ولڄيرانه پشيءِ وري ِن 


جمانه آل لا سحو من الوص ليران شيت وقد ذكر ابن حامد أن الأصحاب استشكلوا 


ت ما س سر ساو و ~~ 


مسالة الخرقي وأنكروها عليه ونسبوه | إلى التفرد بها 
القَسْم اللاني: انکر لما المي کیو شرو ت حالتان: 


کلم بها لا يمكنه الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه كالأقاري 


اسر ص 


e‏ رو 


إحداهما: أن يكون الم 


القاعدة التاسعة عشر بعد المائة ۳۳۱ 


سے و ی و 


والشهادات والعقود قيقع اللَعَارّض في الشهادات ولا يكُون الإقرارُ لاني ولا المد الأاني 


ر لے ي ~~ ت کر و پس ت  .  ےسو e‏ ره or‏ 0 
رجوعا عن الأول هکذا ذکره غير واحد المتأخرين مع أن كلام أحمل ويي بكر عبد العزيز 


في أن الحا ص لا يدل في العام ليس فيه تفصيل بين الكلام الوأحد وغيره. وقد يقال: إن 
°٩ 2 ٠‏ . 0 و 0 ر چ ب 4 r a‏ وور و o‏ 
الخاص لا يدخل في العام طلقا ويكون تخصيصه بالذكر قرينة مخرجة من العموم ما لم 
يعارض ذلك قريتة تقتضبي دول فيه وعلى تقدير وله فيه بقريتة أو مطلقا إا تعارض 


a 


في الوأضح ألما يتساويان وذكر أبُو الطاب في التَمهيد أله يعدم دلالّة الخاص» وهتا هو 
الذي ذكره القاضي وابن عقيل ايض والأصحاب كلهم في مسالة تخصيص القرآن بخبر 
الأوأحد وقي مسال تقلریم الخاص على العام عند التعارض ون علم قم الْخَاص حى قال 


ت ور و 0ن و تر وت 


بو الْحطَاب وغیره: ا يجوز أن ينسخ العام الخاص لاله لیس يمساو له 


والْحالة اللانية: أن يكون الرجوع ممكتا كالوصية وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته 
فهڏا يشيه تعارض العام الْحَاص في کلام الشارع في الأحکام وقي ذلك تلا روايات: 
g30‏ 6 ټ و 


e du ل و 7 ەرو ت‎ e 

شهرهن: تقليم الخاص مطلقا وتخصيص العموم به سواء جهل التاريخ و علِم. 

والانية: إن جهل التاريخ فكلك والإقدام المتأحر منهما. 

ا کا ا ا کک 

والتالثة: إن علم التاريخ عمل يالمتأخر وإ جهل تعارضا. 

ویتصل بهل القاعدة قاعدتان: 

إحداهما: إا اجتَمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معيو وميراث 
LS SF Ch TL N VY UG EA NE U e‏ 
واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكتة له لا يأحذ إلا بالجهة الخاصة تص عليه أحمد 


f ۳ ° ° 0 2‏ ا و ۹ e‏ 1° ° 
منها: إذا وصى لزيا يشيء [ولجيرانه بشيءِ وهو من الجيران فإلّه لا يعطى من نصيب 
الجيرآن. 


2 ا ا ا ا ف و e‏ 
ومنها: إذا وصى لزيا يشيءٍ] وللفقراء يشيء وزيد فقي لا يعطي من نصيب الفقراءِ 


وای سے ي 0ق a r‏ 


شيا نص أحمد على الصورتين وحرج القاضبي فيما قله ابن عقيل في فونه الاستحقاق 
بجهة الَقَراء وألجوار كما يستحق عامل الزكاة الأحذ بجهة الققر مع العمالة. 
er f‏ رھ ص چ به کے سلو و و کو ر س ت وچ کے 
ومنها: لو وصی لاقاريه ڀشيءٍ ووصی أن یکفر عنه پإيان فلا يعطى من الكفارة من أخذ 
من الوصية من الأقاربٍ تص على ذلك في رواية صالح. 


۲۲ القاعدة التاسعة عشر بعد الماثة 


O AER A Î 
ومنها: لو وسى للفقراء وورفته فراء لم يجز لهم الأخذ من الوصية نص عليه في رواية‎ 
حربي وقا : الوارث لا صرف في المال رين على أن الوأرت لا يح عن الميّث‎ 
اعد لوعي وحمل القاضبي على متي ن أن الأ عن قد اليش ئ هة اليغر‎ 
َ کہ و و وس ل س‎ 


فيجوز» للها معاوضة. 
القاعدة الثانية: إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان 


المتعددة المشهور ني المذهب ها كالأعيان في تعدد الاستحقاق ويندرج تحت ذلك 
ورو ° 2° : ا اک و و ا 
صور. منها: الأخحذ من الزكاة بالفقر والغرم والغزو ودحوو. 


ومنها: الخد من الس بأرصافي معد 
ر سے س9 مو س و و 


ومنها: الأخذ من الصدقات المنذو رة والفيء والوفُوف. 


ومنها: الْمواريث پأسباب متعددة كالروج ابن عَم وان امإ كان حا لام بالاتاق 


ا a‏ ر ا روت ا ص سوه ت و وت و و ب ووه ي ەو Er r‏ 
وكذلك الجد ت المدليات بقرابتين والأرحام والمجوس وتحوهم ممن يدلي بين فانم 
Ê. ٌ 7‏ کے ي 2 


س م r‏ س ر o2 o‏ 


وَينها: في تَعلِيق الطَلاق كما لو قال إن كلَّْت رجلا نت طَالى وة كلمت فيه 


فأئت طالق ون کل کلمت أ ود فآنت طال کله فکلمت رجلا] فقیها سود طلْمَت لاء وكذا لو 
قال إن ولّدت ولَنّ فألت طالق ون ولَدّت اش فات طالق' فولدت اش طاق طلقتین. 
وقال الشيخ تفي الدين: لا تَطلى إلا طلقَةً واحدةً في المسائل كلها مع الطلاق لان الأظهرَ 


من مراد احالف نت طالق سوا ولدت ذکرا أو آنتی» وسواء كلمت رجلا أو يها أو 
سود فینز ل اللإطلاق عليه لاشتهار ء في الْعْرف إلا أن ينوي لاه 

وص الإمام حم في رواية ابن منصور فين قال لامرآنه: أنتِ طَالِق َة إن وكذت 
دک وطلقین إن ولدت ای فولدت دک واش آکه على ما نوی إما اراد ولاه واحد 
وآنکر قول سقیان که یع علَهاء فالگول ما على په وَين بالگاني ولا تلق به وقول سيان 
وهو الي عليه أصحابتا: أبو بكر وأبو حص والقاضبي وأصحابة وكذلك ابن حامد وزاد 
أتها تل باااني أيضا. والمتصوص اأص لن الحالف إلّما حلف على حمل واحد 
وولادق واحدی والعالب ا لا یون إلا ودا واحداء لَه لما کان ذكرا مر وى أحرى 
کی التدایق علب إن ولت هتا احمل کر وای لم بقع به المع باكر وألا 

ەو و ر ےا رو 


جميعاء بل المعلق أحدهما فقط لاله لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلافين» وما ردده لتردده 


القاعدة العشرون بعد الماثة ۳ 
القاعدة العشرون بعد الالة ل 
في کون المولود ذكرا أو أشى» وينبغي أن يقع أكتر الاين إ إذا كان القصد تطليقها بهذا 


o‏ و‌ e‏ و 


يقم به تر 


اوضع ¢ سواء کان دک َو ی كته أوقع پولادة أحذهماً كر من الآخرء فيفع 
تنيية: إذا كانت الجهة واحدة لم يتعدد الاستحقاق بتعددِ الأوصاف اللي ای 


اميه لقره إ6 آذلى شتخص يتين والاعر يقرا وأحدۇ. ذكره القاضي في خلا فه في 
الوصية لاوخوة اه يستوي الإخوة للابوين والإخوة لأب والرخوة م للام % الك 


نسر رت و 


مشتركون في جهة الأو َا عبرة يتعدد الجهات الوصا إلبها. 
القاعدة العشرون بعد الماة: 
ف اقرا على في اة الجا وإ تم خن ئة ت6 ن ي 
منها: فی اللا ين" على الخ للب في المِير لمیراٹ الو روأية وأحدة وخرج ابن 


ازاغوني في ابه افيص في ريض روا نخر باه شتو شیراکه في مسا النکاح. 
وينها: تيم الأخ لِلأبويْن على الآخ للب في ولابة التكاح في إحدى الروايتينء 


حتارھا ہو یکر ورجح صاجب المي ِ 


س تچ مله ۾ في الملا دة على ل وفيه الروآيتان أيضًا. 
ومنها: في الوقف لقم فيد يالقربي وكذلك الوصرية رجح الأ لبون على الغ 


للب صرح به القاضي والأصحاب في الوصية وعللوا به الانفراد بالقرابة کالقدم 
بدرجة وخالف الشيخ تق ق تقِي الدين ذ في الوقفيء وقال: لا يرجم فيه ه بالقرابة الأ جنيية عن 
استحقاق الوقف 

+ ٭ # 


رن2 


القاعدة الحادية والعشرون بعد الْمائة: 


في تخصيص العموم بالعرف وله صورتان: 


(۱) أي الشقيق. 


٤‏ ۰ القاعدة الحادية والعشرون بعد الماثة 


وۋ 


إحدأهما: أن يكون قد علب اعمال الاسم العام في بعض أفراده حى صار حقيقة 
عر هنا خت پو الم بتبر لاقي فا حل لا اقل شيا E‏ 


المشوي دون البيضٍ وغیرہ نا یشوی» وكذلك لو حلف على فر اللاب والسقّف 


س وانوت ا لآ تتاو لام يسع في في اعرف کا كذلك دون الآدبي راسا اء والشمس 


ال ا اَن 4 کار ا ران 


3SS or r 29 وو ەق‎ 


أحدهمًا: : ما لا يطل عليه الاسم العام إلا ميل ميلا پو ولا يفره بحالء فهرو لا يحل في 
العموم بغير خلاف لعلمف فخیار شنار ومر هندي لا يلان في مطلى الكَمر والخيارء 


ريي في خلاق وتء ما الور لايل في امو الماء المطا. 

والتوع الثاني: ما يطل عليه الاسم العام لن الأكتر أن لا يذكر معه إلا بقيار أو قريت 
ولا یکاد يمهم عند الإطلاق دخولة فيه فيه وجهان؛ وفرع علبهما مسائل: 

منها: لو حلف لا يأل الروس» قال القاغبي: یحتث اکل کل ما یسمی راسا مِنْ 


و 


روس ايور والسمي اقل في مضع عن ار رال في موضیع اعرف ر في 


چ و س ص g3‏ 


اہ مفردى ردك کر لضي في مقع ن لايو اا ب ا ا 
عرقاء وحكى ابن الزاغوني في ج روایتین: 


زۇ و و 


إحلاهما: یحتث پاكل كل رأس. والگانية: لا ينث | لا بأل راس بويمة لالم م حاص 
وعڑی ری الأولّی إ إلى الخرقيء وقي الترضیب K2‏ الوجه التّاني: اه لا يحتث إلا يكل رس 
باع مشر الال عام قال فان جرت عاد قوم ڀاکل روس الظباءِ حنْث په في ذلك 


ر و ۶ 


المكانء وفي غیره و رجهان مادهنا هل الاعتبار يأل الْعادة أو عادة الحالف؟ انتهى. 


e o‏ س وو سے وص 


ومنها: لو حلف لا ي البيض فهو على الوجهين أيضاء فيحتث عند القاضي باكلِ 
بيض السمك وغيرب ولا يحنت عند أبي الْحَمَابِ إ لا اكل بض يرايل باضه في حيارو 
ورَعَمٌ صاحب الكافي أن الخصيص هتا هتا إلّمَا كان إضافة الأكل إلى الرءوس والبيْض. 
سی کات ا شمر تش ریا ایر کاو عا سکیا ری لک ر 
پغیر خلافو وفيه نظ 


ومنها: لو حلف لا يأل الحم فأكل لَحْم السّمك فيه وجهان أيضًا. وقال أحمد في 


القاعدة الحادية رالعشرون بعد الائة 0 
القاعدة اخاديه والعسرول بعد الا 


رواية صالح: هو على يّه. قال القاضري: مناه إن وى لَحما بعينه لم يحنث بأل غيره مع 


الإطلاق وهو قول الخرقي. وقال ابن أي موسى: لا ينث مع الإطلاق ونما يحتث 
پادخاله بالنية ولعلَه ظاهر كلام أحمد. 
ومنها: لو حلّف لا يدخل بيا قحل مسنجدا أو حماما فالمتصوص في رواية مها آله 


و ت صر ص ol E e‏ سے صرق ص gl‏ و ھت 
يحتث وآله لا يرجم في ذلك إلى ني واستدل بان المسجد والحمام يسمی بیتا بالكتاب 
ا ۳ ا که 2“ 2 7 ا 4 o‏ ت ےی و وت ° سے سر 
والسة وها يخالف نصه في روأية صالح في لحم السّمك فيخرج له في المسالة روايتانء 
ا و وت هھ ا سے 0 r‏ و 2 و وو ي ھە 
سے و و 


i 2 o و چچ ەم ي د ھە سو ت‎ a 
فيمن حلف بصدفة ماله آنه یختص ہما یسمّی عنده مالا وكذا الخلاف لو حلف لا يركب‎ 
5 a و وو و‎ 2 ai A g2 < T7 
س ےو سن ص‎ 


4 
ریحان 


سو ورو ~~ مو و و ا r‏ 


پالریحان عرا. وتال آبو الْحطاب وغیره: يحنث يكل نبت له رأئحة طيبة لاه 


حقيقة وهذا يعاكس قولهما في مسألة الرءوس والبيض. 
t7‏ 1 ص O‏ 0 چ و 92 0 9~ o‏ کے کے و 
ومنها: لو حلف لا يأكل لحم بقرء فهل يحتث بأكل لحم بقرٍ الوحش؟ على وجهينء 


كرا في اریپ رجیم ین جهن كام نیم 6 حل 9ا رب ماد 


¢ 


فرب حمارا وحشيا هل حتت آم لا؟ والخلاف هاهتا يقرب أخذه من مسالة وجوب 
الزكاة في بقر لوش والحنث في مسالة الركوب أضعف لان الركوب إلّما يراد به 


a‏ و مه و 0 هو 0 ت o ~o‏ سرن ر ص ص ن ۹وو ص 
الحمار الأهْلِيء وشي هن الف لأصحابتا في مرو الِْمار الوحشِي بين يدي المصلي 
مز بقعم صاة آم ل وقد اة بو لاء في شرم الاين 

وت کو ت ˆ ئل َا 1 سى ت o‏ و سے م و 


ومنها: لو حلف لا يتكلم فة و سبح هل حتت أو لا؟ المشهور أله لا يحنثء 


Slo a ص کل‎ 


وتوقف أحمد في روأية. 


7 ت . ت U o3 eg °F‏ و کک و ےا کک ا ا 
ومنها: لو حلف بعتق عیيده أو أعتقهم منجزاء فقال الخرقي» وآبو بکر: يتناول القن 
والمدبر وال أمكاتب وأم الْولّدٍ وأشقاصةء وراد القاضي عييد عبده الاجر . وص عليه أحمد 
۰ 8 و کي مه و 5 ا کک ا غ 9 a‏ د ص 
في المكاتب في رواية ابن منصور› وخرج القاضي رواية يعدم دخحول المکاتبين يدون ني 
بن ووا ما في الاطتتاص آم ل لون في مت المملیكي إلا أن نر وماحاة 


هم خارجون من مسمى الرقيق والمملوك عرئاء ولو قيل إن أم الود كذلك لم يبعد. 
4 و و و 4 ر ق 


ت 0 e‏ کے ت ص سے و 4 2 وو ا 
ومنها: أو حلف بصدقة ماله وآراد ابر أو نذره نذر تبرر فإله يتصدق ثلث جميع ماله 


۳١‏ القاعدة الثانية والعشرون بعد الائة 
عند الأصحاب. ونقل الأثرم عن احم أه سبل هل الث من الصامت خاصة أو مر" 
جییع ما يملك؟ فقال: ذلك على قدر ما نوی وعلى فار مخرج ‏ یمینه 4» والاموال عند الاس 


تختلف» الأعراب يسمُون الیل والغتم الأموال» وغيرهم يسمى الصامت» وغيرهم 
الأرضين فلو أن أعراًا قال: مالي صل صدقة اليس كتا تأخذ بابل أو تحو هذا؟ قال القاضبي 


ر ر ق ت 0 ن 


في خلافه: فظاهر هذا آنه برجم م إلى نيه في ذلك فإن أطلى يرجم إلى عرف الإطلاق عند 
التاذر. 


تلف 


ول اد ضا في روا صالح: | إ6 قال: جاريتي حر إن ٤‏ 1 
عمر وين عباس: عق ودا قال: مالي في الاين لم يحل فيه جاريتة. قال القأغيي: 
G4‏ 2 كه 


فظَاهر هتا أن الأمة لا تدخل في عموم امال قال: والْمذهّب المي والعجب آله لم 
يحك بالتعميم عن أحمد صما صرجًا ولا ظاهرا. 


و و و 


ومنها: : لو حلف a‏ يحنت وآخلوه ن 


سے سر ا صر ص 


٭+ ل4 #٭ 


ر 7 وق اتوت 


القاعِدة اللانية والعشرون بعد الْماكة: 
بخص الْعموم بالعادة على المنصوص, وذلك في مسائل: 
ناء لو وصی لأقريائه أو أل بيه قال أحمد في رواية ابن القاسم: إا قال: لهل يي 
آو قري فهو على ما يعرف من مهب الرجل» إن کان يصل عمله وخالته ونقل مدي 
تحوه. وقال في روآية صالح ف في الوصوئة أل خو: يقر من کان بصي من هل و ِن قبل 


کا وا کر ورو 


أيه وام إن کان لا يل قرابته من قبل مه فاحل بيه من قبل أييه. وأاختلف الأصحاب 
في حكاية هذه الرواية على طريقين: 


أحدهما: أنه رواية الك في قراب الام حاص آم لا يدون في الْوصيةء إلا إن كان 
بصم في حياتي ولو طريقة لضي في المجرد. 

والطريق اللاني: ّا هي المذهب» وآ الاعتبار يمن كان يصله في حياته ته کل حال» فن 
َم تكن له عاد بالصلة قوي قراب الأب وجي رة القاضبي في خيلاي ونل عن حم 


أله لا اعتبار بالصلف قال في رواية ابن منصور في رجل وص في فقراء اهل يته وله رأة 


القاعدة الثانية والعشرون بعد الائة TY‏ 
في بغداد وقرابة في ڀلاَدِه وکان يصل في حياته الذين ببغداد. قال: عطي هولاءِ الحضور 
راي في يلان رکثیك قل مب الو او ص اني هذا قول آحر لا پعتیر بن کان 


1 ص ه۶ سے وو 


و رو و 2 تو ت o‏ و 


وهو ر تر اله لبعد والكلام ال مر فی ترک م قش علب َل التاضري: ویشهد 
لرواية ابن منصور ما روی عبد الله عه في رجل وصى بصدةة في آطراف بداد وقد کان 
ريما تصق في بض الارباض وهو حي قال يتصق عه في باب بداد کلها. 


وم : لو وصى لقرابة يره وكان يصل بعضهم» أو وصى للفقهاء أو الْعَقراء وكان يصيل 


وو r‏ و 


بعضهم. . قال القاضي في خلافه: رة یو ولا تع آن تقول فو ما قول في آقارب 


فسه. 


سے 


ر وت ق ر ا 


ومنها: لو وقف على بعض أولاَدِه ثم على الاد أولاده فهل يحص البطن الاي ياواد 


لسن او ل؟؟ أو بشمل جویع ود ولو ص حم في رواب حب على آله يمل جويع 


ولد الود َرَج وجه حر بالاختصاص يولد من وك علبهم اعتبارا بابائهم قن هل 


or g3 gr سرو‎ 


علي ويد قحل بعضيها على بض قرب من حل لومي على العطية في الحاق 


وهتا لَص هو قول في رواية حرُب في رجل له له ولَدٌ صعَارٌ حاف عليُهم الضيعة فأوقف 


ماله على ولد وکتّب تاب وقال: هذا صدقة َة علٌى ولّده لان وفلان سمَاهُم» ثم قال: وود 
ولده» وله ولد غير هؤلاء قال: هم شركاء فحمله الشيخان: صاحب المي وصاحب 


0 ت‎ 4 Aor سے وو‎ g7 


محر على ما لتا وتبويب الْحلال يذل عليه. وقد يقال: إلما عم البطن الثاني ولد الول 
لن ت تخصيص البطن پالصغار کان لخوفه عليهم الضيعة وها المعتى مفقودٌ في البطن 


الگني» ك أشرك فيه أولاد الأولاد كلهي وحمل القاغيي وابن عقيل على أن البطنَ 
الأول ب ر يشترك فيه فيه ولد المسلمون وغیرهم خن من عموم قوله: صلةة على ولد 


ور 


وتخصیص بعضرهم بالذكر لا يقتضي اللَخصریص بالحکم لقوله تعالّی: « وملانکته ورسله 

وچبریل وميكال€. وهتا فاس لان الآية فيها عطف نس بالواو وهاهتا إا عطف بيان أو 
بدلء ويها کان ديقتضري التخصيص الحکې لن عيف ليان موضح لمتبوعه ومعلا 
َه وا لم يكن بياناء والبدل هو الواسطة المقصود بالحكم فيع الخصیص په ولهتا لو 
قال من له اريم زوجات: وجي فاه طاق لم تطلق الٿ البواقيء أو قال من له عي 


3 واو رور سو 


عبدي فلان حر لم ي بعتن من علاه پغیر خلافي. 


۳۴۸ القاعدة الثالثة والعشرون بعد ال ائة 


ومنها: لو استاجر آجیرا يعمل له مده معيةٌ حل على ما جرت العادة العمل فيه من 
الرمان دون غير غير خلافو. 


ت 
و Ld 2 LS‏ و ی o‏ رر r‏ ووو 0 سے ص و ق 


ومنها: لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة اختصت يمينه يما يؤكل منها عادة وهو اللَمرٌ 
دون ما لا يؤكل عادة كالورق والْحَشب. 
*# #*¥ #% 


2 ر 


القاعدة الالئة والعشرون بعد المائة: 
ويخص العموم بالشرع يض على الصحيح في مسائل: 


منها: إذا نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومة من أيام السة أو وما يچب 
ورو وي ص س ص ر ے“ و 
و ی 2 o‏ ےھ ص س ہے رر و ی e‏ 


ومتها: لو حلف لا اكل لحما لم يشاول يمينه الحم المحرم على أحد الوجهين. 
وينها: لو وصى لأقاريه لم يدخل فيهم الوأرثون في أحد الوجهين. حكاهمًا في 
الترغیب وظاهر كلاه الدخول وظاهر كلام ابن آي مُوسی وابن عقيل خلا 
وينها: لو وكله أن يطلى زوجته فهل يدل فيه الطلاق المحرم؟ على وجهين ذكرها 
بن عقيل وصاحب المحرر. 
وينها: لو نذر اعتكاف شهر متتابع ' فله أن يعتكف في غير الجامع ويخرج إلى الجمعة 
۹و و ر 


لاسیشتاتها پالشرع» وفیه وجه لا يجوز الاعتكاف في غير الجامع» والاول المذهب» کما أن 


نه 
لا ينقطع في الصيام المتابع بصوم رمضان ولا فطر آيام الي 
+ 4 #٭ 


القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة: 

بل تخصر الفط العام يسبيه الحا ص إا كان السب هو المقتضري له؟ فيه وَجهان: 

أحذهمًا: لا يخص په بل يقضي پعموم َمل وهو اختيار القاضي في الخلاف 
والآمدي واي الفتح الحلواني وآيي الطاب وغیرهم وأخذوه من نص أحمد في رواية 


۶ ص و و‎ r a# ص وو 9 ۰ 0 ھ,‎ i o ۰ ت‎ ol 
علي بن سعياد فيمن حلف لا يصطاد مِن نهر لِظلّمٍ رآه فيه ثم زال الظلم قال أحمد: النذر‎ 
سے صر نے‎ ED ّ و‎ 


کر و و و و و ,° Se u AR‏ 
يوفی به. وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب فيمن حلف لا يكلم هذا الصيي فصار شيخ 


(1) ويقطع التتابع السكر والكفر وتعمد الجماع وتعمد الخروج من المسجد لا لقضاء حاجة ولا الأكل ولا 
الشرب إن تعذر الاء فى المسجد ولا للمرض. المقدمة الحضرمية .)١٤١/١(‏ 


القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة ۳۳۹ 


آله بحنٹ پکلییو تطلیا إ للتعيين على الوص قالوا: والسبب والقريتة عندنا عم الخاص 
والوجة الاني: لا يحتث» وهو الصحيح عند صاحبي المغني والمحررء ولكن صاحب 


کس سے سے سے 0 لیا ال 


المحرر استتى صورة التهر وما أشبهها كمن حلف لا يدخل ب6 لظو ر ف م زا 
رصاب المي عزی الخلاف 3 ورجحه ان عقيل في عمل الأدلي وقالز : هو یاس 


الخال ت غي الخصيص بحا اة دون برها كلك جرم ه لضي في مرغي 
من الجر واا الشيخ تة هي الدين» وفرق بيه وين مسال الَهرِ المنصوصة پان نص 


اح مد إما هو النذر والتاذر إا قصد الق پنذره زمه اوقا مطلقا كما مع المهاجرون 
من الْعود إلى ار ئي تررم يلي ولذ للستي ابي تررم اجلو ا ل ك 


ر ر 


لله يمع فيه العود مطلقاء ون كان يسبب فد يتنيز وهنا هى المتصدق أن يشر 
صدقته» وها احسر» وقد يکو جل صاحب المحرر لحظ هذا حيث خص صورة ا 


ون و 


ڀالحنٹ مع م الإطلاق بخلاف غيرها من الصور وا مسا الحلفٍ على العين الموصوة 
بالصة إن كان ذم سيب يفتضري اختصاص لين بحال يما الصَة لم حك يالكلام بعد 


ص و سے ص ےیک ت 


زوالھا صرح ب في الاي والنر رر هي کتایت ویک على لو قاع سور 
منها: لو دعي إلى غداء فحلف لا يتخدى» فهل يحتث يعداء غير ذلك المحلوف يسبيه؟ 
على وجهين وجزم القاضبي في الكفاية وصاحب المحرر يعدم الحنث. 


وص رق ع ر ر و و ق و 


ومنها: و حف لا ريت منك إلا رقعنه إلى فلن القاضبي» فعزل فهل تتحل يرينه یمینه؟ 
على وجهين» وقي التّرغيب وإن کان السب أ القرائن تقتضي حال الولاية اخم“ ا 


کر سے سے سے 


واد کت قق شتفي الرع إليو بصي عینی فل آن يکود مرنب المنكر قراب اولي مقلا وق 


یکن دلا پال َه ب ریو ا بع لرل دحتت پترک؟ على بین وان کات بی 
رفعة إلى لوي يِن غير تعيين» فهل يتعين پتعين ¿ المتصوص في حال آم يبر بالرفع إلى كل من 


يصب بعله؟ على وجهين» لتردد الألف واللام بین تعريف العهد والچنس»ء ولو علم بمنكر 
بعلم اولي احمل وجهين: 


اح هما: أن الي قد قات کما لو راه معه. والتاني: لم يت لان صورة الرفع ممكتة ثم ی 


6 القاعدة الخامسة والعشرون بعد الماثة 
على الوجه الأول يْحَرَح على ما إ6 بد الْماءٌ اي في الكوز بعد حلفه على شرب أو 
أبرأه من الدين بعد حلفه على قضائه» وفيه وجهان انتهى. فجعل محل الوجهين إ6 انتقت 
القرأين والدلائل بالكل ومع دلالة الحال واسيب بخص الرَفْع بحالة الولاة وجه 
واا ۰ 


م وت 2 2 o e‏ ت 2a‏ و 0 ری ص ا ووت ع 
ومنھا: لو حلف على عبلِهِ أو زوجته أو لِغْرهه لا برج إلا پإذنه ثم باع العبد وطلق 


لوج ووی اريم هل نحل بية؟ على الرجهتن. 
ت o g22 gor gfe A‏ ت 


ومنها: لو قالت له روجته: تزوجت علي؟ قال: کل امراَو لي طالق: قن المخاطبة تطلى 
بذلك نص عليه في رواية المروذي وأبن هانىي وكذلك نقل عنه أبو داود السجستاني في 


رجل تزوح مره فقيل لَه ن لك غيْرها فقال: كل امَرأو لي طال فسكت» فقيل: إلا فة 


فقال: إلا فلاتةء فن لم أعنهاء فأبى أن يفتي فيه وهذا توقف منه» وخرًج 


الأدلّة المسالة على روايتين. 


E‏ سے صن س و 


0 سقو 0© ~~ سرو r‏ ت 
القاعدة الخامسة والعشرون بعد لمائة: 
النية تعم الحاص وتخصص العام بغير حلاف فيهاء وهل فيد المطلق أو تكون اسيشاءً 


do‏ ت YA RF ۳ ٌ oro e‏ ص 
من النص؟ على وجهین فیهاء فهذه أربعة أقسام: 

ما القسم الأول: فله صور كثيرة: 

9 س 2 ب a e‏ ت e e er SSS‏ ت 
أحمد في روایة مھا آله إن توی أن لا يحرج من اباب فخرج فقد حنْث وإن کان توى أن 
دة لم ينث اهال ندع ٠‏ 

وينها: لو قال إن ريثك تين هه الذار قآنت طاق فنص امد في رواية مه آه 
وٹ اراد آن لا تھا پالکلیة مدخت وم برا حْث وٹ کان وی إا رآ لا ينث 

و 


حى يراها تدخلها. وقَررَ القاضي في موضع أن هتا اللفظ ونحوه موضوع في العف 
لموم الامتتاع وكذلك ابن عقيل» فعلى هنا لا يحتاج إلى نية الْعموم بل إا أطلق اقتضى 
الامتتاع من شرب الماء فما فوقه خاصة» وصرّح به ابن عقيل. 

عليه في روآية أحمد بن يحيى الكحال. 


چ 


القاعدة الخامسة والعشرون بعد الاثة ٤١‏ 
الشاخه الكامس والجسرول بع ااا 


صو a‏ سے ارک ص وت وق ا ت ر وس ھت 2 و 

ومنها: فلو حلف لا يشرب له الماء ونوى الامتناع ِن جميع ماله حنث بتناول ما 
روو 

a 7‏ 1 و ا وا ل ° 5 

ومنها: لو حلف أن لا یضربه ونوی أن لا یؤلمه حنث کل ما يؤلمه من خنق وعض ِ 


ت 
ت ت 
5 ت 


وغیرهما نص عايه. 
ت ° a47 a‏ لز وسو ۶ e n‏ سے 7 سے تھ 2ے وتو 


سے مص سي صا وس ° r o‏ سے سے سے وس و وت 
ومنها: و طَلى امرآته طلقَة رجعيةً وحلّف لا راجعتها وأراد الاميتاع من عودها إليه 
مطلقًا حنْث بتزوجها ينكاح جايد بعد البينوة ص عليه خمد في رواية ابن منصور. 


a o ° e a e 7‏ وي e 4َ a‏ 4 2 
ومنھا: لو حلف على زوجته لا حرجت من بيته لتهنثة ولا تعزية» ونوی أن لا تخرج 


في و م ق ورزر ہے و کے ےہ 
٠‏ 


۾“ 0 e‏ و ب ت 6 ا ت 0 ° < ص 

فيهاء وآ القاضى أب الطب الطبري من الشافعية قال له: مقتضى مذهيكم أله لا يحتف 
ا ا O e‏ ا و 
لان عرض يختلف في الخروج ولا يوجد المقصود في كل خروج بخلاف ما إذا قصد 
قَطع المت إن المة توج في غير الْمحأوف عليه فُلْت: والصواب الْجرّم بالحنث هاهتا 
ءرملل بال تم أ ف المنالن الأرلتن الارن ماما ولا فة هن 


المحلوف لا يلر م عزلها صد قم الم له لا يحنت بالانتقاع عير الْعرل ومنه ِن 


أموالهاء لان العموم هناك يستفاد من السببب وهنا يستقاد من النية فهو أبلغ. 


وآما اسم اللاني: فصوره كثرة جذ 
منها: أن يول نسائي طوالق ويستئني بقلبه واحدة أو يحلف لا يسلّم على زي فسلّم 


7 و کے ل ا س و 
على جماعة هو فيهم ويستفنيه يقليو ووقع في كلام القاضي وابن عقيل في هذه المسالة ما 
al § N EKE N a o e‏ 
يقتضي حكاية روايتين في حنثه في مسالة السلام ووگه صاحب المحرر في تعليقه على 
اأهداية على أن المراد هل يقبل منه دعرى إرادة ذلك آم لا قال: وقد صرحا ذلك في 


موضرع آخر مِن کتابیهما. 


ا د ا ر وی کے س لے مد و ل - وو ەو له 

ولو حلف لا یدخل على فلان پیتا فدخل بيتا هو فيه مع جماعةٍ ونوی پدخوله غیره» هل 
يحتث؟ خرجه القاضي وان عقيل وأبو الْحَطّاب على وجهين في مسالة السلا قال 
8 و 7 ر و و o ol AT‏ 
صاحب المحرر: وعندي فيه نظ لان الدخول فعل حسي لا يمير بخلاف السلام. 

وینها: لو ال لروجنه: إن ليست وا أت طَالو وقال: ردت أَحْمنَ وقال: إن ليست 


4 او کے چ ص ت 


فانت طاق ثم ل: ردت وبا حمر وقال: إن دلت الدار فآئت طاق تہ قال: ادت في 


۲ القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة 


روو و e‏ ےو ~ 


هذه السنة زه فالجمهور من الأصنحابِ على أله يرين في ذلك في قبوله الحكم ر روایتان. وش 


ر ر موو ر 


طائفة فحکوا الخلاف في تدپینه پينه في الباطن» م منهم الحلواني وابنه وكذلك وقع في موضيع 
من رات ابن عقيل في الان وكذيك وكع إلقاضي ز في المجري قال صاجب المحررن 


و o‏ سر سے کر سے ا 


وهو سه وذكر القاضري في كتاب الحيل: أله إن كان المخصص بالنية ملظا صح 


تخصریصة ولا فَا. ر حاف لآ بائ شی آنا وتری پو الم فیل: ون حل لا ار 


ری ال تم ت ل کہ مکی م ایر ی کیہ در ار یوی کو 


و 


أحمد في قبول دعوی خلاف ء الظاهر في لين على اختلاف ۽ حالين لا على اختلاف 
قولين» وذكر السامري في فُروقه: أن اموي اذه بر فى لحك بلكو لايق ستشا 
ية في امون باه أو حيث يتقح لم صح بالتة إلا م لطم وقد تم اخم في 
رواية ربو على صرح استنتاء المظلوم في شرو يالمشيتق الأئها ترفع الحكم بالكلية فهو 
كالخ فلا يصح بالنية إلا مع العذر پخلاف شرُوط الطَلاق وتحوهاء لها تصح بالنية 
مطلقاء ا 

وما اسم النالث: فله صور 


منها: : إ0 ر المکا یما وآری فی لیو ن یه م انی روا آي م که 
لا يزمه ما وا وخرّج صاحب المحرر في تعليقه على الهداية اللروم قال وقد صر أحمد 


ار ر سے س کے ا سے سیوو ۶ چ2 - 0 رو اس 


فمن لذ صوما أو صلاة ووی في تفسيه أكتر ما نوله الفط آله ارم ما نواه وهنا مله 
وكذلك رجح ابن عقيل اللزوم فيم وى في الجميع» وكذلك ذكر صاحب الكافي آئه لو 
مله حلف لياکلن لحم أو فاوهة آو ليشرين ماءَ آو يكلم رجلا أو ليخن دار وآراد پیمینه 
معيتا علقت يميه په ۾ دون غير ون توى الفِعْل في وقت بعينه اختص په ولم يدك فيه 
خیلاقا. 


ومنها: و قال: انت طالی وتو لاتا قهل يلرم اللات آم لا بقع يو رن وأدو؟ 
على روایتین. وجه اقول زوم الگلاث: إن طلقا اسم فاعلو وهو صادق على ما قام په 


سرو و وم و سو 


الفعل مر وا > فيكون محتملاً للكثرة فينصرف إليها بالنية. وريت في کاب شرح 


قوفي لابن جني أن الأفعال كلها للعو وکا عن ابي علي وهو غريب وآ إا قال 
تلاا فتطلی تلاا لکن لتا یه طریقان: 


اڪله 2 وو ی 3r‏ کے کے سے 


هما: أن لاا صفة يمصدر محذوف تقليرة طلقا تلاا والمصدر يض العدد. 


القاعدة الخامسة والعشرون بعد الائة ۳4 
والاني: اَن تاا صالح لا ية بقع اثلاث من طریق الكتاية وذكرّ الطلاق ر قرر رر الإيقاع بها 


کی طاق وق على ناخاب بن هل وقع اللات بقولو: نت طالق: نت طالق؛ آم بقوله 
لاء ولو ماتت مثلاً في حال قوله تلا هر 7 مع اللَلاث أو وأحدة؟ على وجهين دکرھما 
في التَرغيب» وها إّما نوجه على قولا: 4 قال: انت طالی ونوی تلاا آنه يقع به 
6 لايع الث بالتية لم يمع الَدَت إلا بقوله تلاا بغير خلافي. 
ومنها: إا وع اعد على اسم مطل ونوى تعييتة قبل العقلد قهل صح آم لا؟ قد سبق 


سو ص و ع مم و 


تا أن في صيحة النكاح وجهين إا قال: زوجتك بتي وله پنات ونویا واحدة معينة ون 
ماح البطلان اشتراط التهادة على النكاح» وها يقتضري صح اثر اعود الي لا يحتاج 
فيا إلى الشلَد بيغ ذلك وصرّح صاحب المحرر إ۵ اذ شترى شيا يشمن مطل في الذمة 


ووی تمده من امال المقصوب وقد من قل کون العقد بطلا ما َو وفع على عبن 
المغصوب أو يكن صحيسً على روايتين. وما حرج الخلاف في تفييد المطلق بالنية 
دون تخصيص العام پا لان تخصريص اام كص نة وقمذر له على بعض ملول وذلك 


پچ رو چ 2 


إا یکون بالنية والإرادة هي المخصصة حقيقة حقيقة» وإما تسمی الأول الدالةٌ على الخصيص 
مخَصصات لدلانها على الإرادة ممم وها پخلاف تقیید المطلق قله زيادة على 


مدلُوله فلا تنبت اياده بال المجردة. فان قیل: هذا تقض عليکم نويم الحا ص بال 
له إلرام م زيادۇ على اللفظ بمجرد انيه قيل الفرْق 0 أن الخاص إذا 6 آريد به به العام کان 
صتا على الحكم في صورة ولي م فیتعی الحکم إلى کل م ما وجدت فيه تلف العلهُ وها 
غير موجود في الْمطلق إا أريد به بعض مقيداته. 

وأا القسم الرايع: قله صر 


ق وسو ص ن وتوو 


منها: لو قال: انت طالئ تلا وأستفتى بقليه إلا واحدة. فهل يمه اللات في الباطن؟ 
على وجهين: 


أحدهمًاً: ليره وهو تول بي الخطاب وصجب الحلواني. 


والگاني: يقع به الاه في الباطِنِ وهو الي جرم به السامِري في فروقي وصاحب 


المعّني» وأختاره صاحب المحرر» َه نة اّما تصرف ال ا محتمل ولا احتمال في 
اللَّص الصريح» إّما الاحتمال في العموم» ويشهد له قول احم في رواية صالح: اليه فيم 


سے ت سے صر 


خفي ليس فيما ظهر. 


:1 القاعدة السادسة والعشر ون بعد المائة 


ومنها: لوقل : ساني الأريع وال واستتتی بقولو فاته يي كاي لي 
ومنها: لو قَال: کل عو لي حر وای بقل فی عیدی اکر الي موس في 


~o 


صحنه روایتین» وکر صيحة الاسينتاء هتا طهر وفي كلام أحمد في مسال الأشقاص ما 
يدل علي لان كلا وان کات موضوعة لاستغراق ما يضاف إلیه إا انها من صيغ العموم 
لايل في الجمان. 


تنييه حسر: فرق الأصحاب ب بين الإثبات والشّي في الأيمان في مسائل» وقالوا في 

إثبات: :يتل يالام الس وتي الجنك بلق يه مى المي وقاو: 
ا عرف اسع والشارع إا تھی عن شيء تع المي بجمايه وآبعاضری 
وإ مر پشيءِ لم يحصل الاميتال دون الونيان بکماله. فاح الشيخ 5 ِي الدين من ها أن 
اليمين في الإثبات لآ تم وقي الي تع کن عمّت اجزاء المحلوفي قال: وقد ذکر 


ا 


القاضي في موضيعم من خلافه أن السب يقتضي اويم في الي دون الإثبات. قال 


الشيخ: وها قياس الْمذَهَب في الأيمان وفرره بان المفاسد يجب اجتتابها كلها پخلاف 
المصالح فإ ّما ي جب تحصیل ما بساح إل منهاء فر وجب تحصيل منفعة لم يجب 


تخمیل اخری ناتء متا لار رده شل اقم یک ا ی ر 
صوص عليه بلعل وإ كات | اانا لر تعد وككر أن هنا تام المتهب. 
وحکی عن آي الطب آل قل أوجبّت کل يوم آل السكر. لاله حلو وجب أکل 
مل ساي م ال وها بعد بل الذي يال | له يجب کل يوم اکل شيءِ من الْحلو کائتا ما 
قال: وفیه نظره لله ب بطل إججاب السكرء وعلى هتا التقدير برقع إشكال في ماله قول 


و e‏ ر و 2 روو 


السيد: أت غانمًا سراد وله لا ي عق عله كل أسود كما هو قول اجون لقا لما 


ذکره ابو الفتح الحلواني وأبو الحيب. 
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#* #* 
القاعدة السادسة والعشرون بعد 
ی ا ر عادة ئ ورها أو لاختصاصها بمانع لکن يشملا 
الم مع اعتراف المتكلم پاله م يرد إدخالها فيو هل يحكم پدخولها آم لا؟ في المسالة 


j‏ وو 


خلاف ویترجح في بعضٍ راضم ل وي بعضها علمه بحسب وه و القرآئن 


اليائة: 
ا نل 


القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة t0‏ 
وضعفهاء ویتخ رج على هله القاعدة مسائل کثرة: 

منها: إذا فيل زوجت على امرأنك فقال: کل امر ا ا م تل ار الحا 
لا إا قال: لم آردّها؟ وقد سبق أن أحمد تصر تارة على آنها تطلق وتوقف فيها أخرى. 


وخرّجها ابن عقيل على روایتین. 


و 


ومنهاً: لو قذف آباه إلى آدم وحواء فتص اح حمل في ر رواية سحب أن عله حن واحدا 
ولم يجعلة رد عن الإسلام لاله لم يقصد دخول الأنيياء في ذلك ولا يقصد ذلك مسلم؛ 


درج بیع ایدو لین جا په و و ر لسا لای 


e 


ل التفهرر ا تخصریصر المعاصي پالذثٰوب 8 الكفر وقال صاحب المحرر: عندي اه 


و 6 رمام شم آحرانٍ وکان فيهم آم ولَدِ وهو لا يعم بها وم 
یرد عتقهاء هل تعتق آَم لا؟ على روایتین حکاهما ابو بكر وان أي موسی. ی وت أحد 
على عتقها في رواية ابن هانی وغیري وهه في روارة امد بن اين بن تان بن 

احا ا 2 e‏ 


ادى امرأة له فأجابته أحرى فطلقها يظتها المتاداة وقال: تطلى هذه بالإجابة ويلك 


بالسمية وهه المسالة أعني مسال ت المتاداة فیها روایتان: 


إحداهما: تطلق المناداة وحدها نقلها مهنا وهي انيار ر الأكترين كاي بكر وآبن حامد 


سے سے اور 


والقاضبي فيتعين تخريج روايةٍ ت في آم الود انها لا تى تعتق منهاء وعلّى الرواية اللانية: تلق 
الْمنَاداة والمجيبة وظاهر کلام احم في روا أحمد بن الحسين بن حسان تما بطلقان 
جميعا في الباطن. والظاهر» كما يقول في إحدى الروايتين | إذا لقي امرأة يظنها أجتيية 


لها ادا هي زوجت أن زوجت طاو ظَاهرا أو باطتًا. 
وزعم صاحب المحررٍ أن المجيبة لما تلق اھر والفرق بينهما وبين المطلقة ة اي 


وت ور و 


يعتقدها أجنييةً أو الطَادَق هاهتا صادفٌ محل فف فيه وهو الْمنَاداة فاد یحتاج إلى محل 


اخ بخلاف ء طلاق من يعتقدها أجنيية نة له َو َم يق بها لعي الطَلاَف الصادر من آهَله 


في مَحِله ولا سييل للب وقد أشار أحمد إلى معنى هذا الفرق وسنذكره فيما بعد إن شاء 
الله 


ar‏ کي ص ب و قو ت 


ومنها: لو حلف لا ي صلی اقلم على جاو ریم ور لبکا رکم 
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۳٤٦‏ القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة 


رہ اسای تحکی الآمنحاب فی جد رین وخب ریا على ملو من حف 
لعل عل ايا ياه الحارف علب والمتصوص هاما عن احم انت في رة 
مهاه حى فيم إ6 كان المحلوف عليه مستا بين الوم يبارية في الْمجد وهو لا براه 


س ص وو ص اص ر سو o‏ وو اسر سرا ر قو 


ر ت e‏ ر ت 0 ا ص سر و کر ص ن 

ونقل أبو طالب إن كان وحده فسلم يه وهو لا يعرفه حنث» وإن کان پیر جماعة وهو لم 
يعلّم به لم يحنث لاله أراد الجماعة وهذا يشيه ما تقدّم في الفرق بين الْمناداة إا أجابت 
غیرهاء وبين من يطلقها يعتقدها جني فان الم أمحلوف عليه لم بق يقصد السلام عليه بالكلية 


E rs 


و و e e‏ ا ا ل کم e‏ 
وهناك من يصح فصده وعیره» فانصرف السلام إليه دونه» پخلاف ما إذا كاڻ وحده 
کے E0‏ ,2 ارس و اسر ر يھ رص و cr 4 f‏ 2 . سے سو 
فالمحلوف عليه وجد ولكن مع الجهل بهء وقد تأول القاضي روأية أيي طالب هذه على أنه 


و نرو ەو ه ےم r‏ مه 
٠‏ 


حرج بالنية من السام ولا يصح لاه لم يكن عالما بحضوره بيتهم فكيف يسلتنيه 
بالة؟. 


وينها: لو وقف المسلِم على قرابقه أو هل قريته أو وصى لهم وفيهم مسلمون وكفارُ لم 


س ریت ۔ سے و وا وو Mg 7e‏ سر هه ° 
يتتاول الكفار حتى يصرح بدخولهم نص عليه في رواية حرب وآپي طالب ولو کان يهم 
مسلِم واحد والباقي كار قفي الاقتصار عليه وجهان» لان حمل اللََظٍ العام على وأحد 
وينه رت الق ينض وم على متافيه وأفساي قول بحل ف الأقسابة 
روص ص سے ر ہے و ار س و 
التادرة كالركاز والهية واللْقطّة اَم ل؟ على وجهين. 
co‏ ت رو e é‏ ر e‏ ق سے را و ھ و و 
ومنهاً: لو قال: ما أحلٌ الله علي حرام وله زوجة ومال وقال: لم ارد زوجٿي فهو 
ت و 


مظاهرء عليه كفارة الظّهار ص عليه في رواية ابن متصور لان الروجة أشهر أفراد الحلال 
الذي يقصيد تحريه ولا يتصرف الذهن ابنداء إلى غير فلاً يصح إخراجه من العموم يعدم 


إرادة دخولهء ونما يصح ٳخراجه پارادة عدم دخوله. فام ن لم تن له زوجه وله مال فهو 
يمين کسائر تحریم المباحات وإذا كان له زوجة ومال فعليه كفارة ظهارٍ لا غير ص عليه 
3G‏ َه r‏ 2 ےر . ھ ٣‏ ا س چ کو ي و کے ت وو 
أحمد في رواية ابن متصور وآبي طالب في صورة: كل ما حل الله علي حرام. وقال ابن 


ت 


عقيل: يجب مع كفارة الظهار كفارة ييين لدخول امال في العموم. ووجه القاضِي نص 
or grog or‏ ت و وسو o‏ ر و 
عليه أحمد بتو جيهات مستبعدة» وعندي في تخريېه وجهان: 

أحدهما: أن المتبادر إلى الأفهام مِن تحريم الحلال تحريم الروجة دون الأموال» فإله 


س سے سرو r8‏ و 


لا تقصك بالحريم فلا تدخل في العموم لكونها لا تقصد عادة فتكون المسالة حيتئأر في 


القاعدة السابعة والعشرون بعد الائة 3 
صورة القاعدة. 
والاني: أن کون مخرجة على قوله پتداخل الأَيْمَان» وان موجبها وأحد إن الجْس 


سر س و سے کر و و 0 ر 


هاه راح وهو تحریم الحلال فصار موجبه کفارة واحدة» ٹم تعینت بكقارة الظهار 
لدخول مار اين فيها من غير عکس. 


وله ولد 8 
%*+ #* * 


القاعدة السابعة والعشرون بعد الماة: 
إذا استتد إتلاف أموال الأدميين ونقوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة 
دون السب إلا إذا كات المباشرة مييه على السب وناشئة عنه» سواء كانت مج م إن 
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كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده پالضدَمان. وان کان 
فيها عدون شاركت السب في الضَمَان. فالاقسام اده دين عترر و الاو ر 


منْها: ا حر ددرت عدو کم خی فیا انیا ستو ار ابه لمعصوم فسقط 
ف افر می اا وحله. 


رمنھا or a‏ و لمان عا 


منها:لو فتح قفصا عن طائر فاستقر بعد فتحه فجاء آخر فنفره فا لضّمان على المنفر 


ف آن لو ضرب بطن امرأؤ القت جنيتًا وفيه وسا تة فة عر مات لقال 
هو الأول وعليه الغْرة يعرز الاي لان الضارب ليس بمتسبب م 
رمه الضَمان. 

وکذا لو رمی په صيدا فأصاب مفتله تم رماه آخر فمات فالقاتل هو الأول فيباح الصيد 
بلك والني جان عليه فيضمن ما خرق يِن ڇلل هذا قول القاضري والاكثرين وخرجه 
طاثفة على الخلاف في د تحريم ما سقط بعد اذبح في ياء ووه لإعاته على قله واه 


کلام الخرقي تحريه هاهتا فيضمن الاني قيمته كاملة ويسقط منها قدر جرح الأوّل. 
وين صور 3 الاي مسائل: 


5 و و کے ت 2 ارا وو و و و 


۳٤۸‏ القاعدة السابعة والعشرون بعد الماثة 


ومنها: لو تل الحاكم حلا أو قصاصا بشهادة ثم افر الشهود ألهم تعمدوا الكذب 


فالضمان والقود علَيهم دو ن الحاكم. ونقل أبو التصر العجلي عن أحمد إذا رجم الحاكم 
شاد ارو م تين أن الوم مجبوبة لمان على الحايم وخر شل لال قن تين 
قد يرق بان المجبوب لا يخفى أمره غالبا 


» 
سے سر سے ت ور ووو 


وو o‏ 0 2 و 3r a‏ ےہ 4 
كذبهم بالعيان فهو كإقرارهم يتعمد الكذب وقد يفرق يأن 

a o چ سے راق صر وص‎ G7 س‎ 8 o سے کر‎ e 
فالإقدام على رجمه لا يخلو من تفريط وين الشهود قد يشتبه عليهم فلا يتحقق تعمدهم‎ 


للكذب وآما إن تين أن الشهود فسقة أو كقار وفلتا: ينقض الحكم وكان الح لأدمي 
فالضمان على المحكوم ون کان لله تعالی قله حالتان: 
إحلاهما: أن سند الحاكم في قبول الشهادة إلى تزكية من 
أحدهما: الضمان على المركيين قله أبو الْحطّاب وصححة صاحب الكافي واللرغيبب 
لم الجر الام ی الک الام فمل ما وجب علب اهود لا ترون رطان 
شهادنهم فيتعين إحالة الضمان على المزكيين. 
والاني: الضمان على الحاكم وحده قله القاضي وأبن عقيل في كتاب الشهادات: لاه 
مفرط پالحکم پشهادة من لا تجوز شهادم وحکمه يختص پالمحکوم به پخلاف 
والئالث: يخير المستحق بين تضمين من شاء من الحاكم والمزكيين والقرار على 
مركن قله القَاضي وين عقيل في کناب الود لما ذکرتا ِن وجه تشريم كل مهما 


ص 


هھ و سیر 
۰ 


ا o‏ 
زکاهم وفيه ثلاثة وجه 


فيخير المستحق ويستقر الضمان على المركيين لإأجائهم الحاكم إلى الحكم. 


م 2ے a‏ 


وحكي عن أيي الْحَطًاب وجه رأيع: أن الضَمان على الشهود كما لو رجعوا عن الشهادة 


سی ت م 2 2 o‏ هه ls‏ وہ وو کے کے لے e‏ و وہ و و ٥‏ 
ولا يصح حکايته عنه لتصريجه بخلافب وهو غير مجه لانم لم يعترفوا ببطلان شهادتوم 
4 2 ر ر هھ . 0 َ ر 4 4 e‏ ا س 2۹ ي r‏ 
ولا ظهر كذبهم» بخلاف الرأجعين عن الشهادة. كن ذكر الْقاضِي وأبو الخطاب رواية آنه 
١‏ کد وه ەو س و و وو و ع 7 2 e‏ ۾ ۹ 7 a“‏ 
لا ينقض ويیصمن الشهرد وهذا ضعيف جداً. وخحرج صاحب المحرر في تعليقه 


0 واس سر 
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على الهداية ضمان الشهود مر إحدى الروايتين فيما إذا شهد أربعة بالزتا ثم بائوا مساق 


و و 0 وو o‏ و س ص و عسو م 7~ و ي 0~ 0 
النصاب المعتبر ولم يوجد ذلك هنا ولذلك يجب عليهم حد القذف» سواء استوفی من 
8 الو 


المشهود عليه الح أو ل ولس الْمستوّقى من الشاهد نظي المستوقى من المشهود علي 


القاعدة السابعة والعشرون بعد الماثة ۳4 


وما الشهادة بالمال فلا یترب عليه ضمان إلا بعد أن ينشاً عنها غرم ثم يبن بطلانها إا 
پاقرار الشاهد أو يتن که بایان ولم يوجد واحد منهماً. 
والحالة الثانية: أن لا يكون 5٢‏ كم تركية فالضّمان على الحايرٍ وحده ذكره الخرقي 


ر 


اماب ارو تر تمر ترد ينامرا لَه إلى القبول. 
رمنها: المكره على إثلافٍ مال العّير وي الضّمان وجهان: 


اک : آله على امك وده لكر لحر مَل اسلف ویرجع په على المكري 


اه محذور في دك الع فلم از الضمانء بخلاف المكرو على لقتل له غير مذو 


سے سے سے ا 


امک واب عقيل في عم الأول 

واللّاني: عليهما پالضَّمَان كالديةه صرح په دفي اللخيصء ودکره القاضبي في 
تعالیقه احتمالا وعَلّّ باشیرآکها في لوٹ وها تصریح بان الوکراه لا ييح لاف ا 
اير وكان فرض الكلام في الرديعة. 

وحكى احيمالا آخر: أن الضّمان على المتلف وحده كما لو أضطر إلى طعام الغير 
فأكله وها ضعيف جلا لأن المضطر لم يجنه إلى الإثلاف من يحال الضمان عليه 

ولو أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك فقال القاضي: لا ضمان» لاه ليس 
پإاتلافٍ. وكذا ذكره في بض تعاليقه صرح په في المجرد مفرفا بينه وبين ن الإكراهِ على 
اتل بان القتل لا یعذر فيه بالإکراهِ پخلاف هذا وها اليل يشمل الإثلاف أيضاء وتا بع 
ابن عقيل في القصول وصاحب المعغني والقاضي ف في المجريي وي شرح الهداية لاي 
رکا الھب ا شمن کت لر حاف متا ار تاها ر وفي الفتاوى 


الرَجبيات عن اي الخَطاب ء وان عقيل الضّمان مطلقاء لاله افتدى بها ضرورة» وعن ابن 
الزاغوني آله إن ره على اسيم بالتهديد والوعيد فعلَيه الضَمَان ولا ا ون ناله العذاب 


ار صر ا 


فلا إنْم ولا ضمان. 

وآشار صاحب المحرر في مسالة الإكراه على الأكل في الصوم من شرح الهداية إلى 
خلاف في أصل جواز تضمين المكره على إثلاآف الْمّالء وقد ذكر صاحب الْمعّني في 
لأيمان أن الحرم | : قل می 2 فضمان على اکرو ل اتی شتفي رول 


و و 


0۹ القاعدة السايعة والعشرون بعد ال 
إكراه على السبب دون المباشرف وهه التقول الكلاة ترجع إلى آله لا يضمن ابتداءَ من لا 


ا سے ص 


يستقر علد الضمان وقد تمذم ذلك 
وما المكرهة على الوَطء في احج والصيام إذ أفسدنًا حجها وصيامهاء فهل يجب 


کت ی ل ی ی ا کو کل نی اه 


تلاث روایاتي وتاول بعضهم الاولی على ها د تر بها على الزوج. 

والمکرة على على حلق رآمره في الإحرام 3 تجب اديه على الحالق في أشهر الوجهين قله 
آبو بکر. 

والوجه الثاني: تجب على المحلوق ويرجع بها على الحالق ذكره ابن أي موسى وجهاء 


وو ہے or‏ وو 


لان حلق الشعر كالإثلافي وهنا يستوي عمده وسهوه على المشهور. 
دين صوز اقم الالح مسال 
منها: المكره على القتلء والمذهب اشتراك المكره في الْقودِ والضّمان لان الوکرآه 


سر سے س سے و 


س بتر ز في القتلء وذكر القاضِي ر في المجرد وابن عقيل في باب الرّهن: أن آبا بر کر 


ور وو وو م ~~ 


اَن القود ع على الْمكره المباشر ولَمُ يڏک على المكره ودا قلا والمذهب وجوبه عليهما 
كما ص عليه أحمد في الشهوو الرأجعين إذا اعترفرا بالْعمد. وقد بين القاضري في خلا 


سے ر سیر تاو رسن 


کلام يي بکي وله قال في الأسير ‏ اذا اکر على قتل مسلم فقتل فعليه القود وهاهتا 
المكره ليس مِن أَهْلِ الضَمانء لاه حر پي٬‏ فلذلك لم يذكر تضميته ودک ابن الصيرفي أن 


۹ بكر السمرقندي من أصحاينا خرّج وجها أله لا قود على وأحاد منهما من رواية امتتاع 


قتل الجماعة بالوأحد وأولى» لان السبّب هاهتا غير صالح في واج منهماء لان أحدَهمً 
س متسبيب والأخر ملجا وي صور الان شترا هما مباشرآن مختارآن. 


وا اميك 3 لقتل فما يشت یشترکان في الضكّمان ولقود على إحدى الروايتين» 


کے سو مہ و ا 


دی تر ا ا فی الیو ت انز حجرا إلى جانیها فهل يختص 
بالضَمّان الواضيع علا لَه كالدافع أو يشتركان فيه كالمَمْيك والْقاتل؟ على روايتين. ولو 

کا لوتر دتمل ازا خت ي اسنرف ي 
منها: لو دل المودع لصا على الوديعة فسرقها فالضّمان عليهماء ذكرهما الْقاضبِي 


ہہ وو ك ت 2 


وغیره» كما لو دل المحرم محرما آخر على صي فقتل ولو دل حلالاً قَالضَمان ¿ على 


am 


E i EE ah o a 


القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة ۳٥١‏ 
المحرم وحلي وهي مِن صور القَسم الاني. 


وص قوت وس ص سر ی 0 و ور ‌ 


وت ورم وئ بره لماعو صد وتكن ن إزمالو فلم بعل حى قله حرم 


و 


احنشا: :تنعل اقا در راشا زمر 


ی“ 2 رسن ا 0 سه 


oro‏ و و - سے سو سر وص وو و ەو 


ایو ا کان مج فی تی ی صم علو ا م ن ی ت 


الجميع دون صاحب اليد و يجوز تَضمين صاحب الي د ویر جح م على المتلف؟ وفرض 
اقاي في کاب احرج مسالة الصيّد في حالين: صاد أحدهما في الحرم صيلا ففتله 
الأخر فيه. ودر أن عليهما جزاءين كاملين» أحدهما على القاتلِ بقتله» والاخر على 


السك ل ليه في يل قبل رسال م جع الي في يده على القاتل بما غرم لاله قرز 


سے سے اص 


عليه ضمانًا کان قادرا على التحْلّص من بالإرسالء وصرح في أثتاء امسا بان المغصوب 


U3 r: 4 


إا أله ملف في يد الَْاصب كان الْمالك مُحيّ في الْمطَالبة لمن شاء مهما 


# + + 


رقص 


القاعدة الامتة والعشرون بعد الماكة: 
إا احتف حال المضمون في حالي الجتاية والسرآية. فها في فهاهنا أربعة أقسام: 
أحذها: أن يكُون مضْموتًا في الْحَاليّن» لن يتفاوت قَذْر امان فيهماء فهل الاعبارً 


پحال السراية أو حال الجتابة؟ على روایتین. 
ولسم الاني: ان يکو مهد في الْحالن لا مان پڪال 


یی صر ا و sS‏ 


والكالث: أن تكون الجتاية مهدرة والسراية في حال الضَمان فتهدر تَبعا للجتابة پالاتفاق. 


ت 


والرايع: أن تَكُون ن ية في حال الضمان والسراية في حال الإهدارء قهل يط 
الضمان آَم لا؟ على وجهين 
فما اقسنم الأول فله أمغلة 


ق ص 4 o& LD‏ ۶ 0م 


منها: کد ج ف تاسک فم ت تقر وکل یب یه وه ملو از وة 
على جهن اختار القاضي وأبو الطاب وجوب دية ذمي اعتبارا حال الجتاية وابن 


ھر 
سر صر سے سے پیم 


حام و وجوب دية ة ملم وذکر ا بي موسی اه نص حمل ويکل حال فالدية تکون 


(۱) الاعتبار هنا بحال الموت. الوسیط /١‏ ۲۸۳). 


YoY‏ القاعدة الثامنة والعشرون بعد الائة 


بوره من السلیین لاه اسح آرش جرح حي كه فة سكم فانقل ما ملك إلى 
وره المسلمين ذكره القاضي في خلافه وأبو الْحَطًاب في الانتصار. 
7 ر e E]‏ ت of‏ ق ے2 1 ت a‏ 
ومتها: لو جرح عبلا ثم آعتق ٹم مات من الجرح» فهل يضمن بقيمته أو بليقه؟ على 
f‏ کک e‏ 0 0 ەور ڕ ر 4 کہ ر مہو یور ره ۰ . َ0 
روايتين» نقل حنبل عن أحمد يضمنه بقيمته لا بالدية» وكذلك ذکره آبو بكر في خلافه 


ت 
ا 


ونصره القاضي في الخلاف أيضًا. 


ونقل ابن متصور عنه فيمن ضرب بطن آمة فأعتقت ثم أسقطت جنيتا حي تم مات هو 
حر وعليه ويه لن اعت لا يجب إلا بالولادة وها انار ابن حامد وحكى عله القاضبي 
له يجب أل الأَمرين من قيمة العبد أو الدية. وحكى أب الْحَطاب عن القاضي أ ابن 
حامد أوجب دية حر للمولى منها أقل الأَمريّن من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي 


لورلنه. وذكر القاضبي في المجردٍ احملا بوجوب أكئر الأمْريْن من القيمة أو الدية. 
g4 o rrr‏ چ ci 3 r‏ 


وذكر ابن يي موسى أن المنصوص في الذمي إذا أسلّم وجوب ية ملم وقي العبِّ إا 


ا ا e o‏ و ° سے ی سے سے سے ق ت ت N‏ َ4 ت e‏ 
عتق قيمة عبادء ثم خرج المسالة على روايتين» وعلى الأول فجميع القيمة للسيد ذكره أبو 


پوس سر لے وو ےو ونوت سے ~~ a‏ 
# 
0 


ER AC‏ ا 
بكر والقاضِي والأصحاب» لان السراية لا تثبت منفردة وإنما تجب تابعة للجناية وقد ثبت 


أرش اجرح لِلسيدٍ حين كان المجروح عب لا بلك فيع السراية الجناية ويكون رها 
لشتييق رش اة ور المي ومكتا لو باعة المرلى بد لجع فم ما نة 
و و aha‏ و وور & a‏ سو و 
المشتري فالقيمة كلها للأول ذكره القاضي. 
ر ر e e u a @ e e < . eC.‏ ووو وي 
وذكر ابن الزاغوني في الرقناع فيما إذا قطع يدي عب وقيمته ا دنار فأعتقه سیده ثم 
2 2 ھ ت 
مات احتمالین: 
أحدهما: أن الألفين بين السيلر والورئة نصفين توزيعا إقيمة على السراية والجناية. 
والگاني: يقسم بيتهما آنلاتاء لأن للسيد ما يقابل اليدين وهو كمال الدية وللورثة كمال 
اللية وهو يقر نصف الْقيمة» ولا قصاص على الْحر المسْلِم في هله المسالة وألتي قبلهاء 
لاء المكائاة حال الجتبة. 
2 ا 2 ل e‏ ر وای ره و و و و 
تنيب ذكر القاضِي في خلافه أن رواية الضمان بدية حر نقلَها حرب عن أحمد وتبعه 


صتاجب محري وراد أن للسبد متها قل الارن وم ل حب شيت ين ذلك وإ 
نقل أله ذكر له قول الزهري يضمنه بقيمة مملوك؟ فقال: ما آذري كيف هتا؟ ولم يجب 
يشي وها يدل على أله أنكر ضمانه بالقيمةء وأما تقل ابن منصور عن أحمد أله يضمنه 
r 5‏ ر ت 


القاعدة الثامنة والعشرون بعد الائة Yor‏ 
دة حر کاياة اظ الي َم لضي ا حر مله 
rg #4‏ 2 سے سے 8 ص سے ت 0 ° gE‏ 2 ص اوو س ہے ەم ووو وی 2 
ومنها: لو ضرب بطن أمة حامِل فأعتقت أو جنينها ثم ألفته ميتاء فهل يضمنه بره جين 
a2‏ ک2 w7‏ ص o‏ 


ا o‏ سے سے ھت و سے وت وو س مت ووو 
. 


وكذلك لو ضرب بطن نصرانية حامل بتصراني فاسلّمت ثم القت جيينا ميتا هل يضمنه 


مان جتن ملم أو مي على وجهین. 


a o E 7‏ وو کو 8 7 a‏ 4 عم ے ب کد ووه # ی 
ومنها: لو قطع يدي عباد وقيمته لفان ثم سرت إلى نفسه ومات وقيمته آلف فقال 
م ۰ 4 e‏ کہ Ca a % € E‏ ا 7 
القاضي في خلافه: قياس المذهب أله لا يضمنه بألفين. لان نقصان الْقيمة كتقصان بده 
3 َ ص و مو 


هه وش i" e 4 e‏ ا ر ب و و وت o‏ 
بالحرية وقد فلنا: ر ¿ بألفين إذا عتق» كذلك هاهتاء وهذا موضع مجمع عليه ل موته 
ا e‏ ت عور , و E‏ 
حصل بقطع بده وقيمته في تلك الحال ألفان. 

و ور وس سے ص ص 


ویلتحق پهن ما إ6 جرح ذمي خطا ثم أسلّم وسرى الجر إلى الس وقيه تلكة وجه 
مذكورۇ في المعني والمحرر. 

أحدها: الدية على عاقلته حال الجرح ويه جرم في الكافي والمحرر اعتبارا بحال 

واللاني: على عاقابه رش اجرح والزائد بالسراية في مال لاله حصل بعد محالفيو . 
دين عاقلته. 

والكالث: اليه كلها في ماله كما لو حتفت ويه حال الي والإصابة على ما يأني 
ذكره» لان أرش الجرح إلا يسقر بالاندمال أو السراية ولو كان الجانب ابن معتقة قوم 

ثم أنجز ولاءه إلى موالي أيه قفي الْمَحَررٍ هو على هتا الخِلافيء وقي الكافي اليه في 


0و 


ماله ولم يذکر خلاقا. 
وأ الاي قن آايه: 


سے 


کے کے ا FF moa‏ یی سے ص اا ت ن 


الحربي والمرتد لا يضمن حرا كان أو عبد 


وآما اقم التالث فله أميلة: 

منها: لو جرح حرپيا ثم َسلَم ثم مات قلا ضمان. 

وينها: لو جرح مرتدا لم أسلَم ثم مات قلا ضمان أيّضًا. وذكر صاب الترغيب أن 
الضّمان هتا مخرح على الان فيم إا طَراً الإسلام بعد الرّي وبل الإصابة. 


ت 


ot‏ القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة 


o4 a‏ ی کے ا کے ا 


وينها: لو جرح صيّدا في الحل ثم دحل الْحرم قات فيه قلا ضمَان ويحل أكله ذكا 
في الحل ذكره القاضي» وص عليه أحمد في رواية ابن منصور وقد سال عن قول سفيان 


سر صر ص ص صر سے سے 


1“ ort 


مات في الحرم قال أحمد: ما أحسن ما قال: وهه الكرأهة كراهة تثزيو. 

وينها: لو جرح عبد سه ثم عق ثم مات فهل يضمنة آم لاً على وجهين» ذكرهما في 
بخلاف المرتك والْحربي وغه كلام الاضي أله يضمته بدية حر وأا على قول أيي بكر 
أن الضمان بالقيمة قلا إشكال في عدم ضمانب وله رجه صاحِبة الكافي على الوجهين 
في الاعتبار بحال الجناية أو السراية. 

وأا اقم الريم قله اة 

منها: لو جرح سلما أو فطع يده عملا ارد ثم مات قهل يجب الود في طَره آم لا؟ 
على وجهين» امرجم مهما عدم لان الجراحة صارت َمْسا لا قود فيها بالاتاق» وني 
الريب أصل ارهن الخلا فيما إا قح يده عملا َسرَت إلى لق هل يفص في 
الطَرفٍ ثم في الس آم في التقس قحنب؟ وعلى وجه بوت القود هل يستوفيه الإمام أو 
وه السْلم؟ على وجهين» والمحكي عن أبي بكر أنه يستوفيه الولي؛ قال في الترغيب: 
صما أن ماله هل هو فيء أو ورتيه وعو اهر كلام الكيدي قال في الترغيب: وعلّى 
اقول يان اوأر ٿث يستوفيه لو عَم على مال لَم يكن لَه امال لامتتاع إرثه وفي المحرر 
الوجهان على قولتا ماله في وأمّا ضمان طرف فيه وجهان: 

حدما ل مان أيضا؛ لان الْجاية صارت تسا مهدرة. 

واللاني: يضمن بوت ضمان الطرف قبل الردة ثم هل يضمن يأقل الأمرين من دية 
الس أو اصرف أو بلدية الطرف مطلقا؟ على وجهين ارجح منهما الأول ولم يذكر في 
المحرر سواه 

ومنها: لو جرح صيَنا في الْحرَم فَحَرج إلى الل قعات لزم كمال ضمانه ذكره 
القاضي وأبو الْحطَاب في خلاقیهما ليبا لضمان الصيد حيْث کان لَه حالان يضمن في 


الإنصاف للمرداوی (€1/4. 


القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة 00" 


ص س و ٌ وو سا ن س وو r‏ ا or o GG‏ سر و ا ارو 
أحدهما دون الآخرء كالمتولد بين ل وغیره» ویتوجه أن يضمن أرش جرحه خاصة من 
ر 1 ّ 


المسالة التي قبلها. 


1 1 
# e 


۶ سے ص ق ص 


E 3‏ رو هوه ى ھا ص 
القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة: 
إذا تعينت حال المرمي تجيء بين المي والإصابةء فهل الاعتبار بحال الإصابة آم بحالة 


الرَمي٬‏ آم فرق بين الود والضَمان. آم بين أن يون بين الرمي مباحا أو محظورا؟ فيه 
للأصنحاب آوجة يتفرع على ذلك مسائل: 


e‏ و ص o74‏ و س صر و ت ن ص 


oro e 4 ھ2 2 کو‎ 4 et o2 
أحدهما: لا يجب وهو قول الخرقي وأبن حامد وصح القاضي لفقّدِ الَكافو جين‎ 


الجنابة وهو حالة الإرسال» فهو كما لو رمى إلى مرتد فأسلم قبل الإصابة. 
af‏ و و موي ره بے صو ب ر ووو ھت ےه 
والئاني: يجب وهو قول آي بکر» وآخذه مما روى الحسن بن محمد بن الحارث عن 
أحمد في رجل أرسل سهما على زي فأصاب عمرا قال: هو عمد عليه القودء فاعتبر الرمي 
المحظور إذا أصاب به معصوما وإن كان غير المقصود. 
ی چو ره صو ت ره وومع ووو یي و ووم ډو یو e‏ چ se‏ 
وفرق آبو بکرٍ بين رمي المرتد والذمي بان رمي المرتد مباح» ورده الْقاضِي بان رميه 
لاان لا إئی آحاد اقاس کی عر ماح ادیب وائ الع المذگرر فلم وب عله 
ووو س کک ت o r‏ 


لقاضبي» ومن الجواب عنه باه صد حا مكاوتا وأصاب تطبه وها لم يميد مكافا» 


وقد خرّج صاحب الكافي وجوب القصاص في مسالة النَص على قول أبي بكر وقد تبن 
آها أصله وأا صاحب المحرر فجعله حمطا بير خلاف؛ لاه أصاب من لم يقصده فأشبة 
ما إا قصد صيداء وها ضعيف؟ لاه قصد معصوما قأصاب تَظرة بخلاف مر قصل 
صیلاء ولھذا لو قصد صدا معیتا فأصاب غیره حل بخلاف ما إذا رمى هدفا يعلمه 


فأصاب صیدا قله لاً يحل آما لو طن الهدف صدا فأصاب صيدا فوجهان» وقد يحرج 
هاهتا مهما لو رمی هدا ب دما مخصوما قأصاب آديا معصوما عر لأ أصل الرس 
ےت و س ووو 


ا ا . 2 و و ۰ ی ¢ چ u‏ ور و 3 ت 
كان محظورا فهتا الكلام في القودء وآما الضمان فيضمنه بدية حر ذكره الخرقي والقاضبي 
س و 9 ل ا س و 5 ی ب سر سے ت ےه ا و e‏ 4 2 
والأكثرون ولم يحكوا فيه خلاقًاء حى نفل صاحب التَرغيب اتفاق الأصحاب على ذلك 


(۱) ولو رمی صیدا فی الحل فلم یصبه وأصاب صیدا فی الحرم وجب الضمان. المنثور (۲/ .)١١١‏ 


۳0٦‏ القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة 


اعيا بحالة الإصاب إلا صاب حا سلما وتر ديه الم ورتيه رن التي 


تتو وص 


cag or 0 es 4 7‏ سے ص ص صو 0ے دو و e‏ 
َ. € و ت a‏ ا 0 سرا وص ت س سونو 
بغیر خلاف؛ لان دمهما حال المي كان مهدراء وهل يجب الضّمان؟ فيه لاله أوجه: 

o و و و‎ r . IO 

أحدها: وجويا فیهما قاله القاضي في خلافه والآمدي وآبو الخطاب في موضم من 
a‏ 4 8 ص ا ت ل و 9 مھ و 2 
الهدايق وعزاه غبرُ واحا إلى ارقي اعبار بحالة الإصابة وما حياد مسلمان معصومًان 
ولا تر لاقاء العصمة حال السب كما لو حفر برا لما فوقعا فيها بعد إسلامهما فإله 
م e‏ وہ e‏ . َ0 سے س س ا ت 4 ت 5 س ص س o or‏ و که م 
يضمنها پغیر حلاف ذكره القاضِي وغیره قال القاضي: ولا نسلّم أن رمي الحرپي والمرتد 
ام طلقا بل مر ماعا إن اسم قبل ال روع تیا که م یکن سبحا 

والاني: لا ضمان فيهما وهو أشهرء وحكاه القاضِي في رواية عن اي بكر في المرتد 
وقال: لا خلاف فيه في الْمذَهَب؛ لان مهما کان مامور) به وقد حصل على وجو لا 
یکن لاقيف شب م 6 رهما فم آسنلما. 

o a a. Sg SON SI o 2‏ . ەو o‏ 
والئالث: يضمن العرتد دون لحري وأصل هذا الوجه طريقة القاضِي في المجردِ وابن 
2۹ . س کچ2 چ LS .َ .َ 3 oro 3l‏ 
عقيل وأبو الخطاب في موضع من الهداية أله لا يضمن الحربي بغير خلافي؛ وفِي المرتد 

Se ۹‏ و ور ف و 


وجهان» والفرق أن المرتد تله إلى الإمام فالرامي إليه متعد وهو كالرامي إلى الذميء» 


بخلاف الحري فلن لكل أحاد فتله» فرميه ليس بعدوان اما عکسه وهو لما رمی إلى 
معصوم فأصابه الهم وهو مهدر كلم ارد وذمي تقض الْعهد بين المي والإصابة فلا 
ضمان بغي خيلا عَم ين الأصلحاب؛ لان الإصابة لم تصاوف معصوماء هو كما َو 
ری معصوماء قصالم ب موتو وکلرك لو ری عبد قیمثة عِشرون ديت قاصابه 
لسم وقي عر لله يقن بقيميه وت الإصابة ل وت الرني يتير علا َر 
القاضي وغيره. 


وينه لو رى الذي سما إلى صا قأصاب آدييا وكذ أَسْلَم الراييء قال الآمدي: 
يجب ضمائة في ماله؛ لاه لم يكن سلما حال الرمي لتعقله عاقلثة امون ولا وب 
على عاقليه من آهل اله لله حن الإصابة كان مما ويلك جرم صاب المحرر 
كاي وکذرك حکم ما إا رمی ابن محقة فلم بمب تی اجر ولاه إلى موالي ايب 


(۱) الإنصاف للمرداوی .)٤٦1/۹(‏ 


القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة oV‏ 
ولو رمى مسلما سهما ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل فهل تجب الدية في ماله اعتبارا بحال 
الإصابة أم على عاقلته اعتبارا يحال الرمي على وجهين ذكرهما صاحب المستوعب. 
ويخرج منها في المسالتين الأولتين وجهان أيْضًا: 

أَحذهُما: أن الان على آهل الذمة وموالي الأم. واللاني: آله على المسليين وموالي 
الأب. 

ومنها: لو رمى الحلال إلى صي ثم أحرم قبل أن يصمبه ضمته؛ ولو رمى المحرم إلى 
صيل ثم حل قبل الإصابة لم يضمته اعبار بحال الإصابة فيم ذكره القاضي في خلافه في 
الجتابات قال: ويجيء على قوم أحمد فيمن رمى طيرا على عضن في الحل صله في 
الحرم أن يضمن هتا في الموضرعين تعيب لمان انتهى. 

ويتحَرج عدم الضَمان فیا إا رمی وهو ما م حرم من عدم ضمان لحري إا 
اسم قبل الإصابة اعتبارا يإباحة الرَمي» إلا أن يفرق يان فص الإحرام عقيب المي سيب 
إلى الجناية على الصيْدٍ فيه ولا يما إن قصد المي قبل الإحرام لذلك. 


ومنها: لو رَمى الحلال من الحل صيلا في الحرم فقتله فعليه ضمانه على المتصرص. 


قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل رمّی صيْداً في الحل فأصابه في الحرم قال: عليه 
جزاؤه. وقال أيضاً في روایته وذكر له قول سفيان: لو رمى شيتًا في الحل فدحلت رميتة في 
الحرم فاصابت شيا ضمن؛ لن يده الي جتت. قال احم ما أحسن ما قَل. 

وكذلك نص أحمد في رواية ابن منصور في شجرة في الحل غصتها في الحرم عليه 
طیر لا یرمی ولم يفصل بين رميه من الحل والحر» ویهذا جزم ابن آي موسی والقاضي 
والأَكترون ولم يذكر القاضبي في خلاقه سواه لاله بيد معصوم يمه فلا باح قله بل 
حال وقيه الضمان. وذكر القاضي في المجرد وأبو الْحَطاب وجماعة رواية رى آله لا 
يمه اعارا بحال الرأيي ومحله وهو ضنبيفة ولا يقت عن حم وألا أله القاضبي 
في رأة ابن متصتور في اة الإصتطياد لكلب وإرماله ين الحرم إلى اليل قال: قار 
هذا أله متى كان أحدهما في الح ل والأخر في الحرم فلا ضَمَانْ ولا يصح لوجهين: 

أحدهما: أن لَص في الكلْب والْكلّب له فمل اختیار ي إا أرسلة في الحرم على 
صي في الحِل فهو بمتزلة من وكل عبده في الحرم في شراء صياد من الحل وذَبحه فيه. 


وهتا بخلاف ما إا أرسل سهمه؛ لاله منسوب إلى فعله ولهتا فرق أحمد في رواية ابن 


۳0۸ القاعدة التاسعة والعشرو ون بعد الماثة 


7 و ص 


ا سل الب اش ا لكلب إلى ال پاخنیاری ودل 3 


لفعل الردر ں٠‏ ولھذا لو آَصَاب سهم آدميا لضمنه» ولَوٴ صاب لكلب اديا لم يضمت وى 


ا سے و 


ها ارين اناد ان لي مرم حت غين في لزني الهم في الان ولم نمي 
في صيد الكلّب إذا أرسلّه في الحل فصاد ف في الحرم إلا آن پرسله قرب الحرم اما ِن 


هھ و 


آرسله في الحرم فصا في الحلٌ فحکی فيه روايتين قال: والأظهر عنه آله ل جزاء فيه 
ون القاضي إِلَّمَا صرح بالخلاف في الكلبي وأو الْحَطّاب هو الذي طَره الخلاف في 


ی 


السّم. 


ا 


رات وق ي کک E‏ 


والوجة الگاني: أن هتا التص إتما يذل على اثتقاء الضتّمَان فيما إذا أرسل سهمه مِن 
الحرم على صيلو في الجل' لآ م الل غير موم فل صح إلحاق صد الحم يى 


م ين الحرم ّى الل شمان في الس ين بر لان کا هما د في 
المبهج للشيرازي. وينْهُم من حكى الْخلاف فیهماء وصح م الفرق وهو صاحب المغنيء 
ومهم من حكى الْخلاف فيم إ6 أرسل سهمه من الحرم إلى الحل ولم يك الخلاف في 
ضمان عکمه وهو القاضري في خلا وخ تفي الضَمًأن في الصورة الأولّى مِن رواية ابن 
منصور المذكور والضّمان من رواية ابن منصور أيضا عن أحمد فيمن فل صي على 


کو 


صن في الول صنل في الحرم آه بضمةُ وي آخذ الضّمان من هذا نظ فان الغصن 
يح لمل معصوم وو صل الشجرة الي في الحرم كان حكمةُ حم الحرم خلا 
الحل وهنا لم يفرق أحمد بين قله ين الل أو من الحرم قَدل على أن حكم الغصن 

عند كم الحرې ول اين متصور عيضت وکر له قول ميان في شجرة الها في 


o S0 


لل اصن عند حكم الحرم وققل أبن متمتور عة ضا ور له قول سفيان في شجرة 


کان فو الحرم فلا يرم قال أحمك: حسما قالء فجعل القاضبي هلر رواية ية مخالفة 
للأولى» وحكى في الصيد الذي على عضن في في الحل صله في الحرم روایتین ولیس 
كذلك فان أحمد ضمن الصيّد في الأولى إأحا رع صله في الحرمة ولم يضمن في 
النية إأحاقا قرع أله في عدم الحرم وما ين ما كان على الْعْصْنِ تابعا لقررو ِن 


سروت و وت 


الأرض دون أصله وهو مخالف لتص أحمد. 


القاعدة الثلاثون بعد الماثة ۳0۹ 


ومنها: هل الاعتبار بحال ب الصيادياً هلي الرأمي وسائر الشرو طٍ حال المي أ الإصابة؟ 
فيه وجهان: 

احم : الاعتبار پحال الإصابة د ويه جزم م القاضي في خلافه 4 في کتاب الجتايات» وأبو 
لْحَطَابِ في روس المسائل» فلو رم وهو محرم أو مرتد أو مجويي وقع الم 

م لصي وقد حل أو أسلّم حل أله ولو کان پالعکس ّم يحل» وقد سبق الخلاف في 


شرم [ [ ا 
والگاني: الاعتبار پحال الرامي» قله القاغيي في كتاب الصيد وأخذه من نص أحمد في 


رواية يوسف بن آي وس في وجل ری بنشاب ۽ وسمّی فمات الرامي قبل أن يصيب فلاً 
س پاکلو ا رما ہما یجرح» وفرع عليه ما إذا رمیاه جمیعا فأصابة سهم حدما ولا 


سهم الآخر ففتله آنه يجوز أكله؛ لان اللاني أرسل سهمه قبل امتتاعه 


وو ر سر صر 


والقدرة عليه. ل وقد أوما ليه أحمد في رواية محمد بن الحکم في رجلين رمیا صیداً 
فأصاباه جمیعاء فن کا قد معلفها جميعا أكلا قال القاضي: معتاه إ6 کات رمیاه جمیعا 


ماله حك ولم يقر ر ف بين أن يقم صاب أحذهمًا على الأخر آو تار انتھی. وي يتفرع 
على ذلك: التسمية انها تشترط عند الإرسال ولو سس بعد إرساله فن الجر بالتسمية 
وزاد ریه کی ولا فلا نص عليه في روي ة اموز وني: وقال القاضي في كتاب الجتايات: 


%4 و ەر 7 0ے 0 و 


إلما أعتيرت الكسيية وت الإرسال لمشقة معرقه قت الإصابة. وها مشر باه َو سى 
عند الإصابة مع الْعِلْم بها لجرا 


۹ 


# o 


0 و سو رصقو و ت 
القاعدة اللاثون بعد المائة: 
چ وو ەو م و Ad G&G Ser‏ 


المسكن والخادم والمرکب المحتاج اله لیس پمال فاضيل يمع أحذ الزكوأت ولا 


یجب فيه 4 الحج تارات وَا يوفي مته الديون والققات نص على ذلك > حمل في 
مسال 
منها: الركاة قال أبو دأود: سيل احم عن جل له ر هيل ِن الركاق ة 


ا ت لَه ت 


هي دار وام سعة قال: : رجو ان لا يکون په باس قيل له: فان ن له خادِم قال: رجو» فيل 
له فس قال: إن کان يڙو عليه في سييل اله قارجو ان لا يون په ۾ بأس: 


وقال جعفر بن محمل: سل آبو عبد الله عن رجل عند جا جارية ت 


8D‏ القاعدة الثلائون بعد الماثة 
إلا للخدمة يأخذ من الزكاة؟ قال: تع وسيل عن الذأر قال: إا لم یکن فضل کثیر ما 
٠‏ يحتاج إليه يعطى. وقال في رواية ابن الحكم يعطًى من الزكاة صاحب الْمسکن ون کان لَه 


ررس سے 
بے ے و 


ا ّ 6 فو وق 8 ا ر € ,4 ۹ ت و س و o‏ 2 
مسكن: يقضل عنه. ويتفرع على هذا: أن الْعَرْض الذي لا يباع على المفلس في ديه إذ 


کل هي بين صاجه وي صاب ڏه لجل لين في ماب ڪت کي اللصاب پتير 
انی للا جب صر إلى جه وكين ووکاه من وائ م يع على المقيس فل 


و 


ور وو e‏ 2 ت سوت ص سے سے رسو 
يجعل الدين في مقابلته ويزكي النصاب على روايتين. 
ومنها: الحج» قال أحمد في رواية الميموني: إا كان المسكن والمسكتين والخادِم أو 


الشيء الذي يعو د به على عياله فلا باع إ6 كان كفاية لأهلهء وقد يكون المتازل يكريها نما 
جي وة ووت اله ا خر عن كقانه وتزت ونوا علو ع والضتي فل ذلك ل 
2 ووم رو ا اک ا ر ا لو “e o‏ چ 
كان فضلا عن المؤنة باعه. وقال في روأية ابن الحكم: إا كان لرجل أرض فلا آرى أن 
س ص وي ت و e‏ و وو َ9 وها ووو و و . ص 
الباب. 


ومنها: الْمقلس ولأحمد فيه لصوص كفية آله لا باع السك إلا أن يكُون فيه فَضْلٌ 
هھ ر ووس و ہو 


فيباع الفضل ويترك له پقدر الحاجة مه ص عليه في رواية ابي الحارٽ واي طالبي. وآ 
الخاوم فلا يباع عليه إذا کان محتاجا إليه إزمن أو كبر أو حاجة غيرهما نص عليه أحمد في 
رواية عبْدِ الله وأبي طالب وغيرهما. وقّال في رواية إسماعيل بن سعيد: إذا كان مسكتا 


ر وو r‏ وو ر وو 


واسعا نيسا أو خادما نفيسا يشتري له ما يقيمه ويجعل سائره للغرماء وكذلك قل عنه 
~~ ەو ~~ ی که چ ر ا ور ~a‏ 2 0 ف ص e‏ ور و 
موس بن سياد ولا فرق بين أن يكن الْحَادِم والْمسكن في ملكه أو يحتاج إليهما فيترك له 


تمنهما على ظاهر کلام الأصحاب فام قالوا: لو کان مسکنه وثیابه عین مال رجل يرجم 
بها وترك له بدلا من بقية امال ليشتري لَه من إن لم يكن فيه من جشها؛ لان حق الغريم 
يتعلق پعين ماله پخلاف المفلس فان حاجته تندفع پغیرها ا إا لم يکن لِلمفلس سواها 
وهي عينْ مال رجل وکان الشراءُ بل الإفلاس لم يؤخ مه ون كان بعده في الكافي 


ر ro‏ و o‏ ا سے وا ت o2‏ 1 


يحتمل أن يؤخذ مه للا يؤدي إلى الحيلة على أخذ أموال الاس 
ge‏ ۰ س 2 ت رکو ا 2 ت ص و 0 r‏ و 2 
ومنها: الريك في عبد إا عق حصته ولیس لَه وى دار وخادم فهو محر لا يعتق 
رو ا ور سن و وت ت 


عليه سوى حصيّه ولا يباع ذلك في قيمة حصة شريكه. قال اب“ متصور' فلت لاحمد: من 
اعت شقصا في عباو ضَمِن إن کان له مال؟ قال: عق كله في ماله إن کان لَه مال قُلْت: كم 


A 1 
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قدر الْمال؟ قال: یج فی درا ر ولم شم لي على شيء تاريز قال القاضي: معتاه 


یع ما ی لعن OS‏ 


و و 


نی ھی ت ی ا 1 ا EE TET‏ 
بخدمة أحدهما ويعتق ى الأخرى زمه ذلك وهکذاً الدارٌ والملابس. وام إن وجب عليه 
التكفير وله خاد لا بحتام له ثم احتاج | إليه قبل التكفير فمن الأصحاب من جزم هتا 
يروم العِتق؛ لاه بمابة من كان موسرا حال يحتث العتق ثم م أعسر قبل التكفير فن العتق 
يتر في مو 


ا ق ر سرو 


ومنها: فة الأقارب قال أبو طالبي: قيل لأ حمد: ن کان له دار ها ویثفق على انه؟ 
قال: لن كن إن كان له قل عن مسكنو قصل عن فة عياله ليبق عليهم وإ 


کل س س ق س ت وو و صن ۲ 


لم يکن له فضل ولا سعة فلا ينق عليهم. وصرح صاحب الترغيب يان نفقة نفقة القريب لا 


سر س ص و ه رو 


يع فيا إلا م بع على املس في ديه وكا ينيقي أن يكوت حكم الجزية والخراج 


والعاقلة. وذکر 4 E I E.‏ 
۸ له عقار) هله س فة الزوجة 


e dG‏ ەو و 


والاولاد ولْعَلٌ ا اد ذلك اله الذي 9 يحتاج إِله 0 او أن ا يختص بالممتنع 


ن 


من اة مع فدرته علَيها للضرورة حيث لم يقر لَه على غير عقارو. 
+ #% # 


القاعدة الحادية والكلائون بعد الماة: 
القدرة ا اکتساب الال اليضع ليس بغنی ی معتبر صرح په القاضي في خلافه 4 وفرع 


ګر وو س 


عليه مسائل: منْها : }6 الست المرآة وهي ممن يرغَب ف في نکاحها لَّم نجير على النكاج 
کم لمر یتر یلا 


ومنها: : که لاي يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النكاح وتحصيل المهر. 
ومنها: أله لا تمتع من أذ الزكاة بذلك أيضًا. 


r ر وسو‎ ie gr por 


ومنها: لو كان فلس أم ولا لم يجبر على نكاحها وأخذ مهرها إن كان يجبر على 
إجارتها وآخذ أجرتها. 


۳۹۲ القاعدة الثانية واللاثون بعد المائة 


القاعدة اللانية والكلائون بعد الْماكة: 
من له الْقَدرة على اتساب الْمال بالصتاعات ۽ غي ۽ الس ة إلى فة الس ومن ترم 
نففته مِن زوجة وخادم وهل هو غي قاضل عن ذلك على روایتین» رع على ذلك 


و 


مسائل: 
منها: القوي المكتسب لا بباح لَه أحذ الركاة بجهة الفقر له غي ب بالاکساب» وهل لَه 


لحد مرم إ6 كان عليه دين وعلى وجهين: 


او 


أحدهما: ل ذلك قله القاضي في خلاقه واب عقيل في عمده في الزكاة وكذلك ذكراه 
في المجردِ والفصول في باب الكتابة. 


والگاني: لا جوز ويو جم الخ مالين في شرح الهداية و6 لاف في إجبار 
على اللَكسّب لوفاء دینه کما سنذکره إن شاء الله تعالی. والاول ظاهر کلام حم 4 
أباح السوًال للمكاتب فقال: هو مرم ويباح لَه الح من الزكاة مع فوته واکتسابه مع أن 


درن ل ور وو ته ي و وو r‏ 


ل بجر على اكب واه على اذهب فمن عله عليه دين جير على الكسْب إوفائه 

ار بالا 
ومنها: وجوب احج على القوي المكتسب ن کان بعيدا عن مك قَالْمذهَب ناء 
الوجوب ون کان قریبا فوجهان. وقال الشيخ مجك اللين: يتوجه على أصلتا في البعيد أن 
جب احج إن كان تاودا على السب في طرة َو كما جير على السب لِوفاءِ ديه ولون 


سے ور r‏ 


2 بان حقوق الله مني على المسامحة بخلاف حقوق الادميين ولهلا لا يجب عليه 
اكب تحمل مال سج پو ولاب پو في انارق 


ومنها: وفاء الذيون وقي ! إجبار المَقْلِس على السب ِلْوقاءِ روايتان مشهورتان. فام 
المكاتب فلا يجبر على الكسْب لوفاء دينه على المذهب المشهور؛ ؛ لأ دير“ ضعيفة 
وخرچ ابن عقبل وجھا پال و جوب كاير اللبون. 

ومنهاً: أ رة على لكب بالجرقة بتع ووب فيه على آقاريه ص بو لضي 
في خِلانه وکذا کر صاحب الكافي وغیره واا إن لم يکن له حرف وهو صح فهل 
تچب له الق؟ حكى بُو الْحَطَابِ ۽ روايتين ت لقَاضبِي بعير العمودين وأوجب نفقة 


وو r‏ سے ی سے کے سو ت سے و ا ص 


شرت ج لحرن درک فی ا لطر ين المجرد ين الأب وغیره راوجب 


€ جح 
س 


القاعدة الثالغة والثلاثون بعد المائة ۳۹۳ 
الكسٰب ۽ فصرح القاضي في خلافه وقي المجرد وابن عقيل في مفرداته واب الزاغوني 


و و 


والاکثرون بالوجوب. قال القاضي في خلافه کلام أحمد: أله لا فرق في ذلك بين الوالدين 
والأولاد وغيرهم من الأقارب. وخرّج صاحب الترغيب المسالّة على روايتين من اشتراط 
ناء الحرفة لاإنفاق وهو ضعيفة وأظهر منه أن يحرج على الخلاف في إجبار املس 
على الكسب لوفاء دينه. 


ومنها: أن الفقير المكتيب هل يحتيل العمل مع الْعافِلَة فيه روايتان. . 


صو ے وو 


ومنها: الجزية هل تب على الفقير المكتيب على روايتين أشهرهما الوجوب. 
+ کے چ 


القاعدة الث والگلاتون بعل المائة: 


یہت تبعا ما لا بد ت اسبقلالا في مايل 
منها: شهادة لاء ء ڀالولادة ية قبت بها السب ولا يقبت السب سب بشهادهن بو استقلالا. . 
ومنها: شهادة النساء على إسقَاط اجنين أجنين بالضربة يوجب ال إن سقط ميا والدية إة 


“n 


ومنها: شهادة امرأؤ على الرضاع يقبل على المذهب ويترتّب على ذلك ى اتاخ التكاح. 


ر سے سے سے سے 


ونه لو شود راج پرا يلال ل رضانم کہ ای وام ردا ودل نول رون 


و انعا تما لامر دون الأمنحابوم ل ا6ذ تت رر 55 


ومنها: لو حبر واحدٌ پغروب الشمس جار افر ومن الأصحاب مر اققضى کلامه 
حكابة الإنقاق عليه؛ لن وقت الفطر تاع لوقت صلاة المغرب وله ماخ آخر وهو أن 
للعروب عله مارات تورث ظتًا پانفرادها فإ انضم إليها قول اة قوي بخلاف الشهادة 


0 


يرؤية هلال الفطر. 

وينها: صلا اترو يح ليلة اليم تيعا للصياع على أحد الوجهين وذكر القاضبي احقمالا 
پثبوت سائر الأحكام المعلقة بالشهر من وع الطلاق المعلق به وحلول آجال الديون وهو 
ضعيف هتاء نعم ذا شهد واج برؤبة ية الال تبت به الشهر وترتيت عليه هلر الأحكام وإن 
کات لا تقبت پشهادة واحدۇ ابتداء صرح به ابن عقيل في عمل الأَدلة. 


وينها: لو حلف بالطْلاق على حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما اله فرواه 


4 القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة 


راد لیت الحلیت يو دونع اعای ون کان اَان ا ب بت پخلاف واد دکره ای 


وا TETER‏ مل فاد تی از وخر 


اص و و و ت 


ورتين هل يع په الطلاق على وهن وحکاحا لضي في خلا في كناب القطع في 
السرقة والآمدي روایتین وجزم لقاضبي ‏ في المجرد وابن عقيل في الفصول وصاحب 
المعْني يعدم الوفوع وأختار السامري الوقوع وقال صاحب المحررٍ في تعليقه على الهاي 
وعندي أن قياس قول من عقا عن الجاهل والتاسِي ف في الطَلاق ان لا يحكُم عليه به ولو 


eے‏ وہ 


a‏ و و 


تبت الْغصب پرجلين. 
نا و على الطَلاق بالولادة قَعَّهدَّبه اء ۴ حيْث لم يقب قول المَرأو في ولادنها 


هل يقم الطَلاق؟ المشهور الع ويه جرم الَاضِي في خلافه وتبعة الشريف أبو حفص 
وأبو المرأهب العكبري وأو الْحََاب والاکشرون ويشهد لَه تص احم في رواية مهتا إ 
قال لَها: إن حضلت فألت وضرتك طالق فد شد الساء بحيضرها طلا جويعا وخرج 
صاحب الْمُحرر فيه وها آحر أله لايع الاق من المَالة الي نه 

ومنها: لو ادعى المكاتب إا أخر نجوم الكتابة فأنكر السيد ۴ المكاتب يشاهدين 
ويمین أو پرجل وامرآتين على ما قال فهل توآ لا؟ قال الخرقي: يعتق ولم يحكِ 
صاحب المعْني فيه خلافًا وحكى صاحب اللَرغيب فيه وجهين. 


ومنها: إذا وقف وقفا عقا بموته فاه يصح على الْمَلصوص في رواية الميموني وذكره 
الخرقي» وقال القاضري: لا يصح والأول أصح؛ لأها وصية والوصايا تقبل التعليق. 


ومنها: البراءة المعلقة يموت المبرئ تصح أيضا لدخولها ضمتها في الوصية نص عليه 
في رواية المروذي وقاله القاضيي والاصحاب وتا راء المجروع للجاني من دمه أو 
تحليله منه يکن وصيه معلقة بمو وهل هي وصرية ية لأقاتل على طريقين فيند القاضبي هي 
ر وصرية اتل فيخرًج على الخلاف في الوصري وعند أي بكر ليس الإبراء العفو وصية؛ 
لأكه إسقَاط لا تمليك وقال الآمدي: هو المذهب» قال: وما يون راء محضا قبل 


چ وو 


الاندمال فام بعله فعلی وجهين. 


(۱) فشھد بھا آربع من اللسوة لم يقع الطلاق وأبتت ت النسب والميراث لأنھما من توابع الولادة وضروراتها 
بخلاف الطلاق. خيايا الزوايا .)٤۷۳ /١(‏ 


القاعدة الثالثة و واش ئون ل ن بعد الماثة 10 


a‏ چ سے سرو وا ن 
يصمح 


يصح ذكره القاضري وتدخل 
لرا با لا 4 4 4 9 من م قرلهاء كاذك ل َو قات له إن طلقتني فلك 


علي آلف ها بات ولرمَها الأّف » قال الشيخ تفي الدين: دك القاضري في خلافِ ما 


فيي آله لا يلم فيه خيلائا وال الشيخ؛ عليه ما إا قالّت: إ ٳڻ طلقتني فائت بريء مِن 


صداقي فطلقها أله يبرا من صداقها ويقع م الطادق بان لان تعليق الإبراء أقْرَب إلى الصحة 


ھت ن 


من تعليق التَمليك ترد الإبراء بين الإسقاط واللَمليك يقع معلقًا في الجعالة والسبق فهاهتا 


كذلك. 
وینھا: 6 کل من سم لی تر ین اریم سول امت دة ينن هي طاق 
فهل صرح م على وجهين.۔ 


أحذهما: لا يصح؛ لأ الطلاق اختيار والاختيار لا يعلق بالشرط. والاني: بصح؛ لان 
الطلاق يقبل التعليق والاختيار بذ بشت تبعا لَه وضمتا. 

ومنها: إذا قال رجل لاخر: ع عق عبدك عني وعلي من فقال القاضي في خلاقه: هو 
استدعاء لِلْعتق وليك یدخل تبعا وضمتًا لضرورة وقوع العتق له وصرح په ملك قهري 
ّى إل يقبت لكاو على اسم | إو كان العبد المستدعى عتقه مسلما والمستدعي كافرا 


چ د or 3 oso‏ س رو ور > 


مع آله مع من شيراء الكافر من يعتق عليه ايلك من المسلوين حيث كان العقد موضوعا 
يه ِلك دون العتقء وكذلك على قباس قول مراي ع عق الشريك وأولى إثلاف محض 
يحصل بعر انار حاو ولا قصده. ويترع على ذلك إا عى الكافر اموسر شرکا لَه من 
عبد ملم إل يري ولا يحرج على الْخِلاف في شيراء سنل يعت عله بيلكه كما قعل 
أبو الطاب وغيره. 

ومنها: صلاة احاح اج عن يره ركعتي الطواف تحص غيمتا وتبا للحج ون كانت 
الصلاة ا انر وقد شار الإمام أحمد إلى هذا في رواد باية الشالتجي. 

ومنها: أن الوكيل ووصي التي مما أن يناعا پزاود على تمن اَل ما عاب لها 


صي س ت و و و وو کے و 2 4 


عادة ولا يجوز لها هب فيك القدر ابداءُ ذکره القاضي وغیره» ولكنهم جعلوا مأخذه أن 


المحاباة لست بل صريح وإلّما فيها معنى البذل وجعلها من هن القاعدة أولّى. 


ق ص ق و aE DTD‏ ےووہ ص م سے مہ ع م ویو م 


ومنها: لو کان له آمتان لکل منهما ولد فقال أحدهما: ولي ٿم مات ولم يتيين ولم پيين 


سے سوت و ەو وو و و وو و0 


وأرته ولم يوج قاف قرع بیتهما فمن حرجت ل له القرعة فهو حر وأمه معتقة بالاستيلاد 


۳1٦1‏ القاعدة الرابعة والثلاثون بعل اة 


ون کان أقر أنه أحبها في مله وهل يبت تسب الود وره آَم ل؟ على وجهين: 

أحدهما: آله لا يقبت سيه ولا يرث به وهو الذي كر القاضيي في الْمجرِ وان عقيل 
والسامري؛ لان القرعة لا مدخل لها في الأنساب. قال القاضبي: وهذان الوجهان مخرجان 
ن الخلاف في دول عة فيم إا روج الوليان لم يلم السابق مهما ٠‏ 

واللاني: ينبت به ويرت وهو الي ذكرء القاضيي في لاه وصاحب التلخيص وذکر 
صاب اللخيص أله قياس المذعب؛ لاله حر استندت حرينة إلى الإقرار فأشبة ما لو عينة 
في إقرآرو. 

ومنها: لو لق واحدة معيَةَ مِن نسائه ثم مات ولم يعلّم عينها أفرع بينهن وأخرجت 
مطل بالقرعة ولم يجب علبها عل الوقاق ثحب لها عد الطَلاق من حينه وعلّى 


سے کے 
ت َو 2o‏ 


7 ر 2 ى o‏ سے سے کس ص ەو r‏ و 
البواقي عله الْوفاةٍ في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه؛ لأن الطلاق لما ثبت بالقرعة تيعه 


لوازمة من اة وها وال الَاضري: عة الكل اطول الأَجلينِ وستاني المَسالة فيم 


ت 


بعد إن شاء الله تعالّى. 

GEAN Sef PET O EAA A HE 

وينها: لو قال الخنقى المشكل: نا رجل'. وقيلتا قولّه في ذلك في النكاح فهل يبت 
۰ ا و ت صب ی ر سر ا ت چو و ور ب 
في حه ساثر أحكام الرجال تبعا للتكاح ويزول ذلك إشكال؟ آم يقبل قولّه في حقوق الله 
تعالی وما عله ِن حقوق الادمین دون ماله نها لا يرم قول قله في استحقاقه 
بویراٹ کر ودیته فيه وجهان. 

# *# #* 


و و و ص ی صو و 9 
القاعدة الرابعة والكلاثون بعد المائة: 


الع آمل من الرقعء وخ مکی درك اول کیرة جلا 


e‏ ۶ و يھ ص ss BE‏ ت o‏ ي a‏ رص وت 
o‏ سے ور 
تخمیرها ممنوع. ١‏ 
r 0‏ ص 0 سے و ر ص ر ر ت ن سے هټ روس و س و 0 و 
منها: ذبح الحيوان المأكول يمع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع ودبغ جلله بعد 


اس ق ر 


تجاسته اموت لا بيد طهارته على ظاهر المذهب. 


(۱) ل ينع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك ما لو قال: أنا امرأة م ينكح إلا رجلاً. ختصر 
الخرقی (۱/ .)٩٩‏ 

(۲) ويعامل الفنفى بالنسبة لمسألة النظر إلى المرأة بالأشد فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة إذا كان 
فی سن بحرم فيه النظر. (۲/ ٤٩۷‏ )» مغن الحتاج (۳/ .)١١١‏ 


القاعدة الرابعة والئلاثون بعد الائة ۳۷ 


e‏ ا ا 
ومنها: السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر ولو سافر في أثناء يوم من رمضان ففِي 
استباحة الفطر روأيتان والإتمام فيه أفضل يكل حال. ونقل ابن متصور عن أحمد رضي الله 


O CN SAN ACE ON a %4 ا‎ 

عته إن توى السقر من اليل ثم سافر في أنتاءِ التّهار أفطر وإن توى السمر في النّهار وسافر 

فيه فلا يعجبني أن يقطر فيه. والفرق أن نية السقر من الليل تمتع الوجوب إذا وجد السقر 
رەو و بے َ سرو س ےو 


في التهار فيكُون الصيام قبل مرأعّى بخلاف ما إا طرآت النية والسفر في نتا الهار. 


ر a‏ ت و ھت O Î‏ ° هھ وله م 

ومنها: أن الرجل يملك مع زوجيه من حج الّذر والَفَل إن شرعت فيه يدون إذنه في 
a U‏ 

ومنها: أن وجود الماء بعد اللي تيمم وبل الشردع في الصلاة يمتع الدحول فيها بالتيسم» 


صر ن سے ص ص سے سے ت ن ون 2 ر 


ولو دحل فيها اَم م وجا الْماء فهل يبْطِل الصلة م لا على روايتين» وكذلك الخلاف 


۰ اک که a‏ ا ۹ کے 9 سي دته 2ے و e‏ سر سرو س ہہ وھ هھ سرع 
في القدرة على نكاح الحرة بعد نكاح الأمة هل بطل نكاحها على روايتين. وتمنعه ابتداء 
sS‏ وو ت کک وت هو و وو ایر و ھ i‏ 
وكذلك في القدرة على كفارة الظهار بالعتق بعد الشروع في الصيام لا يوجب الانتقال على 
۱ لصحیح وقبله يوچب. 
وھ ے 0و و س سے صرق ص o‏ ت سے سے رص ص ن ساس وا ص و ی وص 
منْها: أن الْمرأة تلك منع نفسها حى تقيض صداقها فإن سلمت نفسها ابتداء قبل 


اس ن و 0 سے سے صر و ص و وص سے و و 


صاحبُ المعني في الم أن الثع يلك الامتتاع عن تسليم اميم حى بقيض مته فن 


سمه لم يلك استرجاعة ومتع الْمشتري من اصرف فيه والحجر عله مستيدا إلى هل 
القاعدف وهو خلاف ما قاله القاضي وأصحابه في مسالة الحجر الغريب. 


ومنها: اختلاف الذين الْمانع من النكاح يمنعه اپتداء ولا يفسخه في الدوام على الأشهر 
ل ب لأر على اتنضاء ال و 

ومنها: الإسلام يمتع ابنداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله وإلما استرق ولد الأمة المسلمة؛ 
لاه ج منها فهر في معتى اسيدامة الرق على الْسلم وآ الأسرى إ6 أسلموا قبل 
الاسيّرقاق فما جار استرقاقهم لانعقاد سببه في الكفر العقادا تام فاستند إلى سيب 


موجود في الكفر. 


() نفس الخلاف عند الشافعية والمالكية. الوسيط ۲/ ۲۱۷)ء الشرح الكبير (4۸/۲)ء والأشباه والنظائر 
(1۳۸/1(. 


۳۹۸ القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة 


القاعدة الحامسة والئلاون بعد الماكة: 


الملك القاصر من ابتداءٍ لا یستباح فيه الوطء بخلاف ما كان القصورٌ طَاردٌ عليه نص 
على ذلك أحمد رضي الله عنه. فمن الأول: المشتراة شط الخيار في مدّة الخيار وكذلك 


المشتراةُ پشرط أن لا يع ولا يهب ون باعها فالمشتري أحق بها ص عليه حم 
ولصوصة صرجة بح هذا الع والشرط ومنع الوطء قال في رواية عبد الله فيمن باع 
جارية على أن لا بيع ولا بهب: ابيع جائز ولا بقربها؛ لان عمر بن الْخطًاب قال: لا يقرب 
رجا فيه شط لح ذلك قال مهتا في رواية حب وراد إن اشترطوا إن باعها همح 
بها پالم فلا يرنه يذهب إلى حليث عمر حين قال لابن مسعودء وكذلك تقل مهتا وقال 
ی روا یی طالب یمن اشر آم يشرط لا يقرا وها شر وكللك تفل ابن منصور 

و ص رو ی ووو ا 0 که 


وقول عمر الذي أشار إليه وهو ما رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن 


ابن مسعوو اشتری جارية من امرآۇ وشرط لها إن باعها فهي لها ٻالگمن الذي اشتراها فال 
ابن مسعوو عن فلك عمر ن الْحَطًاب فقال لا بنكحها وفبها شط قال حتل: قال عمي: 
كل شط في فرج فهو على هتا والشرط الواح في اليم جائ إلا أن عَمر کره لابن 
مسعود أن يطآها؛ لأكه شرط لامرأنه الذي شرط فلم يجوز عمر أن يطاما وقيها شط 
وكذلك نص أحمد في رواية ابن هانى على مع الوَطء في الأمة المشتراة بشرط اتير 

وص أيضاً في رواية ابن متصور على منم وطء ينت المدبرة دون أمها وكاع الأصحاب 
في توجيهه ولام فيه وأضح على ما قررناه إذ بت المدبرة مدبرة من ابيداء مكها بخلاف 
أمهاء وكذلك نص على المثع من وطء الأمة المملوكة بالعمرى» وحمله القاضِي على 
الاستحباب وهو بعيد والصواب حمله على أن املك بالْعْمرى قاصر ولهذا تقول على 
رواية: إا شرط رجوعها اله بعد صح فيكون تمليكا موفتا. ومن ذلك الأمة الموصى 
متافعها لا يجوز لِلوأرث وطؤها على أصح الوجهين وهو قول القاضي خلا لابن عقيل 
وأكن لهه المسالة مأخذ آخر وهو أن متفعة بضع هل هي داخلَة في المتافع الموصى بها 


م ل۶ ومن اللاڼي: م الولد والمدبرة والمكاتبة إذا اشترطوا وطاها في عد الكتابة 
والمؤجرة والجانية 


9وو و ی و ھا o‏ 
أما المرهونة فإنما منع مر وطتها لوجهين: 
ر هوه ونما مع من وطرها و جهین. 
وو ESTA‏ ەو ت ووو eso g~‏ 


أحدهما: أنه يفضي إلى استيلادها فيبطل الرهن ويسقط حى المرتهن. 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة 4 


اګ ا س 


والگاني: أ اراهن مثو من الانقاع بالرهن بير إذن المرتهن ولو بالاسيخدام وغيرو ِ 


فالوطء آولّى 
el UM aA lI FF GF UA, a‏ 
القاعدة السادسة والثلائون بعد اليائزز 


ەو يو 


الوطم المحرم العارض هل يستتیع تحریم مقدماته آَم لا؟ إن كان لضعف الْملْك 
وفصوره و حشية ا ا کالم المشتراق 8 ملكت بعمَاد محرم فیحرم سائر نوع 


سر ج ر ص ر 


or ¢‏ م فه 


الع اء 2 ا 5 CG‏ کالإخرام | ٥‏ ري وهو َم قبل ر ا 


والاعنكاف. وضرب و فيه الچ و آفضیٍ ا لازال فلا بن 2 بعل فاه 


سروس ص صو 


شان المت د بالرّطء الاش وفیه یه روا1 ری آم الوط ا 


سرس و س ولوق ~~ سو ہی د 


انوع اللاني: غير العبادات فهل يحرم مع الوطء يره فيه قولآن في الْمذهَب. ویخرج 


س سر سے ص 


على فيك مسال 
منها: الحيض الاس يحرم بها الوطم في القرج f‏ بحرم ما دوه في المذهب 


ەس e‏ وس او س سنا 7 


میچ وال رى بتع الاسيتع ما بين السرة والركة 
رمه ينها: الظهار يحرم الوطء في الفرج وقي الاستمتاع بمقدماته روایتان أشهرهما 


رن الأمة المسييةٌ في ملة الاستبراء بحرم وطنها وقي الاستمتاع بالمباشرة روایتان 
صصح الاضي في المج الجواز a‏ 

ومنها: الروجة الموطوءة لشبهة يحرم وطؤها مد الاستبراء وقي مقدمات الوطء 
وجهان. 


e‏ و fa‏ و2 ك ف ت 


ومنها: الجمع بين الأحتين المملوكتين في الاستمتاع ٍ بمقدمات الوطء قال ابن عقيل 


کر ول یرم وتوجه آن حرم ا إذ فلا ن المباشرة لشهوةٍ کالوطء في تحریم الأخت 


ېډ کډ کچھ 


.)١۲ /۱( وعند الحنفية بحرم الاستمتاع ما تحت السرة إلى تحت الركبة. نور الإيضاح‎ )١( 


۳۷۰ القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة 


القاعدة السابعة واللَلاون بعد المائة: 
الوأجب بقتل العمد هل هو القود عينا أو أحد أمرين ن إا القود وما الدية فيه روايتان 
معروفتان وتفرع علَيهما تلات قواعد استيقاء القودء والعقو عه والصاح عن 


را سے س اھ ا ەر و0 


القَاعدة الأولى في استيفاء القود: : فيتعين حق المستوفي فيه عير إشكال ثم إن فلت 


الواجب القود عينَا لا کور الاستيفاء تفويتا لمال ون فلا: ا الان تی مر ية 
مالك آم لا؟ على وجهین» ویتشرع علنها مء 

منها: إ6 فل العبد المرهونء قافتص الراهن من اله عير إذن المرتهن فهل يلرم 
الضمان للمرتهن أ ل؟ على وجهين. أشهرها اللروم نص عليه احم في رواية ابن 


منصور وهو اختيار القاضي والاکئرین لقاو ولا يجوز له القصاص ڀدون إن المرتّهن]؛ 
ل اوا کان اح اس ا ع عينه ته بالتصاص ف فق وت المال الوأجبّ عل امرون 


ا ل تز شتی اه انت 


۴ 


والوجه اللاني: لا رمه ضمان وصححه صاحب المحرر؛ ؛ لان امال إكما يعي 
پالاختیار ر والاختیار وع نكسب والتكسب للمرتهن لا يرم وها لم يلرم الس اة 
امال إذا جنى عليه جتاية ن وجب القود بل لَه الاققصاص”* لا ندم ت مع تمل فرق 
العرماء پأعیان ماله ولیس له مال آخر يعرم مه فظَاهِرٌ كلام صاحب الكافي أن الوجهين 
على قولتا موجب العمد القود عينا. فاا إن فلتا: أحد أمرين وجب امان ريت الل 
الواجب وهو بعيد فما إن فلا الواجب القود عيَا َم فوت اساب الال لم يفوت مالا 
وأجبا فلا يتوجه الضمان بالكلية وأطلق القاضبي وأبن عقيل من غير ڀتاء على حار القولين 
وبتعین پناؤه علّی القول أن الوأجب إحد أمرين + لأتهما صرحا في العفو آله لا يوجب 
الضّمان إ5 لاء الو اجب القود عيناء وعلَاد باه إکما فوت على لت اكتساب الال 


سے ر کے ےه ور ~~ وو ”ي ت 


ولك غير لازم لَه والاقتصاص مثل العفو ڈ ثم وجد الشيخ مجد الدين صرح پهتا لاء 
الذي دكرنه. 
ومنها: إا فيل عب من التركة المستغرقة بالدیون عملا وتا يتيل ايلك إلى الور 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة ۷۱ 


فاختاروا الْقَصَاص فهل يطَالّبون بقيمة الع اَم لا؟ يحرج على المرهون. 
وینها: لالوم بتو لعن تیل لمال الرتبالاأتصاص بعد لفن مل 


على حل اوجن ر ا س الك الما طا بات وائ لى اجه العم و 


بان حه بالقتل جعلا لأوصرنّة ية بالمتفعة كالهبة اي لم قيض قلا يمع مالك الرقبة من 
الاققصاص فلا شيء عل 


ومنْها: إ6 جى على المكاتب قهل لَه أن يقتص پدون إذن سياه کر القاضري في 


ەو سر و 


المجرد وان عقيل الجوار؛ ؛ أن المطالبة پالقصاصٍ العفو عه إلى الْعبد دون سيده ول" 
کان و نّا وقال القَاضي في خلافه: قياس الْمذهب ول ابي بكر في ميه ِن الافصاص من 


عپیده ٠‏ إ6 قتل بعضهم بعضًا؛ له لا يجوز لَه الاقتصَاص پدون إن سیده وفیه َظر قن 
القاتل قد قن رت لا سملو قل اراهن لرن قعاص اسشحنة علبي وان لا 
يلرم ضمان المكاتب لسيده؛ لن السيّد لا يسح لزاع ذلك منه وها بخلاف اققصاصِ 
لمکا ين الج عله له رت پو مالا نلوا له 

ومنها: لو بل اعد الْموصى به په لمعن قبل قبوله فهل للورئر الاقتصاص دون إذن 


کہ سے ت ر 0 r‏ سے a‏ 


الموصى له إا فلا هو ملك يتوجه المنع إ إذا قلنا: إن الجناية أوجبت أحد شيئين فان 


فعلوا ضمنوا للموصى له القيمة إذا قيل. 


وينها: َل دمن مال الْمضارية عد إن كان في امال ربح هما شريكان وليس 


لاحلهما الانفْراد بالْقصَاصٍ ولا العفو. هذا ظاهر كلام القاضي وان عقيل فلو افتص رب 


لمال بغر اختیار المضارب توجه أن يضمن للمضارب حصته من الربح إن فلتا: الرأجب 


ل سو ے 
3 


القاعدة اللانبة في العفو عن القصاص: وله ثلا ٿه آحوال: 
آحدها: اَن بقع العفو إلى الدية وفيه طریقان: 


إحداهما: بوت الدية على الر وايتین [وهي طربق يقه القأضيي. والگانية: بتاؤه على 
الروايتين]. إن فلتا: موجبه أحد شينين لبت الدية ل لم يبت يقبت شيءَ ڀدون ترأض منھا 
E‏ کون القود باق 


ھە مھ a‏ 0 


بحاله؛ لاله لم برض پإسقا له طه إلا بعوض ولم يحصل له. 


۷Y‏ القاعدة السابعة والثلاثون بعد الماثة 
والحالة الثانية: أن يعقو عن القصاص ولا يذكرَ مالا إن لتا: موجه القصاص عي قلا 


شيءَ له ون فُلَا: : حل شيتين بت امل ورج بن عقيل آله إ6 عقي عن التو سقط وإ 


اوت ص ن 


شيءَ يکل حال على كل قول؛ لاه بعقوه عنه تعن الواجب فيه بتصرفه فيه فهو كن کما لو 
ألم على أختر من أريع م طق إحلاهن إل ينعي الاحتار فبها وعذا ضيف إن سقط 


القود ترك له وإعرأاض عنه وعدول إلى غيره ولیس اختيارا له وكهذا يلك العفو عن الود 
والمال جميعا وَس له اختیارھما جویعا پخلاًف ء الروجات فاه لا يلك طلاق أكثر من 
ريع مهن على المشهور. 

الحالة لل ر أن يعفو عن القوّر | إلى غير مال صرحا يفك فزن فلا ا 


سے مرو لم 


اقا * . جیما قان کان ممن برع ل امقس جور عليه واا 


وألْمريض فيما راد على الث والور5ة / مع استغراق الديون للّركة فوجهان: 


ا ووو و سے ص ا 


حدهما: لا يسقط الْمَالٌ پاسقاطهم وهو المشهور؛ لان امال وجب ڀالعفو عن 
اص ولا سکم إسقاطة بعد ذلك كالعقو عن ية الْحَملا. 


۹ھ ر سے ر ص س و 3 لآ 


الانِي: ي يسقط في المحرر أله المتصوص عليه لان المال لا يتعين ڀدون اختیاره له 
اسقط القصاص وة وائ إ إسقاطهما في کلام واج مضل مقطا جويعا من غير دول 


الال في ملکه ويكُون ذلك اختيارا منه. تقول لترك املك فلا يذل امال في ملك ر 


رەو 


قر نا ھل کون العف لعفو تفويتا لمال إن فلتا: إن الوأحب القود عيتا م يكن العفو تفويتا 
للْمال] فلا پوجب ضما صرح په القأضبي واب عقيل وکلام ي الخطّاب دل على 
ووب الغمان وصح في الكافي باه على ومين كما َو اص من في نه الال ِن ۰ 


عنله في الضّمان وجهين وقد فد سبق بیان ضعف ذلك ومخالفته لظاهر تعليل القاضبي وأبن 


عقِيل. ولك في اٿلخيص ان في الضتمان هاما جهن وصح عله ولم ر في 


الضّمان إا اقتص خلاقاء وفرق بعض الأصحاب بين الضمّان بالاقتصَاصٍ و زعم الضّمان 
پالعقو ب إذا اقتص فقد استوفى بدل الْمّال ذلك رم الما پخلاف ما ذا عقی قله 
لم يتوف له بدلا ب" فات علیهما جميعء وهنا َو برا اح الشريكين ريم من حه برئ 
يرم ر پخلاف ا إ5 استوقی حت از باه ل لشریک ا نصریبه من ون 


ر و ت 7 2d‏ 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد الماثة VW‏ 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد الال 
عليه لم يصح ون كان وآهيا فيد لاله آوج: 
حدهًا: : لا يصح وه انهاه أي صاب الكافي كما لا يصح عو الفلس. 
ا 1 لله لته متوو ور قول أي الخطاب رو 


سے سے سے 


جني م ر 4 فإ ل ال ردت E‏ الجاني وهو قول القاضي وان عقيل 
وأنا على لوج الأني الي حكيتاء في عل المنالة في صيحة عو املس والمريشِ 


زيما ِد راد على الل والورتة وتحوهم تم نرج في الضتمان رجهان کالاقتصاص إا اء 


a‏ و ت 


E TT منها‎ 


ا عقو المقلس عن الاير الموج لقو م مجان الھور آل إن ف الواجب 


و 2 


الي ل 4 الوص يصح“ ول طق م کی الضّمان وهو المرهون وان لا 


الواجب القود عينا يخرج هاهنا مِله. 
ومنها: عقو المكاتب عن الْقصَاصِ وحكمه حكم الْمفلس. 
ومنهاً: : عقر الوركة عن القصاص م امراق الذيون وحكمة حكم فيك 


و سره و 2 


ومنهاً: عقر المريض عن القصاص وَحكمة فيما إ6 زا على الث كذلك. 
وینها: :إا على اورت عن الب الجاني على الب المومتى يمتني مل يفنمن مال 


سے ت 


سو ےہ 


لے مر سق باللا ام 5 رتو اذ 9ب انی کنر یک ان کہا ما 
للْعْيْر إا فلتا: الواجب أحد آمرين وها پخلاف ي اعقو عن الجاني على العب المستأجر؛ 
لان الإجارة ت شيخ بلقل درجم الاجر بق الأجرة 


:6 فيل لبد الوص به المي قبل تبره تل لورد ار ن الو يدن 


سو و ےت ل 


یار الوص له ب لان مته له صرح بذك أبو الخَطاب والاصحاب» ویتوجه تخریچ 
ذلك على هز الأصل إن فلتا: الواجب القصاص عيتا فلم یچب پهذه الجتاية ة مال فلم 


عقر ولا سما على قَولتا أن ملكة : قبل القبول لهم > ون فلا: اأواجب القود عيتا في 


ےہ eو‏ و و 


الْمرهون يخرج هاهتا مثله. 


€ القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة 


و ورو 


هة العو عن الوارت الجاني في مض الو عن دم الم إن مء الواجب القود 
ا شيئين فكلك صرح په القاضي في خلافهِ في 


وجه فيه وجه آخر پوکوفه على إجازة الرر. 


سا ص 2 عورم 


تنییهان: أحدهما: الو أطلق العفو عن الجاني عملا هل بتر عفوه على امود ولد“ 
أو على المد وحده وحکی صاحب المحرر اة أوجي: 

أحدها: وذکر که المنصوص أله يتصرف لبها جميعا و 4 نص عليه حم رة الله في 
روایة مهتا 

والاني: يتصرف إلى القود وحده إلا أن به مراد ا رر 

والّالت: کون عترا عه إلا ن يقول لم أ رد الدابة فیحلف ویقیل منه. وفي التَرغيب 
إن فلتا: الوأجب القود وحده سقط ولا ديت ون ل: أحد شيتين انصرف العفو إلى 
لقصاص في أصح الرويتين والأخرى يسان جويعا. 

الأاني: لو اختار القصاص فلَه ذلك وهر له لحتو عله | إلى اللي إن فلا ر 


صو 


القصاص عينا فلّه تركة إ إلى الدية وإن فل الواجب أحل شين شیئین فعلّی پالسقی حکاهُما 
التّرغیب: 


أحذهما: تم وهو قول القاضبي وان عقيل ولان آثر ما فيه آله معين له القصاص 
فیجوز له ترک إلى مال كما إذا فلتا: هو الواجب عينا. 
رالاني: لك وهو احتمال في الكافي والمحرر؛ E‏ أسقط حقه من الدية پاختیارو فلم 


و کے 


يکن له الرجوع لبها كما لو عى عنها وعن لقصآص. وقارق ما إ6 فل: إن القود هو 


الواجب عيتاء؛ لن لمال لم سقط پاسقاطه ويجاب عن هتا پان الذي أسقطه هو اللي 
الو بالجتاي والماوذ هتا عجره وهو ماو ريق اة عن القصاص المتعين. 


2 


القاعدة الثالئة الصلح عن موب الجتاية: إن فل: هو القود وده قله الصا عة 
بقار الدية د وباقل وآکئر متها د إذ ال ته وأجبة بالجتابة وكذكك إذ اختار القود ا 


جع إلى المال وكلت: له ذلك ون الدبة سقط وجوييا وان فله: أ د ین تیل کو 


وه ور r‏ ہے و کس ےر رار 


لصح عتها صلحا عن او أو المال على وجهّن؟ رح لیما مسار 


— 
0 / 


القاعدة السابعة و سجر ن بعد المائة Vo‏ 


2 وھ ت ک 2 og‏ 


کے 


بعل ی ا 


ا اسل اکر ین و شر شیر قال في المغني: ا أعلّم فيه خلانًا وصح 
السامري في فوته يجواز الصثلح باكر ن اللجة . ون فلتا: الواجب آحد شيتين وعلل بان 
ا ابت فالْماخوڈ عرض عنه ولیس من جنسه جیه جار من عبر کقدیر كسار المعاوضات 

ثزة. وأما الود فقد يقال: لا سقط بد صيحة المثلح ولبونه و مجرد المعاوضة في 


ر الم 5رچ ارط ل با سقط بعوض قلا قط دون تيوت الْعِوض له 


و س ووه ل 0 og‏ 


ويها ل ی مل کر ار ل الوا قود 


دي ر 


لضي ارين 2 خان لای حاملی م ل راجب حل شيتين 


كلك لساري في سرعب , وهو اق م رزه في في اروق ووه على قول من 


قال: لصح عن الود أن يطرد فيه الوجهان الأَوّلان وهو وف على إطلاق الأكثرين. 


ومنها: لو فتل عبده عبدا من مال التجارة عدا فصالّح الْمالك عنه يمال كر القاضيي 


A۹‏ ر سف وه 


في التخريج أله إن فلتا :اجب قعاص تا تم مالعل الما بو دة لا و 
وعلل اله ل س وض عن امقول بل عن القصاص ون فلت : آحد شيئين فهو من مال 


التجارة غير نة كثمن الميع» وعلل بأل عوض عن المقتول ر لاحل وھا مرل 
على أن الصلح ومع على الال اا ِن قیل: که واقع عن الود فقد يقال كذلك؛ لاه بدل 


e‏ و 


عن العب وة وقد قال ۲ بھی بلجار را ر ية غار تيل القاضي يد يدل عليد؛ لآل عرض 


سے سے سر سے وا 


في الاب استوفی الال الراب بالقتلِ وض عن الع المقتول. ور الاي f‏ 
عقيل في المضارة إ6 قل ع مب ين عيند المضتارة صنلا متاح عت مال من مال 
المضاربة؛ لاله بدل يكل حال عن مال المضاربة فهو كاللمن ولم يبنياه على الخلافِ في 


و 


وجب العم ذهو بد عن یکل حال فلا حاجة هاهتا إلى نة به وکن قد بني على ما 


AA‏ القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة 


1 القاعدة الثامنة والثلائون بعد المائة 
ذكرتاه من أن الصلح هل وق عن الال أو عن الود وقال أو ارات في تعلبقه على 
الهداية يحتمل عدي آله متى فلتا: القصاص يجب عيتا أن المضاربة قد بعلت ويکر 


ت نو 


الجويع ما صالح للد يلكا جليدا. 


2 و سو ت‎ 2e 

القاعدة الامنة والكلائون بعد المائة: 

ەم و a a‏ ي ع ا یک کے و چ ا 
العين المتعلق بها حق لله تعالى و لادمي» إمَا آن تكون مضمونة أو غير مضمونةٍ فإن 
٩‏ هھ e‏ - و oo‏ وو 2 


كانت مضموتة وجب ضمانها بالف والإتلاف بكل حال ون لم تكن مضمونة لم يجب 


ضمانھا بالف ووجب بالتلاف إن کان مستحق مو جود ولا َا أا الأول فة أ 
متها: الزكاة فإدا فلتا: تتعلق بالعين على المشهور قإلها لا سقط يلف امال ويج 


و وو 


إن كان عْنا ولا بشم" 


منها: الرهن يضمن بالإئلاف مل أن بستهلكة الراهن أر مه 
بالل 


پالتَلَفٍ 
ومنها: العبد الجاني إا أعخقه سيده فإله يضمنه وهل بضمثة بارش الجتاية طلقا أو باقر 
الأمرين مِنه ون قيمته على روأيتين ذكرهما لضي في المج وآلكر في الخلاف رواية 
الضّمان بارش مطًا قال: أله آلف محل الحق فم يأرمة أكتر مر" ضصمانه پخلاف ًإ 
حار ود له م بقلو قن رقب فيه راغب فيل في ما توفي مئه لأر كله ينيك 


,ٌ و o2‏ وك ر o, or a‏ رو f‏ 7 7 و و ر 
ضمنه بارش کله على رواية ونقل عنه ابن متصور آله إذ علم بالجتاية ضینه پالارش کله 
کک 


ون لم يعم زمه الأفل وتقل عه حرب إن لم يلم فلا شي عله بال ون علم ضينة 


بالقيمة فقط ولو قله امالك رمه قيمتة لمجي عليه ذكره القَاضبي في خلافه ون له 
جني ئي الخلا الكير بش احق كما لو مات وحكى القاضي في كياب الروايتين 
والامدي روايتين: 
إحدأهما: يسقط احق قال القاضي: تقلها مهتا لفرت محل الجتابة. 
والأانية: لا تسقط قله حرب واختارها أبو بكر ويها جرم القَاضيي في اجرد علو 


0 


الح بقيمته؛ لاله بده هو كما أو مات اقات عملا ن الدبة جب في ركه وا 


القاعدة الثامنة والثلاثون بعد الاثة YY‏ 


ل اوو 


القاضِي المطالبة على هذه الر واية للسيد» والسيد يالب الجاني بالقيمة 


g~‏ ر ص ا 


ومنها: إا قل رجلا عل مک کی الیل ن اخ فی روا ن قرب في رل ل 
و لاع ف ا و 


تم لالجل خحما: لهم الي قل له ون فل عم قال: ون فيل عا فقيل 


س ص ص ت رو 


ر : 9 قوما يقولون: إِلّه إذ ل إلما كان لهم دمه ولس لمم اللي يه قال: ليس كذلك 
الحديث إن أولياءه ڀالخيار | إن شاءوا قلواء وإن شاءو| قبلوا الدية ةق نص على أن القاتل 


إ6 تل تعيتت الدية في تزه وعلل يان الواجب بقل العو حش شیئین وقد فات أحدهما 


و ا وو سر ص سے 


فتعين الاأخر. ونا دل على آله لا ب شيءٌ إ6 فلا: راجب القود عتا وتا وى على 


ا چ E‏ 


قولتا: إن الديةَ لا ّت إلا بالتراضي. وخرج ج الشيخ تفي الدين وجها آخر وقوه آنه يسقط 
اليه موت القاتل أو قله ڀل حال معسيرا کان أو وما وسواء فلا الواجب القود عيتا 


أو أحل شي شيين؛ لان اللي ّما تجب يإزاء العمو وبعد موت القاتل لا عمو فيکون موته 
کموٴت الد ب الجاني والعجب من الْقاضي في خلافه کف حمل هه ه الرواية على أن أولياء 
الول الأول رون في الال الاني بن أن بقتصوا ين أو نذا الدبة ويه على ذلك 


وو س سر ص و صو ت و چ وا 


صاحب المحرر كاه رای ون اتل فغ لرا عم ها ا رة على ا ا ل 
اغبي ضا في خلافه: الدية وجي في ار كة سوا لتا الواجب أحد شين أو القصاص 
عيتا وكلام أحمد خمد يذل على خلاف ذلك كما ره وكذلك ت ص عله في رواية ابن القاسيم 
في الرجل يقل عملا ٿم يدم ليقاد منه فياني رجل يقل قال اولي الأول بالخيار إن شاء 


ص و سه وو 


قت ون شاء اخ الدية فَلَمًا ذهب الم فينظر إلى ویار هنا المقتول الاني فان هم آخنوا 
الدية يِن اتل الأخير فق صا مرا ن مالو ا 0 يعر د ا ياء 5 الأول يانرا م 
ك کان له مات لاه ا اء اح ل ون م و اق الحم ولي 


وجعل المطالبة بالدية لأولياء القاتل الأوّل؛ لان الدية في ماله. 


“a a 


ر صاحب المعني وجا ا المطالبة لقال ا ل ا وت ت مل الح فهر فهو 


9و 


ر ال یی و اکا عل ال ب ر جت . قل صالخ وان مور عن 
احم في رَجل تقل رجلا امت اليه عند الحاكم فأمر بقتله فعا بعض ورئة المفتول 


YA‏ القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة 


فقتل الرجل بغير أمر الحاكم. فقال: هتا قد وجب عليه القتل ما للحاكم هاهتا وظَاهِر هتا 
که 9 مارم سمان؛ لاله استوقى الح ليه ورك ولا ميا إن فلا: الواجب بقتل 
و سوي 


العمد القود عيتا. 
وينها: لوعن الأضنجية أ حلا لحن وجب في الث إن تة رتف ريطو ق 


. ص 


وو 0 و ے 2 e‏ و روو ي وو سر سے سے 


ضمانه پوثلو؛ لان مستحقه موجود وهم مساکين وڳن تلف غير تفريط فلا شيءَ عليه ونقل 
القاضرِي في خلاقه وأو الْحَطاب في انفصاره [وابن عقيل في عمد روايةًا بوجوب الضّمان 


کالزکاة وآخذوا من قول الخرقي ومن ساق هديا وأجبا فعطب دون محله فعليه مكالف 
وها بويد جه وكا لري إل هر في الوب في الكة لوا وك الخلا فين 
a 2‏ ك ا 0 کر ا صو ووو ت وا ص سن 
نذر الصدقة يمال معينِ ولم يفعل حتى تلف هل يضمنة على الروايتين. 

وص وو و o‏ سے و تو 


ومنها: لو نذر عتق عباو معينِ قمات قبل أن يعثقه لم يأزمه عق يره ولزمه كفارة يوين 


ص عليه أحمد لعجزه عن المثذور ون قعله اليد قهل يرمة ضمانة على وجهن: 
حدما لا رة اله القاضبي وأو اخملاب لاه لقصل ن التق نكوي الأحكام 


والمصرف للعبد فإذا فات المصرف لم يبق مستحق للعتق. 
والاني: يزه َل اَن عقيل فيب صرف يميه في الراب خا ئ قوت في ولاه 
سے و ےہ س و 


إا حصل من المعيقين في الكفارة صرف في الرقاب وألولاء اليس من الْقيمة؛ لاه بدل 
الاكتساب والقيمة بدل الذأت وأا كانت هذه الرقاب مصرفا قلا وجه لوط القيمة عن 


أ آل أجتي قال بر الخطاب ليله اقيمة ولا اة ره في اليتق ورج بض 
الأعنحاب وجا يوريو ومر قاس قول ابن عقيل لان ادل قوم مام المد وه لو 


ا ا ا و ووم و 
وصی له پعباو فقتل قبل قبوله فن قیمته له إذا فتل. 
چو #+ 4# 
a‏ و ei‏ روم a o‏ 
القاعدة التاسعة والتلاثون بعد المائة: 

0 پد r e 0 0 2 o‏ و کے ¢ د و 3o‏ ي 4 ا 
الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها ممدرا بالشرع وبعضها غير مدر به فهي 
لاه آنواع: ۰ 

آحدما: أن يون تقر الح حش سوط صاحیه یت کان من لبد حه ب 
الجميع عند الانفراد كذوي الفروض مع العصبات في الميرأث فهاهنا قد يريد الح الذي 
لم يقدر على الحق المقدر؛ لاه قوی منه. ۰ 


القاعدة الأربعون بعد اائة ۰ ۳۹4 


الفاعده ادريعول بعت أللاا ____ — 


ا اللاني: أن يكون ادير لنهاية الامتحقاق وير الممَدر مولا إلى الرأي 
والاجتهاد من عبر تقديره بأصل يرجم ليه َا يراد الح الي لم يدر على امقر هاهتاء 
سرو وو 


وله صور: 

منها: الح والتٌعزير فلا بلع بتعزير الحر والعبد دی حدودهمًا إلا فيما سب الوطء 
يجوز اَن يبل بالئعزير عليه في حق الْحر مائ جلدۇ پدون تيء وقيل: لا يبلغ الْمائة بل 
يقر مه سوطا وقي حن الد حَمْسين إلا سوطاء ويجوز التقص من على ما يراه 
الطاب وير" الأصحاب من حكى أله لا بلع بالتعزير في معصية حلا مشروعا في 
جشسیهاء ویجوز أن يزيد على حل غير جنسها. َال في المغني: ويحتيله كلام أحمد 


سو سے اه و و 7 وو e‏ ص 1 
والخرقي وعن أحمد لا يراد في كل تعزير عشر جلدات لخبر أي بردة. 
ال ول الک 
ومنها: اسهم من العَْيمة والرّضخ فلا يبلغ بالرّضخ لآديي سهمه المقدر ولا بالرضخ 
َه ego ror‏ 


dG, og‏ وو 


الَو اللالث: أن يكو ن أحذها مدر شرعا والآحر تقديره راج م إلى الاجتهاد ولكته 


برجم إلى صل یبط بہ ھل ہو کالمقگر آم ل؟ إن کان مهما واحدا لم يجاوز په 


eG A A A a O a‏ ي و 
المقدر وقي بلوغه حلاف ون كان مهما محتقا فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزتي 
فالأول كالحكرمة إا کات في محل له مقر فلا ڀجاوز بها امقر وكذلك امحل وفي 
وړ ۾ 7 0° 
بلوغِهِ وجهان. 

الاني: كلية الحرم قي الد هجاوت قب الد هل تيب لقيمة بعال آم لا 
و 2 A"‏ ت a‏ 2 و 2 ص سے سرن e‏ وي رسو ےت س و وړ . 
الحكومة الأرش المقدر مطلقَا. 


6 سو دس و رصن o‏ ر 

القاعدة الأربعون بعد المائة: 

من سقعَّت عة الوب يإثلاف تفس أو طرف مح قيام المقتضى له لمانع ذإ تضاعف 
عليه العم ويتحَرّج على ذلك مسائل: 


منها: إذا قتل مسلم ذِمیا عملا ضمته بدية مسنم 


(۱) الرضخ: العطية القليلة؛ ومنه حديث على رضى الله عنه «ويرضخ له على ترك الدين رضيخة). النهاية 
فی غریب الحدیث (۲/ ۲۲۸)» لسان العرب (۱۹/۳). 


۸۰ القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة 


e 8 “o رق ت‎ a 


ومنها: من سرق من غي جرز فإله يتضاعف عليه الم تص عليب ويل يخقص ذيك 


بالتمر والکثر 

ومنها: الضتالة المكتومة يضمن بقيعتها مين لَص عله عليه أحمد في رواية ابن منصور 
معلل باَنً الضعيف في الضمان هو لدرء القَطْم وهنا موجه على صله في قم جاح 
العاربة. 


ومنها: أو قلع الأعور عين الصحيح فإله لا يقتص منه وتلزمه الدية كاملة” ص عليه 
ومنهاً: اير إذا تل عملا وكلا: إن له عدا صحيحا ضوعف عليه الدية في ماله. 


و ووو 


ومنها: السرقة عام المجاعة قال القَاضي في خلافه: يتضاعف الْعرم فيها من غير قم 
على قول حم لال احج في روا الأّرم بحليث طرفي ريق حاطب 

ومنها: السرقة من اليم إذأ فلتا: هي كالْعلول وإن العال يحرم سهمه منْها على رويق 
جتيع عل رم ما مر م جرنان سهنيه التق متها وق بكرن قنز ارق اق 
دار وليس من هذه القاعدة تطليظ النة يتل ذي الرَحم عمداء لن اأقصاص فيه قن 


يکون وچا في عَيرِ الابنء وما هو لزيادة حرمة ة الجتاية فهو كالتضعيف بالقتلِ في في الحرم 


والإحرام. 
س صقو ت وت ق توت 
القاعدة الحادية والأريعون بعد الْمائة: 
إا نلف عیتا تعلق بها حق الله تعالى من يجب عليه حفظها وأسنينا وها إلى مذو معلومة 
لزه ضمانها بقيمتها في ذلك اوقت لا يوم ها أو بيثلها على صفاته ا في ڏلك لوقت لا 


a‏ ۷ ت و 
يوم لها على أصح الوجهين» ويتخرج على ذلك صور: 


منها: لو ترك السّاعي زكاة القمار أمانة بيد رب المال فأتلفها قبل جقافها أو تَلقَت 


بتفريطو ضيتها قرعا بابسا ل ربا على الصحبي وعله يضمتها لها رلا. 
ومنها: لو أثلف الأضحة أو الهدي فعليه ضمانه بأكئر القيمتين من يوم الإثلاف أو يوم 


لحر ويو وجه يغتها تيمها وم الف قبل وم لحر یکل حال كما لو كان جني 


(1) وعن مالك آنه سال ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقا عين الصحيح فقال ابن شهاب: إن أحب 
الصحيح أن يستقيد منه فله القود وإن أحب فله الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم. موطاً مالك 
.(A01/1)‏ 


القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ۳۸۱ 


القاعدة الثانية والأربعون بعد اا8 
وقي الكاني يضمت بار الارن ين تمتها أو هلي جللها لاله فوت الإراقة والتفرقة بعد 
لرومهما فلرمة ضماہاء كما لو تلف د شیئین» قال: ويشتري بالقيمة هديا ويتَمل أن 
تصلق په ویتحق بهت م 6 کل اش جع انی از لني ینا مع م ائه 


فإئه يضمنه بمثله لما تص عليه في رواية ابن منصور» لا زمه الإراقة والتفرقة وقد اتی 


بأحيهما وقي الأعر آرم ضما ور الله عبر عله يسه لأئه لا يره الإرافة قزمت 
لقي وري بها مث 
کے کے # 


~e‏ 9ھ صر صرق ص 


القاعدةٌ الانية ٠‏ والأربعون بعد المائة: 


ما زال من الأعيان تم عاد صل اة أو بصنم ادي هل سكم على ال ثد پحکم 
ازل آم فه خیان مارد في بل 


منها: و قلع سه أو قطع اماد فی الال ت وحم کہا کان لم س نهل 
یحکم بطھارتہ آم لا؟ ص احمد على طھارته إ6 تبت والح وعلَی تجاسته د لم يبت 
وحکی القاضي المسألة على روايتينء رق آي رس سے اا تت قم سكم 
بطهارته لعود الحاة ليه وهنا پخلاآف ما إا لم ب بشت وها جس فن کان پجتاية جان 


ر و سو و سره 


الوص عن أحمة آله ا قود فيو ول وا یوی مکو نميو واحتاره آیو بكر ر 


ر و 


الجاني اعا وا قي للش" ن لا؟ س اخت ني روا ن سورعل 


ےی سو موو ص چ و 


أن له إبانتهء» وعلل بان القصاص للشين والشين قد زأل. وتال فاضي في المجرّد: : ليس له 


ذلك. 
Te oqa#‏ ي سے صر و ص ت هب شمه و د تو 


ومنهاً: و قلع ظفر آدیي او مره و شر م عاد او جتی عليه فام هب شمه او بصره 
ثم م عاد پحاله فلا ضمان پحال ۽ في الْمذهب؛ لان أطرآف الآدمي لا تضمن بالوتلاف إذ 


سج س هن ا س و کم ا 


0 ست اناك لما يقن يما ص الةو بوج ص ولا رق في ذلك ين الجر 


سر س س ا ر ور وق n‏ 


واد صرح به جماعة. ويتوجة التفريق؛ لان أعضاء ارقي أموال ولهذا يجوز بيع لمن 


)١(‏ عند الشافعية: إذا قلع رجل ظفر رجل فسال القود قيل لأهل و ع ا ر ه بلا 
تلف على غيره فإن قالوا: نعم أقيد وإن قالوا: لا قص الظفر حكومة. الأم .)٦۳/١(‏ 


A۲‏ ۰ القاعدة الثانية والأربعون بعد الائة 


4ھ TS‏ ر 2 کو وو ر کے 4 - er a‏ َ 
ٹم سینت فهل يضمن نقصها؟ على وجهین» والاأشبه پکلامه آله لا ضَمان؛ لاه نص في 
وو ەو 


دوا اين متصو فين كس خلعالا قير أ عل إعنلاح يته رق ن إعنااح 
الخال 


ص 


و ل ا که ر م یو پور 
نوع ضمان بخلاف عود السّمنء ولكن صرح صاحب التلخيص باه لو غصب 
وي ص و ص ص صت و ر 


جدارا فتقضه ثم أعاده فعليه رش تقصه إلا أن هذا باه على أن الواجب الأرش فَالبَاءٌ 


۰ 


عدوان ولا سقط به الواجب. وكذلك ذكر الْقاضري فيما إذ باع العَاصب الذار المغصوة 

2 2 و 2 ا 4 e‏ ا 2 م سے ص کے o e r‏ ك سے 

فنقضها المشتري ثم بناها أن على المشتري ضمان قيمتها مبنية ومنقوضة يرجع به 
ومنها: تبات الحرم إذا قطعة أو غصتا من شجرة مه ثم عاد في ضمانه وجهان. 


را ص اق ص o0‏ 


وکذلك لو جتی على ربش طاثر في الحرم أو الإحرام ثم نبت فهل يضمنه؟ على وجهين» 


ترد ضمان صي الحرم ونباته وصيد المحرم بين ضمان الاموا إذ هي مول في الجمل 
وين مان الآَدميين؛ لاله واجب لح الله تعالىء والأشبة أن صي الحرم ونباتة ملح 

بالادميون لعصمته مله ياس إلى جويع الاس بخلاف صي المحم ن تحرمة 
يختص به فهو شيية بالأَموال المَملوكة الي حل لمالكها دون عَيْره. 


و سے ص و و و ا 


وينها: لو أعاره حائطا وضع حشيه عليه فسقط الجدار ثم أعاده 
ا ل؟ فيه وجهان: 


إعادة اوضع 


ليس لَه ذلك يدون إِذْن؛ لان الثاني غير الأول فلم تتناوله الإعادة والصلح» ذكره 
0 سرو و 0س ے 
القاضري وابن عقيل في العارية. 


rT‏ ووو ل ەو 


والئاني: لَه ذلك إن أعاده بال الْعبيقة وإلاً فد وحكي عن الْقَاضي ولا أظنه يصح عنه 


وأو كان الوضع ستجقا يعفد صح فل اوضع بك حال وها واجدا. 
ومنها: إا جره دارا فانهدم جدارها فاعاده المؤجر فصرّح په القاضِي وان عقيل بان 


هذا المجدو َم يقع عليه المد وفرعا عليه آله لا يجبر على الجديد» وكا كر صَاحبُ 
التلخِیص مع قولہ: إن جلد قلا خیار ل وحکی وتجھا پاجبارہ على الجلید كما بجر على 
0 عص ہے یو 


اريم ويتوجه التمريق بن أن عاد بالنها ية و رها كما في الي بء 


(۱) جاز له استدامة ذلك فلو انهدم الحائط فبناه صاحبه 1 يملك المستعير تجديد المنفعة. أحكام آهل الذمة 
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القاعدة الثالثة والاأربعون بعل اة TAY‏ 


و 3 a‏ ص 0 7 وت س ت مو ک2 و 
ومنها: مسال الجدار المشترك إذا انهدم وأعاده أحد الشريكين فهل يعود حق شریکه 
RS u U e a AEA TTC a‏ 
فیه. إن آعاده او جلريدة لم يعد ون كان يانه العتيقة فوجهان سبق ذكرهما. 
Ta‏ و ت کے Sel‏ ا ٣ e‏ َ0 س و و r‏ 
ومنها: لو وصی له بدار فانهدمت فالمشهور بطلان الوصية بزوال الاسم ولا يعود بعود 


البتاء؛ لاله غير الأول» ويتوجه عودها إن أعادها الها القدمة وفيه وجه آحرٌ لا تبطل 
الوصية يكل حال ولو لم بعد بتاؤهاء وعلى هذا هل يستحق أنقاضها الموجودة حال 
الوص؟ على جهن رأجعان إلى أن الاعتار ل هو بحال الوصيئة أو حال الوت ول 


ى 


* 


۶ org و 7 ا‎ e و‎ a 
يستحق البناء المتجدد فيها على وجهين أيضا.‎ 
َ rs 2 ت‎ 


ومنها: إ6 همت الكنيسة” الي تقر في دار الإسلام هل يمكتون مِن إعادها؟ على 
روایتین معرونتيّن ناء على أن الإعادة هَل هي استدامة أو انشا ولو فح باد عنوة ويه 
کسه متهدمة تقر فهل يجوز بتاڙها؟ فيه طريقان: 
أحدعما: امم مطاً. والكاني: باو على الف في يتاء المنهليمة. 
پډ کډ کې 


وت س لے ق او و و ل 
القاعدة التالثة والأربعون بعد المائة: 


و و و ر TD‏ سے وو یو سه ەو ت 5 ۰ r‏ س 
يقوم البدل مقام المبدل ويسىك مسده وني حکمه على حکم مبدله في مواضع کثیرق 
وقد سبق ذکر بعضرها. 


ومنها: إذ مسح فلى الحف ثم خلعه فإله يجزئه غسل قلميه على إحدى الروايتين» ولو 


ص 
ن 


قات الملا لان المح كمل الوضوء وه وقام مام عَسْلٍ الرَجلَيْن إلى حين الْحَلع 
فإذا وجد لحلع وتعقبه عسل القدمين فالوضوء كالمتواصل. وعلى هذا لو وجد ما يكفِي 
و م و س بے ر س راق ص 


لخسل بعض أعضاء الحدث الأصغر فاستعمله فيها م تيمم لباقي ثم وجد الماء بعد فوت 
الموالاة َم يمه إلا عسل باقي الأعضاء وهو ظاهر ما دکره الشيخح مج الدين في شرح 


الهداية أنه بنا على سوط الْمُوالاء للعذر. 
وينها: َو افترق التصارفان م وج أَحدَهمًا يما قيض عا وراد الد وأحذ ذل في 


r‏ 4 ھە ~r‏ ۶ لھ ب 


مجلس الرد فهل يشقض الصّرف يتك آم ل؟ على روايتين. 


)١(‏ القائلون بالمنع ذھہوا إلى ما روى كثر بن مرة» قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: قال 
رسول الله بلا: «لا تبنى الكنيسة فى دار الإسلام ولا يجدد ما خرب منها»» كما روى عبد الرحمن بن 
غنم: لا جدد ما خرب منهاء ولان بناء کنيسة فی دار الإسلام فمنع منه کما لو بناها فى موضع آخر. ما 
القائلون با لحواز فذهبوا إلى أنه لما جاز تشييد ما تشعب منها جاز إعادة ما انهدم. المهذب (۲/ .)۲٠١‏ 


A‏ القاعدة الثالثة والأربعون بعد الماثة 
ومنها: إذا حضر الجمعة أربعون رجلا ِن اهل وجويها ثم دلوا في أثتاء الْحْطبة أو 


a ي‎ 


الصلاة يوشلهم انعقدت الجمعة وتسّت بهم 
ومنها: لو آبدل نصابا ِن أموال الركاء پنصاب من نيه بني على حول الأول على 


المذهب» ولو أبدلهُ پغیر جنه استاتف إلا في يدال اح التقلين پالآخر فان فيه ر روايین» 
وخرج أبو الْحَطَاب ء في انتصاره روي بالبتاء في الإندال مِن غير الجنس مطلقًا. 


و ەو و م 


ومنها: لو أبد ل صتا پیظلو جار ص علب بخلاف ما لو عه بن وکر و بكر في 
المبادلة هل هي بيع آم لا؟ على روايتين» وأنكر القَاضِي ذلك وقال: هي بيع بلا خلافي 
ولم دنال اصح بمله؛ له لا يذل على الرخبة عله ولا على الاستبدال به 
جا لای بت کی و ي ی ی ای مل عليه؛ لان 
ذلك يقوم مقام الاياع بالجِلٍ سه في ماع الت 
ومنها: إبدال اهدي ۽ والأآضاجي پخير ينها وهو جایز نص علي وک لك يدا 


f E0 


إا خرب والْمسجد إذا باد بهلي والوقف مع عمارته خير مِنه راتان 
ومنها: لو مات رب الْمّال درفي بد المشتارب أو شيك اتان وآراد الوارٹ 5 تقریره 


کے وہ 


وآَذْنَ لَه في التصرف جا وهل هو ابتداء عفد أو استدامة؟ على وجهين ذکرهما في 
التَلخيص وغیرو وشار إلبهماً القاضي وابن عقيل پان كان المال عرضا وفلتا: يصح 


راض على امرض فلا لم ون فل: لا يصح فخرجهما القاضي على وجهين. قال في 
الَلخيص: إن فلتا: ETE‏ تقرير جاز؛ لاله عرض هو اشتراه وچس 


راس المال قد تعين من قبل فر جع إليه بخلاف الابتداء آم إا مات العامل وأراد الْمالك 


تقریر وار وکن الال عرض فهو كالابتداء وجها وأحدا قله القاضي والاكترون» وفروا 


سے کے و o‏ 


ن موت رب امال وموٴت العايلِ بان رب امال ترك لِلوارث أصلا يني عليه وهو الْمال 


CGC 


ص 


ل الوقف 


کی مح وا مقو ع بخلافو لیل ب م کن بن يوی العمل وقد زل يمري 
فلم يلف إوارثه أصلا بني علَيه. 
ينها لو کاتیه على عرض فادا فوجدہ مییبا فرده فھل پستحِق ى بدلّه ولا يرتفع العتق َم 


تفع الْعتق بردو؟ على وجهين وبا غنيم على أن اليك ميخضتل اض آم بف 
ر 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة ۰ A0‏ 


ومنهاً: و اعتاض عن دين التابة غير جره فهل يعتق المکاتپ؟ على وجهينِ. 


e 2‏ ب و ت وو 


ومنها: أن العوض هل يفوم مقام الْمعَوّض في ابر ونث آَم لا؟ على وجهين. 


#* # 
القاعدة الرابعة والأريعون بعد الْماكة: 
يما قوم فيه الورك مام موروثهم من الحنوق» وهي توعان: حی له وح عليّه. فام 
ال تتا کن س سوت ی مرو ل اعام فی اش ف ر فی لا 


لهم استيغاءه وسواءُ لتا نه بت لهم ابتداء أو منتقل لبهم عن موروڻهم ولا ڀؤثر مطالبة 


المقتول ا ع الف الم وال الشيخ ت تي الدين إلى ا أن مطالبته له 
الصا ترب تمہ فلا ئون ندحا ین ار ونا کا۵ وای ل في حياته إن کان 


قد طالب پو آر هو في برو لبت هم | رنه. 
فمنه: الشقعة إذا طالب يها نص عليه 


قاسم وال و مضع تقر 
ومنه: حد القذف ونص عليه أيضا ويستوفيه الوأرث لنفسه به پحکم الإرث عند القَأضي. 
وال ابن عقيل فبا رال بخل: لما توفي لمت يميه نة ولا يل وكا اة 
فيه ف ملك الوأرٹ ون كان طارتًا على ابيع | إلا أله مني على ملك موروثه. 
ومنه: خجمار الشرط وص عايد أحمد آيضا. 


ومته: الدم بص عليه أحمد في رواية محم بن موسی والمراد په م دون الهس إ6 


سے ر و رار صرق کے 


وجب لهي حاته م مات من غر ريه بلطي 
ومنه: : جيار الرجوع في الب إا طالب په ذكره القاضيي في خلاٍ, 


رمنه: الأرض الخراجية ّي پیده؛ لان هذا حق قد أحدته وحازه وكذلك الْموات 
زت وحفو ق الاختصاصات ۽ الي د تحت ده كلها 
وينه حص المضارب من الربح إا فلتا: لا تملك بالظهر 4 شتراطه لھا في العقد 


ص 


عله وو a‏ 


مع عله في امال اه تا لمال ال رت يفا عانم إن سلَمتاه على 


ص 


قولتا: لا يلك حصة يدون انملك قله لم جاه ية وإ کا جال لإعلاءِ كل ال 


۳۸٦‏ القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة 
چ ا ا ا ا ا ر چ د ا 
أحدهما: حقوق التملكات والحقوق التي ليست بمالية فيه قولان في المذهب 

آشهرهما: آله لا بورث ويندرج في ذلك صور: 


رەو ت و ہہ ورو سوو ہہ ر و وو 


منها: الشفعة فلا تورث مطالبته على المذهب وله مأخذان أشار إليهما أحمد أحدذهما: 


چچ 2 و > مو ر ر وب a‏ ٥وو‏ ت وا ا . 5 
آله حق له فلا یثبت يدون مطالبته په ولو علِمت رغبته من غير مطالبته لکفی في الإرٹ 


تو ص 


والاني: أن حقَه فيها سقط بتركه وإعرأضيه لا يما على قولتا: إّها على القورء فعلّى 
ها لو كان غاثبا فلهم المطالبة ويس لهم ذلك على الأول ونقل عنه آبو طالب إذ ما 
صاحب الشقعة فلولده أن يطلبوا الشفعة وظاهر هذا أن لهم المطالبة بها يكل حال ف 


س ا ی کک ی ےو ا 
صرح إبقاء إرثها في رواية مهتا وغيره وقد وقع التردد في كلامه في ثبوت الإرث فيها. 


CG 


2 


E 


7 2 ° .۰ و 2 > ي ص که Hg e‏ 
ومنها: حق الفسخ بخيار الشرط فلا تورث بغي مطالبةٍ نص عليه أيضا وخرج آبو 


سو وو ے o‏ ص 
٩‏ 0 


الْحطاب وغيره وجها آخر پإرثه مطلقًا. 
رامخ ايت الجر في الوب لبت درن اطا بض صرح بو لضي 


وظاهر كلام أيي الخطاب تخريج الخلاف فيه وعن أحمد في الهبة الْمحَصص بها بعض 


ت 
o, 7‏ 


الْولّد إذا مات الوأهب قبل التعديل والرجوع هل للورئة الرجوع ۹ لا؟ روایتان» ومأخذه 
أن رجوع الوألد في هذه الهبة هل هو من باب الرجوع في الهبة الكابتة لوال دون غيره قلاً 
يقوم فيه مقامه أو هو ابت لاستدراك الظلم والجور؟ وعلى هذا هل هو مامورٌ به لحق 


ت 
وو 


تشه حیث طلم واعتدی فامر باشعدیل إا م عله سقط او هو مأمور پو لحق بني الأولاد 
المظلومين فيشبت لهم ارد لذا تعذر الرذمن جهنه؟. 


و A‏ ہہ و ے و ھ1 کے کک ص . و 2۹ . 
ومنها:حد القذف فلا یورٹ بدون المطالبة أبضا نض عليه وخرج آبو الخطاب فيه 
o‏ 0 ەو ت س َ 
وجها بالإرث والمطالبة. 
ور ے “َ 2 7R 2 7 a‏ 3 و ووا و ورو a‏ 
ومنها: القصاص فيما دون الس وظاهر كلام أحمد كما قدمتاه أله يسقط يدون الطب 


3 


وظاهِرٌ كلام القاضبي والأكترين أله يستوفي» وعللوا باه سقط إلى مال فهو كخيار الرد 
بالْعيْب. 


قوت 0 و 


ومنها: حيار قيول ال وة المصوص عن حم أن الوصية بطل بمرت الوص ر 


20 


ر 
قبل 
5 


وصولها إو كنك قله عله ان متصور ويره وهو حيار القاغيي والأکترین إ6 مات قبل 
القبول. وقال الخرقي: يبت الخيار بين القبول والرد لورئة الموصى له؛ لأن الوصية لرمت 


القاعدة الرایت والاریسون بے بعد الماثة YAY‏ 
القاعلة الرابعة والأربعول بعل ااا 


س وبل لين وقد وجبت اا س 


سوہ ےہ ٣م‏ س تو 


E E OE‏ وروا 
ابن متصور بالبطلان لم عرض فبها بول بل لأَّض. 


الضَرْب الاني: حو ق ملاو اة متعأقة بالأملاك الموروئة فيتل إلى الورلة پاقال 
الموال المتعلمة بها دون المطالبة پخلاف الضرب الوگ فن الحقوق فيه 4ه من حقوق 


س اا ےو س 


المالكين ˆ لا من حقوق الأملدک ولهذا لا تجب الشفعة عد لکافر على ملم ؛ لاله لیس 
ين آهل الاستحقاق على المسلم. 


و 2 سے ب و o‏ و س سے و 9 

ومن صور ذلك: ارهن فإ فإذا مات و ين 

E ٥ س ر َ م ّ 4 2 و سو ~~ م‎ o ر ور‎ e 
لاله 1 ر الا وعلاله القاضي باه يستوفي منه‎ ٠ ومنها: الكفيل وهر لرن‎ 
و رھ‎ 


المال كالرهن والضابط عند ف ی الک و م 
وله دين له به ضام لتقل إلى الورئة مضمونًا بخلاف ما إذا 


حال به رب الذي في حياته ا ته سخ الفكان رة ص حم علد في ر روأية مهنًا؛ 


لان الأجنيي ليس بخليفة لرب الديْن فلا يقل اله بحمّوقه پخلاف الْوأرث. 


ى 


وينها: الأجل فلا يحل الدين الموجل إا أوتقه الورثة برهن أو كفيل في أشهر 
الروايت 
راییں 


g9 3‏ ا و ا س سے ص © or‏ 0 
ومنها: الرد بالعيب وقد تردد لقاضبي في خلافه هل هو ابت ابتداء أو بطريق الإرث؟ 
ەو ۶ چچ 0 “Gi‏ 


الور | که ارت ا لر إل ت لمن کان الْعقد لَه والخيار الات نوات | الصفّة 


و 


ی اب اریم ل م ا اة ی اجر ا ب مات ثري اترم ائم من وار 
بال من ال م یر ل ارت نها على حم اك الست یل راعلى 
بائعها بالعيب فصار الشراء منه كالشراء من المورث» وهتا غريب وهو يشيه الوجه الذي 
حكاه ابن عقيل في ياء الوأرث على حول المورث في الزكاة. 

اش الگاني: اموق ابي هي على الموروثي فإ كانت لازم قام الَو 
الرأرث مقامة في إیفائها ون کات جائزة فان بطلَّت بالمووؤت فلا کل 


TAA‏ القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة 
بالموت فالوارث قائم مقامة في إمضاتها وردها ويتخرج على ذلك مسائل:. 
منها: إا مات وعلیه دیون أو رص بوصايا لور يدم إذا لم يعين وصيً. 
ومنها: إذأ مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موو كالحچ والمنذورات فإن الورة 


سه س رص وو سے ر کے کر سے و B8 r‏ 


يفعلوتها عنه ويچب علَيهم بذك إن كان له مل ولا َا ولو فعلها عنه أجنيي يدون وم 
فيي الإجزاء وجهان وكذلك الكقارآت الأوأجبة بالْمال قال في المغني: إن أعتق فيها 


0~ وەت 


الأجتيي لم يصرح ون أعتق الوأرث صح؛ لاله قا ئم مام الموروث في مال وآداء وأجباته 


وو سور ص 


وقي ال ٳڻ کان لَه مال صح عه عه وڳ لم ن ر له مال ل يصح عتقه عله وة 


وہ کے ر 3 وو وق ص رر ن ص سے ص 


إطعامه عنه» واا الأجنيي فلا يصح عتقه عه وقي صحًة إطعامه عه وجهان» ولو مات من 
أوجب أضحية قبل ذبحها فالوارث يفوم مقامة في الذبح. 

تنيية: كير من الصحاب یطاق ذکر الوأرث هنا. وقال ابن يل وغيره: هو الأقرب 
فالاَقرب» وكذلك قال الخرقي: هو الوارث من العصبةء اما الوأرث بالشفعة فيدخل فيه 


ص و ےو 


العصبات وذوو المروضِ ۽ دارم وآ الوأرث لحد القذف فكذلك على المنصوص وقیل 
يختص بالعصبة وقيل: يمن علا الزوجين من الورلة. 

ومنها: إذا مات الرأهن قبل إقباض الرَهن الذي لا يلزمه پدون ¿ قبض فواره قائم مقامه 
في اختیار القبيض ۽ والاميتاع ذکره الأصْحابهُ وقالوا: وهو ظَاهرٌ کلام احمل في رواية ابن 
منصور بور وبي طالب؛ لاله عفد يئول إلى لزم فلا بطل في الوت كليم في مدو الخيار 
پخلاف ء الشركة والمضاربة م مع أن في الأمضاربة خلاقًا سبق. 


ومنها: إذا مات الوأهب قبل زوم الهبة بالقبض فيد وجهان: 
آله کو وص وو 


حدهما: يئرم وأرفة مامه في ذلك كالرحن قال بو الطاب 


واللّاني: يبط وهو المنصو ص في رواية بن متصور واختيار ابن بي موسی وله 
القأضيي وابن عقيل في الهبة في الصحت وآما الْعطيةٌ في امرض إا مات قبل إقباضها 


فجعل الوركة د فيها بالخيار لشبهها بالوصة. 


ېډ #٭ چ 


orn ق‎ ٥ و‎ 


القاعدة الحامسة والأربعون بعد الْمائة: 
المعتدة البائن في حکم الروجات في مسائل: 


القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة ۸۹ 


منها: أن المبتوتة في مرض الموت تَرث" في الْعدة دون ما بعدها على إحدى 
الروايتين؛ لان الطلاق مالع من الإرث فما قصد به الْفرأر من الحق المنعقد سببه ضعف 
منه فلم يعمل في المنع ما دامت علق الزوجية قائمة. 

و ا ر ا 


:ريم كام الأب في عة اعيها الاين والخايسة في عة الأب ريلا لحا 


ومنها: أن العدتين من رجلين لا يتداخلان فإ وطمت البائن بشبهة في عدنها انمت عله 
الأول واستانقت الْعدة للئاني على المذهب فلا تكون محبوسة على رجلين في عدو 
ت ص a‏ ا N‏ و وي و په کو تر 47 
وأاحدق کہا لا پحبس عليهما في نکاح واحلي وإن کان الواطى بشبهة هر الزوج ٿداخحلت 


العدتان؛ لأنهما من رجل وأحك إلا أن تحمل من أحد الوطاين في التداخل وجهان لكون 
ر صوص زی س ص و 


الاين من جسن وکر ایو بكر فیعا إ6 وطتت زوج الطفل م مات عنها م وض 
الدين: وظاهرٌ 


قبل تمام عة الوفاة نها لا تحل له حى تكمل عله الوفاق قال الشيخ مجد 
ومنها: لو طق المدخول بها طَلاقًا بائتا ثم نكحها في الْعدة ثم طلقَها قبل الدحول ففيها 
طریقان: 


أحدهما: لها على الرواييّن في الرجعية إا روعت أو لقت في الْعِدة قبل الإصابة 
چ مې و و وو ول ووي وو و ەو ي 


واللاني: تبني هنا رواية وأحدة وهو ما في تعليق القاضبي وعمد الأولة لانقطاع النكاح 
الأاني عن الأول بالبينونة بخلاف الرجعية. 

ومنها: أو مات مسلِم وزوجته ذمية فَأسلَمت في العِدة قبل قسمَة الميراث فتص أحمد 
في رواية ابرزاطي على نها ترث ما لم تقض عدثهاء وعلى هذا فلو أسلمت الْمرآة أو 
م مات في مه اة لم برها زوجها الكافر وأو ْم قبل القسمة لالقطاع على الرَوجة 
عنه پموتهاء وحکی القاضبي عن يي بكر ان الزو جين لا يتوارتان پالإسلام قبل القسمة 


بحال قال وظَاهر كلام الآصلحاب خلاة وآ لا فرق في ذلك بين الروجين يرما كن 


)١(‏ واختلف قول الشافعى فى ذلك آيضًا حيث ذهب إلى إنها ترثه لأنه متهم فى قطع إرثها فترث كالفاتل لا 
کان متهما فى استعجال اليراث لم يرث. والصحيح نها لا ترث لأنها بينونة قبل الموت فقطعت الأرث 
كالطلاق فى الصحة. المهذب (۲/ ۲۵). 


۳۹۰ القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة 


يرث الروجان من الدية سواءٌ قيل: بحدوثها على ملكهم أو على ملك الموروث ولم يذكر 
القاضي المنصوص عن أحمد وأما فة البائن قان كانت يفخ أو طلاق فلَها السكتى 
اة مع الحمْل ولا َل هنا ظَاهر الْمذهب؛ لان اة في مقَابة اللمكين من 
الاميتاع وهنا لم جب قبل اشيم ولا مع لوز عله ها السكتى حاص إا م تكن 
حايلا وعنه لها القة والسكتى حكاها ابن الزاغوني وغيره مطلقاء وقيل: هي كالزوجة 


ور و و کے ي ٣‏ 


2۹ ۾ ۹ ی ا 
يجوز لها الخروج والتجول بإذن الزوج مطلقا. 


و ~e‏ و رقص 


و و و ت و ت 
القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة: 


کے ہد 9 و 2 2 و 
تھا 1 : ف : 


r.‏ 4 ۰ 7 9 س صن ت اک ا 2g o‏ ص وور 
منها: أن في ٳباحتها في مل اعد روايتينء وعلّى رواية الّحريم فهل يجب لها المهر 
بالوطء؟ على وجهين. 


ومنها: أن طلاقَها في مدة الْعدة طلاق بدعة على أصح الروايتين. 
وص 1 اص وص و لے 0 ت سو 

ومنها: أن الإيلاء منها هل يصح منها؟ على روايتين. 

oro a7 ا او کک ر و و 2 ر‎ e 


ساس ص سے سے وار اص وور ت و توت و ی 
» 


وت L-٠ a‏ تاو o‏ 
ومنها: لو نكحت المطلقة تلاا وجا آخر فَخْلَى يها تم طلقها وفلتا: تب عليها العدة 
۹ تھے کی 0 1 ر ص ت 2 ك سے سے سے 4 ت a‏ ك r‏ و o‏ ص 
بالخلوة وليشت الرجعة وهو ظاهر الْمذَهَب ثم وطتها في مد العِدةٍ فهل يحلا لزوجها 


الاول؟ على روايتين» حكاهما صاحب التَرغيب. 


وت ص وه و و ص 


ومنها: إذا علقت الرجعية في مدة اعد ولد فهل تلحق بمطلقِها آَم ل؟ على روايتين. 


ونها: آذ ال ين جني ين فلا ل وة إلى فما في ملو الرجة آم لمرد 


ی سار oro e‏ 
حى تنقضي عدتها؟ على وجهين. 
ومنها: لو مات زوج الرجعية فهل تقل إلى عدة الوفاة أو تعد بأطولهما؟ على روايتين. 


ت 


1 ا ا ا کل ی بی عل 
ومنها: أن الرجعية يجب عليها لزوم منزلها لحق الله تعالى كالمتوفى عنها نص عليه 
أحمد في رواية أي دأود وذكره القَاضي في خلافه وصاحب المحرر» وقيل: هي كالزوجة 


و و ۹ وق ےھ ي قو ۹ ی چ 9 


القاعدة السابعة والأربعون بعد الماثة ۳۹۱ 


سے ص ق ص 


القَاعدة السابعة والاربعون بعد الماكة: 
أحكام الساءِ على الصف مِن أحكامٍ الرجال في موآضع: 


منها: الميراث ‏ والدية. ومنها: ية عن اعلام شاتان وع“ الجارية شا 

ومنها: الهادة والعنق؛ فیعدل عتق اران پوت رج في الیکا ِن لار كما ل ع 
الحليث» وحکی ابن يي موسى في المسالة روايتين: إحداهما: كذلك. والانية: وجعلها 
المذهب: ن عتق العبد والامة في ذلك سواء. 


س وص ەس ور س موت وسو ت 


ومنها: عة ارلا في الحا كارع نن أن بكرن على سيل اليراث يلك 
اویل 


وص r‏ ەو و سو سے س و و 


ومنها: الصلاة فان المرأة تسقط عنها انصلاة يام الحيض > وتر الْحَيْض على ظاهر 


ہو2 2 سے سے تھے سو 


المذهب خمسة عشر يوما وهو نصف الشهر. 


# F# % 


صرق 


القاعدة الكامنة والأربعون بعد الماكة: 
من لی پوأرٹ وقام مقامه في استحقاق ره سقط په ون ادلی په ولم يرث مياه لم 


سقط په تخر على ذلك مسالتان: 
إحداهما: ولد ا الم يلون الام ورون مء لم يرون ڀالأخوة ئة لا بالأمومة. والانية: 
الج ام الأب ترت مع الأب على طهر الْمَذهَب؛ لہا لا ترٹ میراٹ جد لا ميرأث 


3 


القاعدة التاسعة والأربعون بعد الْمائة: 

الح ال بت لمن يلف لبت لغير معينِ في آحکام: منها من لَه وارث معين ليس 
له أن يوصري پار من ت و ومن لا وارٿ له ِن ذي رض ولا صو ولا رَو هل له 
ان يوصي EEE‏ %9 على روايتين» فين الأصحاب م على ھا هذه القاعدي 


oer ogo‏ ا o qq‏ و و موت رر 


(1) فالبنت على النصف من الولد والزوجة على النصف من الزوج. 
(۲) لقوله كية: «فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى». 
(۳) لقوله ية لسعد بن آبى وقاص: «الثلث والثلث كثر). شرح الزرقانى 06/0(. 


۳۹۲ القاعدة الخمسون بعد المائة 


ر Aros ~~ o‏ ل ت و و 29ں 


نسب من لا يعلَم له وارث معن قال الْقاضبي وان عقيل يقبت نسبه؛ لان الْمَال 
ا والإمام لبهم وتا کاله فریع على القوٴل پتوریٹ بيت الْمال ويتوجه مل 
ذلك في إجازة الماع وصية من وصى يكل ماله وفلتا: اْو له ارد على الفلث. 
وذكر الأصحاب أن من فل ولا وأرٹ له امام العفو عن قاتله إلى الدية وليس له العفو 
مجانا؛ لاله كتوريث القاتلء وهل له ن یقتص؟ على وجهین قد سبق ذكر مأخزهما. 

ومنها: الول الي يجھل زتها يجوز التصاق متها بخلاف ما علم رها وقد سيق من 


a ل‎ 2 


ذلك صور عد 
نها د ا لا وارٹ له وعليه دين موجل هل يڃِل؟ قال القاضبي وابن عقيل 


في المج وصاجب لقني يجل؛ ا الصْلٌ بستجقه الوأرث وقد عام هتا وذکر 


a ر‎ 2 


الا بردلا ارت ل م شیع البائ %9 کا ل تس یمن ری ییا خو 


عليه مات في عض الطريق فن عاد ابعر حال فعلیهِ پقدر ما وجب له ووجهه صاحب 
المغني غيره باه تعر انتفاعه في بفية المدة ويس له وار يستوفي المتفعة فانفسخت 
الإجارة بذلك. وصح رح الأصحاب يان الإمام ياخذ بالشقعة ة إا مات من لا وارث له بعد 


2 


الْمطَّالّة بهاء وقي عمد مد الاد لابن ۽ عقيل أن حد القذف كذلك في قياس المذهب. 
ومنها: اَن امال المستحق لير م معن کالراو لا تقف أداؤه على مطالبتهم ولا على 
مالبة ت ويلم وهر الإما» ولهتا لا ل تسقط الزكاة عندنا تلف النصاب قبل لمكن من 


ەو 2 ک و 


الأدای پخلاف المستحق لمعين قله لاد یچب ١‏ الأداء اليه پدون مطالبة. 


9 ر 


القاعدة الحمسون بعد الماة: 


ص 


تحبر الأسباب في عقو اللَمليكات كما يعبر في الأيمانء ويتحرج على هتا مسائل 


و سے واا 


متعلددة: 
منها: مسائل العينة . 


(۱) العيلة: هى اقتراض شخص من آخر مبلغا من النقود (مائة جنية مثلاً) فيقول الآخر: لا أقرضك ولكن 
أبيعك إل أجل هذه السلعة بمائة وخسين جنيهاء والال آنھا ۷ تساوی فی السوق سوی مائة جيه 
فيضطر لشرائها ويأخذها لييعها ليسد حاجته. 


القاعدة الخمسون بعد المائة ۳۹۳ 
ومنهاً: هلية المقترض قبل الاداء فاه لا يجوز قر ممن ن لم ۾ يجو له منه عادة. 


پد ر 


ومنها: هدية المشركين کیہ الیھی واه 9 نتم به على الملعب بل هي ية ار 
فيءَ على اختلاف الأصحابي ٍ 


منها ا ل ها لول ل 7 لصحا من بول لضي م هليه من 1 برا العادة 
پهلینه له قبل ولایته. 


ge‏ و ت سے ص کے سے 


ومنها: هبه به المرآو زوجھا صداقها 8 سال ذلك فان سببها ْلب استدامة ة النكاح» فان 


r e‏ وو د 


ومنهاً: الملا لمن يقم له بشناعة عن الان وترو لا جوز ذكره القاضي» وأوماً 
ليه لها كالأجرةء والشفاعة من المصالح العامة فلا ي يجوز أخحذ الأجرة عليهاء وفيه حديث' 
صريح في السنء وت ص أحمد في رواية صالح فيمن عندة وديعة فأدها قأهلريت إليه هليه 
ئه لا بها إلا د نية المكافاف وحكم الهدية عند أداء سائر الأَمااتِ حكم الوديعة. 

وينها: ما نص عليه أحمد في رواية ابن ماهان فيمن اشتری لحا م استزاد البائع فزادہ 


و ي س سرا 


تم رد الحم بعيّب: : الزيادة إصاحب اللّم؛ اّما أخيذّت بسب الحم جلها تايعة بعة للْعقد 
في الرّد؛ لأتها مأخوذة سبي ون كانت غير لاَحقة ڀه. وتأوكها القاضي على نها إ إن كانت 


a‏ ھ۶2 سے و 


ا في في المجلس فلحقت پالعقد وخرج ابن عقيل منها رواية بلحوق الزيادة ب ل زوم 
العقد والحاجة إلى ذلك. 


ومنهاً: : ماحکاه الأثرم عن أحمد و فی المولّى يزوج العربية فرق یتما فان کان دقع 
لبها عض الْمرٍ ولم ذل بها بردو وإن كان أهدى هلي يردوتها عليه. قال لقاضيي في 


ور ر 


الجامع: لن في هه الْحَالَة تذل على آله وهب له يشرط بقاء الْعقَد فإ زال ملك الرجيع 
بها کالهبة ,شرط الراب انتهی. وها في المرقة فة القهرية لفقا الكقاءة وتحوها ظَاهِنُ وكذيك 


الفرقة ة الاختيارية ه المقسمطة للمهر فما الخ المقرر للمهر أو نصفه فتقبت بت معه اهدي 


چ 


اا إن کات ةبر المتعاقدين سيب العمل كأجرة الدلاّل وتحوها فيي الَظريات 


)١(‏ أو بعده لئلا تتخذ ذريعة إل حب إقراض من عرف عنه ذلك. 
(۲) ومن ذلك حديث: «ما بال العامل نستعمله على العمل فيأتى ويقول هذا لكم وهذا أهدى إلي»؛ فهلا 
جلس فی بیته فینظر آیهدی له آم لا٤.‏ 


۳4٤‏ القاعدة الحادية والخمسون بعل الاقة 
لابن عقيل: أن فسخ الع اال وتحوها لَم يقف على التَرأضي فلا برد الأجرة وإن فسح 


بخيارٍ أو عيب ردت؛ لان البيع وفع مترددا بين اللوم وعدمهء وقياسة في النكاح أله إن 
ا ا ا کا ا و 
فسخ لفقد الكفاءة أو العيب ردت وإن فسخ إردة أو رضاع أو مخالعة لم ترد 


# %# * 


ا و و يټ نو نص o‏ ص 

القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة: 

دلالة الآحوال يختلف بها دلالةُ الأقوال في قبول دعوى ما يوأفقها ورد ما يخالفهاء 
ویترتب عليها الأ حکام پمجردهاء ويتخرج عليه مسائل: 

منها: كتايات الطلاق في حالَة العضب والخصومة لا يقبل دعوى إرادة غير الطّلاق بها 


ومنها: كايات لقف وحكمها كذلك على الصحيم حى إن ابن عقيل جعلها مع 
دلالة حال صرائح: 


ومنها: وٴتَلَمْظ سیر ي بكلمة اکر ثم اذعى آله كان كرها فالقول قوله؛ لان الأسر دليل 
الإكراه والية. 
ومنها: لو تى الكافر بالشهادتين على طري يق الاستهزاء والحكاية وقال: ولم ر د الإسلام 


مع دلالّة الحال على صدقهء فهل يقبل منه؟ على روايتين حكاهما الْقاضي في روايتيف 
ويتخرج عليهما لو قر يمال في هذه الحال» وأفتى جماعة يروم ما افر به. 
وينها: لو أَقَرّ المحبوس أو المضروب عدوانا ثم اذعى الإكراه قبل قوله نص عليه. ولو 
o&‏ رس سے o‏ ° ٍ 


اخقیر إلی لطن تاق فم ای آل دش وک بعل ما أف به لم قبل ص علنه بغت 


ويتخ رج قبوله إذا ظهرت منه أمارة ذلك من تلجلجه في کلام ورعدۇ ونحوهاً. 
ھە ق ص go‏ 3 ا کے نے کے ت 2 ت و ھە و م orig‏ 
ومنها: لو دحل حربي لينا ومعه سلاًح فادعی آله جاء مستامتا لم يقبل قوله؛ ون َم 


رر و تو 2 ھا r‏ ےس o‏ ره و < ¥ E‏ ېد چ و 
یکن معه سلاح قل نص علیه. وكذلك لو جاء بعض عسكرنا بحري وادعى أنه أسره 
f 0 egg ° 7 e‏ سے 2 44 و و2 8 2 o 0 r‏ 4 
وقال: بل أمنتني» ففیه روایتان. والتها: أن القول قول من يدل الحال على صدقه لضعفه أو 
فود 
و قو e‏ ا ص اص ا سے بے نے سے کا ت 2 2 
ومنها: لو جاء المکاتب سید بتمام كتابته فقبضها السيد ثم قال له: نت حر تم بان 


ر و و را ےر و ےت ےت وس سے 9 a oo‏ و ف و r‏ ووو 
المال مستحقا وقال السيد: ما أرذت الإخبار بعتقه بالأداءِ ولم أرد تتجيز عتقه فالقول قو 
5 


م ہو و 8 وو “Area o go g7‏ ت 9 . 4 ت 
ذکره القاضبي في المجرد وابن عقيلء وقد نص أحمد في رواية المروذي في جل ل 
سے سے سے رس رن سے o‏ سے سے سے و 


لامرآنه: إن حرجت فانت طالق٬‏ فاستعارت امرآة ٿيابها فليستها فابصرها زوجها حين 


ور 
* 
م 


القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة 40 
خرجت من الباب فقال: فد قد فعلّت أنت طالق؛ وقال: یقع طلا على امرآتو فنص على 


قوع طلاقهء مع أن الظّاهر آه راد الإخبار بوقوع طلاقها المحلُوف ف په على خروجها ولم 


يديه في ذلك. وأيضا فلو قیل: أله قصل إنشاء ء الاق قله إلما أوقعه عليه بخروجها الي 
متعھا ونه ولم يکن موجود وهذا يشهد لقول الْقاضي فيم إذ قال لزوجته: أت طَالق أن 


کچ“ ٣‏ و و و 


دخلت الدار» بف قنع الھمرہ آلا طا مطاف سوام کات قد دلت أو لم تال لاق لم 
کر انآ ونی کا ل تل 6 کم کین خلت ین ق ؛ لأ ّما طَلَمَها لله فلا يبت 
الطَلاق بدونهاء وكذلك أفتى ابن عقيل في فونه فيمن قيل له فد زت زوجتك فقال: ھی 


طالق: تم تبس له ها لم تكن رنت نها لا تطلق. ال ال الت او 
وها هو قول عطاءِ بن اي رباح. 
وينها: لو سرق عيتا وادعى آنها مِلْكه ففِي قطعه روايتان. تالھا: إن کان معر وفا پالسرقة 


ي کر ° 


فطع ولا لا صححهاء صاحب اللَرغيب. 
وینها: و عى دفع توه إلى من يخيطة أو يقصرة أو ركب سينة وهو معروفا ٍ باخذ 


الأجرة على ذلك استحق الأجرة. 

ومنها: الهبةٌ ّي یراد بها الراب بدلالّة حال لواب بن شیر شر تقل حت م 
أحمد ما يذل على وجوب تاعم» والمشهور خلا 

ومنها: لو وجد لَقيط وېجتبه مال ظاهِر او مقون طريا قله يحکم له په به. وكذلك ما 


يكن اقرب من الإنسان او بين يديه من متاع أو طعاع وتحوي ذكره ابن عقيل قال: 
كذلك رزمة الاب واج الل بحم پيا اوق بقربهاء؛ لان ذلك شاهد وضعها عت 
يلاستواحة ناله على رآسه انتھی. وينبغي تقییده پمن کان يلق ب به حملُها دون من لا 
ر: قانع لجان في مع التو قن ملح جل لجل وت سلح باش 
فهو للمرأة» وكذلك لو اختلف صانعان في آله دان لها أو تانح رب الدأر حياط فيها في 
رة أ يق أو تاع الموج واتار ذ في رف مقلوع أو مصراع لَه شكل متصوب: 


س صر ص 


ومن هن الاب ء الوت في القسامة والقضاء پمعاقد القمط وهو رواية حکاها ابن يي موسی 
وإحاق السب بالمَاة. 


ص و 


ومنها: و ادعی دعوی يشهد الظًا بکذیھا مل أ ن ادعى على الخليفة آله اش شتری منه ما 


۳۹٦‏ القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة 


فه قل وحملها پيل لم ْح عو بير يلاف در الماضيي في یلیب ون طق 
العو عليه قي سماعها قبل أن بن أن لها صلا روایتان لاحیمال معاماه پوکبله. 
وينها: لو احتف الروجان في قدر المهر فالقول قول من يدعي مه الل على إحدى 


*# * #% 


و 2 .2 3e‏ سر ےق م 4 
القاعدة اللّانية والخمسون بعد المائة: 
وو (VD ra‏ 


المحرمات في النكاح أربعة انوع 
انوع الأول: المحرمات السب وضابط ذلك أله يحرم على الإنسان أصوله وفروعه 


وفروع أصله الأدلى وإن سفلن؛ وفرع أصوله البعيدة دون بتاتهن يحل في أصوله: مه 
موش و 4 م 


و وك 2 وھ ور ر o‏ ه سر و س صو ا 
وام امه وام په ون علوت ودخل في فروعه: په وينت په وينت اينه وڳن رن ودخل 


7 


في ع صله الأدنی: آخرائه من الأبوين أو من أحدهما ويتانهن وبنات الإخوة وأولادهُم 
وان سفلن» ودل في روع أصوله البعيدة: اعمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما 


ا 0 4 ر ص ء ۾ ا ا وی و وو س و 
وإن علون. ولم يبق من الأقارب حلالاً سوى أصول فروعه البعي ة وهن بنات العم وبنات 
اله لعمّات وبتات الخال وبتات الْخالآت. 


ت 
ووي وء وتو سے راص و 


انوع الگاني: المحرمات بالصهرء وهن أقارب الزوجين وكلهن حلال إلا أربعة أصتاف 
حلائل الآباء والأبتاء وأمهات النساء وبتات النساء المدخول بهن. فيحرم على كل وأحد 
من الزوجين أصول الأخر وفروعة فيحرم على الرجل أم امرآته وام آييها ون علّت. ويرم 


ەو ه0 


7 i f که 2 ک2‎ a 


اة صا ور الخ تي لن اهاعم في راع وحم علب أن زوج يانرا أيه 
وإن علا وامراًة ابنه ون سفل. 
الع الكالث: المحرمات بالج لجمع» فل امرآتین تھا رحم محرم يحرم الج لجع تهنا 


و و و 


بحیث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له لترو بالأخرى لأجل السب دون الصهر. قَلاً 
۶ جر . ت حر 2 ° 


ا ص م و ص د اک سروس سے ا سرن ی ر کس ر ص و ص o‏ س و 
يجوز له الجمع بين المرأة وعمها ون عت ولا ينها وبين خالتها ون علت» ولا بين 


(۱) الأصل فى ذلك قوله تعالى: ‏ حرمت عليكم ..). 

(1) وقد ورد النهى عن ذلك فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َي نهى أن تنكح المرأة 
على عمتها أو المرأة على خالتها أو العمة على بنت أخيها أو الخالة على بنت أختها لا الصغرى على 
الکبری ولا الکبری على الصغری. فتح الباری ٤۸۱۹(‏ ج٩‏ ص .)١١‏ 


القاعدة الثالفة وا لخمسون بعد الائة ۳۹۷ 


الأحتين ولا بين البنت وأمها ون علّت. قال الشعيي؛ كان أصحاب محمد 4لا يقُولون: لا 


و ر ر نے ەو ت Sao ~o‏ مک و r‏ 


يجمع الرجل بین امرآتین و کاتت إحداھما رجلا لم يصلح له أن يترو جهاء ذکره الإمام 


انمد في روا انه مد ال د وما فلا : لجل السب دون الصهر ليخرج من ذلك 


وو س ور 0 i‏ سو و سن 2 


الجمع بين زوجة رجل وابته من غيْرها له مباح إذ لا محرمية بيتهما ليخشى عليهما 
القعيعة ِن رد على هذا من کان بها تحريم ين الرضاع َل يحرم عليه الجمع بيتهما 
نص عليه ۾ في رواية الأثرم وحربي وتوقف في رواية ابن منصور في کون تشييد الرَوجة 
بالمحرمة من لزاع ظاهرا فدل أن تحريم الرَضاع لا يساوي تحريم السب من جميع 


س او ے و و 


الوجوه - والله أعَلّم. 
الع الرايع: المحرمات بالرضاع » فيحرم به ما يحرم من السب في الأتواع اة 
المعقدمة ة وأحتار الشيخ ت ي الدين آله لا يبت به تحريم المصاهرة قلا يحرم على الوَجلِ 


نکاح زوجته وابتتها من الرضاع» ولا على المرأة نکاح ا زوجھا وأبنه من الرَضاع. . وتال 


ی ا و يق 


أحمد في رواية ابن بدينا في حلياة الابن من الرضاع: لا يعجبني أن پتزوجهاء يحرم من 
رصاع ما يحرم ين السب ولیس على هتا الفابط اة م یوی اة ا 
الزن والمنصوص عن أَحمد في رواية عبد الله لها محرمة کالْینت من الزتا فلا زیرد إذى 
واه عَم 
%* #¥ #* 

القاعدة الالئة والحمسون بعد المائة: 

ولد الود هل يدخل في مسمى الولَدٍ عند الإطلاق» هذا لاله آنواع: أحدها: آله يدخل 
في مسماه مطلقا مع وجودِ الود وعديه وذلك في صور: 


منها: المحرمات في النكاح كالبتات وحلائل الأبتاء. 
ومنها: اماع الْقصَاصِ بين الا وولده. 
ومنها: ايح قطي في السرقَة ين مال ولَده. 


يت 


ومنها: ر شاد الوالد لولده.. 
ومنها: وجوب إعتاق الْولَدٍ على والدو. 


(۱) القاعدة فى ذلك (أن يقذف الرضيع ذكر كان آم شى فى أهل من أرضعته فيحرم عليه ما يحرم عليهم 
ويحل له ما بحل هم). ۰ 


۳۹۸ القاعدة الثالثة والخمسون بعد الماثة 
ومنها: جر الولای إ6 کان ابن معتقو قوم ابوه وجله رقيقین يتن جد اقل الولاء ل 
موالي الد سواءُ کان الب موجودا أو لم ين في | إحدى الروايتين» وي الأخرى إن 


الاب مفقود جر الج الولاءُ 9 موآلیه» ون کان موجودا لم جره پحال» » وقي | 4 ب 
جره الج بحال فيختص جر الولاء بعتق الأب. 


a 


ومنها: الوقف على الولّد فيدخل فيد ولد الود نص ۽ عليه احمل في رواية المروذي 


ويوسف بن بي موسی ومحمد بن عييلٍ الله المتاديء وهو ِي جزم پو الحلا وای ي 
٠‏ موسى والقاضبي فيما علقة حط على ظهر خلاقه وغيرهم. وهل يدخلون مع آبائوم 


و وو Sol‏ سے 


بالتشريك ا ا بعل على لرسي؟ على وجهين للأصحاب وقي التَرتيب 
هل هر یب بطْنِ على بطْن فلا تق 1 حد من ولد الود شيتًا مع وجودِ فر من 


4 ا ترتیب درو على قرو یحو کل ولد تصیب والده بعل ده؟ على وجهين» 
والاني هو منصوص أحمد وقد سبق ذكره» وفي أحكام القرآن لِلقاضِي: إن كان م ولم 


E 


يل ولد الول وان کم کن وک مغل وامتهة بای لمرد ل ويصح حمل الافظ 
قيقته حقیقته ومجازه وي حالينِ مختلفين ل في جه واحد مع ۾ آله کر احتمالا بان 
إطلاق الولد على ود الود حقيقة قال: والأشبه أله مجاز لصحة نيه وقي الجر 


فاضي لو رق مکی ولا فم عل ارلا رکو محل اقرا ور بن لن انی ن 


ولده للفقرآی ومن ٠‏ الأصحاب من فهم منه أن ولل الود ل يدخلُون في إطلاق الد 


چ r‏ ەو م وکو کس ص 


ومنهم من قال: بل الما رب بطتا بعد بطنِ مرينِ م جعل ‏ بعدهما للغقراءِ أعلم آله آراد 


ص کا ص ص 


البطتين الأوين خاصة بخلاف حالة الإطلاق وإلى هذا آشار صاحب اللخيص. 
ومنها: الوصية لولّده وقد جعل الأصحاب حكمها حكم الواتفي وذكر أو الْخطَاب 


أن احمل ر نص على دخولوم في ذلك والمعروف عن احمل َم هو في الوقف» وأشَارٌ 
الشيخح تهي الدين | ى دخولهم في الوقف دون الوصية لان الوقف تابد فیستحیق وله 
ا ا ا ل ا العلا الموجودة. وحيث قي 

دول ولد الود ذ في الوق والوصية إلا هو في ولد اين فما ولد الات فيه وجهان 
للأصحاب اختار الخرة ي والقاضبي آهم لا يدخلون واختار آبو بكر وآبن حامد دحوم 
وص احمل في رواية المروذي على آم لا يدخلُون في الوقف على الْولّد فمن 


عله سے ورو 


الأصحاب من قال لا يلون في مطل الود إا وح الاققصارُ عليه ويدخلون في مسمّی 


القاعدة الثالفة والخمسون بعد المائة ۳۹4 
ولد الوب لاهم من ولد الود حفيغة يسوا بول حقيقة وهه طريقة ابن آي موسی 


لی سرس ص کے 


والشيرازي وال إلا صاب المخني. 
ويمنها: المع في دفع الزكاة إلى الود يدخل فيه ولد الولد وسواءُ في لك وله الور 


سرس ر 


الإتاث على المتصوص عن أحمه ؛ لن ولد لضت قذ تيت ل حكم الود في موضيع 


ت 


قبت لَه حكّم امم من الزكاف بخلاف الوقف والوصية فان ن الْمراعى فيهما صدق الاسم 
وتو فی لمرن لآ جران کې العام 
اللَوْعٌ الكاني: ما يدخل فيه عند عدم الولَدِ لا مع وجوده ولك في صور: 


س ر ن r‏ ود 


منها: الیراث فیرث ولد الولو هم مع ققد أيهم كما يرون آباءعم ولكن لا برهم 
الج مع قد الأب كما يرث الأب على ظاهر المذهب. ويه وجه آخر آله برهم كأ 


و o r‏ ووو ەت وتو ەه و و ا ل یه د 


مطلقًا بحيث يحجب الإخوة كلهم اختاره ابن بطَة وأو حفص البرمكي والشيخ قي 
الدين. 
ن 


2 سے صرق وی ر 


ينها: ولاية النكاح » يلي الج فيها بعد الأب مما على الابن على قول الخرقي 


اقاي ک لا ڀقو 2 الأب في الإجبار على المذهب وحكى ابن الزاغوني رواية آله 


يقوم مقامه في الإجبار. 


a‏ 9 ص cor‏ وي ر 


ومنها: ولاية الصَلاة على الْجتارَة فلي الجد بعد الأب ممما على الابن على امجح 


وت 2° mga‏ و 


ومنها: الحضانة فان الج آوآی رجاه پا بعد الأب 


انوع الكالث: ما لا يلاحل فيه فى مسَمّى الْولَدِ بحال وذلك في صورٍ كثيرة: 


منها: الرجوع في الهبة. 
ومنها: الآحذ مِن مال الولَدِ بغير حاجة. 


ومنها: ولاية الال وفيه رواية. 
ومنها :الاستئنان في الجهاد. 


3 oo 


ومنهاً: الاستتباع في الإسلام. 
ومنها: الانفراد بالفقة مع وجودِ وارث غير موسا كان الوأر ٿ الذي معه أو مسرا سرا 
مروف ان حکمة حم سائر من لزم الق حل يأر َل التفة أو و پقدر إره؟ على 


روایتین آصحھا لا يلزمه أكثر من مقار إرثه من وقي الق قتاع لابن ¿ الزاغوني اَن هڌا 


الخلاف في الجد والجدة خاصة ون ي قارب ّم اي لأ اليم 
بغیر خلافي. 
القاعدة الرابعة والخمسون بعد الْمائة: 


حرج الع من الروج هل هو موم م لا؟ يمعتى آل هل يزه المخرج له قر 
ضمانة لازي پالمهر؟ ويه قولان في المذهب د ويکر أن روایتین عن حمل ا 
الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون: ليس پمتقو وخصوا هذا الخلاف من علا 
الروجة فقالوا: لا يضمن الزوج د شيا غير خلافي واختار الشيخ تفي الدين آنه منقوم على 
الروجة وغيرهاء وحكاه قولا في المذهب ويشخرج على ذلك مسائل: 

منها: لو أفسد مقس نكاح امر SE‏ 
المهر ا ا کات ل 


Sa is ور ا‎ 4f 2 


وفیه ف ةينص مر لير 


والگاني: که ليس مقرم كن المد رر هذا التصف على الزوج إذا كان بصدد أن 
پسقط عته اناخ النکاح سیب ین جهتها. 
والالف: أن المهر كله سقط بالفرقة لن يجب لها نصف المهر وب 
ّي استقل بها الأ جنيي فلذلك لزم ضماله كر الْقَاضي في خلافه ويه بح وما حیٹث 
لا يلرم اروج شي ۶ كا إذا ا ول الأب أ الاب وجه قل الول كينها هل يلر 
نصف المهر آَم لا؟ على وجهين مذكورين في الْمغني وغيرهِ وهنا مزان على أن البضع 
مو مقو آم ل إذ لا غرم هن هتا على الردج. ول مهنا عن حم في رج توج ارا 
HE‏ حرمتا عليه جميعا قال: فقت لَه: ما عليه؟ 
عليه هره المهر ما استحل ين فرْجها. فُلْت: وللأخرى ما عليّ؟ قال: لها نمف 
ا فلت: يرجع الصف ۽ الي عَم لابتتها قال: لاء وإنما لم يرجع هنا عند لان 
ساد نكاحه موب لبه مياشرة ذلك امقر قر الضمان علب ويخرج فيد وجه آحر آله لا 
رجع پما غرمه على من غر وم إن كان الإفساد بعد الدحول > پارضاع أو غير فيه 
وجهان: 


وروت و وو وس و رت و کے و 


احا : أن على المقسد ضمان المهر المستقر على الزوج وهو منصوص أحمد في 


کر بے و ى ا 
با مبتدئًا بالفرقة 
2 


ت 


القاعدة الرابعة والخمسون بعد الماثة ١‏ 
القاعدة الرابعة والجحمسون بعد الائ ا 


لاي ت ی ره 


رواية ابن اميم بء على أن خروج البضنع مقرم وكعا يضمن العار المهر لمن غر وإذ 
س پالدخول بل هتا أولّى؛ اَن المغرور قد يون فسخ التكاج پاختیارہ كما کہا إا دل 


عي عليه عیب أو حو حت َم رض بالْمَهر إلا م لأ مع الستلامة ين اعيوب وتا الخ , بسب 
اآجتي ا هو المانع اروج من الاستمتاع فكان الرجوع عليه بالمهر أولى» إذ ارچ 


یجب ڌ ية ِن جنس الامتاع وعو إلهِ الم ينوه ِن جشيه إا م يكن يستيقه 
مقَدَرًّ پخلاف ء متفعة الإجارة رها تتقستط على الملة مع أن الإجارة تسقطها الأجرة عند 


بمنم يملع الجر ن اليم امتح اقل كل 

والوّجة اللاني: آله لا ضمان على الْمَقسد بحال لاستقرار المهر على الروج بالوطء اء 
عل أن روج خير مقو واه مل نن بي موس وأعقاره ةين المأعرين: ونا ِن 
كان المقسل للنكاح هو الروجة وخا بالرضاع | او عَیره قال الأصحاب: لا ضمان عليه 


سے ا سرو mr HR‏ 


بغیر خلافي لتلا لزم استباحة بضعها بغیر وض واختار الشخ تقِي الدين أن عليه 
امان وأحذه مر مسالة المهاجرة وامرآة الْمقود كما سيأتي وكا ال الأصْحَابُ في 
الْعَارة: 2 EE‏ اة صلب الجر يسيم الج لھا پخلافِ 


هه 


os ص‎ 


الم من وال اعم 


قو ا رو ن ت 


ومنهاً: شهود الطَلاق ر رجعوا قبل الدخول الهم يغرمون نصف المهر؛ ون رجعوا 
بن الول فهل یرون المهر کله آم لا يرون شبتا؟ على روان ماحتھما تقوم 
البضلع وعلمه. وعلى التشريم يغرمون مالسىء وقيل: مه الل 

ومنها: امرأة المفقود إذا تروجت بعد المدة المعتبرة ثم قم زوا العفقود اله يخير 
بین زوجته وب ن ال ن عتا المح من الأزج اني اهر الي اض فبضه إا ما 


الأول لاله هر الذي استحته على آصح الروايتين. وعلى الانية باح اهر الذي آعم 
الاني» ويكل حال فهل يستقر ضمانه على الزوج لاني آم يرجع به ۾ على المرآة؟ ۴ 


روایتین: 


.)۲۷۳ /۱( وعند الشافعية كذلك. التنبيه‎ )١( 


۲ القاعدة الرابعة وا لخمسون بعد المائة 


أحدهما: يرجع به عليهاء لن الفرقة جاءت منها فيسقّرٌ الضَمان علَيها. والگاني: لا 
يرجع بهء لأ المرأة استحقته بالإصابة فلا يجوز أده منها. 
.7 وز کش Ge a‏ ۹ک ی رت کے 0 ق 
ومنها: إذا طلق رجل امرآة ثم راجعها في العدة وأشهد على الرجعة ولم تعلم المرأة 
4 ھک ٣‏ ی ا َ ر ا ۰ ae n i‏ 4 ک“ 7 2 ا 7 0 
حتى انقضت علتها وتزوجت ودخل يها الاني» وفلتا على رواية: إه الاني آحق بهاء فهل 
و ۹ 2 ق ص oa roro‏ ت ر 0 “AO. 2 e‏ 4 رر ~~ 
تضمن المرا لزوچها المهر آم ل؟ على وجهین» واختار القاضي الضّمان» لان خروج 
از ا 
لبضع تقوم 
ر نص a42 o‏ ارا رار و صوص ی و۶ o‏ و 2 


ومنها: إذا أسلمت المرآة مِن آهل دار الحرب وهاجرت إلينا ثم تزوجها مسلم بعل 


ص 
مص و ووو ے 0 روي ص او yT‏ 
0 


القضاءِ عدّها في دار الإسلام قهل يلزمه أن يرد على زَوجها الكافر مهرها الذي مرها 


ت سر سن ست ا ۳ 2 ت 0.7 Ey‏ یق e‏ 4 ت 
ٳياه؟ على روايتين حڪاهما ابن يي موس وظاهر القرآن يدل على وجوبه لكن أكثر 
الأصحاب على عدم الوجوب لان الآية رلت فى قصة صل الحديية وكان الصل ق 

ٍِ م الوجوب في فص وی 
a‏ س ت سن سے ت ن سے و ق وت ۳ ھت س ر ص ق ص و 
وقع على رد النساء قبل تحريي فلما حرم الرد بعد صحة اشبراط وجب رد بده وهو 


SS or ag Soro‏ ھە س و ا وت ت و ەم و ووو وسر ن ي 
المهرء وما بعد ذلك فلا يجوز اشتراط رد الساء فلا يصح اشتراط رد مهورهن» لاله شرط 
س ےه سرو س قو 


ص درو ° e‏ ا ووو ر ° س ن ر س 
مال للكفار من غير ضرورة» ومن اختار الوجوب کالشیخ تقي الدين منع أن یکون رد 


لاء مشروطا في صح الحلبية ومع عدم جواز شرط رَد الم لا ّنا 6 كان 
2o‏ 6 
مشروطا من الطرفين. 
7 وو ډوو o‏ و و e gl‏ و e‏ 8 چ سره 
ومنهاً: خلع المسلم زوجته پمحرم یعلمان تحرمه کخمر آو خنزیر» قال آبو بكر 


والقاضي والأصحاب: هو كَالْخْلْع الْخالي عن العوض فا صححتاه لَم يلرم الزوج شيء 


بخلاف النكاح على ذلك وعِند الشيخ تفي الدين يرجع إلى المهر كالنكاح» ويحتمل كلام 


رقي في حلم لانو على لمو ما لا صح وب قيا به لينو 
ومنها: مخالعة الأب ابتته الصغيرة بشيء من ماله فالمذهب أله غير جائز وأ الضتَمان 
ت و Slog MC < ١‏ سے و 7ي ەه و ر ی و ۹ے 2ي 
کے و وه و و کک ا ا کا س ہہ سرو اواو ی و 
پجوازه پان خروج البضع متقوم فما بل مالها إلا فيما له قيمة فلا يكون تبرعاء وخر 
o‏ وو 


بعضهم من الروابة التي تقول فيها: أ لأب العفو عن نصف المَمرٍ في الطَلاق قبل 
الدخو ل ڀتاء على اله الي پيد عقَدة النكاح» وذكر صاحب المُغني احتمالا في ولي 


الصغيرة والسفيهة والمجنونة مطلَقَا إا رآى الح في ذلك وكذلك أشار إليه ابن عقيل في 
الفصول. 


القاعدة الخامسة والخمسون بعد الماثة t1‏ 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد الائلة س 

ومنْهاً: إذأ قال لروجته الت طالق بالف فلم قبل طلقَّت رجييا وم مها شي ء ص 
عليه حم رحمه الله تعالّى» في رواية مهتا ولو قال لعبده: أت حر پألفو فلم يقيل لم 


عند الأصحاب والفرق بينهما أن خروج م البضع غير متقوم پخلاف العبد فل مال 


و ي 7 ° qf‏ ت و 2 


حفر ومح لطاع قي لوجقا كه ي امد بر شي ك في الطااقه ل 
ادق والعتاق فبهما حن لله تعالى ويس العوض پرکن فیهما | إا لم يعاقهما علي بل 


re‏ غه 


أوتعهمًا منجزا وشرط فبهما العوّض» إا لم يرما العو ض لني ووقع الاق والعتق لِم 
فبهما ِن الله على الي لمن ابمل 


القاعدة الحامسة والحمسون بعد الْمائة: 
يقر المهر كله للمرآة بأحد تلاة آشياء: 
الأول: الوطء فيتقرر به لمر على کل حال وام مقدمائة كاللَمْس للشهوة والتظّر إلى 


فرج أو إلى جسدها وهي عارية فين الأصنحابِ مر ألْحقه بالوطء وجعله رر روا 


g7‏ و ر س و سر سرن 


وأحدة لاه آکد من الْحلوة المجردقف ومنهم من خرجه على وجهين أو روایتین من 
الخلاف في تحريم المصاهرة به. وقال ابن عقيل: ! إن كات عادثة قعل ذلك في الملا افر 
به امه لان كلك خلوة له ولا فل والمتصوص عن احم رمه الله في رواية مه َه 
مد ار رهي عا شيل وجب لهال 

والگاني: لْحَلوة ممن يمكن الوطء بمثله بوفلی إن کن م ماع إن ما جي كالب والرق أو 


هید Soro‏ سرس 


شرعي کالإحرام والحيض» a‏ يقرر الم على طرق للأصحاب: آحلهماً: أ في 


المسألة روايتين مطلقتين وهي ) طريقة القاضبي في اجام وصاحب المحررٍ وكا لصاحب 
المعْنيء لاله أورد رواية ثالث وض بين المانع امنأك شرعا كالإحرام دصوهاو رمضان 
فنیه روآیتان ون کان لا يمتع الدوأعِي كالحيضٍ والجب والرتق استقَر رواية وأحدة وهي 
يق القاضيي ٍ في المجرد وان عقيل في الفصول. والًالة: إن کات الموآنع پالزروآج 
اسر الصداق رواية واحلة ون كانت بالروجة فهل يستقر؟ على روايتين وهي طريقةٌ 
لقاضي في خلافه. ومن الأصنحاب من حكى رواية آخری آله لا پس تفر امه بالْحَلوة 
لمجردها شون الول خا يما روي بوب ب بخان عن اخ إ8 حل په وَل لم 


پور ر ا صو 


اها وصلكنة ك ها نصف الصداق وعليها العدة وأنكر الأكثرون هذه الرواية وحملوا 


:1 القاعدة السادسة والخمسون بعد الائة 


رواية يعقوب هذه على وجي آخر وهو أن أن الحلوة إنّما قررت المهنَ اله مظئة الوطء المقرر 


r وو‎ 


فقامت مقامة في التقريرء لان حفيقة حقيقة الوط لا بطح عليه عاي على الحكم على مي رذ 
تصادق الزوجان على انتفاء الحقيقة ة التي هي الوط لم بل ذلك في إسقاط اعد لان 


فا ح لله اء ول بقل في متقوط نصق المر؟ على روان تقل ا خان رة 
لاه حق مخض للروجة وقد قد قرت بسقوطه ول الأكترون عدم بول لملازمته لعل 
وها يرجع إلى أن الخلوة مقررة لمظئة الوط ومر الأصحاب مر قال: إلما فرت 


لحصول اللمکين ڀها وهي طرينة به القاغيي» ورذما ابن عقيل بان الوه مح لَب لاتمكينَ 


بها قال: وما فرت لاحل آمرين إا لإجماع الصحابة وهو حجة أو لان طلاقها بعد 
الْحَلوة بها ورذ زهدا فیهاء فيه اپتذال وکر له فوجب جبره پالمهر وقیل: بل المقررٌ 
هو اسنباحة ما لا تاح إلا بالنكاح من المرآة فدحل في ذلك الخلوة واللمس بمجردهمء 


ەر ص ر r‏ 


لن ذلك کله م ود علو فی انگل وار تر ل تفي لترو ملو لا مل 
نیل جویع وها ظَاهرٌ کلام أحمد في رواية حربي قیل له فان اها وعندها نسوة 


ی 


فمستها وقبض علټها نحو لك من غير أن لو پها؟ قال إذا تال متها شتا لا يحل لعيره 


ع یو ےو س او 


فعليه المهر. وعلی هتا ققال اشح ب تقيٴ الدين: يتوج أن يسر المهر بالْحلوة وإن مته 
الوط بخلاف ما دذكره ابر حاماد والقاضي و الأصحاب: 


ار الالث: الموت قبل الدخول وقيل: الفرقة وإن طلقم في الَْرَص ثم مات فيه 


فهل يستقر لها المهر؟ على روايتين ي بء على توریشها منه وعدمه» ویتقرر بام مر رایع وهو ب 


ے ا ا r‏ 


عذرنها بده على روي ية خرجها صاحب المعني وقد سبقت. 


و هو ۾ عل الما 


القاعدة ة السادسة والخمسون بعد| ليا 


فيما يتصرف به المهر قبل استقراره وما ي يسقط به الفرقة قبل الدخُول إن كات من جهة 


الروج وحده او من جهة جي وحده لصف بها امه مَس > وڳن کاتت من جهة 
الزوجة وحدها سقط بها المهنُ ون کات من جه الروجين معا أو ِن جه الروجة مح 


أجتيي ففي تتصف المهر وسقوطه روآیتان. » فهلره خمسة أقسام: 
یم لو ا ی 


منهاً: طلاقه وسواء کان منچز 


وت 


أو معلا بصق وسوا كات الصف م فلا أو ل 


القاعدة السادسة امون بعد الائة 0 
ت 


شرطه ا کنا شاف إل م صاحب السب رل الشيخ تة هي الدين: إن کات ا 
من فعلها الذي لها منه بد فلا مر لهاء ويمکن تخريج ذلك من إحدى لروايتين في 
المريض إ6 على لاق امرآنه على ما لها منه بد قعاته فن في رها روايتين» ويشهد لڌلك 
مسال خيب وله لو حيرا قبل الول قاختارت تھا فل سقط مر أو يتتصف؟ 
على رواین حکاهُم ابن يي م موس لتخي توكيل مخض والتعليق بفعلها في معنا 


هسه کو سے سے ا د پد ص ت 


والمتصوصر عر أحمد رحمة الله آله لا مهر للمخيرة قال مهتا: سألت أحمد عن رجلِ 


روح مرآ ثم طلبت مه الخيار فاحتارت سه ولم يکن دحل پا لها عله صف 
٭ a‏ د 


اناق 6ل في لي من شرن ف قال: لا ينبغي ان کون لها شيءَ فلْت: ني سات 
ير واح قال: يكون لها عليه صف الصدأق. فقال لي: إن سمت امراة مجومرية وأبى 


gS or‏ سرو و 


زوجها اَن سام یکون لها عليه صلافها؟ قال: في هتا يدخل علَيهم الهی. 
ومنهاً: خلع وص عليه خمد في رواية مهتا آله وجب صف المَهْر عله القاضبي 


7 چ - وپس و 0 da‏ 


ان الخلع يستقل يستقل به په الزوج لاه يصح مع مع الأجتيي دون رضی بی المراة فلذلك نسب إليه. 
وابد وة آعر آل قط په الم فين الآصنحاب من حرج على آله سخ ق ون كسار 
لوخ من الزوج ينهم من جعله يما يشترك به الزوجان. لاه ّما کون پسؤال المراة 


تون الفرقة ا وين تیلها ولل سقط ا و امرض وما ا على قول لا 


E‏ ووو 


وجا وجا 


ومنهاً: إسلامه والزوجة غير كتَاييّة في إحدى الروايتينء وفي الااخری ي 
قعل الوأجب عليه وإلما وفعت ارق بامتتاعها من الإسلام فلا يكون لها مر 


وت 


ومنها: رده عن الإسلام. 
ومنها: إقراره يالب أو بالرضاع او غير ذلك من المقسيداتِ فيقبل منه في افساخ 
اتک دون شر ا 


الصتناق تم عله حف روا 8 انی IES‏ ا لش الي نل 


سے وټ وو o‏ 


الروج لضرر يلْحقة إن إظهور عيب في الروجة أو وات شرط فيفط بها لمر ا 


ب 


يسقط المهن لاه 


٦‏ القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة 
شرج في اعرد لعجب طهر في مشود عليه يرهد لليوضين ين الجاين وقد وجد ذلك 


قبل تمكته من قبض المعقود عليه واستيفائ ونما استحقّت نصف المهر في الصدأق وم 


کن في سمت جي ا حيلم يکن له موب ين چهتھا وها فن ود سيب ين جهن 


سے ر وو و 


فصار کالمنسوب ليما 
اسم انی ما متتل التي رة ومن صور ذلك: 


ان 3 ترضع زوجته الکبری زوجته الصعرّى. 
ومنها: أن يكره رجل زوجة أيه ي أو ابه على الوطء قبل الدحول. 


و راس و ور 


القَسْم الگالف: ما استقلت به الزوجة وحدَها وله صور: 
منها: ردنا 


2و i qê‏ سر سنس سو 


ومنها: اسلانھاء به روایة ری أن لها ز نصف المهرء لها فعلّت الواجب عَلَيها فب 
الفح إلى امتتاع الروج. 


هھ و 6 ۶ 0 ٥ء‏ و 2 سن ت 0 


ومنها: إرضاعها ممن يقبت به المحرمية بيتها وبين الروج» وكذلك ارتضاعها منها وهي 


2 .َ 


صعيرة. 
ومنها: فسخها التکا اح لعيب الزوج قال الأصحاب: هو منسوب إليها لا إليه فسقط 


لمر أيضتا للك وروا هما بان فسخ لعييها رذ للمعقوو علب بْب لايس إلا إلى 
من دس اليب بخلافي قَسخها لِعنيه إن لَب ليس في المعقوِ عليه بل في غبره مد 
متتعت ين تسليم المعقو عل مع ساامة الووضين إضرر دحل للك سيب الفعل إلّهاء 
وهذا يرجم لى أن لوج غبر مسرم علبد في النکاح ولیو خلا سبق كر والأطهر في 

الغرق أن يقال: الفسوخ الشرعية التي يملكها كل م من الزوجين على الآخر إِلّما شرعت 
وة رر حاصيل إ وقمَت قبل الول قن َج كل ين الزَوجيْن على الاح | إل م 
له ليما ما رچ فاا حى له في ي غير لاف الطْلاق وما في متاه مِن موجبات لمر 
پغیر ضرر طهر قله يحصل به للمرآة انسار وضور فجبرة الشارع يإعطاتها نصف لمر 

ّ تسمية المهر والمتعة عند قد اللَسميةء وله أعلَم. 


صر ا وس ا SS‏ 


مقلا ماشه ی تی ری ر ا یل نا مز به و 


وعليه نصف الصداق إا لم رض به. قال الشيخ تفي الدين: هذا يدل على أن الْمرأة إ6 
سحت قبل الشخول فلها صف الصداق» لان سبب الفسخ هو العيب مِن جهته وهي 


ا کا سے سے 


القاعدة السادسة والخمسون بعد الاثة ¥۷ 


معذورة في القَسخ وأمًا القَاضبي فقال: قد وجد الدخول ل وإما لم رر الْمهر كله لماع 
اقا په 
ومنها: نخ الثكاح ضار الررع بالمهر أو الققة أو خير يك كاشسخ نرات شرم 


وص عن و 


صحیح» قال القاضي والاكترون: هو منوب ليها فيسقط به مهرها كما في القسخ لعيب 

ارو وقال أبو بكر في التنبيه: فسخها لفوات الشرٴط يجب لها په نصف الشرطب َة 
قوات الشرط من قبل الزوج فشيب الفسخ به وإ رتاه واسة فسخ يعن الو درم 
يما هو من فعل اروج وهو قاور على | إزالته وأما المسخ لعسرته فھو کالفسخ لعیی کما 


قد ا وزم من قال: | ا وة فرق 


e‏ ەو و 


و الس لھا رن إمقاط الس 


وينا: فسخ المعتقة تحت عباو قبل الدخول ويه روايتان: 


ے ورو کر رو ص سم وور 


أحذهما: لا مهر لها اختارها الخرقي وغيره لاسنقلالها بانع کالسر. 
والانية: يتتصف المهر نقلها مهنا واختارها أبو بكي لان السيد هو مستحق المهر فلا 


موو په سو ص و ەق چ ي وه و توو 


يفط بقع عبرو ويجاب عله بأ إعتاق السيّد سيب في الخ يسقط حفه تسبي في 
سقوطه. وإن باشره غیره» کمن قال لغیره: و: أل متاعي في البحر ففعل. 


اسم الرأيع: ما اشترك فيه الروجان وله صور: 


سے ص کس کے 


منها: لعانها ذذکر آبو بک ن فرق ة اللعان جاءت من جهة لوج لان الفرقة ة لما 


بلعانها. وال القاضري: برح على روايتين أصلهّما إا لها في مرض موه ر ر 
على روایتین. 
ومنها: أن يحالعها وقد سبق أن المصوص عن أحمد أن لها صف الصداق وهو قول 


القاضبي وأصحابف ولان لتا فيه وجها آخر آله يسقط الم 6 4 هر سه وة 
منسویا إلیهماء کون کالتَلاعنِ» بخلاًف ما إ6 قتا فل: إل طَلاَق إن الطلاق يتيل به ارفج 
ر كما لو قال لها ابداء أت طالق بالف فقیلته يتحر لتا وجه آحر آله بط يسقط به المهن 


ص را 


ون لتا ا مو َلاَق اء على آله جاء من تیلها سوال وهنا کان لتا فيمن خالعت زوجها 
في مرضره هل رنه َو لا؟ روایتان. وجرم ابن بي موسى ها لا نرنه لان الفرقة جاءت من 


سے صر رو و ووو م چ وه وه و کر . 


قبلا ايكون لَه شي ين الصداق يتا يريد هنا أن الْخلم يستقط حقوق الزوجية كلها 


۸ القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة 


في إحدى الروايتين عن أحمد ونصف المهر من الحقو ق فيسقط على هذه الرواية. 

اسم الخايس: ما كان من جهة الزوجة مع أجنيي وله صور* 

منها: شیراها روج وقبه وجهان آشهرهما وهو ايار آي بكر واقَاضبي وأصنحاه ‏ 
ميف بها الم تغلب لجهة الآجتي هت وهو الع؛ إذ هو صل العقد وين لها مته 
تلقى. والاني: يسقط المهر تغليبا لجهة الروجة إذ الانفساخ تعب لقبولهاء فاا شرام 


زوج زوجت هل ينص به اهر أو بسقط؟ على ومين أبضاء واعتار أو کر 


سقط تغليبا لجهة الماع هنا يض وهو مي الأمة المستحق مهرما فهر كمّجيء الخ من 
الحرة المستحقة لِلمهر» وها مجه على ما اختارة في فسخ المعتقة تحت علي على هَن 
4 ا اه کے eu ARCS, 7 f‏ م ا ۹ ا و 
لو باعها السيد الذي زوجها لأجنيي ثم باعها الأجنيي للروج قبل الدخول لم سقط لن 


الرقة جاءت من البائع الثاني وهو غير مستحق للمهر. هذا كلام صاحب المحرر» وعلل 


ص 
سر ا ووس ت 


صاب الكافي سوط المهر بان الروجة شاركتة في المع قط مهرما كالح بب 


رس هت أن ر نة مة ل ةبد أك الررج وكلك برجب الع أنه إل إن 


۰. 


لم یکن پاختیارهاء كما اسفتد قَسخها لعب الرَوج إل ون لم يكن باختياره. وعلّى هتا ق 


a‏ 4 ر o‏ ي ° ا aor‏ ا و ا o0. eG e‏ ر 
ومنها: إذا مكتت الزوجة من نفسها من يتفسخ النكاح بوه كاب الزوج أو اينه فقال 
چ ن ی 8 a‏ 


القاضي ومن البعه: شط مهرها إستاها للفسخ إليها. وقال الشيخ تي الدين: يحرج على 


ا 2 2 ي م 2 2 م 0 ا ر و 7ي 

وبقي هنا قسم ساوس: وهي الفرقة الإجبارية ولها صور: 

کے کے و و وو ووو و ےت و 

منها: أن يسلم الكافر وتحته عدد لا يجوز له جمعه في الإسلام فينفسخ نكاح العددٍ 
اواد قلا ب لن شي من ار كر الأضيي في الجاع الخلا مما ا مَس 


0 ھت 3 2 0 اس صر سے سے ص ۶ ۹ وو ي ی 9 o‏ 
من إمساکهن فھو کالنکاح الغاس وجزم به صاحب المعني والمحرر ويتخرج لتا وجه 
آخر آله یچب ت تتصف المهر من المسالة التي بعدها. 

وما الطلاق في التكاح الفاسد فذكر ابن عقيل وجها أن المهر ينتف به قبل الدشخول» 


ق ھ 


وعلى المشهور فما سقط لان المهر يجب فى التكاح القاسد بالاصابة لا بالعّد بخلافَ 
i.‏ ر ي 0 sr‏ 2 3 و 


لصحیح. 
سے 


ومنها: إذا تزوج اختين في عقدين وأشكل السابق وآمرناه پالطلاق فطلقها قال أو بکر: 


القاعدة اسای اوت جد ل ۹ 
ا س 


E EET‏ لا يجب 


شيءٌ به لاله مكره على الطَلاق فكأن المح جاء من جهة المرأة فلا فلا تستحق شیا 
والمنقول عن أحمد في هذه المسالة ما قله عه مها آله قال يقرف بیتهما وقد قيل: يکون 


نصف المهر لما جميعاء وما أخلقه أن يكُون كذلك ولن لَّم أسمع فيه شيا وهتا يدل 
على ا يمان صف لمر لا يفقرعان عل 

ولو رَوَج لوان امرآةَ ِن زوجين وجهل السابق مهما وأمَراهُما بالطَلاق فهل جب 
لها نصف المهر على أحدهما ويعين اقرع أ آم لا ب لھا شي على وجهین» وحکی 
عن ای کرک عقر ا ل ھی لھا رو آقی ابو لی جذ قل القع ت تقي الدين: 
ویتخرّج على هتا الخلآف ما إ6 ورت المرأة زوجها فن رة هاهتا پفْعل الله ۾ ع وجل 


o r 


فهو کاشتبا,ِ الزدج. 
F# %‏ # 


0 سو سے صو r r‏ سے ص ن سر هټ ا 
القاعدة السابعة والخمسون بعد ألمائة: 
سے سو س وو و 


إا تير حال المرأة التي في اة باشقالها ِن رف إلى حرية أو طراً عليها سب موجب 
لعو أحرى من الرَوح كوفاته فهل يلَرمها الاننقال إلى عد اوقا َو إلى عة حر؟ إن کان 


روجا مكنا ِن تلاي نكاحها في الم رمَا الانعان إلا قل إلا ما يستنتى ين ذلك 
من الإبانة في المريض. ویتحرج على هتا مسائل: 


منهاً: الرجعية ة6 عقت أو وقي زوجها اقّت إلى عة حر أ ةوقا 


و سے و 


ويا د کاتت تحت عبد مشر إِماءٌ فأسلمن وأعتقن إن علتهن عة حرائر لاله 


عتق في عدو و يمن الروج غ من الاستدراك بالوسلاعٍ فهي في معنی عل الرجعية» 
پخلاف ما إا أسلّم العبد تم عتق الإماء وهن على الشرك فن نھن عة اماي لن اروج 
لیک تلاي باون 


ومنها: المرتَد إ6 ذا ثل في عة امرأته الها تستأنف عة الوفاة تص عليه في رواية ابن 


منصور لاله کان پمکنه تلافي النکاح بالإسنلام ‏ اء على أن الفسخ يقف على انقضاء الْعلة. 
وينها: راتت ااا وي ر کف م مات قبل اوا انها تقل إلى عد 


کے سے صر س س 


+ ٭+ * 


1۰ القاعدة الثامنة والخمسون بعد الماثة 


رو رټ نوق وص 
٠‏ 


و و 9 اص 
القاعدة الَامنة والخمسون بعد المائة: 
إا تعارض معنا آصلان عل پالاأرجح منهما لاعتضادو ما پرجحه» فان تساویا حرج 


في الْمنالة وها الا مو صر ذلك 
ص ور ت ور ووم ص و ت سے سے ےا ن ص سے 
ما إذا وقع فِي الماءِ نجاسة وشك في بلوغه القلتين فهل يحکم پتجاسته أو طَهارته على 
وهن 
١‏ وو ي و هه و و و 


أحذهما: يحكم بتجاسيه وهو ارجح عد صاحب المي والْمحرن لان الأصنل عل 


بلوغه قلين. والاني: هو اهر وهو الأظهنُ لان الأصلل في الْماء الملهارة وآ أن أ 


ت 


الله َد لا يون كلك كما إ6 كان كيرا ذم تفص وشك في مدر الباق مف و 
4< و وت ار 0 رر eT e a‏ رث سے سے 

أن الأصل وجوب الطهارة بالْماءِ قلا بعل إلى اليم إلا بعد تيقن عدي وأيْضا 
فللأصحاب خلاف في الماءِ الذي وفعت فيه التجاسة هل الأصل فيه أن ينج س إلا أن يلع 
حل الكثرة فلا ينجس لمشقة حفظ الكثر من الَجاسةء آم الأصل فيه الطهارة إلا أن يكُون 


يسيرا فينجس» لان اليس لا يكاد يحمل الجاسة عليه عالباء فعَلّى الأول يجب الك 
بتجاسة هنا الْماءِ وعلى الاني يحكم بطهارته» وعلى هذين المأحذين يَحَرَمُ لاف في 
إلبات صف ارب الي روى السك فيه في ضبط القلتين وإسقاطهء وبني على ذلك أن 
تين هل هما حمس قرب أو أرب وله اع 

ومنها: ما إذ وقح في الْماءِ اليسير روث وشك هَل هي من مأكُول أو عبْرو؟ أو مات فيه 
حیوان وشك هل هو ذو تفس سابلو آم لا؟ وفیه وجهان: ) 

أحدهما: آله نج لاَنً الأصل في الأرواث والميتات الجاسةء وحيث قضى بطهارة 
شيءٍ منها فرخصة على خلاف الأصل» ولم يتحقق وجود المرحص هاهنا فيبقى على 
الأصل. 

واللاني: أله طهر وهو المرَجَم عند الأكرين لان الأصْل في الْماء العَهارة لا يان 
عنها بالك وقد منم بعضهم أن الأصل في الأرواث التجاسة وص احم في رواية 
محمد بن آي حرب في رَجل وطۍ على روث لا يذري لڃمارِ او ڀردون فَرَحَّص فيه إا 


o oro 
٩ 


وو ت 


هذا 


يعرفه. 
وینھا: 6 قد الاب لی تجامو ربو ثم سق ارب على قوب وك في جنا 


الجاسة فيه وجهان: 


القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة ا 
القاعدة الثامنة والجمسون بعد المائلة_ الك 
أحدهما: أله تج لان الأصل بقاء الرطوبة قَلَها أبو بكر عر أحمَد. والگاني: لا 


مه و و نھ ر ص تو 


يجس لان الأصل طهارة اللَوّب. 
و إا آذرك الإمام في الركوع فكبر وركع معه وشك هل رقع مامه قبل روع َو 
بعله فالمذهب آله لا يعت له بلك الركعة لان الاصْل عدم الإدراك وهو منقول عن ابن 


و ت وو ر e‏ ر ~~ وه ووم وچو 


عَم رضي الله عنهماء وقال صاب التلخيص: : يحتمل وجهين: احدهمًا: آله يعد له بهاء 
لان الأصل بقاء الإمام في الركوع. 


ومنها: إذا شك هل برك واجيا في الصلاة هل يزم السجود؟ على وجهين: احذهما: 
يزم لان الأصل عدم الإتیان په والگاني: لان الأصل عدم لز دم السجود. 

وینھا: إا کان مال غاا إن کان منقطعا حبر لم يجب إخراج الزکاق ون لم يکن 
خبر منقطعا کالمودع ونحوه فقي وجوب إخراج زکاته قبل قبضه وجهان. والمتصوص عن 
احم في روا مها آله لا جب وعلّل باه لا يري لعل الْمَال ذهب. وبني بعض 
الأعنحاب هذا علّى الْخلاف في محل ال > قان فلا في اين لم جب الإخراج حتى 


سره ت ر ر ت سے س ےو 


يقيضها ويتمکن من الإخراج متھاء ون فلا الذمة وجب الإخراج من غیرها. ویتوجه 
ني آن ابتك ۽ في وجوب الزكاة في الال القع خبره وجهان بتاءٌ على محل اعلق 


فن لتا هو لعي وجب لان الأصل بقاؤهاء كن لا يلرم تاعا الركاة حى يقبض 


کالدین» i‏ هو الذمه لم يجب لان الأصل براءة الذمة ى وقد شك في اشعالها وآ 
إن فلا: لا تجب الزكاة في امال الضال والمغصوب فهذا مله ۰ 


ومنها: العبد الآبق املع حبر مل جب فطرئة آم ل؟ المتصوص عن أحمد في 
روي صالح آله لا تچب أن الأصل برا الذمة والفطرة في الذمة ويخرج لتا وجه آخر 


2 ۾ ا وو 


یجب ناء على جواز عنقي لان الأصل بقاؤه. 

ومنها: جواز عتقه في لكفارة والمشهر ر علمه. وذكر آبو الطاب احتمالاً بالإجز تزا 
لان الأصْل بقاۋە زه وکر ابن أ بي موسی في شرح الخرقي وجهين عن فن الأصحاب وصح 
عم الإجزا اء؛ لان الأصل بقاء الكقارة في الم وقد عضده الظَاهر الدأل على هلاك العبد 
من القطاع خبره فَرجح هذا الأصل پاعتضاده بها الظَاهر وأيضا فالكفارة ابت في المت 
وقد شك في وكوع التق عنها فلا سقط بمج ذلك. 


کے سے ر مه ي ار س کر ر 


ومنها: ا غه بالميم عيب واعتا ل حدك عند المفتري آز نة لايم كيه 


1۲ القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة 


روآیتان. 
إحلاهًا: | القول قول ااني؛ ؛ أن الأصل سلامة المبيع وأزوم الع يالمرق. 


اة اقول قول امشتري ا الأصل عد عدم القبض المبرئ» وأطلق أك الأصنحاب 


ەھ ورو r‏ و و 2o‏ و سے 


عة أو في الذمة فان کان في الذمة 
لول رل ابض وبا راس الأمل ابال ف لالع فم قت بر 


ومنها: من زمه ضمان ية عن فرصلا بب لقص القيمة وآلكر التو تهر نر 
قوله في دعوی الْعيْب؛ ۽ لأ ارم والأصل إبراء ذم أو قول خصيه في إنكار الْعيْب؛ لان 


توو 


الاصْل علمه؟ على وجهين. 
ومنها: إا اجره عبد وسلّمة اله ثا دعّى المستاجر أن العبد آپق من يه وأنكر الْموَجرٌ 


ففیه روایتان. 


o‏ رس شو ت ا ا ماف ا 


إحداهما: القول قول المؤجر نقلها حتبل؛ لان الأصل عدم الإباقء وأن المؤجر 
الأجرة كلها بالعقد. والگانية: القول > قول المستاجرء لقلا ابن متصور؛ اَن 0 
ليم اة الممثود عليهاء وأو عى أن لعب مرض فاون قول الموج ص عليه في 


رواية ابن منصور مفرقا بيه وین الإباق؛ لن المرض يمكن إقامة البينة عليه بخلاف 
الإباق. 

ومنها: إا ضرب لين الأجل وأختَلقا في الإصابة والمراة ثيب فهل اقول قو 
ازوج ا الأصل ۳ الوط ر قول 0 ل الأصل عدم بوت ا 
مکی اسار 

ومنها: إ إذا شك الزوجان بعد الول فقال الزوج أَسَلَّْت في عِدنك فالنكاح باق» 
قات بل سكت ب اثيضاء عي فوجهان: 


ہووت 


أحدهما: أن القول قول لان الأصل بقاء التكاح. والاني: القول قولهاء لان الأصْل 
عم إسلامه 4 في الْعدةّ. 

ومنها: إذا قال: أَسلَّمْت بلك فلا تفقة لك وقالّت: بل أسلَمت فبك فلي اتفه 
ابض وجهان: 


روو و موہ EN‏ 


أَحَدم: : القول قولها؛ لان الأصل وجوب النمقة. والاني: والقول قو له؛ لان اة إكَمَا 


القاعدة الثامنة وا لخمسون بعد الائة لق 
تجب بالتّمكين من الاستمتاع والأصل عدم وجودهِ كنا ذكر صاب الكافي» وعلّل 
القاضي أن التفة تجب يوما فيوما فالأصل عدم وجوبهاء ويشقض الَعليلان بالاختلافِ في 


النشوز. 


و 4 ص ي ت سے “° سے ورو و r ET‏ 

ومنها: إذا علق الطلاق على عدم سيءِ وشكڭ في وجوده» فهل يقع الطلاق؟ على 
وجهين: 

أحدهما: لا يقع وهو المذهب عند صاحب المحرر؛ لان الأصل بقاء النكاح وعدم 


وثوع الطَاق. والاني: يقع» وقل مها عن أحمد ما يدل عله فيمن حلف ليان تَر 
فاختلطّت في تمر كث إن لم ياه كله حنث ويلك جزم ابن آي موس والشبرازي 
والسامري ورجحة ابن عقيل في فنونه؛ لان الأصل وجود شرط الطلاق وهو اعدم وهو 
پخلاف ما إا اسَمر الشتك ولم يوجد ما يذل على بء اعدم ولا على عقا إن ود ما 


ص 


ق اا ر یی کے ص o‏ 2 سه ضر اص ا ا سے ا ا 2 
يدل على بقائه قينا وقع الطلدق بغير خلافي ون وجد ما يدل على بقائه ظَاهرا وكان حجة 
° ی ا و ۶ 2 ر ص 


عي يجب قبولها فكذلك ون كان أمارة محضة وقع أيضا على المشهور» وإ وجد ما 
يدل على ناء اعدم قينا لم بقع الطلاق بعر خلاف ون وجد ما يذل على انتغائه هرا 
فوجهان على قرلا بوفوع الطلاق مع استمرار الشاك المساو ي املق عليه. 

ینا لو ل سن لا خرف فم ای رکآ کشر الک الوک ذلك تل بقل قول لان 
الأصل عصمة دمه أو قول الولي؛ لان الأصل في القتل إجاب القصاص إلا أن يمع مالع 
ولم بتحقق وجود المانع؟ على وجهين أشهرهما الاني» وحکی الأول عن أي بكر وكذا 
الخلاآف فيا إا جتی على عضو ثم اعی شلله» فأنكر المجني عليه لكن المحكي هاهتا 
عن أبي بكر أن القول قول المنكرء وكذك الوجهان فيا إا َد موقا نصقین ثم ادى آله 


كان ميا فأنكر الولي؛ لان الأصْل عصمة الم والأصل حياة المقدودء وكذا الوجهان لو 


جتى على بطن حامل فالقت ودا لوقت يعيش المولود في مثله وأختافا في حيانه عند 
الوضع لتعارض أصل الحياة وبراءة الذعةء وكا الوجهان لو رَد في القصاص من اجرح 
وقال: إما حصلت الزيادة باضطراب المقتص منه وأنكر ذلك؛ لان الأصل عدم 


و هھ ور ر ي 


0 وو ر ص ا 2 
الاضطراب ووجوب الضَمَّان والأصل برأءة مته وما یدعیه محتمل: 


وينها: لو شهدت بينة بالنكاح وقد بت الطلاق فهل يجب به جميع المهر أو نصقة 


ت 
اور او 2 o‏ 


فقط؟ على وجهين: 


٤‏ القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة 


وتو سے ا کے هھ پک ر و 


أحدهما: يجب المهر كله؛ لاله وجب بالعقدِ ولم يثبت له مسقط ولا لبعضه. وهو 
مقتضى كلام أي الْحَطَاب وصاحب المحرّر. والاني: يجب نصف المهر ققط؛ لان 
التصف الأخر لا يقر إلا بالدخول ولم يتحقق والأصل عدمة وهو قول القَأضي. وال 
صاحب الْمُعني: إن نكر الروج الدخول فالقول قول في صف المهْرٍ ولا اقول قولها في 
وجوه کل 

ومنھا: إذا رمی صیدا فجرحه تم غاب ووجده میتا ولا آثر په غير سهمه أو جرح 
جرخا موحيا م سقط في ما وتحوه هل باح؟ على روييّن؛ لأ الأصل عدم مشاركة 
سيب آخَر في قتله والأصل تحريم الحيوان حى يتين سيب إياحيهء كن الأصل الأول 
معتضك بان الظأهر موه بهذا السب دون غيره. ) 

وينها: إا جاء يعض العسكر يمرك قى المرك أن امم مته وأنكر نيه 
روایتان: 

إحداهما: القول قول الْمْلم في إنكار الأمّان؛ لان الأصل عدم الأمان. واللانية: الول 
قول المشرك؛ لان الأصل في الدمَاء الحَظْرٌ إلا ييقين الإباحة وقد وفع الشّك هنا فيها. 


وفيه رواية ثالكة: أن القول قول من يدل الحال على صدفه منهما ترجيحا لأحد الأصلين 
بالظاهر الموأفق له وقريب من هذه المسألة إذا دخل الحربي دار الإسلام وأدعى أن بض 


المسلمين عقد له أمانا فهل يقل قوله؟ على وجهين ذكرهما صاحب المغني» ولص أحمد 
آله إا ادعی آنه جاء مستامتا فان کان معه سلاح لم يقبل منه وألا قبل فيخرح هاهنا مله 


رقص 


u 9 0 o و ت د‎ ٩۹ 
القاعدة التاسعة والخمسون بعل المائة:‎ 
إا تعارض الأصل والظاهر” فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة‎ 


رة والإخار فهر مم على الأصل تير خبلافي وإن م يكن 
العرف أو العادة العالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك فارة يعمل بالأصل ولا يلعفت 


ّى الظَاهِرٍ وتارة يعمل بالظامر ولا يلمت إلى الأصل وتار يحرج في المسااة حلاف 


(۱) الظاهر هو: ما دل على معنى بالوضع الأصلى أو العرفى» أو هو مالا يفتقر فى إفادته لمعناه إلى غيره ولا 
يكون معناه مقصودا بسوق الكلام أصلاً. كشف الأسرار عن أصول البزدوى جا صا٤‏ ط دار 
الكتاب العربی - پبروت - لبنان - سنة٤‏ ۱۹۷. 


ر القسم الاو ما ترك العمل فيه بالأصل ل للحجة ة الشرعية يه وهي قول مر 
يجب العمل بقوله» وله صور کثرة جا 


منها: شهادة عدلين بشغْلِ ذمة مه المدعى عليه. 


ومنهاً: شهادة لین پبراءة ذم من عم اشتغال ذه بدین ونحوو. 


وت و ر ا 6 ص ارا سے 


ومنها: إخبار الثفة الْعدل ۽ بان لبا ولغ في هلي الإتاءِ. 


o o‏ ور 


ومنها: إخياره پدخول وقت الصلاة. 


ومنها: شهادة الواح العدل برؤبة هلال رشان LF‏ مقبول على ظاهر اذهب ويه 
رواية أخرى لا بد من شهادة عذليّن کسائر الشهون وفرق ایو بک ن أن يراه ذ في في المصر 
لا قبل وین أن براه حارج المصر فيقدم م المصر يقل بره 

وينها: إخبار اة بطلوع الجر في رمضان له يحرم ٣‏ العام وألشراب والجماع. 

ومنها: إخباره يِعْروب الشمْس في رمَضَان له د تيح الفط صرح به الأصحاب ولم 
يجعلو الاد على یلال شوال والفرق بيتهما من وجهين: 

أحدهما: أن وقت الفطر ملام لوقت صلاة المغرب فإ ثبت دخول وقت الصلاة 


پإخبار اة ّت دخول وقت الإفطار تبعا تیا ل وقد بشت تیا ما لا بشت اسقلدلا بخلاف 
الشهادة پهلال شوال. 
والاني: أن إخبار الثقة هتا يفاره آمارات تشهد بصدقه؛ لان وقت اروب يمير تسه 


ر وص ص سرو ص ت 


وعليه آمارأت تورث E‏ الظرءُ فإ انضّمٌ إلا إخبار الق ۾ قوي الب وربما آفاد ليل 
پخلاف هلال الِطر ل لا امار علبي وي صحيح ابن يان من حليث سه بن متخا 


قال: «کانَ التي کل | إ6 کان صائمًا أمر رجلا وی على شي ف قال: قد غات الس 


و تو 0 a‏ 


أفطر» وصح عن ابن ۽ عام اه کان يضع طعامه عند الفطر في رمضان ویبعث إقرارا 
يرقب امس فإ قال: قد وجبت» قال: کلوا). 


ومن ذلك: قول قول الأمتاءِ وتحوهِم من يبل قول في تل مال أو تمن عله ِن 
مال أو غير 

ومن يضًا: قول قول المعتة في انْقضاءِ عِديها بالاقراء وو في شه في حل الوجهينِء 
والمنصوص آله لا بقل ل بالبيتة في الشهرء فرق صاحب الترغيب بين من لها عادة 
منتظمة فلا يبل خالا إلا تق بخلاف م ل عادة لهاء وي انون لان عقيل ل يقير 


٦‏ القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة 


مع فساد النساء إلا بيينةٍ تشهد أن هذه عادثها أو أنه رآت الحيض على هذا المقدار وتكررّ 
الم الأاني: ما عمل بالأصل ولم يلت إلى القرآين الظاهرة وتحوهاء وله صور 
کش 


منهاً: إ6 اأعت الروجة بعد طول مقايها مع الزوج أله تمل اة الي بهو 
الكسوة. فقال الأصحاب: القول تولا مع بوينها؛ ؛ لان الأصل معا معأ ئ 


یه و r‏ و 


جلأء وأختار الشيخ تفي الدين الرجوع ۶ إلى العادة وخرجه وجها من المسائل المختلف فيها 
كما سيأټي ذکرهاء إن شاء الله تعالّی» قال: و وجد معهًا نظير الصداق و الكسوة ولم 


روت و ص 


يعلم لها سيب يمك ذلك به من غير الزوج في بغي ان يرج على وجهين 5 کہا إذا آصدقہا 
تعليم سورة ثم وجدت متعلمة لها بعد ملو وقالت ل يلمي الروبُ وادعی هو أله عَلَمَه 
فن في المسالة وجهين. 


ومنها: إ6 ن الطَهارة أو التجاسة في ماءِ و توب أو رض أو بدن وشك في زوالا 
فإلّه يني على الأصل إ إلى أن بيقن زوا ولا يكي في ذلك بعلبة الظْن ولا عير 
وکذلك لو تین حا أو تجاسة علب على ظّه ر زوالا إل يني على الأصل» وكذك في 
النكاح والطَلاق وعَبرهمً. 


ومنها: مك في لایع الجر فی رما تہ کے لہ اکل کی یقن ا 
علي احم ده دلا عبر في ڏک بلب اظن ویاشرآين وحوح ما لم یکن مستي إلى انار 
بالا 

ومنها: إذا E‏ فانکر ان یکون وطی زوجت قال آصحابتا: لا یرجم؛ 
أن الأصْل عدم الوطء ولحوق السب ب بشت بت بجر الإنکان روجود قران 

لقم الالت: ما عل فد الجر ولبات إلى الأصنل وله مث 

ما حا نمع ين لسا از تتا ن یادن راو ن تا فإك لآ 
تفت إلى الشك» وان کان الاَصْلٴٌ عدم تیان به وعدم براًءة لن كن الجر ن أعال 
اللي للعبادات أن تقع على وجه الكمال فيرجع هتا الظَاهِر على الأصْلء ولا فرق في 
ذلك بين الوضوء ويرو على المتصوص عن احم وقي الوضتوء وجه أن الك في تر 
بعضه بعد الفراغ كالشك في ذلك قبل الفراخ؛ لان حكمة باق بعد الفراغ مته بخلاف 


القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة . أ . ٤‏ ۷ 


الصلاة وغيرها. 


وص سرو ر 


ےه ت ے بے r‏ ر ر وو صو ووا ق 
ومِنها: لو صلى ثم رأى عليه نجاسة وشك هل لحقته قبل الصلاة أو بعدها وأمكن 


۹ ا e‏ کک a‏ کک LR‏ س ا م 
الأمران فالصلاة صحيحة وإن كان الأصل عدم العقاد الصلاة وبقاؤها في الذمة حتى يتيقن 


صحتهاء كن حكم بالصحة؛ لن القاهر صح أعمال الْمكلّف وجريانها على الْكَمَال 
وعفد ذلك أن الأصنل عدم مقارتة الصتلاة للتجاسةء ورجح المالة يتا إلى عرض 
أصلين رجح أحدهما بظاهر عض . ) 

وينها: إا الف الجنسان بعد الق في بخض شراط صحة اعقب كما إذ عى البايع 
هكان صا أ حر يك وأنكرالمتري اقول قول لري على لذبي وص عليه 
امد في صورة وى الصقير في روأية ابن متصُور؛ لان اله وشح القوو على وجه 
الصحَة دون اقساد ون كان الأصل عدم اوغ والإذن. وذكر الأصحاب وَجها آخَرَ في 
دعوى الصغير أنه يقبل؛ لاله لم ينبت تكليقة والأصل عدم بخلاف دعَوى عدم الإذن من 


ت 
3 ےہ 


مكلف إن مكلف لا يكعاطى في الفأمر إلا المحيح. قال لشي تفي الدين: وكا 


ت 


Q4‏ و و 


يجيء في الإقرار وسار التصرقات إا اختلفا هل وفعت بعد ابرغ أو قبله؛ لان الأصل في 
العقود الصحة فما أن يقال هتا عام وإما أن يرق بين أن ينيقن أله وقت الصف كان 


مشکوکا فيه غير محكوم يلوغ أو لا يتين فام مع تين الشاك قد تيتا صدور اصرف 
ممن لم تنبت أهلينه والأصل علمهاء فقد شككتا في شرط الصحة وذلك ماع من الصحة ‏ 
وما في الحالة الأخرى فإله يجوز صدورة في حال الأهلية وحال عدمها والظاهر صدورة 
وقت الأهلية والأصل عدم قبل وقهاء فالأهلة هنا ميق وجودها 

تم ذکر اَن من لم يقر بالبلوغ حت تعلق په حق مل إسلامه يإسلام أبيه أو بوت الذمة 
له تبعا لأبيه أو بعد تصرف الولي له أو تزویج ولي ابعد منه لمولیته فهل يقل منه دعوی 
البو يتنا آم لا ثبو ت هه الأحكام المنعلَة يه في الظَاهر قبل دعواه؟ وآشار إلى 
تخرد بج المسالة على الوجهين فيما إذا ارتجع الرجعية زوجها فقالت: قد انقضت عي 
وشبهة يض يه إا اع المَجهول المحكوم اليه ظاهرا كالأقيط لمر بعد البلوغ لله 


3e 2‏ 7 ك 4 رو و و ر ا e‏ کت 
لا تسمع منه على الصحيح» وكذا لو تصرف المحكوم بحريّه ظاهرا كاللقيط ثم ادعى الر 
د و 
فقي قبوله خلاف معروف 

وت سرس ا ر س ت 8 موو س ت و وت و ےہ صر ہ 


ومنها: إذا غلب على ظنه دخول وقّت الصلاة فاه تصح صلاته ولا يشترط آن يتيقن 


ص 
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و و مو کے ب کے ورت س ا 
7 


دوه في اهر امهب وحكى عن ابن حاماد أن يعتبر القن 
ومنْها: : الفطر في الصيامٍ يجوز ڀغلبة ظن غُروب الشمس د في ظاهر المذهب ومن 


سر صر ر ا سے سے ر 


الأصحاب من قال: 5 یط ال تقو ال مه جم صاحب التَلخيص» 
والاول آصح؛ لان اوقت عليه مارات عرف ٤‏ کي فیها پالظْن لالب پخلافٍ ما لا 


أمارة عليه من إتمَام الصَلاة والطهارة ة والحدث ونحو هاء وأيْضا فالصلاة والطهارة ونحوهما 
کل نما عبادة قعليه مطلوبة الوجود إا شك في فعلِ شي مها فالاصل علمه فلا يخرج 


~~ ر وت مھ س و وو‎ EE 


من عهدته إا پیقین» والصوم عبادة ركف عن مورا حاص فمتی لم يتیقن وقیئ 
محظوراتها في وقتها لم يحم ببطلاهاء ونما مع من الخروج منھا بمجرد الشك 


المساوي؛ لان الأصل بقاء الصو م رجح طن عاض ا رجح الظن عل به ولم 
سکم يطلا بوقرع محظوراته حيتمل لا سما وفعل محظوراته مم ترجیع فن انقضانه 
ملوب شرعا على الاه وها جا الل أو أمشجب مح طن ليع الجر حى يقن 
لوعه كما سبق والفرق بيه وين وقتِ الصَلاة من وجهين: 
أحدهما: ا لماک جروا ے مجو ھی شنو نھ م9 ج وكذلك الصيام 


Ab Iw 77‏ وو ر 


ا اه السا ا مه له و شرق مج وتا بل فلمل في جز ن 


ھ 7~ rG a‏ 0 صر ا ت 


ّت في رمن يقب على الظن أله ن وقتها كى والصوم عبادة تستغرق زمتها وهي مِن 
باب الكف ولتك لا من باب الأعمالء فيكفي اشتراط ر الكف عر محظوراتها في زمانها 


احق دون المشكوك فيي ولا ب بعل شي من مختوراټها في رمن لا بتحقق آله 
وفت السام إلا ن يكون الأصل بقاء وقت الصيا ولم غلب على الظن خرو جه َا باح 
يتيند الإقدام على الإفطار ولا نیرا الدع ہجرد ذلك وتا كما فلا یمن صلی ثم رأّى 


عل تجاسة: یکر أا حت د الصا سرا 
ت وغ و 2 سر و اقوس ر و 


ومنها: أن المستحاضة المعتادة تزجع إلى عادتها وإن َم کن لها عادة إلى تمپیزهاء 


ون لم يکن لها عادة وتمییز رجعت إلى غالب عادات الضاء ري آذ س عل 
e‏ ؛ لان الظَاهرً مساواتها هن ون کان الأصْلُ عدم فرغ حيضرها 


۹ 2 2 یش ہے موو 


منها: امراةٌ المفقود روم به ار آربع سنن رہ ماله حيتٰ؛ ی ا ال 


e 


)١(‏ لأن الأصل بقاء الوقت السابق. 
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ون کان الأصل بقاؤه لن هل يبت لَه آحكام الْمعدوم من حين فقَلِهِ أو لا يبت إلا من 
حين إباحة أزواجه وقسمة ماله؟ على وجهين» ينبني عليهما لو مات له في مدة انتظاره من 
وور ەو و se‏ ے ر ےو ور ر و ےو و ے 


e CT A 4‏ . ا 
يرثه فهل ۾ ٻتوریثه منه آم لا؟ ونص أحمد على أنه يزكي ماله بعد مد انتظاره معللا 
سرا س س ر ر صت یق r‏ ص ہو و ےو era‏ و و و 
باه مات وعليه زکاة وه یدل على آله لا يحکم له پأحکام الموتى إلا بعل مدو وهو 


زواج فهل 


الأظهرء ويلتحق بهذا أن امرأة المفقود بعد مدة انتظارها تعتد للوقاة ثم تاح للا 
تب لها المقَة من ماله في مده الْعِدةٌ كما في مده الاننظار اَم لا؟ على وجهين: 
N Î‏ ا و eC N a‏ 
أحدهما: لا يجب وهو الذي ذكره ابن الزاغوني في الإقتاع. وقال أبو البركات في 
َّ ر و 


7 4 ° راقص کی‎ a کي و ےو 0 سس لر ص‎ . a 
الشرح: هر قياس المذهب عندي؛ لاله حکم پوفاته بعل مدة الانتظار فصارت معتدة للوفاة.‎ 


والاني: جب لها النققة اله القاضري؛ لان اة لا سقط إلا بيقن الوت ولم توج 


هاهتا وكا ذكر صاحب المغني وزاد أن تفقتها ل تفط بعد العدة أيضا؛ لاتا باقية على 
ومنها: أن اللوم يتفض الوضوء؛ لاله مظلة روج الْحدث وإن كان الأصل عدم خروجه 
ويقاءٌ الطهارة. وحكى ابن أي موسى في شرح الخِرقي وجها آخر: أن الوم تسه حد 


لکن يعفی عن پسیره کالدم ونحوه. 
روت f‏ 707 ص ن س صو ت 5 اسر ص ص قو ص قو ٥‏ و 
ومتها: إ6 زنا من نشا في دار الإسلام بين الْمسليين واذعى اجهل بتحريم الزنًا لم يقبل 


E 


قوله؛ لان الظاهر يكذبة ون كان الأصل عدم عليه بذلك. 
ومنها: إا اعت المعتقة تحت عبد اجهل بالْعثق أو يبوت الخيار ويها لا يجهل 


ذلك فاته لا يقبل قولها. 
ومنها: إذا زوج المولى امرأة يعتبر إذنها لصحة الْعقد ثم ألكرت الإذْن فإن كان بعد 
الول لم قبل قولهاء لان تمكيتها بكثهاء ون كان لقن كان إا الوت وأمت 
4 ور o CR, E e‏ چ ا و 2 4 2 
أن سكوتها كان حياء لا رضاً لم يقبل قولها ص عليه أحمد في رواية الأثرم؛ لان السكوت 
۰ ۰ ت e‏ ا س و وو ت 0ل 0 7 r o‏ 
في حکم الشارع إقرارٌ په ورضا فلا يسمع دعوى خلافه. ون ادعت آنه ردت أو كان رها 
ا ا ا ااا ا و e‏ م وھ ل وو ود 
التطق فانكرته فقال القاضي: القول قولها؛ لأن الأصل معها ولم يوجد ظاهر يخالفه. 
E ° »َ 17‏ 7 ر o 7 e‏ و o‏ و g7‏ ا ا 
ومنها: لو اڏعتٽ امراة على رجل آله تزوجها في يوم معن يمه مسمی وشهد په 
شاهدان ٿم اعت عليه آله تروجها في يوم آخر مين مه مى وشهد په شاهدان ف 
س or‏ وو 
0 


اخعلفا. فقالّت المرأة هما نکاحان ولي اهران وقال الروج: بل نكا واحد تکرر عق 
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الول قول الروجة؛ لان الاجر معهاء وكذ ا لو شهد ت بينة آنه باعه هتا الوب في يوم كڌا 
پئمن کڌا ا وشهدت بيتة خر باع من في يوم آخر پکمن. فقال المشتري: هو عق واحد 
كررناه. وقال البائع: بل هو عقدان فالقول قول 0 لن الظاهر مع ذکرہ آبو بکرٍ 
والقاضي والأصحاب. وال الت 4 ئي اليو ن ينبغي أن يكون القول قولهء لان الأصْل 


و 5 er‏ و 0 ورم نوو 


لم الي پو اناف ازج لیر على لام کی وکر ی 


غالبا عند تقوم الظاهر والأصل ) تساوبهماء وله صور کئیرة: 


منها: إ سخن الماء پنجاسته وغلب على الظّّ وصول الدحان إليه في کراهته 
خان ار رة 


إا سر ی کرک ص ا ورو ار 


ونا َو آل اكب راس في اء فيو ما وشك هل ول فيو آم لا؟ وكان فَه رطبا 

فهل يحكم يتجاسة الْمَاء؛ لان الشَاهر ووغه آم بطهارته؛ لأنّها الأصل؟ على وجهين 
ذكرهما الارجي. 

ومنْها :اذ دقح في ماء رر ما لا تفس له سائلة وشك هل هو مول من الجامة آم لا؟ . 


سے سے ضر ر س ن ي ر س ص نھ ص سو ر ص K7‏ و e‏ 


وكان هناك بر وح شقن كان إلى البر فر ب أو هو بيتهما بالسوية فهو طاهِرٌ؛ وإن كان إلى 


و و 


الحش أفرب فَرجهان: 
احدهما: هما: أله نجس والاخر مر آنه طا و 


المبهم عن شيخ ابن توو 


ومنهاً: : طبن الشوآرع وقیه روایتان. إحداهًا: + أله طهر وص عليه في موأضع» وجعله 
آبو البركات في شرحه المذهب ترجيسا لِلاأصْل وهر الطَهارءٌ في الأعيان كلها 

والتانية: أله نجس ترجيحا لامر وجعلة صاب اللخيصٍ اذهب حى حکی عر 
ظاهر کلام الأصنحاب أله لا يعفى عن سيره وآبْدی امالا بالعفو عه لمشقة الاحبراز 
وحکی عن ابن عقيل العفو عن سيره إلا احق تجاستة ين الأرض فلا قى عن وکر 


ر فووت ص ن ص س 


صاحب المبهم عن ابن تيم آله قال إذا كان الشتاء ولم يتعين موضع الجاسة فضي تجامة 
الأرّض روایتان» فد جام الصيف حکم بطهارتها رواية واحدة وللمسالة أصول 3 تنبني 


عليها: ٠٠‏ 
آحدها: ما كرتا مر تعارض الأصْل لامر 6 طهارةٌ ار ض وضساها بماء 


:2 هھ ورو 7م a‏ 


بان وجه من احفر تقل ذلك صاحبٌ 
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المطر وغيره إذ لم يبق للتجاسة أثر سواء كانت التجاسة الي على الأرض ترا أو عي 


على الصحيح من المذهب. 
ص 4 ت ا 9 7 وو ر رر و 4 کے 3 . o‏ 4 
والثاڼي: بالاستحالة وڻي المذهب خلاف پبسی عليه طهارة الطين إا بیت فيه عیںن 
ا ود و و ص E‏ 
النجاسة ثم استهلكت 
سرس و e Sr‏ 


والتالف: طهارة الأرضِ پالجقاف والشمس والريح» وقد توقف فيه أحمد ودهب کر 
و وص ا رص کے کے ا 2 و2 7 م ° ۹ ص سو 
من الأصحاب إلى عدم طهارتها بذلك. وخالفهم صاحب المحرر في شرح الهداية. ويبنى 


2 
سر و ت وو 


على ذلك طَهارة الأرض مع مشاهدة التجاسات فيها ون لم يُصبها الما الله أعَلَم. 
وينها: المقبرة المشكوك في نبشها إذا تقادم عهدها هل يحكم بتجاستها؛ لان الظَهرَ 


و oa‏ ا کے € 4 و و س توو ora i‏ 

نبشها أو بطهارتها؛ لان الأصل عدمه؟ على وجهين. 

و ت Sg»‏ رم ھت و 
ومنها: ثياب الكفار وأوانيهم وفيها لاث روايات عن أحمد: 

إحداها: الإباحة ترجيحا للأصل وهو الطهارة. والانية: الكراهية لحخشية إصابة التجاسة 


ت 


ق 


فيه حٌى ذهب آثرها. 


لها إذ هو الظَاهر. والالئة: إن قوي الظاهر جدا لم يجز استعمالها يدون غسل» وفرع على 
هذه الروأية روأيتان: 


ا 


و و2 و و o‏ و 0 n o‏ سے اس س رمسو ی اسن سے رن اص ت و 
إحداهما: أله يمنع من استعمال ما ولي عورتهم من الثيابِ قبل غسله دون ما علا منها. 
7 وو 0 re‏ 4 سوہ کو ٥‏ مر چې چ سو ره ا 


والمجوس دون غیرهم. وقال الخرقي في شرح وابن آي موسی: لا يجوز استعمال فدور 
التَصارى لاستحلالهم الخنزي ير وراد الخرقي َا أواني طبیخهم دون أوعية الْماء وتحو ۴ 
م م اماک بانجاستء ود آي موس الع بن اعمال لاب من لا تول ليحت 
کالمجوس مء وما سل ِن تیاب أل الكتاب ومرن داهم حى تش 

ومنها: ثياب الصبيان ومن لا يتحرز من الجاسة وفيه تلالة أوجه: الكراهة» وعدمهاء 
والْمنم حتی تغسل» وهو اتیار ابن آي موسی. 

ومنها: إا شك المصلي في عدو الركعات وقيه لاله روايات عر أحمد رحمه الله 
ورضي عنه: 

إحداها: أله ييي على الأقل وهو المتيقن؛ لن الأصل عدم الزيادة المشكوك فيها 
ية ني على غالب عله ليث الوارد في كيك والالاه إذ قوي اط بافرار بره 


ص سے چ سر و ص 


له عليه بنى على غالب ظته وهو الإمام إا أفره المامومون وإن كان مثفردا بى على البقّين 
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وهي المشهورة في المذهب. 
اتا إن سح له تان ن المانوبين إل بجع اهما ما لم بن صاب تيه على 


الروأيات كلّها. وقال ابن عقيل: اّما يرجم هما إا فلتا: بيني على غالب ظته؛ لان 
سه وت ےت و و ت چ و 8 


ی د ا ا وق و کر 
تنييههما ّما يفيد غلبة الظن والأول أصح؛ لأن الرجوع إلى قولهما رجوع إلى بينة شرعيةٍ 
ر لمال جلها كار اكات الترية خلا عة القن اجرد إ6 جر له 
eT‏ وو ور و ~~ 


لحمل بالظن اغالب فإله يجوز لَه ترك العمل باليقين وَصرَّح به القاضبي في كتاب أحكام 
القرآن وغيره. 


ولو شهد اتان من المامويين على الإمام لخدت في صااه وأنكر هو ويي 
المأمومين أعادوا الصلاة كلهم نص عليه في رواية مهنا واحتج بخبر ذي اليدين. 

ر وس ر ر 2 ر ٍ سے 8 َ 

ومنها: إذا شك في عدد الطوأاف ويه روابتان: 

إحداهما: يرجم إلى الأصل وهو الْميمن. ولاني: يرجم إلى غالب ظته كالصَلاة إن 
ابره اتان ما طاف هل يرجم إلى قولهما على وجهين والمتصوص أل برع للها وکنا 
الوجهان لو أخبر المصلي من ليس مه في الصلاة هل يرجع هما آم لا وقي المغني 


يرجم الطاف إلى حبر النة الواحد العذل؛ لأله حبر يني فلا بشترط فيه اعدد وما 
اشترطا العدد في الصلاة لخبر ذي اليدين ميقي ما عذاها على الأصنل. 

وينها: لو ود في دار السام ميت مجه ول الدين فان لم يکن عليه عام السلا ولا 
الكفر أو تعارَض فيه علامة السام والكقر صلّى عليه. ص عليه فن کان عليه الكفر خاصة 
قن الأصحاب من قال يصلى عليه والمنصوص عن أحمد آله لا يصلى عليه ويدفَن وهتا 
يرجع إلى تعَارّض الأصْلِ والظآهر إذ الأَصْل في ر الإسلام الإسلام والظًاهر في هڌا 
الكفر ولو كان الميت في دار الكفر فان کان عليه علامات الإسلام صلي عليه 4 فلا 
تص عليه احم في رواية علي بن سعيد وهنا ترجيح للظاهر على الأصل هاهتا كما رجحة 


في الصورة الأولى ولم يرجح الأصحاب هتا الأصل كما رجحوه ثم لان هتا الأصل قد 


عارضه أصل آخر وهو أن الأصل في كل مولود أنه يولد على الفطرة. 
ومنها: إذا اتف الروجان في قدر المهر ولا بينة ففيه روايتان: 
و و ي و ر و 
N 0‏ ر سے ر نو 7 و و قو ق ےی 9 ت 47 
إحداهما: القول قول الزوج؛ لاله مثكر وغارم: والأصل براءة ذمنه من القدر الزأئد على 


سے و 


وو وو o‏ 0 م ت 
ما يقرر به۔ والتّانية: القول قول مدعي مهر الْمثل؛ لان الظاهر معه. 


E" 
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ومنها: إا الم الزوجان قبل الدخول وقال اروج أسلّمتا معا فتحن على نكاحتاء 
وقالت الزوجة بل عل اللَعافب فلا ناح فوجهان: 
أحدهما: القول قول الزوج؛ لان الأصْر معه. والتاني: القول قول الروجة؛ لان الظَاهر 


معها إذ ووع الإسلام معا في آن وأحا تاور والظَاهر خلدئة. 
ومنها: إذا خلا بامرآنه وصدفته أله لَّم يطأها وفلتا: لا يقر بذك الْمهر على رواية 


سبقت وكان له منها ولد فهل يتقرر المهرُ يذكك؛ لن العَالب أن الود إلما ينعقد عن 


الإصابة لاء لن الأصل عدم إصايتها وحمل آله سبق الماء إلى قرجها قانعقد به الول 
على وجهين ذكرهما القاضِي في المجرد وفيه نظ فإن سبق الْماء إلى الفرج إلما يكون بعد 
ما تقزر الم من وطءٍ دون الفرج كما سبق قر يره والأظهر في تعليل عدم تقر المهر أن 
يقال: الود يبت نسبه بمجرد الإمكان بخلاف استقرار المهر. 

وینھا: و وچ جل أيه فم هرت موي ادى اولي آهلّم حلم عيها يد وجهان: 

أحدهما: القول قول الوكي م بيتنه؛ لان الأصل مه إلا أن يكُون الْعيب جثونًا ويكُونَ 
اوي 6 اطلاع عليها فلا يقيل قول وهو اختيار صاحب الْمْني. والاڼي: إن کان الوڳي 
ریا کالب والجد والابن لم يقل قول مطلقاء لان القاهر يكنب ون كان بيدا فيل قول 


مع ونه وهر قول التاضيي وواه ابن عقيل إلا له قصل ن عيوب ار وخیرعا هسوی 
بين الأولياء كلهم في عيوب الفَرج بخلاف غيرها. 
ومنها: إذا احتلط مال حرام بحلال وكان الحرام أعَلب فهل يجوز النناول مِنه آَم لا؟ 


على وجهين لان الصْل في العيان الإباحة والب ههتا الحرم كما قال احم في ر واي 


حرب: إذا كان أكثر ماله [النّهب] والربا ونحو ذلك فکانه ينبغی له آن ينره عنه إلا ان کون 
شیا يسیرا امراك لا پعرف؛ وقريب ِن هذا إا اشتبة الماء الطاهر بالس وكان الطاهرٌ 
ھک 4 4 7 ي سر صن 07 eR o‏ م ء ړ ي وو س وت و 
أكثر فن ي جواز التحري روایتین» وظاهر کلام أحمد ي رواية المروذي جوازه» واختاره 
أبو بكر وآبن شاقلاً وأبو علي التّجاد وصححة ابن عقيل لن هتا اعتضد صل الطهارة ِن 
الظاهر إصابة الطاهر لكثرته. 

ومنها: إا قذف مجهول السب وأدعى رقه وأنکر المقذوف فهل یحد؟ على روايتين 
لان الأصْلٌ عم زوم الحد والأغلب على الاس الحرية» أو بقال: الأصْل يهم الحرية 
کون ذا ِن باب عرض الأَصين. 
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ومنها: إذ قال لمدخول بها: نت طالِق أت طالق؛ ولم يقصرد بالانية تأكيدا ولا إيقاعا 
بل أطلى النية. فقال الأصحاب: تطلى اثتين؛ لاله موضوع لقاع کاللمظ الأوّل» ولهتا 


يقال: إذ دار الأَمر بين التاسيس والتاكيد فالتاسيس أولى وهنا زجع إلى احمل على 
الظاهر مع بقاء الزوجبة وعدم ووع اللانبة والكالئة إا كرر نادنا فيتوجة أن يخرج روي 
أخرى يوقوع الرستفعني مع الإطادق لاه المتيقن» ويشهد ما نله صالح عن أبيه أله قال: 
إذا قال: نت طالی أنت طالى؛ وقد دحل بها فهو على ما راد إن كان أراد إفهامها فهو الذي 
راد ون راد غير ذلك فهو على ما راد فلم يوقع الانية بدون النية. وقد حكى أبو بكر عبد 


العزير فيما إا قال: أت طالق بل أت طالىء وأطلى النية أله لا يلزمه أكثر من وأحدة قان 


توى بالانية طلَقَة أحرى فهل يلزمه اَم ل؟ على قولين؛ لله إعادة اللَمظ الأول بعينه فلا 
يحتمل التكرار كذلك حكى القاضي عه في كتاب الروايتين. ويرم من ذلك آله إا قال: 


أت طالق وكرره وأطلق النية أله لا يلزمه أكتر من واحدو وههنا مسالة حستة نص عليها 
َحمَد في رواية ابن متصور فيا 6 قال لامرآيه: ئت طاق بل نت طالق: قال هي 
تطليقتان هتا كلام مستقيم ون قال: نت طالق لا بل نت طالق هي وأحدة والفرق بيتهما 
أن بل من حروف العطف إا كان بعدها مرد وهي هنا كلك لان اسم الفاعل مِن 
الْمْردات ون كان محَملاً لضمير يديل أله عرب والْجُمل لا عرب ولاك ليقع صله 
ولو کان جملة لوقع صل وجيتن فیکون ما بعده معطوفا على ما قبل وقد وع قله دة 
تم عطف علیها آحری فتقع اٹتان کما لو اتی ہواو خلعت وها معتى قول أحمد: هذا 
کلام مستقيم يعني آله س بعضة على بض كساثر الْمعطوفب بالواو وم وتحوهماء وم 
قول إن ما قبله يصير مسكوتًا عله عير مثبت ولا مني فهنا فيما يقبل التي بعد إلباتي 
والطادق ليس كذلك عن بات الول وعطف اللاني علیه. وآ إا قال: نت طَالق لا بل 
أنتِ طالق ققد صرح يتفي الأول ثم أنه بعد فيه فيكون المثبت هو المنفي بعينه وهو 
اة الأولی فلا يمع به طلم انيه وهو قريب من معتى الاسيدراك كاله سي أن الطَلاق 


الموقع لا ینفی فاستدرك وانبته للا يتوهم السايع أن الطلاق فد ارتقع بتفيه فهذاً إعادة 
للأَوّل لا استفتاف طَلاق. 
ومنها: إذا قال: الطلاق يلرمني او أت الطلاق» فهل يلزمه وأحدة أو اللاتة؟ على 


o‏ وو ص ق ەور ور و موقو ور و 


روايتين لأَنَ الألف واللام قد يراد بها الْعهد أي الطادق المعهود المسنون وهو الواحدة 
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سو و 


وپراد بها مطل الجنسء ویرآد ھا استعرآق الجنس کہا ي الاستغراق والعموم أظهر 


والميق من ذلك الواحدة و لأصل بقاء النكاح. وعلّی روأية وفوع الگلاث ۽ فلو ل نوی ي م 
وھا ھل بق پو ما واه امتا أو بقع به قلات وكوة ذلك صريجا في اللاث؟ فيه 


طريقان للأصحاب ولو ال: الطَلاق يلؤمني وله أكتر مِن زوج فإِن كان هتاك نية أو 


ی ەر سے ص ق 


سيب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به. ومع فقد النية والسبب خرجها بعض 
الأصحاب على الروأيتين في وكوع اللاك ذلك على الروجة الواح لان الاستغرأق في 


ےھ یی اه ووو وم کچ وو ۔ a‏ 


الطلاق يکوڻ تار في نفسه وتارةً في محل وقد فر ق ف بعضهم پیٹهما بان عموم المصدر 
لأفراده آقوی من عمومه لمفعولاته؛ لاله اما اا پذاته عملا ولَمَظًا ولم دل على 


وه ست ے وق اسو سے سے چ سے ص 


مشعولاته پواميمل فمظٌ ظ الأكلٍ اشر مشلا 4 ب الاو منه ا ا بن مرم 


ذلك کله الشخ تة ی ال رحمه ال بمای وفي موضع ار قوي وفوع رالاق ر بجویع 
الروجاتٍِ دون وفرع اللَلاث » بالزروجة الوأحدة وفرق يان وع اللاث بالواحدة محر 
پخلاف د شرع الطلاق بالزوجات المتعددات وقد يقال: إن قوله الطلاق يلرم ون کان 


ور اق 7r‏ وت 


صريغة عموع كن إا لم يتو عَومة كان مخصتصتا بارع عند من يحرم مع اللات وهر 


و 4 9 


اھ المذهب ۽ فتکون المسألة حيتئلو من صور التخصيص بالشرع وقد دکرت ظائرها في 
قاعدۇ سبقت. 


سو و ھ2 چپ م و 


ومنها: إ قال: : زوجي طالق و عبدي حر وله زوجتان وعیید فالمتصوص أله يقع 


الطَلاق والْعتق بالجميع | و ن ينوي عددا معيتا؛ لان اسم الس المضاف للعموم فهر 


كالجنْم المعروف. ذکرّ صاحب المعني احتمالا ورجحه أله لا يقم الطَلاق والعتاق مع 
إطلاق التة إلا بواحد لن اللَطَ صالح للواحد والجييع فحمله على الواحد آولی؛ لأکه 


القن ولو كان الع أظهر في ترجيحا للأصنل على القأهر. 

ومنهاً: د قال له عدي رهم ودرهم ودرهم. فهل يلزمه ورهمان أو تلاثة؟ على 
وجهين ذكرهما أبو بكر في الشافي وتركهما صَاحب التلخيص على تعاض الأصل 
والظَاهر؛ قن العف لالت على اللاني ویحتَمل إرادة التکرآر به انطو تمل 
عليه عند الإطلاق لاله اليقين» قال: ولو قال: ردت بالللاث تكرار الثاني فيل على الوجهين 


لاحتماله. وذكر صاب المعني في الطَلاق احتمالا آله لا قبل إرادة ت التكرآر ر اید 
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ص و SD‏ 


حرف العف لمحالفة الظأهر؛ لان ظاهر العطف يقتضري المغايرة. 
۾ + # 


القاعدة الستّون بعد الْمائة: 

تعمل القرعة في تمي المسقيق إا ثبت الامتحا اام لمهي خير معن عند 
تساوي اهل الاستحقاق . ويستعمل يض في تمييز المستحق المعيّن في نفس الأمر عن 
اشتباهه د والعجز على الاطَدع عليه وس في ذلك الاموال و لضام في ظاهر المذهب 
وقي الأبضاع قول حر | له ا وار اقرع في حل امن نه في الباطن ولا سمل في 
إلحاق السب عند الاشيباءِ على ظاجِرٍ امدعب وستَعْمُ في حقوق الاختصاصِ 
والولايات وتحوهاء ولا تستعمل في تعيين الأرأجب الهم من العبادآات ء وتحوها ایتداى 
وقي الكفارة وجه ضعيف أن القرعة تمي اليمين المنسية. 


هو ووو n‏ و ہے رص 


وحن نذکر هاهنا مسائل القرعة المذكورة في الْمڌهَب من اول الفقه إلى اخ ۵ یحسبت 


الإمکان وأللّه الموفق. 

ينها : إ0 اجتمع محلتان حدا أكير أو أصغر وعندهما ما يكفي أحدهما ولا اختصاص 
لأحذهما به په فيه وجهان: 

کا قترعان عليه یو لاستواییما ا الحاجةٍ و راان ا وار کان 


آله وو 


E 
أحدها: المحدث أولى لأن فضلته يمكن الجثب استعمالها بخلاف فضلة الجنب تما‎ 


لا ترقع حدث المحدث ولا شيا منه. 


وو يڪ و ہس ی وہہ و موہ وہ أو يعطیه 


والاني: الجثب أولى لظ حله. والتالث: هما سواء يقرع بينهما 


۾ باذ 
لمن شاء منهما. قال صاحب التلخيص: هله اة صورها جماعة من أصنحابا في ء 
ماح أو مملوك اراد مالک بل لأحدِهب ويه نَظْرٌ فن المباح قبل وضع | يدي عليه لا 


ملك فيه ده وبعد وضع الايدي للجميع» والمالك له ولاية صرفه إلى من شاي › قال: ویتصور 


ذلك عندي في الوصية بالماء ء لأولاهم په ھ انتھی. ويتصور ايض في النّذر ولاهم په 
والوقف عليه وقيما إذا طَلَّب الْمالك غر ولام ئر و وی ق ما وروا على ماح 


وازدحموا وتشاحوا في التناول أوّلا. 
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ومنها: إذا تشاحوا في الاَذان م نمع تساو يهم المرجع بها فيه 


فيه» 
و 2 a‏ 


حمل في رواية يي داود وآبي طالب ومحمل بن موسی ER‏ فرع بيتهم في 
الادان ب يوم م القادسة ت وت ص في روابة يي داود على تقلیم القرعة على اختيار الجرآن. وقي 


رواية محمد بن أي موسى على أن المتعاهد مسجد بالعمارة احق 
وينه :64 اجتمع عراة وع واحل وب قد صلی فر فيه أستحب له إعارته لرفقاه فن ضاق 
الوقت وفيهم من يصلح لاومامة أستحب إعارتة صلی فی فيه إماما والعراة خلفه ن استووا 


سے ا کے و چ ہے رو 


وم یکن الوب واج منم افع ينهم من حرجت له فرعة هو احق په کر في 


الْمغني. 
ومنها: إذا استوى انتان في الصقات المرجح بها في الإمامة من كل وجو وتشاحا افع 
هما کا في الأذان. 


ey o 


وكذلك إا اجََع الان ن ياء اميت وأستويا وتشاحا في الصلاة عليه أقرع 
ولو ولي إمامة المسجد رجلان صح وكاتا في الإمامة سواء وايهما HS‏ 


ے وت سو و عو ی و r‏ هه 


قان حضرا ما أحتيل أن يش يتما دم من فيع له منماء واحشيل أن بجع | إلى اختيار 
َهَلِ المسنجد لأحدهما ذكر ذلك القاضي في الأحكام السلطانية. 


ومنها: ذا م مین إلى کان ین مر او في آن داید وک نييم ال 
مزية ِن آهل مدفونين عند أو تحو ذلك اله بشع يتما صرح به الأصحاب. 


2 و ےو وو 


وكذلك إ6 دفن اتان في قبر واحل واستویا في الصقَات فته يقدم أحدهما إلى القبلة 


بارع کما فعل معاڈ بن جل پامرآه. 
ومنها: إذا اجتمع ميتان فبذٍل هما كفتان وكان أحد الكفتين جود ن الأخر ولم يعين 


الباذل ما لكل وأحد مهما له يقرع ياء ا لما ورد في السنَة ذلك فروی بى الإمام احم 


في المستد من حليث الزبير أله قال: ما کان بوم احد اقلت ص : يعني مه فأخرجت 


سر ور و 


وين معها قلت هڌان توان ئت پهما لڃي حمر ذفنو فیهماء قال: فجت ٻالئويين 
لکن نھنا حا ًإ ای جنه رل من الأتصار ييل د عل به ما قعل بحمرة قال 


فوجدتا غضاضة ويا آن يکقن حمزة في دوين والأتصاري لا کمن له» فقال: لحمزة توب ٤‏ 
وللاأنصاري توب فقدر تاها فکارہً آحدهً کر من الأخر فاقرعتا سیا فک کل واحاد 
lr Slo grrr‏ 


في الي طارَ ل وقد ذكره الأثرم لاومام أحمد لما علد احادیٹ القرعة فعرفه أحمد وعده 


2 
0 


۸ القاعدة الستون بعد الماثة 


معها وهت)ً يشعر باه أخذ به. 
ومنها: ولو اشتبه عبده يعبد غيره فهل يصح بيع عباه المشتيه من مال الأخر قبل تمييزه 
م ل؟ َال القاضي في خلافه: يحتمل أن لا يصح العقّد حى يقع اللمييز ويماذا بقع 
يحتمل أن يقرع بينهما فيعين بالفرعة ثم بريعة لأله قد اختلط المستحق بغيره ويحتمل أن 
يقف على الْمراضاة. ولو سلما لذن الجهالة هنا بير فعله فيي عنها قال: وجو ما َال 
فيها: إلهما يييعان العبدين ويقتيمان الكَمن على قيمة الْعبدین كما فلتا: إا احتلط زيته يزيت 
ورو 5 ت سے وکے ت سے س 9ے 


الأخر وأحدهما أجود من الآخر أنهما يييعان الزيت ويقتسمان الكّمن على قدر القيمة انتهى. 
ومنها: إذ ادعى الوديعة اتان فقال المودع: لا أعلَم لمن هي منكما. فإله يقرع بيتهماء 


وو ص وو س ت ب س ہے ص و ورو ا ر ووو ف ص ص 
فمن فرع فصاحبه» حلف وآخڏها نص عليه أحمد وهي من فروع مسالة تداعي عينِ پيد 
سے و وو 


الث یعرف اها لأ حدهما وسندكرها إن شاء الله 
و ت n‏ و کے سے ەو ت ت 2و وص ت سے ت 
ومنها: إا سبق اثتان إلى الجلوس بالأماكن المباحة كالطرق الواسعة ورحاب 


2 
ےھ ۶ ےو و ےو ے وو 
ا 


المساجد وتحوها لمعاش أ غير فالمذهب آنه يفدم حدهما بالقرعة وفیه وجه بتقلديم 
0 ي ەا o‏ ¢ 
السلطان لمن يرى منهما بنوع من الترجيح. 


وكذكك لو استيا إلى وضع في رباط مسل أو خان أو استبق فقيهان إلى مدرسة أو 
۶ھ ي مرو وب ء ر ست ےو ص ر س ا و 
صوفیان إلى خانکاه ذکره الحارث وهذا يتو جه على أحد الاحتمالين اللذين ذکرهما ي 
5 ەو 0 2 a‏ رسي ےد ص کے ھ َ 
a .‏ 


المدأرس والحوانق المختصة بوصف معين أله لا توقف الاستحقاق فيها على تتزيل نَاظر 
اا عل الوه الأ وو تو لامتاق على تنریلو س إلا تريح له ينوع ِن 


او ا 


الترْجيحات. وقد يقال: إله يرجح بالقرعة مع الساوي. 

ومنها: إا سبق الان إلى معن ماح أو َيه من المباحات وضاق المكان إلا عن 
أحجما به وجهان: _ 

أحدهما: يقترعان عليه رة صاحب المُبي. والني: قله القاضي ون كان أَحدمم 


للحاجة 


م 


للتجارة هايا الإمام بيتهما ايوم أو الساعة بحسب ما يرى لاله يطول وإن كان 
حنمالات: 

وت وا و عمو e ait‏ ور ہہ همق کو و چ 2 ت ر او r‏ وق 
أحد : يقرع پینهما. والاڼي: ینصب مر پاخد لھہا ثم يقسم. والگالث: يقدم من يراه 
وص ص سے و 2% e‏ ا e‏ چ er‏ 3 ° َ0 0 و 


بعض الاصحاب ما يوهِم خلاف ذلك فليس پشيء. 


القاعدة الستون بعد المالة ٠‏ ۹ 


7 4 و سے ا oy‏ و را 0و ° س وت ور ل E1) a‏ و 

ومنها: إذا اجتمع اتان بين تهر مباح لكل منهما أرض يحتاج إلى السمّي منه وكانا 

IE FOI BI rr o e ست وو ل 0 ص‎ e و‎ 

متقايلين ولم يمكن قسمة الماء بيتهما أفرع بيتهما فقدم من له القرعة» فإن كان لا يفضل 
وي ہو 


۰ ت کپ و‎ ~a و ل ر‎ r ت‎ a o 
عن أحدهما سقى من له الفرعة بقدر حقَه من الْمَاءِ ثم تركه للآخر؛ فإلّه يساويه في‎ 


استحقاق الْماءِ وإلما القرعة لديم في استيفاء احق لا في أصل احق بخلاف الأعلى مع 
ےو س د س سے و و وا ورو م ووا 


چ و 3 2 ص o a‏ 
الأسفل فإنه ليس للاأسقل حق إلا فيما فضل عن الأعلى» وهنا الماء بينهما يستحق 
ها ياعد بقذر نس حقه كرفي المذهي. 

ا کک کم ووه وو که وا ی و و و 


ore r و‎ 


وو ت o e‏ 3ي 0 


له على وَجهين. 
ومنهاً: د الفط انان طفلاً وتساویا في الصقات قرع بينهما ولم بق بأیديهما جم جمیعا 


كما في الْحضالةء ون اأعى تسان قاط طفل إن كان في أيهم فرع بيتهما فار بيد من 
خوجت له اقرع إن استويا في عدم اليد ولم يصرقة أحدهماء قال القاضبي والأكترون: لا 
حق لأحدهما فيه ويعطيه الحاكم لمن شاء منهما أو من غيرهما؛ لاه لم يثبت لها سيب 
الاستحقاق وقال صاب المغني: الأولى أن يقرع بها لأكهما تناعا شيا في ي برهم 
فأشبة ما لو تتازعا وديعة. وقي تَر إن الوديعة لمعن ولا مدعي لها سواهما بخلاف 


الأقبط قان الح لمن سبق اليه ولم يقبت الق إواحد منهما فصار كعيرهماء وو عى 

و ٠‏ 2 ن ا و ت ر سرس 9 ص 0 ب وق کے 0ر 

انان لقطة بين أيديهما كل منهما يقول: أا سبقت إليهاء أقرع بيتهما ذكره الْقاضبي في 
3 2 ت و 


7 س 3 e u‏ وت 0 که oa‏ ی سو و ا 
خلافه. وها في الظاهر يحالف قوله في دعوى التقاط الطمل إلا أن يرق بينهما بان اللقطة 
س لو ّ ّ 


شاء الله. 
7 ي ت و ري برو e‏ 0 ا ر چ ° و سو سيو 
ومنها: إذا وصى لجاره محم وله جارآن يها الاسم فهل تبطل الوصيةء أو تصح ويميز 


وو کم ۰ ٠َ‏ صوص سے و َ۵ ر سے م و ر ا اص ب G2‏ 
آحدهما بالقرعة؟ فيه خلاف سبق ذکره مبسوطاء وکذا سبق ذکر من وهب أحد أولاده 
* کچ ,د 7 سه 2 کے ٣‏ س مو 7 , 5 
وتعذر الوفوف على عينه أو وقف عليه وأشتبه فيهم. 


ومنها: إذا أوصى لزيا عبار من عييل قال الخرقي يعطي واحلا منهم بالفرعة كما لو 


ہے س 9 


و o‏ ەو rr‏ ن 0 . ا م ا ر 9 e‏ °7 
سو سو 4 و ص لے ع ہ وو r‏ 


استحقاقه فيميز بالقرعة وهنا الحق للْموصى له وإلما يستعيق ما يصدق عليه الاسم 


E‏ القاعدة الستون بعد الماثة 


ەور س ~ اق ووو r‏ ۹“ 


ومنهاً: إذا مات المتوارئان وعلم آسبقهما موتا ڈ تم نبي . فقال القاضي: لا يمتنع أن نقول 
هھ بالقرعة لتعيين السابق» والْمذعب أن حكم ذلك حکم م لوٴ جھلوا الحال أو لاله يورث 
کل وجا نها من الأحر ون لاو مالو دون ما ورمن ولو عى ورك كل واج من 


ا سر ت سیو س ر و ر کے 


سبق الآخر ر ولا بينة هماه أو تعارضت البيتتان فيه اوج . 
أَحَذْما: ب الساةة بالقرعة» اختاره ابن يي م موسی ی وض ار بكر في كتاب الْخلاف. 


0 ا و ور 


والاني: توارثان ما لو جل الور الحال وهو قول آي الْحَطَاب ول القاضي في 


المجرد وأبن عقيل: : هو قيامر الْمذهَب. 
والالٹ: بحلف وره کل واحاد لإستقاط دعوى الآخر ولا يتوارتان. ص عليه أحمد 
واختاره الخرقي؛ ؛ أن ور کل وأح قد علم استحقاقه لارٹی یرہ يدعي عليهم 


o Sor o‏ کر و 


استحقاق مشاركة وهم ينكرون ذلك فيكون القول قولهم مع آيمانهم. پخلافِ مسائل 
الغرقى فإ الورتة يفون فيه على علدم الم اسايق ويس ف فيهم ملع لاستحقاق ارده 


ەو سے وہ ہو وی ےو 


6 الرايع: وهو نو اختيار آپي بكر في تاب الخلاف أنه يقسم القدر المنازع فيه من 
الييراث بين ميه نصفين عليه ارين في ذلك کنا لو تازا ديه في آيريها. 


ومنها: إذا مات عن زوجات وقد صلق إحداهر طلقا فطع الإرْث أو كان نكاح 


سے صر ص و ت وق 


بعضهن فامسدا لآ تورث فيو وجهل عبن الْمطلقَة وات النكاح القاميد ر تعن بالقرعة 
والميرأث للبواقي نص عليه أحمد. 


ومنها: الأولياء المستوو ن في النكاح إا تشاحر | قرع بيتهم قن سبق من اطا شرع 
ردج ھل بصع آم ل؟؟ على وجين. 

ومنها: لو زوج ولان من انين وجهل ابق العقديْنء فيه روايتان: 

أحدهما: يمين الأسبق بالقرعة فمن خرجت له ال قهي زوجته ولا يحتاج إلى 
تجديد عقَلٍ ولا پحتاج الآخرّ إلى طلاق هذا غار كلم احم في رواية نبل وان متصور 


سے سے کے کے 


وقد ذكر هل الرواية في هنا الوجه القأضري ذ في المجرّد [وأبن عقيل وغيرهما وذكر القاضيي 


في الجامع] والخلاف والروايتين وأبو الطاب وغيرهمًا: م ا يعر بالطلاق کم 
بطل في الاح الايد وفيه ضعف فن هنا لم بعحقق له 9y‏ معد بخلاف الاك 


نکاحا فاسداء وأیضا فمجرد طلاقه پتقدیر اَن کون EOS‏ المرآة 


القاعدة الستون بعد المائة ٤۳١‏ 
للآخرء فلهذا قال طائفة من الأصحاب: يجدد الذي خرجت عليه القرعة النكاح لحل له 


ا a‏ ت 4 atl‏ 4 ص a‏ °7 سره AT STF‏ 6 و 


رکه ياه لا قى حيتن معت لأقرعة له إ6 مر حدما يالاق وام القارع بتجيد النكاح 
قد خلت مرا من زوجیهما معاء ها أن روج من شاءت مهما وين غبرهما. ولا دة 
جیا رع وھلا بم ولون بشو بخ يكاجهما كنا مياهي. 
وال الشيخ هي الدين: لو كان لمر كما كرو لم ق من الروايتين قر ولا رة 
ئد ونما يجب على رواية الرعة أن يقال هي زوج اقرع بحيّث يجب عليه تفه 
وسکتاهاء ولو مات وره لکن لا يطؤها حى بجدد الْعقد فيكون تجليد العقدٍ بحل 
صت ی ر ک ¢ سرو 


الوطء قط. ولعل هتا قياس المذهب أو يقال: آله لا يحكم بالروجية إلا بالتجديد ويكُون 


التجديد وأجبا عليه وعليها كما كان اَلاَق وأجبا على الأخر قال: ويس في كلام أحمد 
عرض لطادق ولا لتجيد الأخر التكاح فإن القرعة جعلها الشارع حجة ويينة تفيد الحلُ 


ظاهرا كالشهادة والنكول وتحوهما مما لا يوقف معه على حقيقة الأمر في الباطن. 
اجهل عير مكل يه الد بل هو في تفر الشرع كالمعدوم ما دام مجهولا وتظير هل 
رأة في رة أن الور ين الب أن من طن وة من وجات فم ايها إل 
عن بالمرعة وَل له وط براقي فكلك ماهتا يمير اكا الصكحيح من الباطل بارع 


و وق وھ و 
. 


ويفيد حل الوطء ولا يقال هناك: الأصل فيمن لم يخرج عليها القرعة بقاء التكاح ولَّم 


يتيقن وكوع الطلاق عليهاء وهنا الأصل عدم انعقاد التكاح في كل وأح مهما قلا اح 
اأوطء يدون تيقن العقَدٍ الصحيح لأا تقول الاستصحاب ‏ بطل ييقين وفوع الطلاق 
المحرم. ولهتا أبطّل أصحابنا الاستصحاب في مسالة اشيَباءِ اْماء الطاهر بالّجس ومتعوا 


ص ص ت 


u 9 4 0 5 4 a 0 a 0‏ ی 3 2 7 و 
استعمال أحدهم بالتحري لان الاستصحاب زال حكمه بيقين التتجس. وحيتئ تق 


الصورتان؛ لان في إحداهما اشتبهت الزوجة بالمطلقَة تلاا وفي الأخرى اشتبه الزوج بغيره 
وكون أحدهما لَه صلا في الحل دون الآخر لا تر له عندنا. ولهذا يسوى بين اشتباء ابول 
يالماء الطاهر وأشتباه الْماء النجس بالطاهرء وحن قول على أحد الوجهين: لو أقر أن ولد 


س م واوو ول ےہ 


إحدى إمائه ابنه؛ تم مات ولم يعينه بين بالْقرعة ون كان حر الأصل. واعلّم أن القاضِي 


(۱) الاستصحاب: هو استبقاء الأمر الثابت فى الزمن الماضى إلى أن يقوم الدليل على تغييره. أصول الفقه 
الإسلامى - د: زكريا البرى - دار النهضة العربية بدون تاريخ ص٤٠١.‏ 


۲ القاعدة الستون بعد الماثة 


حکی ع آيي کر بن ميمان جاده ق ن اوجن فمن فرع اير صَحة باعلا 
ثُ جلد الآخرّ نکاحه وقرآت خط القاضي في بعضر مجامیعه قال: حکی ابو إل ۲ لحسن 
الجزري فال: سیل بو علي التجاد عر“ رجل زوج ابتته على صق آلف رهم تم مات 


الأب قبل دخول الروج بهاء فحضر تلا رجال كل وأحا منهم يقول زوجني أبوك منك 
على صلاق ألف درهم قبضها مني» وعدم كل وأح منهم البيتة في الحال وقالت البنت: 


أعَلَّم أن وأحدا من هرلاءِ اللالّة تروجني يقيتا ولكن لا أعرفه عيتا فقال بو علي التجاد: 
رقع انر إلى الحايم جر الاك على أن بق ل واج منم عة واج ثم رع 
بين اللائة على الألف فايهم كانت له القرعة خد الألف ثم يقال للمرآة: ترَوّجي أَيُّم 
شئت إن أحببت فن كانت هذه الحكاية مستند القَاضي في الحكاية عن التَجادِ فقد وهم في 


يوه ن الكاة عن ي علي تمتها هو إلى آيي بكر بن يمانوست الما في 
پس و له کے ر کے e‏ ت اه کے gg‏ 
نكاحين مشتيهين بل في دعوى القرعة فيها ألما هي لمال لا لمحل البضنع فلا يصح 
ماحكاه القاضي عن آبي بكر التجاد بالكلية فليحقق ذلك والرواية الانية يقسخ النكاحان 
ل وھ ت َ ر ر 


ت rs‏ * ش2 og‏ ھە ا af‏ وک ت و ت 
جمیعا تم تتزوج من شاءت منهما أو من غيرهما إذ شاءت نقلها أبو الحارث ومهناء وهي 


انيار أبي بكر في خلافه والخرقي. وحكى ابن أيي موسى في المسالة روايتين. إحداهم 


ووو و 


€ 4 و سے و‎ go “ r ل‎ e س ا . ت‎ 2 o 
يطل النكاحان. والتانية: يقرع بيتهما فمن خرجت له القرعة فهي له قال: والاول أظهر‎ 
roger س واو ہو س دو وو عو و‎ o7 r وو ےش اس‎ 


وأصح» وظاهره أن النكاحين يبطلان من غير فسخ ويشهد له ما نقله ابن منصور عن أحمد 

rd .‏ ٘ ت e f‏ 7 ی ےسک ر ص ر ت اورت و ا 2 a‏ 

في وبين روجا امراة لا تذري آيهما روج قبل قال ما آرى لواح منهما هاهتا نكاحاء ومن 

الأصنحاب من حكى ذلك وجها ويه يما إا كن ووعهما معا ون جعل القَأضيي في 
س 2 وو وس سے ہو هو وهس 7ه 


خلافه المذهب كذلك. وآما إن علم وفرعهما معا فما جميعا باطلان غير منعقدين. 


ا ا س رت اه ويه رو ےا و س وه بس وره وہ 
كر القاضيي في خلافه وي كتاب الروايتين أن حكمه حكم ما لو وقعا مترتبين وجهل 
َ ہو ستو 


أسبقهما فيه الروايتان. قال آپو البرکات: وهذ) لا وجه له ولعله خرق الإجماې فاا حکم 
المهر في هذين التكاحين المشتبهين فقد سبق ذكره» ون في وجوب نصف المهر على من 
ترج اقرع عليه متها وجهين» فان مات المَراة قبل الخ قفي مني احمالان: 
أحدهما: يوقف نصف مراثها أو ربعه حى يصطلحا عليه. والاني: يقرع بيتهما فمن 
خرجت له القرعة حلف أله المستحق وور ث. قال الشيخ قي الدين: ولا الوجهيّن لا 


ا لا قف الخصومات قط وما الثاني مكيف حلفا 


وۋ 3 ص ړو ت س 
٠‏ 


حرج على المذهب» وا الأو 


القاعدة ة التو ن بعد الuاقة YY‏ 
القاعدة الستون بعد الالة ل 


j fS j bb‏ ای ایی نس ال بار كنرك 
يرثها أحدهما يالقرعة بطريق الأولى» وما إن فلتا: لا مھر فھنا قد يقال: بالقرعة أيضا انتهى. 
ون مات الزوجان جَويعا فلا رع مبراث أحَِمِم وان القت مع أحاد الروجين قبل موتو 


أ 2 چو و سرو وص 


ومع وريه أله هو السابق فالميراث لها منه نه بغر إشکال» وان اعت أن أحدهما هو هو اسيق 
انکر هو او وره لول قولهُم مع أيْمانهم. فن كوا قضى عليهم ون لم تر المراة 
پسبق أحدهمًا في المخني احتمالاآن: 


أحدهما: أن يحلف ورنة كل منهما ويبراً. والگاني: يقرع بيتهما فمن حرجت له له القرعة 
فلها ربعم ميراثه وهذا الوجه الاني يتعين فيم إا أنكر الورثة العم ب بالحال» ویشهد له نص 
خمد في رواة نبل وره فين رچ إخدی باته ن رج ثم مات الأب ثم مات ازج 
ولم بعلم عين الزوجة أله يقرع نهن فأيتهن أصابتها القرعة فهي الي تر وقد كر ذلك 
صاحب المغني يض فيم إا ااعى كل واحا متها أل السايق بالعقد ولم يقر الواحد ينها 


ا ا کی ی 1 


لمشهور 


اص ےک و ت 


وینها: إا ألم على كر من اريم وة فم طق الجييع لا فالمشهر 


الأصحاب أله يخرج متهن ريع بالقرعة فيكن المختارات وله نکاح لوقي بعد عد با 


بتاء على آنٌ الطلاق اختیار والقرعة لها مدخل في تعيین المطلَقَات المبهمات فیمیزن 
ل ویحکم پا خټيارهن وشح کک ارقي پنیر طلا اح له اهن ي يدون نز 


LG 


لوک ای کم ی شو لمان اکن ت و کی م اا 


ا ن 


بعد زوج وإصابة وهذا جع إلى أن الطَلاق فسخ وَس با ختيار وکن يزم منه أن ڀکون 
لجل في الإسلام كر ن آرم وجات مرف بون بخصايص أك الثكاح ين الَا 


وغيره وهو بعید واختیار الشيخ تي الدين اَن للق ها هتا فسخ ولا بحسب من الطلاق 


8 پو وه و و ي ا‎ eng G Se 


اللاٹ ولیس پاختیار. ون مات قبل أن يختار منهن ٠‏ آریعا قله يقرع پينهن فیورٹ آربع 
منهن بالقرعة» وما اعد ففبها وجهان: 


حل ر رو و ~r‏ فو 


حدهما: على الجويع عة الوفاة قالّه القاضبي في الجا لاله مات والکل محبوسات' 
على نکاحه فکان عليهن عله اوقا وإسلام لم يوجب البينونة في الرائد على الأربم بل 


٤‏ القاعدة الستون بعد المائة 
البينونةً تقف على اختیاره فإ اختار في حياته أربعا فعدةٌ البوآقي من حين الاختيار على 
المشهور لمن حين الوسلام. 

والگاني: وهو قول القاضي في المجرد وأبن عقيل وصاحب المغني أن علَيهْنَ طول 


لأر ن ع اة وع الوط وعللوء بان أربعا نهن رجات وابواقي روطو 
هة جب على الجييع طول ابن برا نكا ين الود وة ييي رحلا ل ج 


إلا عى اقول يان اليثوتة ليشت بالإسلام وين بالاخيار 6 اعتار أربعا ية براقي من 
جین لای وآ إا فلتا: عنھن من جين اختیارو قهن زوجات له حقی یختار فلا وجه 
آن يچب عليهنَ موی عل اة إلا ن يال إن نڪاحهن في حکم لامد لاله لا يجوز 
استلامتة حال فلا جوز أن يثبت له خصائص التكاح الصحيح ويجاب عنه بان النکا 


القاسد إا اتصل به الموت أوجب عله الوفاة على المنصوص فهنا أولى. ويلتحق هله 
G3 g2 oR‏ وره و ورو ي 


المسالة ما إا طلق وأحدة مبهمة أو معيلة ثم أنسيها ثم مات قبل القرعة فا قرع يبت 


و 3 و و ا ت 7 ا < r‏ و 7 ي 2 ا 
وتخرج المطلقة بالفرعة ويورث البواقي كما ص عليه أحمد وأما اده فذكر الْقَاضبِي في 


خلافه أنه يب على كل واحدة مهن عله الوفاة إن لم يكن دحل بهن سقط الفرض بين 
وان دحل پهن زمه اطول الارن ِن ع الطَلاق ون جين ِل الاق ِن جينهاء لان 
کل واجدة منهن يحمل أن تكو عة وأن مون وجك فلا برأ اله بدون ذلك وه 
يخالف المتصوص عن أحمد لله ص في رواية بي طالب آله يقرع بينهن قاين آصابتها 
القرعة لم تورث ولم عك ومرادة ها لم عه عد الوقاة وهنا يذل على أن ال اة 
للييرآث وهو ظاهر كلام القاغيي في الجر فمن حرجت لها فُرعة الاق لبس عليه 
ميوى عة الطَلاق من جينهاء وعلى البواقي عد الوا من جينها؛ لان المرعة ية شري 
وق کنا پل لضع په كما سبق فَجاڙ ن يي عليه حكم المد لأنها من نويع 
الاق ولوازيي على هلا المتصوص يحرج في مسا من أمنم على أ من ريع م 
مات قبل أن يختار منهن أن يقرع بين اربع مهن فين المختارات وئلرمهن عله الواة من 
حينها ويلزم السهوكة عة الوطء من حين الإسلام إ6 فلتا: ن عدتهنَ من ين الإسلام 
على قول القَاضيي على الجميع طول الأَجليّن. 

ومنها: إ6 أصدق الزوجة عبدا من عييده فحكى طاثفة من الأصحاب في الما 


روایتین: 


آخرین: أحدهما: أله پنطيها ما ختاره هر ا ر ل ا ار ا 
تساووا فلا واحك بالقرعة ولا لها الوسط الصو ص عن احم في ذلك ما قله مه 


ي ا ر 


في وجل تروچ امراة على عبار ِن عيليي قال : أعطيها من احستهم؟ قال: َس له ذلك 


وکن ي يعطيها من أوسطهم فلت له: ترّی أن يقرع بینهم؟ قال: تعب فملت: تستقيم القرعة 


3 سے صر م سے 


ا J‏ نعم يقرع بين العريد. وتاول اہو بکر هذا على آله تروجها على عب معن 


شتبة. قال الْقَاضي: ولا يصح ها التأويل؛ لاه قال: بعطي وسطهم ولو کان معيتا لم 


E‏ قوم الْحادم وسطا على قَدر ما يدم مها 
ومنْها: إا دعاه اتان إلى وإيمة عرس واستويا في الصفًات المرجحة أقرع بينهما. 


موت م ي او 


ومنها: إذا زفت إليه امرآتان معا فاه يقدم إحداهما بالقرعة. 
وینها: إذا أراد السقر پإحدى زوجاته او البداءء پها لم يجز يدون عة إلا أن يرضى 
البواقي ۾ بذلك. 


ومنها: لو طَلّق مرآ من نسائه مبهمة بان قال لامرآتيه: إحداكما طالِق ولم ي ينو معا له 
يعين الْمطاقة بالقرعة في ظاهر المذهب وص عليه أحمد في رواية جماعة وفیه رواية 
آنل تتا باتیاري وتوف خمد مر بها في روا بي الحارث. 


وت ص O3 ar‏ سے رقو س ص و ي 


ومنها: اڏا طلّى واحدة معَة ِن نسائه ثم انيه َو هلها اينداء کمن قال : إن کان هذا 
الطاثر رابا قفلانة طاق ون لم ين رب نلان ال عار وم يعرف ما كان المشهور 
أيضا لها نعين بالفرعة ويل له البوآقّي. مآ و أعتق أَمة ِن إمائه وأنريها عيتها بالقرعة 
وحل لَه البواقي لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمخيبر للضرورة والشارع َم کف 
لهد يما في س الأ َل بم هر ودا ون كان محالت لم في كفس الأمي وجول 


ر ص ص سے سر سے سے %# 3 


کالمعدوم مادام مهولا فإ عم طهر كمه كالاجتهاد مع اص ويسم مع الما وقد 


نص أحمد صريا على ھ) في رواية جماعةٍ وعن حمل ب یوقف حتی بین 
قال الا *: سات احم عن الرجل يلق امْراة من نسائ ولا يعم يهن طَلّى؟ قال: 


آکره أن فول في الطلاق بالقرعة. فُلت: آرآیْت إن مات هنا؟ قال: أفول بالقرعةء آي لأجل 


(1) هو إسماعيل بن سعيد الشالنجى من فقهاء الحنابلة وكان من أصحاب ابن حنبل رضى الله عنه. طبقات 
الحنابلة (۱/ ۳۲۲). 


۳٦‏ القاعدة الستون بعد المائة 
الميراث بعد الموت. وهه اختيار صاحب المغني والمذهب الأول وعليه فلو ذكر 


المطلقة غير من أصابتها القرعة وآله بذكرُ ذلك رمه الطَلاق فيها. وهل ترچ لني وفعت 

عليها القرعة؟ توقف فيه أحمد مر وقال في روآية الميموني: إن كانت ریت ل ر 
ايده لان حى الردح اني تعلق بها َا قبل قول في إسقاط حقه وقسخ كاي ون م 
تتزوّج فإن كانت القرعة يفعل نعل الحايم لم تر إليه أيَضا نص عليه في رواية الميموني 
أبضًا. قال ابن يي موسی: وهو برجم إلى أن حكّم الحايم له تأثي في الحريم. وفیما قله 
َر بل الاجر أله يرجح أن قعل الحاو حكم لا يبل قول الزوج فيما برقع فمل الحايم 
ن تليق حك الحاو تعلق حك الزوج وآرلى » وإن لم تكن القرعة يِن الحاكم رجت 
إليه. نص عليه أيضاً لأن إخباره بذلك مقبول قبل القرعة فكذلك بعْدَهَا إلا ان تن 


e, 2 


ابال حق لِعيرهِ ولم يوجڌ ذلك هاء عن آي بكر وابن حامد لا رجح إل لاله م متهم في 
تفي الطلاق عنها فلا يقبل قول فيه. 

ومنها: لو ری رجلان طا فقال حدما إن كان غرابا فامرآيي طالق تلاا وقال الآحرٌ 
إن َم يکن غرابا مربي طاق اکا نيه وجهان: 

أحلهمًا: : نی کل واجاہ منم على بین کا ولا یکم عليه بالطلاًق ولاه من 
لحل زوجته شاك في يها پخلاف ما إ6 کات الزوجتان لرجل واجل فل يقن زوال 
النكاح في إحدى زوجتيه فلدلك عينت بالقرعة وها اختيار القاضبي واي الطاب وکر 
من المتأخرين. 

والگاني: آله يشيع بيتهما فمن وفعت علب القرعة علقت زوجت مالو كا لجل واج 
وهو اختیار الشيرازي في الإيضاً اح وابن عقيل والحلواني وفي الجاع للقاضبي آکه قياس 
المذهب وعلى لأر فسن امت علا الت دونه حل الوطم ون شك وتردد کف عه 
وجويا عند القأضبي. وورعا عند ابن عقيل والمنصوص عن احم في هله المسألة ما روآه 
ابنه عبد الله آله قال یعتزلان ناما حتی يتين فحتمل ان کون حکما لوو الاق 
على احدِهما ولک لم تخرجه بالقرعة كما رواه الشالنجي عنه ويحتمل وهو الأظهر َه 
متع من الوطء خاصة كما قله القاضِي. 


قال الشيخ تقي الدين: تالت صوص أحمد فوجدته یار پاعټزال الرجل امرأته 


وو رصم ر ٣‏ 


وین حاف لخر جانا پالاق ور لا دري اھر بار فیا م ل٩ک‏ سی ین از 


Ch 


5 
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القاعدة الستون بعد الماثة ۷ 


و 


مھ وت و س ت بآ وت د سے ي ر سو ٍ س سے ٍ ر 0 ت 
لم يعم آله بار اعتزلها آبد ون علم آله بار في وقت وشك في وقت اعتزلها وفت الشك. 
سے ص سے سر رص eG‏ م سا س سے چ e‏ © یہ م e‏ 0 ورو 
وحاصله آله می على الطلاق بشرط وآمکن وجوده قله بعتزل امرآته حتى يعم انتغاژه. 
& 7 وو 7 هه ٣ ٠‏ . .2 

ھ o‏ ہہ و ج وس ہہ 


e‏ وص ا را کے 2 اي وص موہ راه اص سە و 
وينها: إذا وكل وكيلاً في طَلاق امرأته يعتزلٰها حت يدري ما يفعل. 


و سن صر وي و 


وينه إ6 قال آنت طال ليله القدر يعتزلها إذا دحل الْعَشر الواح لإمكان أن يكُون 


رمنھا: 5ا ال آنت الق تلل موت بشهر قله برها طا قله عنه مهکارینها: ما 


إن كان الطائر غرأباء وهي هذه المسألة. 


ومن مسائل القرعة: إذا قال لامرأنه إن ولذت کر قات طَالی طَلمَةَ ون ولَدت أئى 
o ek e 5 4 f‏ 2 ےه Kk‏ ص 8 “Se‏ 5 
فان طالق طلقتین فولَدت ذکرا وأنتی متعاقبین وآشکل السابق منهما فوجهان: 


وشك هل صلق وأحلة أو انين وها قول بي الخطًاب ورجحه صاحب المغني. 
والاني: يعن الواقع منهما بالقرعة قله القاضبي وابن عقيل لاله يقن وفُوع أَحلِ 
المتعأفين وشك فمير بالقرعة كما َو يقن وكُوع َلاق إحدى الروجتين وشك في ينها 
ومأخحة الخلاف أن القرعة لا مدحل لها في إلحاق الطَّلاق لحد العيان المشتيهة فمن 
قال: بالقرعة هنا جعلها لتعيين إحدى الصفتين وجعلِ فوع الطَلاق لاما ذلك ومن منعها 
ت وو و ت 


ظْر إلى القصد بها هتا هو اللازم وهو الوقوع ولا مدخل للقرعة فيه وها أظهر. 
سرا ي اص س OT‏ ت سر اا اس صقو ~a‏ وق DG‏ 
ومن غرائب مسال القرعة في الطَلاق: إذا قال لزوجاته الأربع: أينكن لم أطأها الليلة 
2C‏ اوت س و و a‏ ر سے وري وت و و وک 2 کچ ۶ ت د وه 
فصواحباتها طَّوالق ولَّم يا تلك الليلَةَ واحدة منهن فالمشهور عند الأصحاب أنهن يطلقن 


تلا لاء لن شرط الملاق وهو لو الوطء في الليلة قد تحقق في آخر جرء متها فإ 


سے و RI‏ و کي و رەي سے کے وس کہ س ص 
بي جرءٌ منها لا يسع لاويلاج تحقق شرط طلاق الجميع دفعة واحدة فيطلق الجميع ثلا 
ا و کک کک م و قوی ت مہ و وو و کے e ik‏ 
تلا لان لكل واحدۇ ثلاث صواحبات لم يطاهن فاجتمعت شروط وقوع التلاث عليها. 
وحكى أبو بكر في اتبيه في المسألة وجهين عن الأصحاب: أحدهما هذا والاخر: وهو 
ےو کے کے سے لے ca‏ ھت ت کے سر 0س س ا سو سوسس o‏ ہو کے 
لڏي ذکره ولا وجرم په أن إحداهن تل تلاا والبواقي يطاقن انتين آنتين؛ وعلله أنه 


لما امتتع عن الأولى طلقّت اللات واحدة واحدة لما امتتع عن الانية صلقت الأولى 


4 
هه في 


۸ القاعدة الستون بعد المائة 
وأحدة اة والرابعة ٹنتين ثنتین فل امتتعم عن اَالثة طلقَّت الأولى انتتين والانية انين 


والالئة كذلك وباتت الراعة فلن امتنع عن الرابعة امتتم عتها ی 
يالامتتاع ز فیا طلاق فعلّى ها الوجه ينبي أن يقرع بينهن؛ فم خرجت لها ق فرعة هة الث 


وہ 


حرمت دون زوج وإصابق وملك رجعة البراقي. 
وشرح کلايه | ن قاور على الامتتاع ِن وطتهن مربا؛ لاک لاکن إلا كذلك فا بي 


ي 


من اليل زمن لا يسع يلاج في أربع فقد تعذر وطء الأولى يتن فطل الل ا اتی 
طلقة طلقة فإذا بي زم لاس لاویلاج في اللات نقد مڌر وء الالثة فتطلى به الأولى 
والانية والراہة طلقة طلَمَةً فیجتیع اع لر والتانية طلقة وعلى الالثة والرابعة طلقتان 
فإ بهي زمن لا شع لايلاج في تين فقد تعذر وطء الالئة فتطلق به د الأولى,ٍ ولا 
والرابعة فيجتمع على الأولى والانية طاقتان وعلی الرابعة ثلاث طلقات فتحرم يتل 


وتخرج عن الزوجية فل ییقی الامتتاع من وها شرطًا لطّلاق صواحباتها؛ لان تقدير 
الكلام: اکن َم طا اها اللَيلَةَ وهي زوجيي. وقلٌ تعر ذلك في هڏه الرابعة وها يرجم 


2 


لی آله می حاف ڀالطلاق على فعل شي في وت مع تعر عله في اجر زاء ذلك 
لوقت آله لا يحت لان جه لما هو بترك ذلك في آخر الوفت فيستدعي وجوه الْمَحلوف 


ن 


عليه جيتلو. والمعروف من المذهب أله ينث في حال التعذر كما لو حلف يشر ماء 
هتا ا الكوز ز اليوم قلف قبل مضي ايوم له ية في الحال وعلّی ما دکره بو بکرٍ لا 
یحنٹ. وال صاحب المستوعب: ومک اَن بقال: الأول متهن مر کان وقت الييين 


A I 


حظها ون لصم وة ّي تليها. 

ومنهاً: إذا ادعى الزوج الرجعة والزوجة انقضاء اعد في آن واحجار فيه وجهان: 

أحدهما: اقول قول المرأة لان الزوج ملع وهي منكرة: والاني: يقرع بينهما فمن شع 
له فالقول قوله. 

ومنها: إذ آلى من وأحدۇ معي وأشة شتبهت عليه انها ت نمز بالقرعة ذکره ابو بكر وإ الى 
من واجدة غير معي فيي المحرر وجهان: : أحذهًا: : يعين بالقرعة. والگاني: تین وح 


مخرجان من لروايتينِ في مسال اَلاَق وي المعتى له وطء المي موی وأحدۆ منهر 
فر لم و سوی وأحدة تعن > الإيلاءً فیا له لا پمک وطوها دون الحنْث ۽ في هله 


وور 


الحال خلا ما بها فلا بصي ماليا يدون ذلك 


القاعدة الستون بعد الماثة ۹ 


س 


ينها :3 تعر بات السب بالقافة ٤‏ للها آو لع ۳ إلا لحاقها السب لرشکاله عليها 


سر حلید مان اہ رر ما و ای ی قل لا أعَرهً صحيحا 


و ت و ص 


( ۰ 
واوهنه» وقال في رواًية: ڀة: يعي ابن منصور» وقي حديث عم في القافة عجب ٳلي» يعني 


بن هلا یٹ وعلی هلا قل بقریع اسه أو بار حى يبلغ شيب فینسب إلى من يميل طبعه 
ين المديين له فلق ن پو؟ على جهن الاد تر يي پک وني قول اي حاير 


وھ ي که ا 2 ووي r‏ 


اسر في ال ر عنيها إن امن شم س ا وکا م الم الق بيا لذلا 
إلحافه بالقرعة 


وقال إسحاق بن إبرآهيم: سات با عبد الله عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه 
ما وقع على امرأة في طهرهاء يش تقول فیو؟ ل احم إن ولدت حيرت الاين أيهم 
شاء اختار وبرٹهما جميعاء ويخير في حياتهما يما شاء من الأبوين اختار. قال القاضي: 
هذا موافق قول ابن حایاد آله يشب إلى من شام منهما. وقال الحارثي: إل ا 
سسب انما كما اختارة صاحب الْمُحرر لاه وره منهعا ولم يوقفه إلى بلوغه وتخيبره لما 

هر للحضاتف والأظهر عندي أن مراد أحمد آله إذا ألحقنه اماه ۾ بالابوین معا ورَهما ویر 
ف الام علد من بار نينا له مل عن حليث عم وحليت عم فيو هنان 
الحكمان. اون خمد اه شي ينه فيلح نسبه بالقرعة كرهما في الْمعْني في كتاب 


رض وهي ماود والله علّم > مما روّی صالح عن أيه آله قال: القَر رعة ارام و 

ال ية في خمسة مواضع قذكر منها: وفرع في الولَدِ من حديك الأجلح عن 

عن ي الخليل عن زي بن ارقم وهو مخف فيو. وأذهب إلى القرعة؛ ا 
قَاّت: إن بعْض الاس لا يجيزون القرعة إلاً في الأمُوال. قال: ليس قد أف الي 4 

و وفرع في المرآن في موضيعين. وظَاهر هذا أله أخذ بالقرعة في التَسب وقد 


8 طرق حدیث ۽ زی بن رقم والاختلاف فيه وکلام م الحماظ عليه وتوجية ما تضمنه من 


وزع لمزم في جز مرو وقد قال آبو بكر عبد العزيز زم ا م م ر 
النكاح فن الحقّت القافة الود باحد د الوأطئين وکاتت پنتا حلت لاَولاد الآخر ولم تحل 


.)۲١۲ /۱( القافة: جع قائف» والقائف: الذیب يعرف الآثارء یقال: قاف أثره إذا تبعه. ختار الصحاح‎ )١( 
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لحد من الواطتين لکوتھا رييب له وإن لم توجد قافة فإن فلتا: يضريع السب حرمت على 
اأرأطئين ولیم کا إة اشتبهت ذأت حرم پأجتيي ون فلتا: ترك حتی يبل فيسب 


ےہ وہ 


إلى أحذهما ميل ۽ لبم فقي حلها لود الآخر پلبن هله زه لرا احتمالان ذکرهما صاحب 
الريب في الرضاع. 
وما حكم العد فقال: أكثر الأصحاب إن ألحقت القافة الود بأحدهما انقضت به 


علا من م اعتنات للآخر وان الحفته بهما انقضت به علنها مهما وفي الالتصار لبي 
الطاب لا بتع على آصنل أن ثول فضي به عة اروم لايعي وتعد لاحر يما إق 
الحقته الَْافة فة بهما كما لو وطتها رجلان بشبهة وجهل السابق: رائ لذ ضع َس إن ّم 
توج قاف وأشكل عليهم ني الإقاع لابن الزاغوني يضاف إلى أحلهما بالقرعة وتنقضي 

به علنها منه. قال: ويحتمل أن تستاتف الْعدة له ا و ا ب ما حي 


oe‏ ەرو سے و 


حيث لم یسب | إلى وأحد متها وقي المجرد والفصول والمغني يأزمها أن تعد بعد 
وضعه لاٹ فروءٍِ لاله ن کان يِن الول ققد تت پما عليه ِن عل الگاني وڳ كان ِن 


و 


لاني فعليها أن نكيل عد الأول ليسقط الفرض بيقين. 
واا حكم الْميرأث إا تعذرَ إلْحاقٌ السب پواحد منهما ومات اولك ف ي المجرد في 


اعدد د قياس المذهب أله يقرع بيتهما فمن کہ مل ارا حم کا بالیرات کا فلّا: إذ 
طلق إحدی نسائه ومات. ثم قال: إن كان ِلطقَلٍ أم ولحل الْسَاعِيّن فيه ولد او کان لَه 


ولذ ولأحدجما ولذ جور أن يکرن لمت آعوان يجوز أن لا يكره بسكم ل له باللْث 


ولا تحجب پالشك؛ قا قال الشيخ مج الدين: وقي هڏا عندي نظرٴ من وجهين: 


روت ت 


أحدهما: أن القَرعة 


ر ت 
0 


إلما شرع عندتا إذا امتتع الجمع من الأمرين وهنا يمن أن يكُون 


والاڼي: أن القاضيي ذكر في المجرّد في كتاب انض : أله يوقف المشكوك فيه حى 
يصح عليه عليه ثم العجب أله جعل للام هنا ي هنا الث حيث يشلك هر لها الت ر السدسر؟ 


سے کر سے رو سے رو وہ 


وان ينبني أن على بمقتضى الررة اممّى. وآفُول: القرعة هتا ارجح يِن الإيقاف لان يها 
فصلا للاأحکام وآنا احتمال کو نها فهو بعيد ج لا تعويل عليه وما لويل على 


ورت س س ور مو و و ے 


العادة العالية وآکه تر ۹ یتما نعم لو عولن على هنا الاحتمال لقسمتا ار بیتھا 


راو و ا 3 ى فعير 
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۷ ل فا صح الخ م“ مات فك أو أن ولاه فما بسستحة 
ممن کہا لا تخل اقرع ہما تستجقة الختی ین یرٹ ذکر أو شی ولاه زیما يستجقه 
هچو س ووو و ت ەو 


ص ہم کے کے م ي ھت a: r e RK a ay‏ ەچ و 
تثبيه: هنا اكلام ف إلحاق السب ابتداء بالقرعة فأما إذا أقر بول مبهم من أمةٍ له ڈ 
چ م ٿي ٍ #ے ا E‏ ى فر يو مھم یں و 
ت سر صرت و رر ص ب ا e‏ ت 0 و ر r‏ صر صر و ن و ي 2 ر 
ت و مهو وت سلوو س ت رر ا و ےہ و وام 7 


وهل يشمت نسبة بذلك؟ فيه حلاف سبق ذكره؛ لأن الحرية هنا مستندة إلى الإقرآر وأ 


عة 


ها ر ص 


نها إ6 بلع سي مي لإ خير ن أيه اتو في الحضتئة على فار المتعب إن 


ص 


م يخر واجدا متها أو اختارمما جويعا اقرع ما على امورب وفيه وجه يعلى لاء 


۴ ا ا 0 ر ا e‏ کک کاس فاه 
وأا قبل السبّم فد استوى في استحقاق حضاته رجلان کاخوین أو امراتین کأختين فإلّه 
لوسك ر و ٤‏ َ 


يعن أحدهما بالقرعة أيضاً. 

ومنها: إذا استحق القود جماعة وتشاحُوا في مباشرة الاستيفاء قفي وجهان: 

أشهرهما: أله يقدم أحدهما بالقرعة. والاني: بتعيين الما قاله ابن آپي موسی هتا إذ 
کان الْمقتول وألا فن کائوا جماعة ولب ولي کل واحد منهم أن يقتص على الكمال 
يه وجهان أيضاً: 


أحدهما: آنه يقرع بينهم فمن خرجٽ قرعته آقيد به ویجب للباقين الدية. والاني: دا 


ص سے ا م و وو ق 


بالسابق في القتل فيقاد به وتتعين الدية للباقين» فإن قتلهم دفعة وأحدة قم من تخرج له 
ازع وم ير صحب المي ميوى هذا الوجه. وقال أيو الحماب في الاأضصار: يشل 


للْجبيع وخ من ماله بق ديات الجميع فشر يني وحكى أن المتصوص عن حم 
6ے ° سو 2 e‏ ہہ موہ o‏ وو سرد 4۸ e‏ و و 7 کد ى 0 dd“‏ 3 
آنهم إذا طلبوا القتل فليس لهم غيره ویکو ن قد أخذوا بعض حقوقهم وسقط بعضهاء 
وبعد بان القصاص لا يتبعض في الاستيفاء والإسقاط. 
وت oa‏ 2 وار کے بے e‏ 0 سے سے ہی کے کے ے۱ رص ی ص کین سے ا 2 8 
ومنها: إذا أعطيتا الأَمَانَ لمشرلك في حصن ليفتحه لتا ففعل ثم اشتبه علينا وأذعى كل 
ەچ و ق ا 
منهم آکه | امن ففيه وجهان: 


ووو و r‏ 3 ھ کی o‏ ل چ2 وة o e‏ سر هھ و وو ہ س ك 
أحدهما: وهر المنصرص ي رواية ابن هانئ أنه يحرم قتلهم واسترفاقهم جمیعا. 
الگئي: يڪرج اح پالشرڪة کون حر ور الاو وسکي ولك عن آي بكر 
وألخرقي لان القرعة تمي الح من الْعبْد عند الاشتباه ولو كان حر الأصل كما لو افر أن 
هت و سو وام 


اح هلين الولديْن من هله الأَمة وله ب مات ولم وجك قا إا قرع بيا للحرية وإن 
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کان حر الأصل. ومر نص الوک قال: إرقاف الباقين هنا يودي إلى ابتداء الإرقاق مع الشك 
اف من أعتق أحلد عييده واشتبة عله إل لس فيه سيوى ايدام الإرقاق مع 
الشك في زواله فالاسيدامة بيه على الأَصْل اي لم يتحقق زواله والاداء تقل عن 
الأصل المقحقق مع الشك في إباحيه نعم لو كان المعطي للأمان امرأة وأشتبهت عليتا 
لجيه جواز إراق التساءِ ميوى واحدة بالقرعة لان الساء يصرن راء يقس السّي ققد 
اشتبه ها هنا الرقيق بحر الأصل كمسالة الإقرار المشار إلَيهاء وكذلك لو أَسلَّم وح من 


و 
وره چې ۹ هف د ېو ووو ۶ ېږ 


حصن قبل حه ّم فحنا وادعى كلهم آله المسلم أله يحرج بالفرعة واحك فلا يسر 
ويسترق باون لاهم إلما أسلموا بعد القهر وكلك بوج امترقاقم على لیکسيوا ققد 
اشتبه هاهتا الحر يمن ينبت استرقافه فيميز بالقرعة. وجعل أصحابا حكم هلو الما 
حكم مسالة دعوى الأَمان في جريّان الْخْلاف فبها. 

ومنها: إذا جعلتا مالا لمن يفتح الحصن فادعى اتان كل منهما آله الذي فتحة دون 
الآخر فقال أبو بكر في النبيه: فيه قولاآن: ّ 

أحدهما: أن المال بينهما جميعا لأكهما فيه سواء بدعوأهما لَه و 
أصابته اقرع كان المال له 

ومنها: لو حلف يمين ولم يدر أي الأيمان هي فالمتصوص عن أحمد آله لا يلرم 
شيءَ قال في رواية ابن منصور في رَجل حف ين لا يري ما هي طاق او غير قال 

َّّ کی و م کچد و ووو ا وي وو 


لا يچب عليه الطلاق حى يعلم أو پستيقن› وظاهره آله لا يلزمه شي ءَ من موجبات الأَيْمّان 
کل لمل با ال ی مرجب کل بین پارادا داوف احم في روا ری 


في اباحته پخلاف من أ 


0 
5 


ور ود و نو ص ر ن 
¥ ۴ ۴ 


خر: يقرع بينهما فمن 


قال صالح: سات آي عن جل حف على ييي لا دري ما حف بالله آم بالعلاق أ 
بالمشي قال لو عرف اجترآت أن أجيب فيه فكي إا ل يدر وني الما قران 


آخران: 
و وا کچد و ل روو کا کی کی کا س و me‏ 
أحدهما: أله يقرع بين الأيمان كلها من الطلاق والعتاق والظهار واليمين باكله فما خرج 
بالقرعة زمه مقتضاه وهو بعيد لما يعضمة من إيقاع الاق والعتاق بالك ولكه امال 


ى 
و مو سے سے کے سے 0 aa‏ 


ذكره ابن عقيل في فنونه. وذكر القاضبي في بعض تعاليقه أله أستفتي في هله الما 
فتوقف فيها ثم نظر فإذا قياس المذهب أله يقرع بين الأَيّمان كلها املاق والْعتاق والظّهار 
َ مو و رسن سے چ 2 


والييين ڀاله فاي ييين وفعت عليه القرعة فهي الْمحلوف عليه قال: ثم وجڏت عن 
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احم ما بتري أ لا رمه حكم ها البيين وذكر رواية ابن ملصور. 


ووو ست و و پچ سس و وو ص و e‏ 3 


والگاني: آنه ۾ زمه كفارة کل يمين َه يتين جوب أحلهما وشك في عينه وذكره ه أبن 
عقيل في فونه أيضء وهو مجه فيا | إا علم آنه إخدى الأيمان المكفرق وامًا إن شك هل 


هي مما ْله لكف ار ل؟ قلا رول شه بالتکقير اتون وقي مايل إبرآهيم الحربي 
ممعت رجلا سال احمد بن حنبل عن يوين حلقها فقال ل له آحمد کف حلفت فقال له 
الرجل: ليس آذري كيف حلَفت؟ فال احمد: حدا یحیی بن آدم قال: قال رجل لشريك: 
ماف حافت ولیس آذري کف حافت؟ همال ر له شريك: لني إا درت نت كيف حلفت درت 
آنا كيف أفتيك اهى. وهذه الرواية يحمل أن يكُون المراد آله لم يدر بماد حلف فيكون 
كرواية صالح السابقة قق یسمل ائه م یر ما حف علي مل أن يعم آله حف بالطلا 
لا قعل شيا ويي ما حاف عله وها قد شك في فرط الاق وهو عدي لا ر 
َلاق على امهب عند صاحب الْمُحرّر» وفيه وجه يحتث في آخر أوقات الإمكان لان 
لمال وود ن عأ علب وه المد وان حل يالاق لا بعل كت ت قرط الاق 
وجودي] وهو الفعل فلا يع الطَلدق بالشك في وجوده وآفتی الشيخ تق تقي الدين فيمن 


و لا ع ي 


حلف لا يفعلن شيتًا ذم س ل بحتث لاله عاج عن لبن ونو بجع إلى الج 
الور في المرنة الأو 


وینها: إذا تتاضل حزبان واقتسموا الرجال بالاختيار واختَلمُوا فِي اباي ڀالاختيار مِن 
کل حژب ابآ تھ لذلا للك ركذلك 1 اختلفت ت الوم ماه في ي العبتلي يال اي وتشاحر | ا 


ر س واتار صاب غيب أله لا يصح عقد ل حلّی 5 ْئ فيه 
پالرمي. 

ومتها: إا استوى اتان من اَهَل ايء في درجږ في المجرر يدم اسنها نم ب اة آمهم 
هجرة وفي الأحكام السلطانية“ يدم بالسابقة في الإسلام ثم بالدين تم کا 
بالشجاعة ثم ولي الأمر م را آم پا ا إن شاء ریما على رآیه واجتهاده. 
ومنها: إا نازع الإمامة العْظمَى اتان وتكافا في صقات الترجيح فدم أحدهما بالقرعة 
قال القاضي: هتا قياس المذهَب كالاذان. 


(۱) هذا الكتاب لاومام الاوردى - أبو الحسن على. 
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ومنها: لو عفدت الإمامة لاثين في عقدين مترتبين وجهل السابق مهما فقال القاضي: 
بض على روایتین: إخداهما: بطلا العمل فيهما. والتانية: استعمال القرعة بتاءً على ما إا 
زوج اولان وجهل السابق مهما فل ته على روایتین كذلك هتا انتهى. ولَكن المشهور في 
حكاية الرواية الأرلّى في کتاب ي القَاضِي وأصحابه ۾ آله سخ النكاحان وقياس هذا أله يفسخ 


ھچ د 


لدان لاما يبطلان من خير فَسخ. 
ومنها: إذ ولى الإمام قاضیین في بل عملا وأحدا وفلتا: بصحة ذلك فاحتآف 


اھ کے کک سو ووو یو 9ے قت ر ول و ووت ت 


الْخَصمان فين يمان | إليه فالقول قول الْمدعي إن تساويا في الدعوى أعتير أقرَب 
الحاكمين | ایم إن استو اع َه. وقيل: يمتعان من التخاصم حى فقا على 


9ے 0 


أحذهماء قال القاضي: والاول شه بقولتا. 


ص وو ورور و ت 


ومنها: إذا هجم الخصوم على الْقاغيي دفعة وأحدة وتشاحوا في الثقدم ويس فيهم 


مسافر فإله يقدم أحدهم باقر عة [وكتا إذا عى الخصمان عنده معا فإله يدم أحذاهم 
بالقرعة]. 
ا القرعة في الْقِسّمة إذا عدل القاسم السهام ) الأجزاء لت تساوت وبالقيمة إن 


خلت وبالرد فيم نی ال ا يقرع بين الشرکاءِ وهو مخيرٌ إن شاء كتب اسم كل 


2ي 0 سرس و و ت 


اجدہای ی رآ شکلد ا نے ل کر نے ف ا ت 


رت r‏ ي و e‏ 


کل سهم في رقع ثم حلطلا ورج وة واحاة کل مهما عى امم وأجاد ن الشركاء 
ف تمت القرعة لزعت القسمة للشركاء. وفيه وجه لا رمه فیما فيه رد حسی يتراضيا به 


سر سے سے سے و سو وع وہ 


بعد القسلمة لألها يح إا لها الرة يشرط لها التراضيي 
ومنھا: إذا تداعی الان عتا پيد ثالث قاقر با ینا ما وہ لا آعم عيته فل 


بش یتما فمن قرع هي له وهل پحلف؟ على وجهین» درشم أو بكر. والمتصوص 
عن احم ان عليه البيين وعليه حيل حلي آي هره أ الرجادن لين ار 


کرهاها فلیستهما عليه) که قال: إد کرها اليْمين وخ رجت القرعة لحدِهمًا فهي له 


پيين» ولا قر بین آن يکونَ وی ار عر ار را ارا ردو بب آز حيار خر 


صر“ عله عليه في المردودِ في رواية ابن متصور. وڳن قال: من هي في يله ليس لي ولا آعَلَمُ 
ل ھی کی 5ار 


سرن م ون 


إحداها: يقترعان عليهاء كما لو َر بها لأحلهما مهما 
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ر وو 


والاني: يجعل عند آبين الحاكم. والٿالٿ: تقر في يلد من هي في يل. والأول ظَاهرٌ 
کلام الإمام حمل في رواية صالح واي طالب وبي التصر وغیرهم. والوجهان الآخرآن 


ى هھ ف 7 ° ر و سے ر ٥‏ و وهس و ےو وس ي 
مر جان من مسال من هي في يادو شيء معترف باه ليس لَه ولا يعرف مالکه فاذعاه معين 
ogo rr‏ َ‌ ن و ےھ سوس رو 4 ~~ 


فهل یدفع ليه آم لا؟ وهل ترپ پيد من هو في يده َم يتزع الْحاوِم؟ فيه خحلاف. 
ومنها: إا تداعی الان عينا ليست في يد احلرهما فيه وجهان: 


أحدهما: يقسم يتما كاي پايديهما. والاني: يرح بينهما فيعطى لمن فرع كما لو 
کات پد ال وو اهر کلام خمد في روا صالح في اين تداعا کيا ليست آيليهما 


7 مھ‎ o 3 فی له مور سے وھ‎ n د سے و ا‎ o 


عليه هما پستهمان عليه فمن خرج سهمه فهو لَه مع يميه ولم يفرق بين ان يون في يد 


برعم أ لاّ کون في ر واج مها 
ومنها: إذا تعارضت البيتتان ¿ قفي المسالة ثلاث رو آیات: 
إحداهن: يسقطان بالتعارض ويصیرآن كمن ا والانية: يستعملان بقسمة 


سو و 2 عو و ي و روو 


لعن ينها بغر يمين والالقة: يرجح حدما بالفرعة فمن شيع له حلّف حاف واحذ المين 


مكنذا حكى القاضبي في بض كن حع الراب عة علنها كين الأصنحاب والكرها في 

كتاب الْمجرد والخلاف. وقال: إلما معتاها أن البينتين يسقطان بالتعارض رت ا 
يد غيرهما المداعين رع ينها على ما تفم وصح احم بها الْمعتّى في رواية حبلٍ 
فقال: لو آقما اليه جويعا أسقطت لن جويعا لان كل واجدة هنيما فد أكذبت 
صاحبتها وستهمان على الْيَمين. وحكَى ابن شهاب في عون المَسائل رواية أخرى: آله 
بو الأ تی بن أو بصطلحا عل ولو کات لن الما فیھا ينر امم قلا 
تعارض» بل نقدم بيتة الخارج و في آشهر الروايتين وفي الأخرى بينة الدأخل» إلا أن يكُون 


ازع في سبب اليد ڀان يدعي کل مهما آله اد شتراها من زب أو اهبها منه ويقيم بذلك بين 
فيه روایتان: 


خا أله كبيتة الدأخل ۽ والخارج على ما سبق وهي المذهب عند القاضي. والانية: 
يتعارضان؛ لأ السب اليد هو فس المنتارع فيه لا بى مرأرة لأكهما الا على أن ملك 
هذ الذار لزيد وعنه هو سينك فلذالك لم يبق لل تأر لاله قد علم مستندها وهو الشراء 
ِي عورض بوه وله الرواية اختيار أبي بكر وابن أيي موسى وصاحب المحرر. 


واتار آبو بكر هاهتا وابن أي موسى آله يرجح بالقرعة وص عليه أحمد في رواية ابن 
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تصنو في وجل باع کوت جاه رج ام ال 


ەروك 


سیر < و 


نة أله اشتراه يماة وأقام الأخر البينة أنه اشتراه 
پمائتين والبائع يقول؛ بعته ماين والب في يلد ابام بعل قال: ليس قول البائع بشي 
يقرع بيتهما فمن أصابنه القرعة فهر له بالذي ادع آله اش تراه په. قُلْت: فن كان اللَوْب في 


يد آحدهما ولا يدري اهما اشتراه اوک قال: لاَيَْعة ما في یله إا کان مر 


2 ت وو ەو ي َّ 


ان قلاَ ينع ما في پء o‏ في المجرد حكى هذا اص عن أحمل 


وذكر أله أجاب بقسمة الوب بيه تم تأوله على أله كان في آيديهماء وما جاب 


حمل فيه بالقرعة كما دکرناه ولم ا ا سفیان زی ااه ن سر 


دوو allo‏ 0 لا ر س و ت وو صو و 


یکر لأحمد آرا الما وجوآبٍ سيان فيها فیچبه آحمد عن بنذ ذلك الوا 


س و وسو سر ص 


لنرك وبرع كلام حم ن انل مايل ان م5 منصور» ووم في الإرشا لابن یي موس 


ی ملو لسا کا دقع اهي بل ل صن اخ كذ کان الزبا هي ر ا قب 
بيتهما نصفين ون کان في يد أحدهما فر رع بيتهما وهو وهم آيضً. وذكر الشيخ تقِي الد 
أن مقتضى الَمذَهَّب که د شهدت البينتان بالعقدين أو الإقرارين أو الکن أن بصق 


و رە 


يتان په إن علم السابق ولا كان مرل اَن تشهد بیت واحدة بالعقديّن ولا يعلّم السابق 
منھما. فهتا إ إا أن يشيع أو يبطل ادان قلا ّى ها هنا عق صحیح بحکم ب په فيفر في يد 


ذي اليد وتکون الدعوّى یاو من اقل عن على صاحب الي قال وقياس المذهب فيم 
إ6 انيه اسيق عقي الى أن شخي لا تعر موجب الَسْخ ِن رد امن وتخو 
فاه يقرع لان من صتا آه إا اشتبة امالك بغي الماك أو الْملك بير املك فإا شر 


إا یکن فسح العقد ورڈ کل مال إلى صاحيو فهر حير من حطر الرمة. 


و وعو وي 


ومنهاً: الإقراح في التق وهو آشهر ما وردت فيو الس بالإقراع فيه ویندرج تحته صور 
کر 


س 


f 


فمنها: إا أعتق في مرضيه عریده أو ديرم ولم پخرجوا من تأنه له يش بينم فيعيق 
منهم بقدر الفُلث. تص عليه أحمد في رواية جماعةٍ قال القاضي: ويون الْعتق مرأعى فإِنْ 
مات ولم يجز الورئة تيا أن لحر منم اتان ملا ون الى كان وأقعا علَبهما دون عَيْرمما 


ولكتَهمًا کانا غير معيين وما تميرا وتعينا بالقرعة كما يمير ويتعين الحقوق المشتركة في 
الحقار وغبرهيالإقرآع في اة وغبرها. 


E TOG e‏ و 


القاعدة الستون بعد المائة ٣‏ 
القاعدة الستون بعدالائة ل 
وي a‏ من ۴ صو لا إقرآع فیها دکرها الأصحاب: 


ص وه و ي ت و 
sf 5‏ 


أحدها: إا كان عق أحد العبدين مرا على الآخر بان قال: إن أعتقت سالما فغانم حر 
١‏ 2 2 س و ر سے ت ووت ہے وھ o‏ 4 0 2 سے مو سە ہ ورو 
له يعت سالم وحده إذا عبقه ولا يقرع لأن القرعة قد تفضبي إلى عق غانم وحده فيلزمه 


ت 
هغ وو 


ور 0~ وق 3 go‏ 
*ے ره 0 4٠‏ 
ه2 ەل س سے 


واللانية: إا قال في مرَضره: اعفوا سالا إن حرج من الث ولا فاعتقوا من ما عتق» 
وتال يضا: اعتقوا غانما إن حرج من الث ولا عقوا من ما عتق» قال الأصحاب: يعتق 
من كل وأحا نصقة مع سوي يمتها لائ لم يقصرد بالوصيبة تيل الْحرّة في كل واج 
لم يقرع. كما لو ال: عقوا نطف سام ولا صف غانم. ) 

لالت إ6 أعتى آم حاملاً في مرض موه ولم يع الث لها ولحملها قالوا: لا 
جوز الاقرع لان احمل تيم لاه وجرء منها ولا يجوز إفراده بالعتق دونها والفرعة قد 
لضي إلى ذلك ولا أن مى هي دون حَملها إا اعبت يمتها الأل؛ لن الوه تيع لَه 
وتفه مارم لعتقها لا ىكن أن يعت منها شيءٌ ولا يعت نه مله فيتعين أن يعتق ينها 

وذهب علي بن أي موسى إلى أن الإقرأع إلّما يدخل حيث كان العتق لمبهم غير معين 


وتشاح اليد فيه انا إن كان لمعن لا إفراع وكتا إن لم يشاح فيه العبيد وحكي عن آبي 


بكر في خلاقه ما واف ذلك على هنا إا وصى بعتق عبيه ولم يجز الورئة أعتقوا منهم 
بوقدار الث إن تشاح العييد في العتق أفرع بيتهم فعتق من وقع عليه سهم الحرية ينهم 
ر ا اہ سی وہ و و وے ‏ و ا کی و چو کےا ی ا ل 
وكذلك لو دبرهم دذکره ابن بي موسی وذکر هو وآبو بكر فیما إذا شهدت بينة على مريض 


العنى لهما ويتحا ص فيه 

العبدانء قال آبو بكر : لن القرعة ّما تجب إذا كان أحدهما حرا والآخر عبدا يعني إذا كان 
التق لواح لا للجميع وها مَاقض لِم ذکره ابن ابي موس في يرهم كلهم إلا اَن 
قول: تديرهم يقم موفوفا مرأعى كعتقهم المنجز في مرضه فيعتق منهم من عدم الإجاز 
وت وهي سواسي و ّ 4 و و 


3 4 اک کے م و ٠‏ . . 
قدر الل وهو مهم فيميز بالقرعة بخلاف ما إذا أعتق عبدين معيتين. وهو ضعيف؛ فإنه 


وس سر سواسو ص ار سر صوصو ص ق 2 و 


چ “ 4“ e o a‏ ي ° 1 
آنه آعتی عبده هذا وشهدت أخری آنه أعتق عبده هذا أله يجب 


ا 


د س م چ رو لے و و ا و ا ا وو صو 
لا فرق بين أن يكُون العييد جميع ماله أو نصفه مثلاًء إذ لأ بد من الرد إلى الثلث وقد نقل 
ەور ن د و ف ° سرا ه4 س اص صو ےه کپ وه وري وو 
اين منصور عن احمل فيمن قال في مرضه: اعتقوا عني أحد عبدي هذين آنه يعتق أحدهما 


وه ووو ~o‏ س وت 


إن تشاحا في التق يقرع يتما وإلّما قال: يعتق حدما ايتداء لاه وصية فالوأجب فيها ما 


€۸ القاعدة الستون بعد المائة 
علو استوں بعد الائ 
يصدق علب الاسم كما لو وصی پأحهما إِزيد. ) 
o2 7‏ أَحرَّ ا چ سے و اھ کہ ی 3 ي 
ومتها: لو عتق أحد عييلده فلّه يعين يالقرعة ويتخرج وجه 
الرواية السابقة في الطلاق ولو أعتق عبدا من عييده ثم أيه أو جهله ايتداء كمسالة الطائر 
المشهورة فزله يبخرج بالقرعة أيضا ويتخرج وجه آحر آله لا يقرع هاهتا من الطدق وأشارً 
إلیه بعض الأ صحاب لكن قياس الرواية المذكورة في الطلاق آله يقشع فمن حرجت له 
و م و بو r‏ هك 


القرعة عق ويستدام املك في غیره إلا أله لا يستباح وطء شيءِ مهن إا كن إماء ولو قال 


ت 


انی آله بعش a‏ 


خر أله يعتفه پتعپينه من 


رجل: ٳڻ کان هڏ الطائر غرابا فعبِي حر٬‏ وقال آحر: ن لم يکن عرايا فعبدي حن وجهل 
نره ولهو آله ل عق واد ين العدنٍ إن اشترى اح لكين عبد الاعر هي 
وجهان: 

أحدهما: يعت ما اشتراه لأن استلامتة لاسترقاق عبده إفرار من لأ عبد صاحيه هر 


تم يميز بالقرعة وهو أصح لان تمسكه بعبده إلا كان امستصحاا للأصل لا عن وآ 
الولاء فعلى الوجه الأول هو موقوف حى يقصادقا على مر قان عل وعَلى الاي إن 
وفعت الحرية على المشتري فكذكك ون وفعت على عبد فولاؤة لَه ويتوجة أن يال 
بشع يما قن فيع الولاء له كما هدم مغل ذلك في الود الد بدعبه آبوان وآولی؛ لن 
هاهنا إما عتق على واحل غير معين وهتاك يمن أن يكُون الود لما وكذلك يمال لوان 
عبد بين شريكين موميرين قال أحدحما: إن كان الاير رابا فتصبيي حر ولال الح إن 
م يکن عراب ييي حر لن اله بعتن على اما وهو بر علوم ير بار 


ویکون له لاء 


2 20 °4 2 ت 2 ص ت سے ۾ ت ٠‏ و 2 a‏ 2 ت i a‏ 
ومنها: لو قال لأمته: أول ما تلدینه حر فولّدت ولدین واشتبه آولهما خروجا فاه بم 


يالقرعة تص علَيه؛ لأ العتق وقع على معن وجهل ابقداء ولو قال أل علا لي بطل هر 
حر فطلع عييده كلهم أو قال لزوجاته يكن طلم اوا دهي طالق فلن كله فتص احم 
على أله يمير واد من اليد وأمرآة من الزوجات بالفرعة في رواية مه واختلف 
الأصحاب في هن اللَص فمنهم من حمله على ان اطلاعهم کان مرب وأشكل السابق فيمير 
بالقرعة مسال ار لاد ومنهم مر اق النَص على ظاهره وام طلعو | دفعة وأحدة. وقال: 


ر و وو 


2 تہ اا 0 5 ا ص a o‏ ر ا ا وت 0 e‏ و 
صفة الأوية شايلة لكل وأجد منهم باثفرآده والمعتق إلما أراد عق واحا منهم فميز بالقرعة 


mM 


القاعدة الستون بعد المائة ۹ 


EA A A E7 e olo ¢ eae 
وهي طريقة القاضي في خلافه ومن الأصحاب من قال: يعتق ور الجميع ن تركة‎ 
2 و ور وھ ر م‎ 


س و که و 


ل 
ميقا لكل واج منم وأثطة ملح إلشترم له رة لضافت آي اله لرل مي 
لِلْمَجموع لا للأفراد وهو الي ذكره صاحب المعْني في الطَلاق ومهم من قال: لا تطلق 


ر سه ۹ ۹ وچ رو و 7 “78 وه و و e‏ ي وہ و ت 
ولا يعتق شيءَ متهم لان الأول لا يكون إلا فرداً لا تعدد فيه والفردية مشتيهة هنا وهو الذي 
٣‏ و ا وو rr‏ 


4 . ەو 4 کے ت و کا وص 

دکره القاضي وابن عقيل في الطلاق والسامري وصاحب الكافي» ویتحرج وجه حر وهر 
و وه ھت o a r‏ کت 7 4 و د 
ائه إن طلع بعدهم مِن عپيده وزوجاته لقن وعتقَنَ ولا فلا؛ ڀتاء على أن الأول هو السابق 
کا رھ ےچ سے و ەو وو سر ےت و کو پس ا س و و 
لغیره فلا یکون أولاً حتی ياي بعده غیره فیتحقق | ذلك صيغة الأوكية وهو وجه لتاء 
مسو و و سه وو 


ذکره ابن عقيل وغیره. 
وريب ِن هي الَا ما ره ابن آي موسي في کناب ال قال: واختاف قول في 


الرجل قول لعبيده أيكم جاءني بخبر كنا فهو حر فآتى ذلك الخبر الان ما أو اتر على 
في الأحرى: فقد عتتا جميعا انتهى. فام وجه عتما جميعا فَظاهِر لان يا من صيغ العموم 
وأا وجه عق أحدهما بالقرعة فهو أن المتبادر إلى الأفهام من هذا اللعليق الخصوص واه 
لما آرید يه عق واحد يجِيء بالخبر فيصير عموم هنا اللفظ عموما بديله لا عموم شمُول 
فلا يعتق به أكثر من واحدة ف اجتمع انان على الإٽيان پالخبر أعتق أحدهما بالقرعة 
ويس هتا كما لو قال لروجاته: يكن حرجت فهي طاق إا خرجن جميعا طلقن لان 
اروج باشب إلى الجميع سوا وآما الإخبار فالمقصود مه يحخصل من أحد الْمُخيريّن 
ل حاجة إلى الأخرء ولهذا لتا: على أحل الوجوه. وهو قول القاضيي أله لو مال لزوجاته: 
من آخبرني منکن ٻکتا هي طالق فاحبرته متفرقات آله لا يلق مهن إلا الأولى لان 
مقصودة ین الإخار وو العلا حاصیل پا وهنا َو ال من دل ماري قله ورم 
دحل جاع لکل وجا م ووم وآ اله من جاتي فورعم جاه جمامة م 
رهم وأحد بينهم. ذكرة القاضيي في كتاب أحكام الرآن قال: لان الشرط وجد من 
الجماعة وجودا وأحدا پخلاف دخول الدأر فان كل وح وجد منه دخول كامل» وو قال 
رجل: من سبق له ذا سبق اتان معا یه وجهان: 

أحدهما: الق المذكور هما كما لو قال من رد ضالني قله كتا فرذها جماعة 


واللاني: لكل مهم سبق كامل لاله سايق باقرآده وحاصل الأمر في هذا الْباب: أن المعلى 


0 ا القاعدة الستون بعد الماثة 


0 ر ا‎ o 


عليه تاره يکون شيا ا 9 که ف ر الق ونَحوهِ فلا يتعلد المشروط بعدد 
المحصلين لَه؛ لاهم اشتركوا في تحصيل شيءِ وحار فاذ شتركوا في اسبحقاق المرب عليه 
وتار یکون قابلاً ا د وهو توعان: 

أحمما: ما يكور الم فيه مقصو6 لدخول الذأر وتحوه فيتعّد الاستحقاق على 
المح كما | إ6 قال: من دحل داري هو حرو له رمم او هي طالق ونك جي 


على هذا إ6 قال من جاءئي قله دهي لان تعد الاثتين مطلوب بخلاف ما ذكره القاضبي. 


ست وو 


ومسالة السبق قد يقال: هي مِن هتا انوع وقد يقال: السيق إلّما حصل من المجموع لامِن 
کل رد منم او کل رد مهم لیس ساب للباقین بل هو سايق لمن تأخر عن ومساو لمن 


سے و ت و ي وو ته 


جامعة فالمميف بالق هو المَجْمع لا كَل َر منم قلذلك استحقوا جلا وجلا وتا 
أظهر اللو اني ما لا يون اعدد فيه مققصوها کالرنیان ڀالخبر هل ب يشترك الانون به 
في الاستحقاق آم يختص په واحد منهم ويمیڙ بالقرعة؟ فيه الخلآف الذي دکره اب يي 


موسی۔ ودي قله صالح عن م أله ن ابيع ولقل حل آله بعتن واج منم 
بالقرعة وحمل ابو بکرٍ رواية صالح على أله أراد العموم ورواية حنبلِ على آله اراد وأحدً 
غر معن وما درت أشبة وعلی هلا تحرج مسالة َو ِن َع على ما إا قيل: إن الأوكية 
EE EE‏ ل داد خیر مسین لم بر 


ید ور ئ 


وه لر اف م یر رو ای ياس اذهب آله يعت عبده الذي یملک 


عن وچب وغیره م یش بم يرج عبده بالقرعة ولو اشتبهت زوجته بأجانب مها 
فلّه إخراجها بالقرعة ونكاح لبراقي على قباس ما ذكره الأصنحاب فين ألم على ار 
ِن أريع فلق الجويع لاتا آله بخرج أربعا يالقرعة د م ينكح البوآقي؛ ولو اشتبهت ت اخحته 
بأجتيياتي فقال الْقاضي في خادفه: لا يمتنع التميز بالقرعة كما لو روج إحدى انه برج 


سر و کر سے qa‏ وس و 


وأشتبه فيهن فإلها تميز بالقرعة على المنصوص. 
وفي عمد الأول لابن عقيل لو اختلط عبده پأحرار لم يقرع ولو اختلط م أعتقه وله 


تة ومن لا يلك عتقَة إلا يلجازة جار أن يرع بيتهّما لان الْقَرعة لا تعمل في اكد 


التحرعين وتعمل في أيسرهما. 


القاعدة الستون بعد الماثة ٤١‏ 


o 


فصل 
وهذه فوائد تلح بالقواعد وهي فوائد مسابل مشتهرۇ فيه اختلاف في المذهب ۽ ينبني 


على الاختلاف فيها فوائد متعددة: 
الأولّى: فم َك م رة لبق في اص هل هو آخرٌ صادته أو اول وي هله 


۶ و 


ما یدرکه آخر صلاته وما يقضيه اوها وهو 


المسالة رو اتان عن الإمام أحمل: أحل 


رو وا 


ظَاهرٌ اذهب ولا عکسها. 
ولهذا الاختلاف فوائل: 


إحداها: محل الاستفتاح فعلى الأولى يستفتح في ول ركع يقضيها إذ هي اول صلاه 
لها حب ی فر المت بقاعي ۷ بش الس ف قرات ت وعلى الَانية 
يستفتح في اول ركعةٍ بدركها لأا أولته. قله ابن حزم. 


القائدة التانية: التعوذ فعلى الأولى يتعوذ إذا إا قام للقضاء ء خحاصة وعلى الانية يتعود في 


~~ KB”; 


اول ركع یدرکها وها ناء على قولتا إن التعود يختص بأو ركع فاا على قولتا هو 
مشرو في كل ركعة عى هله القائدة. 
المائدة الثالئة: هيئة القَراءة في الجهر والإخفات فإ ا فاتته الرکعتان الأولتان من المغرب 


ت وکر 


معا جر تی ین مر درامو م ملف روا لقم ون م و را 


ر رنوت ت و 


ای ا مقدارٌ افراع وکام حاب في ذلك ریقان: 


أحدهما: أله إ أذرك ركعتين من الرباعية برا في المفين الح سردا ممه 
على كلا الروايتين. قال ابن يي موسی: لا تلف قول في ذلك وذَكر الْحَلال أن قر 


استقر على ذلك وفي المغني هو قول الأئمة الأربعة لا نلم عتمم فيه حدقا 
والطري يق الاني: بتاؤه على الروايتين قان فلنا: ما يقضريه ول صلاته فكڌلك ولا اقتصر 


فيه على الفاتحة وهي طريقة القاضي ومن بعل وکره ابن أي موسی تخريا وقد نص علي 


أحمد في رواية الأرَم وا أله في رواية حورب ويره وکر صاحِبٌ المحرر الطريقة 
الأولی وقال: لا وة إلا على رآي من رآی راءة السورة في کل عة أ على رآي من 


ری قراءة السورتين في الآخرتين إا تسيا في الأولمين. فلت. وقد أشار أحمد إلى ماحل 


2G‏ ا و کت د 


الث وهو الاحتياط لاترذد فيهماء وقراءة السورة سكة موكد فيحتاط لها ر من الاستفتاح 


to‏ القاعدة الستون بعد الماثة 


والاستعادة ولو آدرك ِن الرباء ركعةً وأحدة فن ف فلا: ما يقضيه أولّى صلاته قرا في 
الأولتينِ من الللائة يلحم وسور وي لاله بالحمد وحدها. ر مه لمر اة 


سر ص و و ت وص ے وو 


درفي الگلاث الحم د وسر رة قال الْحَلالٌ ٤ج‏ عنها احم 


ا بار ا ی لذ ل ا رای 4 فلتا: اوها اا ا 


ر 


سے وس و مو رو 


القَاندة السادسة: تکیرآت العيد الزوائد إا أدرك المسبوق الركعة النَانية من العيد فن 
ل مي اوک متاو کر حسفي المقضية ولا كبر سبعا. 


الفاندة السابعة: إا سيق يبعض تكيرات صلاة الجتازة فن فلَتا: ما در ٤‏ و صلانه 
ا الام في اکر ایی م ف ثم ترا في أو کيب بغي إن فل ما یدرکه ول 
صلابه قرا فيها بالفاتحة 

الفائدة الامتة: سه التشهد الول في حن من آذرك من المغر ب أو الرباعية ركعة وفي 
المسالة روآیتان: 


إخداا: عقیب قضاء ركعة. واللًانية: : عقيب رکعتین قلا حرب. والاولی اختیار بي 


0 و سے رر 


بکر ر والقاضيي KE‏ الْحلاَلٌ اَن الروايات استقرّت عليهاء وأخثاف في پتاء ء الروأيتين فقیل: 


کو ن و 


على الروايتين في أصل المسالة إن فلتا: ما يقضیه اول صلاته لم يجلِس | إلا عقب ركعتين 
ون فلتا: هو آخرھا تشھد عقیب رة لکا اه ومو طريقة ابن عقيل في فُصنولو راونا 
ليها أحمد في رواية رب وقيل إن الروايتين على قولتا ما يدركه آخر صلاته وهي طريقة 
صاجب المحررٍ وبر وص حم على ك صرحا في رواية عبدٍ الل والرائي مفرقا ين 
القراءة وشیا وعلل في رواية عبد الل باه احتَاطّ ڀالجمع يِن مهب ابن مسعود في 


الجلوس عة عقيب ركعة وهو مذهب ابن عمر في القِراءة في الركعتين وقد صح عن ابن 


ترو جل تی توج زو ام فك جا آخر صلانه قله عنه احمل 


م ا 4 إذا جس عقيب ركعتين سجد للسهو فجعله كتار 
التشهد الأول وما یحسن تخرچه على هذا الخلآف ووم جد متقولا تطويل الركعة 


” G س‎ 


الأو لى على الثانية وترتيب السورتين في الركعتين فام رفع اليدين إا أقام من التشهد الأول 


القاعدة الستون بعد الماثة fo‏ 
إا فلنا: باستحبابه فيحتمل أن يرقم إا قام إلى الركعة الم لمحكوم پانها ٿالشته سواء قام عن 
تشه أو غیره» و بدَم] أن برقع د قام من تشهد الأول المعتد به سواء کان عقیب الَاية 
ف و ص ی ص e‏ سے فاد ف ص و ٣‏ سور و س سر ورو تو 
او لم يکن لان محل هذا الرفع هو القيام من هذا الشهد فيتبعه حيث کان وهذا أظهر والله 
ر 


عله 


0 یو کہ فر و r‏ ص ° وس ا له ا ر وي ا 
الگانية: الزكاة هل تجب في عين التصاب أو ذم مالكه. اختلف الأصحاب في ذلك 


إحداها: أن الزكاة تحب في العين رواية واحدة. وهي طريقة ابن أبي موسى والقاضبي 


4 . i e o TY د‎ AF eu 
والانية: َو الركاة نچب ٿي الذمة روایة واحدة وهي طريفة اي الخطاب ي الانتصار‎ 


ر 


راجب انيم لخر 

اال آنا كب في الذئة وعو بالتصآب وم ذلك في كلم القَاضبي وآ الطاب 
ا ر ا ل e‏ ج 
وغیرهما وهي طريفة الشيخ تقِي الدين. 

do‏ ن 4 9 ا نے و و س 2 8 ق Ri‏ لاي“ 
والرايعة: ن ِي المسالة روایثین: إحداهما: تچب في العين. والتانية: في الذمة وهي 


وس و ر 


ا e‏ ر م ° ل س ا ر 
يقه کڻر ِن الأصحاب المتاخرين وي کلام اي بكر في الشاي ما يدل على هو 


اعلق ون آخر كلاه يشير يزيل لوين على اعلا اين وا يسار امالك 


وإعساره فان کان موسر وجبت الركاة في ذه ون کان معسرا وجبٽ في عين ماله وهو 
غریب 
َ ل ۰ سر ا ي r Ta‏ ہس رت و 
وللاختثلاف في محل التعلق؛ هل هو العين أو الذمة؟ فوائد كثيرة: 
الأولّى: إا ملك نصابا وأحدا ولم يؤد زكاته آحوالا فإن فُلتا: الركاةٌ في العين وجبت 


ست ر يه مق لر س ر کن سو ر کہ وعو ب و تو yT‏ 


زكاةٌ الحول الأول دون ما بعده وص عليه أحمد واختاره أَكر الأصحاب لان قدر الزكاة 


زا اليك فيه على قول وعلى خر ضع املك فيه لاشقاق تملكه والمستحق في 
حکم الْودّى فصار كالمندور سوام فان المنذور يجوز عدا إبداله بينله وها كنك وإ 
فلتا: الركاة في الذة وجبّت لكل حول إل إ6 فلا: إن دين الله عر وجل يمع الزكاة. وقال 
السامري: يتكرر زكائه لكل حول على القولين وتأول كلام أحمد بتأويل فاس وها فيما 
کات رکا من جنه اما إن کات من غير چیه کالایل المرکاة بالغتم تکررت لكل حول 


م 
paê‏ م ژره وق ا 


على كلا لوين ص علب معلا باه لم بَسَحِق إخراج جز من ّى الك فو اما وتا 


ار 


t٤‏ القاعدة الستون بعد المائة 


ما ذکر الخلال وان آي مر موسی اقاي والاکترون وذکر لشیازي في E‏ ك کا 


قلخيس ات فی روآ حال جریا فی الین نه یشرت اوه ى ا 


سر سے و وا س صوص 


يحمل ذلك على القول الوجوب في الذمة وإما أن يفرق بين الدين والعين يان الد 


Sroag 


وصفا حکمي لا جود له في الخارج تعلق ركا , بالذمة رواية وأحدة را م ا 
في روآية غير وأحد على السوية بين الديْن والْعين في امتاع الركاة فيما بعد الحول الأول. 


ی س وو 


وصرح بذلك ابو بکر وغیره. 
تئيه تعلق الزكاة بالعين مالع من وجوب الزكاة في الحول الاني وما بعده وهل هو 
مانع من العقاد الحول الاني ابتداء؟ فيه وجهان: 


ESS‏ چچ د - و ت و 


أحدهما: : أله مانع منه لقصور لمك فهر كين الأدمي وأولى لت عله بالْعين وهو قول 
لضي في شرح المذهب وصاحب المغني. والاني: َه خير مانع من الانيقاد وهو قول 
القاضرِي ذ في المجردٍ وآبن عقيل ونقل صاحب المحرر الاتقاق عليه وهو ظاهر ما دکره 
الحلا في الجاع وور عن احم يِن رواية حتبلِ ما يشهد له فلو حرج الزكاة الأولى 
من غير التصاب في أثتاء الحول الاني بني الحول الثاني على الأول من غير فصل بيتهما 
على هتاً. على الأول تة ن جين لإخراج وني على ملين جين سالا رةه 


سے تاو ے و و 


في بار باب الخلطة ورال ا 


ون 


القطع NE‏ اتاق لانتفاء 6 من للخم بها رخرج ا عقيل ا بوجوب 
و متيف ماف لوجع وعن احمل وة تانب الوط رمن ل 


اس صر ص 


زکاتھا بض 


ك ومن من صما بالمراشي. ارا مانا الخلا على ر 


وروت ا 


أحدهماً: اب على اللاو فی مسل اوق ی لو ت را ر ول 
سقطت وهو طَریق الحلواني في التبصرة وا لساري وقيل: | له ظَاهِرُ كلام الْخْرقي وقي 


ص 


کا امد ر اواب أيضًا. 


ل 


اسر ر و ت 


القاعدة الستون بعد الماثة t00‏ 


الوجوب ملفا إكما إن فلتا: التعلى بالذمة ت قظاهِر إن فلتا: بالعين فلن وجوبھا کان شکرا 


لنعمة ثم سببها وهر التصاب الباقي النَاِي رطا وهو الحو ق ستقر وجري ا 


هټ 


رس 


الاقام بهذا امال حولا كالأجرة المعينة المستفرة بالقضاء مده الإجارة وأيضا فينهم 

قال تعلْمَها يالعين ولا یی نعلا ڀالذمة فهي كين الرَهنِ ررب او تا ا 
تع ڀالعين فو اصح ۶ کالاماتات والعبد الجاني ون فلتا: بالدمة فالو جوب إلما يستة ي 
باشکن من نعل کالصلا: و علي روایق يوضحه ٤‏ لرا وجيت مساواة للفقراء من الال 


0 2 و 7 .0 ت و 0 


القائدة الكالكة: إا مات من عليه زكاة أو دين وضاقت التركة عنهما فالمتصوص عن 
امد أ يتحاصان. قله عنه أحمد بن القاسِم وخرب ویعقوب بن بخان واخمف 
الأصحاب في ذلك فينْهُم من اق لَص على ظاهرء وأَجْرى المحاصة على كلا القولين 
في محل الركاة لئ إن فلتا: هو الد قد ساويا في محل لعي وقي أن کل متها حى 
لاديي؛ وتمتاز الزكاة بأها مر حق الله عر وَج ون فلتا: لعن فدين الادمي يتعلق بعد 


موته بالتركة يض فیتساویان وهو طريقة أي الْحطّاب وصاحب المحرر ومنهم من حمل 


س س cc‏ 


الت بالمحا ص على القول يتعل الركاة ب بالذمة لاسيوائها في محل الَعل اما على القول 


تنما باللصاب ل م الركة تاها اين دين ارهن وهذهِ طريقة القاضي في المجردِ 
والسامري. وفي كلام أحمد إماء الها ومر الأصحاب من وأفق على هتا البتاء كن شط 
أن یکر التصاب وجوم إذ ل تعلق بال إلا مع ووو قائ مع تأيه رة في الث 

فيساوي دين > الآدمي وها ر تخریج في المحرر مع م ان صاحبه K2‏ في شرع الهداية أن 


و ت سے سے و ق 


التصاب می کان موجودا فدمت الزكاة سواء فلتا: تعلق بالعين أو بالدمة مه لا تعلى بسب 
لمال پزداد پزیادته وينقص بنقصه ویختلف پاختلاف صفاته ۾ والزكاة من قبل مون الال 


سرس صر اک و 


وحقوقه ونوائه يقم ذلك على سائ الديونء وحمل تص أحمد ب بالمحاصة على حال 
عدم التصاب. فأمًا إن كان المالك حا واقس فظَاهر کلام أحمد في رواية ابن القاسو که 


يدم الدين على الزكاة لان تخر إخر ج الزكاة سائغ للعذر وهو مج هاهتا إلى إسقاط 
مطالبة الادمي له وملازمټه وحبسه فيکون عذرا له في لاخر بخلاف ما بعد الْموأت ل ٩‏ 
ا دين ا لفات لد ا د وظاجر ا القاغيِ وار ين £ َه 0 ركاه حت 


a 4‏ ر س 


0٦‏ القاعدة الستون بعد الماقة 


م بتقديها على كلا القولين مع بقاء التصاب كقوله فيما بعد اموت على ما سبق. 


ت و۶ or‏ ار ص صر glo r gr‏ 


u‏ | إذأ كان التصاب مرهونًا ووجبت فيه الزكاة فهل تؤدى زكاته مها هاه 
حالتان: 

إحان: ا کو مال خير بي مئه الزکاة فتؤدی الزکاة من عينه صرح به 
الخرقي والأصحاب وله مأخذان 


احدهما: أن الركاة ر i‏ ڀالعين» ودين ارهن بعلو پالدمة ة والعين فیقدم م عند 
قراح وم اختص تعلقة لين كن يدم حت الجاني على ارهن ع إا لح المشحصر فى 


a 


العين يفوت پفوآتها بخلاف لمعل بالذمة مع العين فإله توفي من الذمة عند وات 
لمن وها ماع القاضي ويه شحف ون الزكاة عنْدتا ل سقط بتكف التصاب مطلقا بل 


تتعلق ڀالذعة يناو هي | كين الرَهن» ولاظهر في هنا أن يال تعلق الركاة قهري وعلق 
ارهن اختياري والْعهري أفرى كالجتابة أو يقال هو تعلق بسب امال وتعلق ارهن يسبب 
حار فاق س لل بقلم تیر ر العبد رارع عر الماعزٍ رمي فل تعلق 


ص سے ار a7‏ و۶ سور 


aL‏ لار ا التصاب سیب دين الا ت م عند ا غیره من ن ليون 


في التصاب كما ينم من وجك عبن ماله عن جل آفلس ونا مأ صاحب الثلخيص 


ر ا سے ت و 


وعلى هذا فلا يه يفرق الحال بين قولتا: تعلق الزكاة بالذمة ة او بالعين. الحالة الثانية أن يكون 
للْمالك مال وی ب الزکاة ع غير الرَهن فليس لَه أداء الزكاة مِنْه يدون إذن المرتهن على 
المذهب. ودکره الخرقي أيضًا؛ لن تعلق حق المرتهن مانع من تصرق الرأهن في الرَهنِ 


ڀدون إِذْن والزكاة لا يتعين إخراجها منه. ودر السامري آله مت فلتا: الزكاة تعلق بالعين 


فله إخراجها منه ايض لاه تا هري وصور في امن فهو كق اة 


المائدة الخامسة: الصف في التصاب أو بعضه بعد الحول بيع بم أو غيرهِ يره والْمذهب 
صحة ولص عله احم َل | الأصحاب وسواء فلتا: الزكاة في العين أو في الد وکر آبو 


بكر في الشافي اا إن فلتا: اة في الت متم السرا سل وان فلا في ل لم 
صح اصرف في مقار ار رم لبر على قرلا ان تماق الا و عاق شر5ة و رن 


2 ص ت # که 


و کت وو o‏ رصع س 


ن ال ی زا ت ایی لیا شی فته کہ ی کا ما ر ی 


القاعدة الستون بعد الائة ۰ 0¥ 
قال فن صت هبة ة المهر جويعه فعلّی المرآة إخراج زکاته من الها وإن صا اهب 


فيما علا مقدار الركاة كان قدر الركاة حم للمساكين في ذمة الزو ت فیلزمه آداؤه امم 


سس ور ر ~~ ت وتو 


ويسقط عته بالهبة ما عداه وها ناء غریب جلا على المذهب فلو باع التصاب كله 
علقت الرکاة ذه جیار بير خولاف كما لو تلف فن عجر عن ئها فطريقان: : أحدهما: 


ا 
ر اه ع 
2 


قالّه صاب شرح الهداية: إن فلتا: الزكاة في الذمة اقا م بش الع كما َو وجب 
عله ن لامي وو موی تام اعا فم اطي ون فلا: في العين شيخ العقد في قدرها 
تقديا لحق المساكين لسبقه. والتاني: ما قله صاحب المعني إنها تى تتعين في ذه کسائر 
اون يکل حال ف كر امالا بال في مقار الزكاة من خب اء على ممعل اء 
الفائدة الساوسة: لو كان التصاب غائبا عن مالكه لا يقر على الإخرآ منه لم يلزمه 


ەو ~~ 2 


إخراج زکاتو حى يتمكن من الأذاءِ ينه ص عليه حلفي رواية مهنا وص بو لشي 
مجد الدين في مو اض من شرع الهداية لان الركاة مو سء فاا يرم آداؤها قبل الّمکن يِن 


الانتقاع بالمال الموأمبي مئه ولص احم في رواية ابن کراب فن وجب عله کا مال 
فأقرضه آله ل يلزمه آداءٗ زکاته حتی سی يقیضه ل عد مر پخلاف التالف بعد الحول 


سے صر اتاو و توو ا 


وهذا لعله يرجم إ إلى أن أداء الزكاة يجب على القور. وقال القاضي وابن عقيل: پلزمه أداء 


صر رو 


زکاته قبل قبضره لاله في ياء حكماً وهنا يلف من انه بخلاف الَينِ الي في فة 
غری وكذلك کر صاحب س الهداية في موضم آخر وأشار في موْضع إلى ب بٿاءِ ذلك 


على محل الرکاة إن فل: الث آرم الإخراج عه من عیره؛ لأ ركاه له سقط يئه 
پخلاف لبن ون فلا: لين لم يلرم الإخراح حى بقمكن من .بره والصحيح الأول 


ووجوب الزكاة عن الْعّائب ثب إا تلف قبل قبضه مخالف لكلام أحمد. 


واس ت ص مر وو 7 r‏ وش ت نش وت و ت 


الفائدة السابعة: د آخرج رب ٤‏ امال زکاة ص حقه من مال المضاربة منه فهل يحسب ما 
حرج من راس المال ونصيبه من الرتع آم من نصرييه من اربع خاصة؟ على وجهين 


معروفین بتاهما عض الأصحاب على الخلا ء في محل التعلق فان لاء الذمة 
مَحسوبة من الأصل والربح كقضاء الديون وإن ف فلتا: العير سیت ین اریم لشو أن 


لرک ئ تب في المال المي يتسب ِن تما ويُمكن أن ييي على هتا الأصْل 
أيضا الو جهان في جواز إخر ا المضارب زکاة حصه 4 ن ٠‏ مال المضاربة إن أا الركاة 
تما پال فل لوغر غ إلا ق رفي كاذو بن بعضرهم إيا اء إلى ذلك وما حق حق رب الْمَال 


1 


. 


ا 


£0۸ القاعدة استون بعد الائة 


o‏ 2 ن سرو وي 


فليس للمضارب تزکیته پدون إِذنه نص عليه في رواية المروذي اللهم إلا أن يصير 
المضارب شري یکا فیکو یون حکمة کہ سار لاء وألَه أعَلّم. 


الالنة: اناد بن الشاب ء في أنتاءِ الحول» هل يضم إلى النصاب أو يفرد عته؟ إا 
سناد 6لا زكري ِن جنس التصاب في اا حرله فاه يرد بحول عدا ولكن هل نضمة 


سیر س س سر وتو 


إلى التصاب في العددٍ ونخلطه په ویز که زاء خالطلة آو برد پالزکاة کما آفرده پالحول فيه 


:ا آله یرد پالزكاة كما يفرده بالحول وها الوجه مختص بما إذ كان المستقادُ 
نصا با أو دون صاب ولا عير قش للصاب أ إن کان دون صاب وّ رض التصاب 
و م الوجه صرح پو صاجب شش المداية أله مغموم إلى النصاب في الع 


برل لا ایل می۵ ب ا لرل ر ر تيع م الاب في الول کله 
بخلاف الْحر ل الأول صرح بذك عير وح مضه يشعر باطرآدهِ في کل الأحوال 


e‏ ي 


وصرح لاي ار بی ای وکا ك رجه 


2 qq 72 سو‎ 


شن ا رل وقد ثبت > حدما حکم الالفراد فيه دون صاحبه 4 وزعم أن صاحب 


المعني عة یه وما سكف الأر 

والوجه اللالث: أله يضم إلى التصاب فيزكى زكاة ضم وعلى هذا فهل الزيادة كنصآاب 
ترد ا ساب داجن مل ینن 

أحدهما: لها كتصاب منقرد وولا ذلك لَرّكى التصاب عقيب تَمَام حولي بحص من 


رض جوع ولم برك زكاة اغراد وها قول ابي لحب في التصاره وصاجب 
ر والاني: آله نصاب وأحد وهو ظاهر کلام القاضي وابنِ عقيل وصاحب المعْني 

هو الأظْهر إلَما ّما زکاة التصاب زركاه اغراد لانفراده في ول حوله الأول بخلاف ۽ الحول 
اکا وما بعده فعلّى هتا إذا تم حول المستقاد وجب إخراج بي َ ية المجموع بکل حال لاه 
پمال حوله يتم حول الجميع. جب تة زكاته ولا يكور ذلك عن المستقاد بخصرصه 


وعلى الأول إذا تم حول المستفاد وجب فيو ما بي من رض الجويع بعد إسقاط ما آحرج 


وو ن رو 2 


عن الأول مه إلا أن يزيد : ف به الفرض على فرض المستفاد پاثِرآدهِ أو نقص عنه أو يكون 


القاعدة الستون بعد المائة ٠‏ 0۹ 
ھا ٣ e‏ 2 ہو سی و ا وہ ~~ مو a,‏ سے سے ر ~~ ور ٥‏ و 4 3 ~ 3o‏ 

من غير جنس فرض الأول فإنه يتعذر هاهتا وجه الضّم ويتعين وجه الخاطة ويلغو وجه 
e‏ کے سرس سے ر L3J‏ 2 وھ or‏ 7 سر لے ر 4 ۹ 2 

الانفراد أيضا على ما سبق وبهذا 4 صرح صاحب شرح الهداية وبتاه على أن المخرج عن 

وو e‏ 2 ا 4 ر 0 َ۰ سو ت . %6 ص a‏ 

المستفاد بخصوصينه. ويظهر فائدة اختلاف هنين الوجهين في أنواع تلاة: 


کرو 2٣‏ و ٣ه‏ 


للع الأول: أن يكُون يمه فض زكاة الجميع أكتر من فرض المستفاد لخصوصية مل 


انلك یی من القر فم لای بخن 6 تم حول الأ ری مله مب وإ قم حول 


ية فعلبه ية أخرى على الوجه اللاني وهو الأَظهر على الأول بنع الفكّم هت للا 


ول اتی ااب سیو عن تان وب یع على وجه الاثبراد ولک راع س على 
وجه الخلطة. 


اللَوْعٌ اللاني: أن تَكُون تيم الوأجب دون فَرْض المستفاد بانفرادهِ مل أ يلك سنا 
وسبعین من الإپل ثم سنا وأربعين بعدها فإذا تم حول الأولى فعليه ابتتا لبون فإذا تم حل 
الأانبة فَعلّى الوجه الثاني يلرم مام فرض المجموع وهو ينت لبون وعلى الأول يمتع ذلك 


ن فرضة على الانفراد حقة فيزكي ما على الْخلطة أو الانفراد. وهذا بعد فان وجه الم 
إذا أعثير مم كون المستاد بصي وقصا محضا يضة إلى التصاب إن كان فيه ر بانشراده 
فکیف لا یعتبر د کان فرضه دون فرضه بانفرادو. 
اللَوع الگالث: أن يكون فرض التصاب الأول المخرج عند تمام حوله من غير جنس 
٣‏ و و °8 4 7° rG‏ 2 0 ت چ a 20 a r‏ 
فرض المجموع أو نوع مثل أن يملك عشرين من الإبل ثم خمسا بعدها فعلى الوجو 
e ٣‏ و م و َ َه درو و r‏ 


الأول يمتنع الضم هاهنا لتعذر طح المخرج عن الأول من وأجب الكل وعلى الاني وهو 


ا 


وو ۶ 


لأر جب إعراج تة اة ولذ كان ِن عبر الجضي لضترورة اعتلاف الحرلين لا 


So 7‏ 2 ت oro‏ چ 3e‏ ر و u 2 o‏ ° 8 ه َ» o‏ 
سيما ونحن على أحد الوجهين نجبر بتشقيص الفرض لغير ضرورة كإخراج نصفي شاو عن 


2 که‎ n i7 PR 2 ٣ م‎ 7 ° ۳ّ 0 n 0َ 2 ° 

ربعن أو حقتين ويتتي لبون ونصفا عن مائتين من اليل فهاهنا آولی. وعلی هذا فقد يتفق 

وجه الْخلطة ووجة الضَم على هذا التقدير حيث لم كن ركاه اة مقضرية إلى زيادة 
r‏ 0 وت و 2~ 


الفرض أو نقصهء وقد يختلفان حيث أدّى الاتفاق إلى عد الأمرين وسبب ذلك أن هذا 


النوع على ضربين: 


چ رو 6 € رو ت ەو o‏ لو س ا وو و و ر س صر اراس ص 0 
أحدهما: أن لا يكون في وأحد منهما أعني النصاب» والمستفاد وقص ولا حدث من 
9 2 ك و ر ا e‏ و 8 کے ° © 9 ل 2 0 کک o2‏ 

و و س 


و 2 ەس e o2‏ و کو ا سے ا س oro‏ ت م 
المستفاد حصته منه ويتفق منها وجه الضم والخلطة فيرجب على الوجهين فيما إذا كان 


aE‏ القاعدة الستون بعد الماثة 


لتق نے بن الیل بن رين حمس إن عاض ور ارب وة لشي 
اب لت یا عفرن ر تخار فی شت یری کر ا ل 
اتقام وكذا لو استقاد عشرة من البقر بعد تاين فاه يجب للريادة ربع ية لان اللييع 


بپ موک 


مقابل لثلائة رباع مسبو والسبة ندل تيع وثلا آبُداً. 
الضرْب اللاني: أن يكون في الال وقص إما حالةَ اجتماعه أو حالة ارده فقط 


فیختلف ها هتا ما وجه الفكم والخلعلة ا على وجو لضم جم ن التصاب الأول ماقم 
به ه الفرض ينه ويم اليه تيه نصاب المجموع من الباقي تم يأخذ من فرض المجموع 
حصة هذه اة و وهي ب ا ل بو لر مئ مخ الما ول لاقي بن الال 
ٳن بهي مئه شيء کالمعاوې یتال ذلك والوقص موجود حالة الاجتماع لو ملك عشرين 


من الإیل د ثم تسعا منها فإذا تم حول اللانية ضَمَّمّْت | إلى العشرين الأولى خمسا تكن خمسة 


و وو 


وعشرين رضه پت مخاضص وقذ ا حرجنا عن العشرين أربع شيياء يحرج عن لباقي حمس 


ئت مخاض وعلی وجه الْحلطة ت برج عنها عة أجزاء من أصل تسعة وعشرين جا 
من ڀٽت مخاض. ويئال الوقص موجوها حالة الانيراد فقط لو ملك اربعة عشر ين | لايل 
م آحد عشر بدا وإ تم حول الأولًى عليه شاتان إا تم حول الانية د ضمها إلى عشرة 
من اليل تيم التصاب وهي عشرة فاوجبتا فيها ٿلالةَ حماس نت مخاض لان فيهما 


Ae atte oF CANT U A °‏ 
سیت دا تو یڑ مت ول9 عن لایع رای فو ھی را ن و 
8 ا وم و ت 4 او 3 r‏ 


ر 


بب فی الان وس خان ین لت تخاهر ومس حي نتو اضر مإ تعذر 


۹م ي ۹ 


الأول: أن ي ون نما معتیرا معتيرا لِلْفرّض مل ن ملك آربعين شا ۋم ثم إحدى وتّمانین 


بعدها فقي الاربعون شاق عند حولهاء » فاد تم حول الانية فوجهان: 

أحدهما: فيها شاة أيضا وهو حرج على وجهي الم والانفراد. 

والگاڼي: فيه اء وأحد وأريعون جر من صل مان وأحد وعشرين جز من شاق وهو ۳ 
وجه الْخلطة لان ذلك حصة المستقاد من الشاتين الواجيتين في الجويع. وکر ا 
ون عقيل وجماعة أ وجه الخلمة هت كرب الانفراد جب فيه شاة ضا لملا يغبي إلى 


og و‎ o ہو‎ 


إجاب زبادۇ على فْرٴض الجميع» وهو مردود باتهم آوجبوا بالخلطة زیادة على فض 


و 


القاعدة الستون بعد الماثة 3 
القاعدة الستون بعد الاله ل 
الجميع في غير هذا الموضع. 


OGG 4 ا‎ Og Ml og o ا 2 1 و‎ 2 ّ 8 ۰ ° 

الْقَسّم الاني: أن تون الزيادة نصابا لا يغير امرض كمن ملك أربعين شاة ثم أربعين 
بعدها في الول إذا تم حولها شاه ذا تم حول الانية فتلانة أوجي: 

حدها: لا شيء فيها وهو وجه الضَّم لان الريادة بالضّم تصيرُ وقصً. وأللاني: فيها شاه 


و r‏ 3 او ب و a‏ و 


وهو وجه الانفرآد. والتّالف: فيها نصف شاو وهو وجه الخلطة. 
لقم الگالث: أن تَكُون الزيادة لا تبلغ نصابا ولا تعر اررض كمن ملك أربعين مِن 


الم ثم ملك بدا عشرين كفي الأول إا تم حولها شاة. إا تم حول النية فوجهان: 
حدهما: لا شيء فيها وهو موجه على وجه الفكم والانفراد. واللاني: فبها ثلث الشاة 
سو س وو و وت 


وهو وجه الخلطة. 
E e N ON TA EA °‏ ا م ا 4 
القسْم الرأيع: أن لا تبلغ الزيادة نصابا. ونعير امرض كمن ملك تلائين من البقر ثم 


SA ° Ro Î7 KS TT ڌ‎ 0 O 
عشرا بعدها فإذا تم حول الأولى ففيها تييع إا تم حول الزيادة فقال الأصحاب؛ يجب فيها‎ 
~~ ت ۹ھ 7ے وظ‎ OT r ی‎ o وه و و ي سه ووو »7 4 ورن‎ 
ربع مس ولم يذكروا فيها خلاقاء وينهُم من صرح يتفي الخلافٍ كصاحب المحرر وعلّل‎ 
بان وہ الائیراد متا لما سیق وکنا وجه ووی لاله يغبي على آصنلو إّى ناء شي‎ 

و so‏ 2 وت کی ي اص ا ب وو 


° 9 ت ەو و چ 
د حه من غير جنسه وهو طرح التبيع من المستة وهو متعذر فتعين وجه الخلطة. وآ 


ص 


ت 


ہے ست وراص کو ص 


صاحب الكافي فظَاهرٌ کلامه اد هذا متمش وجه الضم 


4 سے کے ر 


يض ناء على أصله الذي 


e‏ ° 4 ے5 ص مه وو و ل ا ES, org‏ ۶ھ ت 
تقدم مِن أن الكل نصاب وح وفرضه مئه وقد أخرج تريعا وهو بعل ثلاثة أرباع مسن 


يجب إخراج بقية رض امال وهو هتا ربع ية لان التبيع يعدل تلاثة أرباع اة كما 
سبق تقريره فيع وريع ةبعلل اة كايا 

الرأبعة: الْمِلك في مله الخيار هل يِل إلى الْمتَري آم لا؟ في هه المسالة روآيتان 
عن الإمام أَحْمَد: ۰ ۰ 

آش یہ 8 و r‏ 


شهرهما: قال الك ى المستري يجرو اعد وهي المَذَهَب الي عليه 
الأصحاب. 


والانية: لا يقل حى ينقضي الخيار فَعلَّى هتا يكُون الْمِلْك للبائع ومن الأصحابِ من 


حكى أ ايلك يرج عن الانع ولاً ذل إلى المشتري وهر حيفة 
ولل ردان دراد مریدة: 
رت وو ص وو ف 


على المشتري 


r‏ ا ي ص ي 


ينها: ورب لرا فإ باع صاب من الماشية برط الخيار حرلا ركه 


۲ القاعدة الستون بعد الماثة 
على المذهب سواء فسخ العقد أو أمضى» وعلى الرواية الثانية: الزكاة على البائم إا فيل: 
املك باق له. 

وين َة عب برط الخيار وأخل ملأل الط وو في م انيار قاط لى 
المشتر ي على المذهب وعلّى البائم على الَانية. 

وينها: و كسب المي في مو جيار كتا أو َم نما مفقميلا فهو بتري َس 
الْعقد أو أمضى وعلى الانية هو لِأبائم. 

ومنها: مثونة الحيرآن والعبد المشترى يشرط الخيار يجب على المشتري على المذهب 
وعلی لبائم على الانية. ۰ 

ومنها: إذا تلف المييع في مده الخيار إن كان بعد القبض أو لم يكن مهما فهو من مال 
المشتري على المذهَب وعَلى الانبة من مال البأئم. 


وينها: أو تعب الْمييع في مء الخيار على المحب لا برذ بذك إلا أن يكو خي 
مضمون على المشتري؛ لاأثقاء اض وعلى القانة له لر بكر حال. 

2 oq o Sî lC و ۰ ا‎ A A 

ومنها: تصرف المشتري في مده الخیارء فلا يجوز إلا يما يحصل به تجريته إلا أن يكون 
الخيار له وحده كذا ذكر الأصحاب والمنصوص عن آحد في رواية أي طالب أن له 
التصرف فيه بالاستقلال. وفرق بينه وبين وطء الأمة المشتراة يشرط من وجهين: 


و وروت e a6‏ 7 ر 2 ت ص چ کس ت ت ا ى ص قق ع 
أحدهما: أن ذلك فرج فيحتاط لّه. والتًا : أن ذلك شط وها خيار وهذا یدل على 
77 4 ٌ2 ت e‏ ا وو ا 5 0 ت 0 “qr‏ ° 
جوا صرت بها لا يملع بانع من الرجوع كالاستخلام والإجارق ولم يمنع ن إخرأ 
من ملكه أو تعريضه للخروج بالرهن والتديير والكتابة وتحوها هتا كله على المذهبي 
ر سے 2 کی و و © 2 0 س و وص ا سے و ۴ ا ت سے 
وعلی الرواية الثانية يجر التصرف للبائم وحده لاله مالك ويملك الفسخ فان الخيار وقع 
Kg ° ٌ ۶ . o a‏ 0 2 ۰ 27 سے سے سے a 2d‏ ےو 4 
لخرض الفسخ دون الإمضاء فاما حكم نفوذ التصرف وعلمه فالمشهور في المذهب آله لا 
َ ر و وگ ~~ ھے و و ت 
٠‏ آ 1 0 


شد بحال إلا الي وققل مه وخر عن احم آله مروف على النضتاء م ايار نا إ5 
كان الخيار لهم إن كان باع وحده فكذلك في تصرف المشتري الروابتان. 


وحکی ابن أي موسی رواية أحری: أله إن أجازه البائع صح واللمن لَه وإن رده بطل 


الييع وعلى المشتري اسرداده. فإن تعذر فعليه قيمته وإن سرق أو هلك فهو من ضَمَان 
المتري. حمل السامري هله الرمية على أن اليك لم بقل إلى المشتري وار 


س وو ق ص 2 م ۹ کک کی 0 


ببطل ذلك والصحيح آنه رواية بطلان التصرف من أصلها كينها مفرعة أن السنخ بالخيار 


القاعدة الستون بعد المائة a‏ 
الفاعده استول بعد لالا 


رفع للعقدِ من صله فيتبين په أن اليك كان للبان وعلى أن تصرف الفضولي موقوف على 


إجازة المالك» وإ کان الخيار للمشتري وحله صح تصرف ذکره آبو بکرٍ والقاضي 
د لانقطع حق البائع ھا ها ور ما احم في رواية حر آله لا ينف حى 
يتقدمه مه إمضاء العقد وهو ظاهر کلام ابن آي موس ضا لقصور الْملك فلو تصرف 
لري مع الائ والخيار ب صح دکره ٠‏ صاحب الأمغني والمحرر. وقي المجرد 
للقاضِي احتمالان هذا ا کله ريع على الْمذهب وهو انقال اليك إلى المشتري فأ على 
الرواية الأخرى ن کان حالما لاع وح صح تصرف ابيع طلقا لان اليك له 


rar‏ 7 7 و د ر 


وهو تعر یو مار اشع پخ لا تصرف المشتري فته یختار به الإمضاء وحق الخ 


ون :الوط في مه الخيار فن وطيى المشتري فلا شيء عليه لان اليك لَه وإن وط 


70 Go 


لایع ان كان جاهلاً باریم َل حَد عه ورن كان عام فالمتصوص عن أحمد في روأية 


يقد 


مهتا: آله يجب عليه الح وهو اختيار يي بكر وآبن حاما والقاضي والاکثرین؛ ۽ لاله وط 


َم يصاوف ملكا ولا شبهة يأك وهو محم بالإجماع وجب بو الحد كوطء المرتهنء وين 


0 qê ogg ior وھ ت‎ 


الأصنحاب من يد ذلك يان عَم أ اليك ل تسخ يوطي آنا إن اعتقد آله ينفح بوط 
حا لان مام الوطء وق في مأك فتمكتت الشبهة فير. ومن الأصحاب من حكى رواية 


انيه پعدم الحد مطلَقًا ومال إلى ذلك ابن عقيل وصاحيا المغني والمحرر إوقوع الاختلاف 
في حصو لمك لَه وقي افساخ اعفد يوه بل قات وطه يون الوطءُ حيتئا في 


ملك تام وما على الرواية الانية فلا حَد على البائ وعلّى المشتري الْخلاف. 


ٍ 


EE EE OEE متها‎ 


ت ۹ و 


٠‏ حف لا يم قاع يشرط الخيار حرج على الخلا نضا كر القأضبي وآنكر 


الع سب الد ذلك وتال نئه على الروايين. 
فما الأحذ بالشقعة فلا ينبت في مده الخيار على الروايتين عند أكتر الأصحاب وتّصٌ 
عله احم في رواب حل ين الأصحاب من عل يان اليك لم يست بعك وينم من َه 


ت و gr‏ ن ون o‏ 


علل بان | الأحذ بالشفعة بسقط حى البائع من الخيار فيلك لم تجز المطالبة بها في مله 


4 ألقاعدة الستون بعد الماثة 


وعو تعليل القاغبي في لاف على هتا َو كان اْخيارُ شري وله لتت الشفعة وذكر 


0 


أبو الخطاب احتمالا نبوت الشفعة مطلَقًا إا فلا: پانتقال املك إلى المشتري. 

ومنهاً: إ6 بج اد ٠‏ العريكَين فصتا بعرم انيار ب اليح مجم في مئ اليا 
فعلى المذهب ي يستحق المشتري الأول اتترام شقص الشفيع من يد مشتريه لاله شريك 
الشقي حالة ييه على اة ست الع الأرل لن للك با ل 

ومنها: اوبح الط القطة بعد الول بشرط ايار ٿم جاء رها في مل الْخيار فان 
: لم يقل اليك فالر واب وإن ا: بانتقاله فوجهان. المجروم به في الكافي 
الوجوب؛ 


OS ro. 


ومنها: أو باع محل صيدا شط الخيار ڻم حرم في مده قن لا: انتقل املك عنه 


ر 2 


لس ل اخ له اده ملك على المد ور شع ةو أ: ا 


سر اص 


فل ذلك ّم إن كان في مم المشاهدة أرسلة وألا قاد 

ومنها: و باعت الو جة َيل الول الصداق بشرط ايار ر ثم طلقا اروج فن فل: 
اليك اقل عتها قبي ررم داوم وجمان وإن لا: لم یڑل فبها استردة وجها واحدا. 

ومنها: لو باع آمة يشرط الخار مذ فسخ البيع وجب على البائع الاستبراء على المذهب 
وعلى التانية لا يمه لاء الْملك. 

ومنها: لو اذ شترى آمة يشرط الخيار واستبرآما في مو قان فل: اليك لم يشل إليه لم 
یکفه ذلك الاستبراء ون لا پانتقاله ۾ قفي الهداية ولمعي يکقِي وي التّرغيب لر 
وجهان عدم اسثقرار اليك 

الحامسة: : الإقالة هل هي فسخ أو يع في الما روایتان منتصوصتان اختارَ الخرقي 
والقاضي والاکترون انها فسخ وحكاه لقاضبي عن آي بک وي النبيه لبي بكر القَصريح 
پاختیاره ها بيع 

وهنا الخلاف فرائد علي 

الاوآی: إ6 تقایلا قبل الب ہما لا یجو بیع قبل بغر جوز عى قولا: هي فخ 


ولا يجوز على الانية إ إلا على رواية حكاهَا اقاضيي في المجرد في الإجاران آله بى يع 


من بائعهٍ خاصة قبل القبض. 
الفائدة الَانية: هل يجوڙ في المکيل والموزون بغير كيل ورن إن فلَتا: هي فسخ جار ت 


ل 


القاعدة الستون بعد الماثة 0 


كڌلك وڳ ڦُلا: هي بع َا َء طريقة ابي بكر في الٿتييه والقاضري والاکٿرين وحکي عن 
أيي بكر أله لا ب فيها من كيل ان على الروايتين كما أن اسح في النكاح يقوم مقام 
الطلاق في إيجاب الْعدة. 


المادة الالكة: إذ تقابلاً بزيادة على اللَمن أو تفص من او بير جنس الكَمن فن فلتا: هي 
فسخ لم بمح لاه الح رع للعقد فين إ6 أن اليوضسن على وجوهما لبالب 


سے 
و سے ت و ت سرت ن نوو ت وو ص و 


وغيره» ون فلتا: هي يي فوجهان» حكاهما أبو الخطاب ومن بعده: أحدهما: يصح وقله 
القاغبي في كناب الروايتين كسائر الييع. والأاني: لاً يصح وهو اذهب عند القاضبي في 


خلاقه وصححة السامري لان مقتضى الإقالة رذ الأمر إلى ما كان عليه ورجوع كل وأح 
إلى ماله فم جر باكر من امن وإن كانت بيعا فيع التولية وهلا اهر ما قله ابن منصور _ 
عن أحمد في رجل اشترى سلعة فتدم فقال: فلي ولك كذا وكذاء قال أحمد: أكره أن 
يكون ترجع إليه سلعته ومعها فضل إلا أن يكون تسرت السوق أو تارك البيع فباعه بيعا 
مستاتقا فلا بأ س په ولَّكن إن جاء إلى نفس ابيع فقال: قلي فیھا ولك کا وکڌاء فهذا 
مكروه ققد كره الله في الم الأول بزيادة يكل حال ولم يجوز الزيادة إلا إا قر البائ 
بحاله وتبايعاه بيعا مستاا. إا تسعرت السوق جازت الإقالة يتقص في مقابلة تقص السعرء 


8 2 


وكذا لو تغيرت صفة السلعةء وأولى. وص في رواية أحمد بن القاسم وسندي وحنبل على 


سے ان س م سو سیو وس ی ت وو 
8 


الكراهة يكل حال تقد كان البيع أو نسية بعد نقد اللّمن أو قبله معلا كشبهة مسائل العينة 


0 


e 2 r‏ ا ت r‏ َ‫ ر 0 2 7 8 س ~~ فق ~~ ر وہ 
له ترجع السلعة إلى صاحبها ويبقى لَه على الْمشتَري فضل رهم ولَكِن محذور الربا هتا 


بعيد جلا لاله لا يقصد أحدا أن يدفع عشرة تم يأخذ قدا خمسة ميلا لا سما والدأفع هتا 
یڑ س وو ~~ ر صو r‏ 


هو الطالب ذلك الرأغب. وشل عنه ما يدل على جوازه قال في رواية الأثرم وسال عن 


بيع العربون فذکر له حديث عم فقيل له: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أفول وهذا عن عمر 
تم قال اليس کان ابن سیرین لا رى بسا أن يرد السلْعة إلى صاحبها إلا إا کره ومَعَهَا 
شيء: لم قال هذا مله فقد جعل بيع العربون من جنس الال ربح وهو یری جوا بيع 
العربون وها الخلاف هنا شيب بالخلاف في جوز الْحْلع بزيادة على المَهُر فام ابيع 


7 وو سے صو وو وو و و سے ر ص صر رو وق ت ص‎ a 


المتدا فیجوز باکر من تمنه كما قله عنه ابن منصور وكذلك نقله عنه حب فیمن باع ثوا 
بعشرین وقبضہا م احتاج إل شترا وصینما وعشرین قدا َال لا باس په ولا يجوز 
سيئ ولم ير بأسا أن يشتريهة بمفْل امن نقد ونسبيئة ونقل عنه أبو داود فيمن باع وبا نق 


ر 


5 القاعدة الستون بعد المائة 


تم احتاج اليه ي بشتریه بنسيئة قال إذ لم يرد ذلك الحيلة كاه لم یر په بأسا. وصرًح آبو 


الطاب ء وطايفة ِن الأصحاب يان کل بيع ون کان ينقد لا يجوز لبائعه شراؤه پدون كمه 


قبل لقا الّمن» ويجوز بعده وكذلك تقل ابن متصور عن أحمد أله بعد اض يييعة كيف 


شاء. 
e‏ موي اسو 


المائدة الريعة: تصح الإالة يلظ الإقالّة و الْمصالحة إن ُ فلتا: هي فسخ» ذكره الا 


ان عر ا تک م ی لر ات م ب ای ی یه ل ۵ ی 
للحل لا بص يصح للعقلد وما يصأح للعقد لا يصح لحل فلا ينه تيد الع يلظ الرة قالة ولا 


ورو 4 


ا9 باقظ الم وظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب انعقادها يذلك تكون معطاة. 
الفائدة الحامسة: إ6 فُلتا: ي فسخ َم بشترط لها شروط البيع يِن معرفة المقال فيو 
دالفدرة على تيوه وتميزه عن غير ویشترط ذلك على اقول بها بیع دکره صاحب 


و رو 2 و و و ا 


المغني في التقليس» ولو تقايل العبد وهو فايب بعد مضي مله لان تعر في هلها آو بعد 


اباقه واشتباهه بغیرهِ صح على الأول دون الاني ولو تقايلاً مع غيبة أحاِهما پان طلبت مئه 


ەو 


الاه تخل الذار وقال على لفو أفلمك إن فل: عي فسخ صح ون فلتا: هي ع َه 

يصح ذكره القاضي وأبو الطاب في تعليقهما لأن البيع يشترط له حضور المتعاقدين في 
المجس. ونقل أبو الْحَطاب عر أحمد صح قول الروج للنكاح بعد المجلس اماف 
الأصحا صنحاب في تاريلها وي كلام القاضبي يض م يقتي أن الهلا تح في غيبة الأخر 


ق ص ورس م 


على الروايتين لها في حكم العفو لتوقفها على رضى المتبايعين بخلاف الرّد بالعيب 
الخ بالخيار ول بصخ مع تلق السلع على طريتين: 


وو 4 ص صو 


أحذهما: م ی ار وهي طريقة القاغبي في موضع من خلافه وصاجب 
المغني. والاني: إن فلا هي فسخ صحَت ولا لم تصح قال القاغيي في موضرع من 


E‏ بوا رم 


خلافه: هو قياس المذهب وفي التلخيص وجهان فن الها الروأيتان | إذا تلف المييع في 


ملق الخيار. 
ت وت لن 2a‏ 3 


الفادة الساوسة: هل تصح الإقالة بعد التداء للجمعة إن فلتا: هي يم لم تصح ولا 


ت ت 4 


المائدة السابعة: : نمي المييع ماء منقصلاً ثم تقايلاً ِن ن فلا ر 


عير خلافو وإن فلا فسخ ققال القاضي: التماء للمشتري وينبغي تخرجة على الوجهين 


القاعدة الستون بعد الماثة 4۷ 


كالرد بالعيب والرجوع لِلْمفلس. 
القائدة الامتة: باع خلا حائلاً ثم تقايلاً وقد اطَلَع ِن فنا : الممايلة بع قاللمرة إن 
کات مر هي للمشتري الول وڳڻ لم ن رة هي لانم الأو ون ا: : هي فسخ 


يعت الأصل كل حال سواءٌ كانت موبرة أو لا لاله تماء منقصل مل ذكره في المعني وقد 
سبقت المسالة في قاعدة النَماء. 


الود الاميعة: مل قبت فيه حيار المَجلس إن د ڦا: هي فسخ لم يٿبت الخيار وڳ 


ES 


فا هي بيع في الَلخيص يبت يثبت الخيار کسائر العقود ويحتمل عندي أن لا يب يشت ايض لاه 


لخيار وقح باقر في الح والمیکو وعلی عل على آله ل حل له وإلنا هو م 


ت و وو ا 


والمستقيل َم يطلب الله بعد روم العقدٍ إلا بعد ترو وتر ولم بان الح له في ذلك 
ويم على أن الق لآل قل يستاج بعد فيك إلى مها لإعادة لطر وال أعلَم. 


الفائدة العاشرة: هل پر بالمعيب إن فلتا: هي بيع ردت په ون فلنا: هي فسخ فيحتمل 
ن لا يرد به لان الأصحاب قالوا الفسخ ا 


ras 


الل والرد بالعيب لأحد الشقيعين وأفتى الشيخ هي الاين پفسخ الْخلع بالعيب يب في 
عوضرو ووت حت فب وفلس الرَوج و. 
المائدة الحادية عشرة: الإقالة في اسم في قبل قيضيو ويها طریقان: 


حدهما: على الخلاف فإن فلَتا: هي فسخ جات ون م فلتا: بيع لم يج وهي طريفة 
ای دان خرف روه ایی دة ر اش 


واللانية: جوازڑ الإقالة فيه 4 على الروايتين و رهي > طريقة ه الأكثرين ونقل ابن المثذر الإجماع 
على ذلك 
دة الكانية عشرة: باع جم شاعا ن رغه ثم تايلا إن فلا: الإقالة سخ لم 


يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيا م الشقص بالشقعة 


ت 


و 


i‏ سو ي سمو ر و ت 


ا لا هي بح ت م عة كلك ار ع اه شیک عة فم ت لاع سن 
شف شقعيه فم تقايل وآراد العافي أن يعود إلى الطلّبِ فن فلتا: الإقاله فسخ لَّم يكن له ذلك 


ت 


۸ | القاعدة الستون بعد المائة 


وآصحابه أ عة الشجقت بي الي ق تق ية ويل قل وو امرس 
عن آحمد في رواية محم بن الحم وهو ظاوِر كلام بي حص والقاغري في خيلا 

الفائدة الرأيعة عشر: هل يملِك المضارب ر الشريك الإقالةَ فيم ت ؟ من 
الأصحاب ء من قال: إن فلتا: الإقالة بيع ملك ولا َل لن اسح ليس من التجارة 


۹ 


الارن يها وهي طريقة ابن عقيل في موغيع من فصول والاكترون على أن نها یملکھا على 


القولين مع المصلحة كما ملك الخ بالخيار. 
والخامسة عش هل يملك المقلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلَحة إن فلت هي 
بیع لم يمْلکه ون فلتا: فسخ فالأظهر آله يملكة كما بعك سخ بخيار أو عيب ولا يد 


بالا حظ على الأصح لان ذلك ليس يتصرف مستأتفو بل من تمام الْعقدِ الأول ولوأحقه. 


7 Gf و‎ 


ماود السادسة عشر: 2 قن فلا: : هي 


بیع بیع متعم رجوع الأب فيه ۾ ون فُلنَا: ۴ فسخ فوجهانء وكذلك ٤ک‏ املس إ 9 باع 
السلعة د دم عادت ليه اة ووجلدها ا عنله. 
الفائدة السابعة حشر باع مه ذم ) آقال فيها قبل القبض فهل يلزمه استبراؤها؟ في 7 ريقان: 


س 


أحی: هما: اله آبو بكر وان بي موس إن لنا: الإقالة بيع وجب الاستبراء وڳن فلت : فسخ 
لم يچب والاني: ن في الْمسالة روايتين مطلقا من عير بتاءِ كل هتا الأصل ؛ م فيل إلَه 


س و 


مني على انال الضّمان عن البائع وعدمه وليه أشار ابن عقيل وقيل بل يرجع إلى أن 
تجدد الك مع تحقق البراءءٍ من الْحمْل هل يوب الاستيراء وهنا أظهر. 
الفائدة اللامنة عشر: لو حلف لا ببيع و يعن أو علق على البّعم طَلاقا أو نّا ثم قال 


ت سرس ن رسن ت لے 


فان فلا: هي بيع ربت عليها أحكامة من ابر والحنث وألا فلا وقد يقال الأيمان ثبتى على 
اعرف ويس في اعرف أن الإقالة بم 

EREN PEE OES 
حکمه؟ إن فَلَ: هي بيع فحکمه يصرحة العقل الأول صح لان اعد باق وقد ناكد ترب‎ 


و سے 9و 


عقو آخر عليه ون فلنا: هي فسخ لم ينڌ لان 
EEE‏ بصحه فل نشد وک 
يؤر فيه شيئ هذا ظاهر ما ذكره ابن عقيل في عمد الاَولة. 


ولگ 2 قو ر 7 اسو 2 راا وص و وور 


الفائدة العشرون: لو باع ذِميا آخر خمرا وفرضت دون مها ڈ ماسم لبا وقلنا: یچب 
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الفاعلة الستول بعد الاله____ ل 


له اللّمن فأقال الْمشتري فيها فان د :الاه بيع لم بمح لان شرا املع حمر لا 


وا أ ته ا ص ص ن ردو 


يصح ون فلا: هي فسخ أحنول أن يصح قبرتيع بها الح ولا يال في يلك اميم 
هي في مختى إسقاط اللمن عن المشتري واحثمل أن لا يصح لاله استرداد يلك الحَمرِ 


کا قل آمنحا فی السرم لک ترذ المي بار ولا رو فلن رة ملو فلك عع 
ارد ولم يدحل في ملكه فيلزمه إرساله. وي التلخيص لو رد اعد الْسْلِم على بائعه 
اکور بی مع وکل ئی باک لک ری لش وکو ابل فی رة عند عل 
السرم َّدَر على لملم باَب كنك إ6 فك | فلتا: يملکان پالقهر. 

المائدة الحادية والعشرون: الإقالة هل تصح بعد موت المماقدي؟ ذكر القاضي في 
موضيع هن لاه أن خيار الإقالة بطل المت ولا يصح بعده. وتال في موْضيع خر ِن 


روس 7م 


لتا هي يصحت من الورک ون فلا: فسخ فوجهان. 


السادسة: ال قود هل تتعين ڀالعيين لْعقّدِ آم ل؟ في المسالة روايتان عن أحمد 
هل في العقلا آم لا؟ في 


آشھرهما آنا تتعين بالتعيين في عقود بود المعاوضات حى إن القاضي في تعليقه نكر بوت 


وسو و 


الخلاف في ذلك المذهب» وا ترون آننوه. 
وها الأخلاف فرأئد كثيرة: 
منھا: آله یکم پيلکها للمشتري پمجردِ ليون فيلك التصرف فبها وان تلفت تلفت 
من ضسمانه ه على المذهب وعلى الرواية الأخرّى لا يَملکها دون القبض فهي يله ملك 


0 ا 


البائم ونتف من ضمانه. 
ومنها: و بان القن مستحما على تعب الصحيح يبل العقد قد لأئه وقع على ملك 
الغیر فھو كما لو اذ شترّی س ات تحن على الايتة لا بطل وله ايده وما 


ا مشتولة على قواعد المذهب ۽ وهي ٤إ‏ غصب قو واتّجر فيها وریح فن صوص 


متفقة على أن ارح لِلْمالك فمن الأصحاب من بتاه على الْقول بوقف تصرف 
الغاصب ۽ على الإجارة كابن عقيل وصاحب المعني ومنهم من باه على أن تصرقَات 


الْخاصب صحيحة بون إجازة لأكه مد تطول فيش استدراكها وفي القضاء ببطلانها ضر 
عليه وعَلى الْمالك بتويته الرح» وهي طرية يق صاحب الَلخيص» والصحة عنده مختصة 
بالتصرف الكثر واا إليه صاحب المعني وآنٌ م درک امالك ولم يقدر على 


ق 9 ر م صق e‏ 


استرجاعه صح م الكصرف فيه بدون إنکاره لهذا المعنى. ومن الأصحَاب »> من نره على أن 


۷ القاعدة اتر ن بعد الماثة 


رئ ار و ل أو الذي ل عر أنه ار ب HE‏ 


والشراء في الذمة ة فتنزل تصوصةه المطلقة على ها الْمقيدٍ ونما كان ع لکل ا 


الشراء وقع للْغاصب لاله نتيجة ملك المغصوب مه وفائدته فهر کالمتولد 


وحمل آذ خرچ ذلك على روابة عدم نين القرو این في الد ی الاي 
الذدمة سواء 

ومنها: إا بان الثقد المعين معيبًا فله حالتان: 

أحدهما: آن يون عيب من غير جن جنه فیط الع م أله ت“ عليه ودکره 
الأصحاب رعللوه باه زال عت اسم ابتار والدراجم بذك فلم يصح العقد عليه كما لو 


ف فبانت حمارا وآوماً ليه أحمد في رواية الميموني فقال: إن كان ذهبا حمل 
عليه شيء دحل فيه من الفضتة أو الشحاس أو خالملة عبر ق رال عله اسم اَهب لِم 


دحل فیہ وھتا توج إا کان کل َو غالب كنك وآما إن کان فيه سیر من عير شه قلا 


سے سے 


يزال عنه الاسم بالكلية فلا ينبي بطلان الق ها هنا بالكل وتا ظاهر کلام يي محمد 
اللميمي في خصاله ويحتمل أن بطل الْعقَد هاهتا لمعتى آخر وهو أن الماع لا يمكن إجباره 
على قبول هذا وما باع بديتارٍ كاملِ والمشتري لا يجبر على دفع بقية الديتار لاله لما 
ا ری و انکر لسن تن لت قل از ا بهي ار لشت 

ين المي ويبطل الْباقي وللمشتري الخيار لبعّض لتبعض المي عليه وأصل هلر 


ا الروايتان فیما إا باعه أرضا معي على أا عشرة أَذرع ا ا سآ 


بمح ا كله بديتار ويرم المشتري تمن لار ِن عبرو اء لان العقد وقع على ديتار 
کایل ق بان دونه وجب جب إتمامه جمعا بين المقصدين: التعيين والسمية. وأصل هذا الوجه 
ما نص عليه احم في رواية ابن متصور فيمن اشتری سما في طرف فوج فيه ر ن کان 


سانا عند مسن آعطاه پوڙنه سما و َم يكن عة س عط يقر الب مِن اَن 


وإنّما فرق بين السّمّان وغیره ه لان السمان شانه بيع اسمن فکاله باعه بقار الظرف سما 


و س وو و 


وما يره إا باعة هذا الَف المع والّودمِنَ جنس الأول لا الاني. 
الحالة الانية: أن يكون عيهاً ن جنسها ولم ينقص وزنها کالسواد في الفضَة قابا 


9ے س لر اھ و س ت و ن 


بالخيار بين الماك والفسخ ولیس ل له البدل لتعيين الد في العقَدِ ومن أمسك فله الأرش 


e 


القاعدة الستون بعد المائة ‏ . ۷1 
ا س 


إلا في صرفها بحبْسها صرح به الحلواني واه وصاحب المحرر وقي بعض سخ الخرقي 
م تید ومر کر لي الْحطّاب خاافه فهذا كله ريع على رواية تيون الود فما على 
ری فَلاً يطل الْحقدُ بحال إلا أن بر وليب ِن عبر الجنس لقوات قبض المعقود 


لی ولا فسخ بذك وما بذ يثبت به البدل دون الأرش لان الوأجب في الذمة 


دون المعين. 
ومنها: إا باع سرلعة پتل معي فعلى المشهور لا يجبر واحد منهما على البداءة 


س وون ~~ گر ~~ وھ ر 


پالشسنلیم بل ینصب عذال يقیض نها م بقضريهما تعلق حق كل واحار منهما بعين مين 
فھما سواء وعلّى الرواية الأخرى مر کم لو ا شر في الل حر ع ولا على 


و سه و سے سے و 


اقنليم لتم حى المشقري التي دو وص عليه أحمد في رواية ابن منصور وناو 


وت ق ص و چ س مص ص ا 


رن TEE‏ هذا الكمن وقد خرج معيبا وأنكر 
المشتري زيه ثلاث طرق: 


أحدها: إن فلا: الود تتعين بالتعين فالقول قول المشتري لاله يدعي عليه استحقاق 
الرد والأصل علمه ران فلتا: لا يتعين فوجهان: 


چ وو 


أحدهما: القول قول المشتري أيضا لأله أقبض في لاجر م عل الي قول 
القإبض لان التَمَنَ في ذه والأصْل اشتغالها به إ 


السامري في المستوعب. 

والطريقة اللَانية: إن فلا قود لا تتعين اقول قول ل ر واحدا لاله قد ثبت 
اشيعال ذمة المشتري امن ولم يثبت براءها من وڳن فلتا: تعن فوجهان مخرجان مِن 
لرن فيم 6 ا ك ين الاين أن الب حدك عند في السلمة: 

أحدهما: الْقول قول الانم لاله يلعي ئة الق والأصنل عة وجي عابو يوت 


هھ و توو ا وو 


الخ والأصل عدمة. والگاني: قول القاإبض لاله منكر السليم والاصل عدمه وهذه طريقة 
القاضبِي في بعضِ تعاليقه وجزم صاحب المغني والمحرر بان اقول قول بانع | د ا نكر أن 


يكون الْمردُود بالعيْب هو الْمبيع ولم يكيا خلاتا. ولا فصل بين أن يكُون الميبع في الد 
أو معا نغ إلى َه باعي علَبِ ا ستحقاق ارد والأصل علمه. وذَكر الأصنحاب يفل ذلك 


في مسائلِ الصرف وفرق ) السامري في فروقه بين ان یکون المردود يعيب وقع عليه معينا 


V1‏ القاعدة الستون بعد الائة 


فيكون الْقول قول البائعم وبين أن يكن في الذمة فيكون الول قول المشتري لما تقدم. 
وهنا فيما إا أنكر المدعى عليه الْعيْب أن ماله كان معي ما إن اعترف بالعيب فقد فسخ 
صاحبه وانکر أن یکون هذا هو المعين فالقول قول من هو في يده صرح به في اتليس في 
المغني معلا باه قبل استحقاق ما ادعى عليه الخ والأصل معه ويشهد له أن المبيع في 
مله الخيار إ6 رده ميري بالخيار فألكر الماع أن يكُون هو المييع فقول قول المشتري 
حکاہ ابر المنذِر عر احمل لاتاقهماً على استحقاق الفسخ پالخيار » ويذلك وجهه صاحب 


رټ رص کت ق 


المي وقد بني على ذلك أن اليح بعد الغ عيب وتحره حل هو اما في بد 
را 


وو و 2o‏ ف ن ا 2 رر ا 0 

المشتري أو مضمون عليه وفيه خلاف سبق ذكره. 
a‏ < و a e‏ 2 ت ٥‏ ۰ ل ا ٣‏ و 
فن الأماتات القول قول من هي في يله مع الاختلاف في عينها وقد نص عليه أحمد 


4 
ھل 


و و 


في لرن ذلك لص في اتلاق المايعين في عن المع امن قبل قبغره أن اول 
قول البائم وقد يكون مأخذه أله أمانة عنده ومن الأصحاب من عل بان الأصل براءة ذم 
ابا ما يعي عليه قو كا قر يعن وجل ثم أحضرها انكر ار له أن تكن ِي 
امقر بها فإن القول قول المقر مع يمينه. 

عة دلي لا لك يرما لأحلرجما: ايق تمريبك عي على هلو اللانو الْعشرة قعل 
عتق مريب امول عن السادل وَعَل يري علب إلى صك الأحر آم لآً؟. إن :إن 


ت 
ا و س س ص ر 


الود تتعين بالتعيون لم يسر لان المسثول ملكها عله بالعقدِ فلم بب في ملك الئل شيء 


م ع و E‏ ےہ سے او ر ص 2 o‏ و2 er ٠‏ ر 
فصار معيرا وإن فلتا: لا يتعيّن سرّى إلى حصة الشريك كما لو اشترى ذلك التصيب يمن 
في النمة لاله مالك لقيمة حصة الآخر ودكر السامري ويفيد هذا أن الدين المستغرق لا 


السابعة: اعد هل يمك باللّليك آم لا؟ في الْمسالة روايتان عن أحمد. أشهرهما عند 
الأصحاب أله لا يملك وهو اختيار الخرقي وأبو بكر والقاضي والأكترين. والانية: يلك 


اختارها ابن شاقلاً وصححها ابن عقيل وصاحب الْمعني. 
وهنا الخلافٍ فوائد كر جلا 
فمنها: لو ملك السید عبد مالا كوا فن لتا لا نلكه ركاه على الد لاه ملك 


وإن 


TI‏ 0 سو س ووي س ل 


فلتا: يملكه فلا زكاة على السيد لانتفاء ملكه له ولا على العبد لأن ملكه مزلرل ولهذا 


القاعدة الستون بعد الماثة ) A‏ 


لم رمه فيه فقَة الأقارب ولا يعت عليه رحمه بالشراء هذا ما قال كر الأصحاب متهم 
a N Î NE CT NEE A a 7‏ 
آبو بكر والقاضي وهو ظاهر كلام الخرقي وفي كلام أحمد إياء إليه وحكى بعض 
الأصحاب رواية ووب زكاته على الب على القول ياه ملك وينهّم من ارط مع ذلك 

ت g~‏ سے پا س 4 سر ص ا 8 ا سے سے سر سے ص س وسن و 
إن السيد؛ لقول أحمد فيركيه بإذن سيده وإّما مراده أن المال للسيد وزكاته عليه. والعبد 
a‏ وو 2 م ہہ وے و 9 ت َه ت کی کہ ھ ~~ وو r 2s‏ 
کالوکيل والمودع فلا يزکي ٻدون إِذنهِ وعن ابن حامد آنه ذكر احتمالاً پوجوب زکاته على 

7 ا هد ك ادوه ار ار 2 ك 
السيّدٍ على كلا القولين لاله إا ملك لَه أو في حكم ملك لتمكنه من التصرق فيه كسائر 
آمواله 


ومنها: إذا ملكه السيد اَهَل عليه هلال الْمُطر فَإن فُل: لا یما یملکه ففطرته على السید ون 
و ورو ت و ٣‏ 


قلتا: یملکه فوجهان: 


أحدهما: لا فطرة لَه على أحد قله القاضي وآبن عقيل اعتبارا پزكاة امال كما سبق. 
والأاني: فطرة على اليل صح صاحب المي لان ققق على اليد وكذكك فر 

وينْها: كيه امال في الْحَج والأيْمان والظهار ونَحوهاء وقيه للأصحاب طرق: 

أحدها: لاء على ملكه وعدمه فن فلتا: يملك فله التكفير بالْمَال في الجملة ول فلا 
وهذه طريقة القاضيي وآبي الْحطاب وابن عقيل وأكتر المتأحرين؛ لن الَكفير بالمال 


يدعي ملك الال إ6 كان هنا عير ايل ليك بالكلية رض الصيام خاصة وعلّى 
الول بالملك فإله يكفر بالإطعام وهل يمر بالشق؟ على روايتين لن العتن يقتضري الولاء 
والولاية والإرث ويس العبد من أَهلها. وهل يلرَمة التكَفْي بالمال أو يجوز له مع إجزاء 
الصيام الموج إن كان في مله مال فان له الس بالتكفير منه رمه ذلك ون لَم يكن في 
ملكه بل أراد السيد أن يملكه ليكفر لم يلزمة كالحر المعسر إ6 بذل لَه مال. وعلى هتا 
صت ےل س س ہو ر 


يتنزل ما ذکره صاحب المعْني من زوم التكفیر پالمَال في الحج ونفي الأروم في الظهار. ۰ 


E ا ا ا ا و م و‎ ١ 
الطريقة اللانية: أن في تکفیره پالمال يإذن السيد روايتين مطلقتين َء قلنا: يملك أو لا‎ 


لك حكاها القاضيي في المجردِ عن شيخه ابن حام ويره من الأصحاب وهي طريقة 
ي بكر وجه عدم تكقيره الال مع اَل بالك أ كه ضيف لا يحتول المواساة 


ولهتا لم يجب فيه الزكاة ولا ممه الأقارب فكذلك الكقارات والوجه تكفيره امال مع 
الول ياء يلكي. ماحان: 


وو 


أحدهما: أن تكفيره بالمال ما هو تبرغ ل ميد و 


ص ص و و 6 و ھت 
تبر له من السيد باحة له ن يكر من ماله 


ھر 


ةثاoلا القاعدة الستون بعد‎ ¥٤ 


ئ االقاعدة الستون بعدالائة 
والتكفير عن العير لا يشترط دخوله في ملك المكفر عله كما يفول في رواية في كار 
المجامع في رمان إ6 عجر عنها وفلا: لا سقط كفي يره عله إلا يانه جار أن يدها 
اله وكذلك في سار الكقارات على إحدى الرواييْن ولو كات قد حلت في ملكو لم بجر 
أن یاخذھا هو لاله لا کون حيار إخراجا للكقارة. ‏ 


0 سر کے کے سے ا o7 om e‏ 


والماخذ الئاني: أن العبد تبت لَه في ملك قاصر بحسب حاجته إِلَيه ون لم ثبت لَه 
املك المطلى الام فيجوز أن يثبت لَه في امال المكفر په ملك ينتج لَه التكفير بالمال دون 


لست 


عه وهه کا انتا له في الأمة لکا فاصنا آپیح لَه السري بها دون بها ولا هينه على ما 
سنذكره وها اختيار الشيخ تفي الدين. ووجه التفريق بين الْعتق و6 لإطعام أن التكفير بالق 
ماج إلى ماد خلا العام ذکرة ان بي موی ولهت أو انر من علخ كنار رجلا 
ت سە کے ے ووو ص و کے ےه ر ف 

قعل جرا 


آن يطعم عنه ففعل آجزانه ولو أمر أن يعيق عته في جزائه عن روايتان ولو ترح اورت 
a2 0 2‏ 7 م ت سا ن سے ر وو 2 و و و e‏ و ~~ 
بالإطعام الوأجب عن موروثه صح ولو تبرّع عنه بالعتق لم يصح ولو أعتق الأجتبي عن 


الموروت لم بصع ور طم عت فوجهان. 
الطريقة الثالفة: أله لا يجرئ التكفير عير الصيام بحال على كلا الطريقين وهي ظاهرُ 


كلام أبي الطاب في كاب الظهار وصاحب التلخيص وغيرهما لان الْعبد وإن فلا: يلك 
ان ملکھ ضیف لا ول اوسا كما سبق فلا يون محَاطا بالتكفیر بالْمّال بالكل قل 


ر وو e‏ چ 8 0 .1 ەو و چ ا 2 س و 
يكون فرضه غير الصيام بالأصالة بخلاف الحر العاجز فإله قابل للتملك ومن هاهناء وألله 
2 وی 


ia o e و2 4 ۹ ~~ و موو د‎ 2۹ 2 TS AG 
أعلم» قال الخرقي: العبد أيضا إذا حنث ثم عتق لا يجزئه التكفير بغير الصوم بخلاف‎ 
۰ وھ وو‎ r ەو ي ع 0 ہہ ہو و ے و ےوہ و و‎ 
ية الشاة يوا وال في الحر امير إل بصنم في الإحصار صيام الع والقرق ي‎ 
أ الهس ين آهل اليك القبل إتعأى الواجبات به عاق به جوب المتام بالأمتلة‎ 
اس ت ص صر ار‎ oa سے ن سوس ص‎ o0 e صر و ص ن ک ت که‎ e ر ص و ت‎ 
وفدية الفوأت والإحصار ولم يرد فيها نص بغير الهدي فأوجبتا على العبدِ صياما يقوم مقام‎ 
الهدي ويعدل قيمة الشاة كما وجب في جزاء الصيّدِ لن ها الصيَام وأجب بالأصالة ليس‎ 


بدلا عن الذي ويل الذي وشبية يه رن رض المد بالاصلة خلا الاير 
NA‏ م de‏ و صا وت وم ر کس ن س ص صوق پت ص ت 9 َ‌ و و 
فإن الواجب في ذْميهِ بالأصالة هو الهدي فإن عجر عنه انتقل إلى البدل الذي شرع للهدي 
وخر مام لمق 


وينها: إا باع عبد وله مال وقيه للأصحاب طرق: 


القاعدة الستون بعد الائة ¥0 


وت فار“ فا 7 ا 9 


إحداها: لاء على الْملك وعدمه فإن فلتا: يملك لم يشترط معرفة الْمّال و 


شراط لم فيه لاله عير مال في العقد ولا اتر مي ملك العبد لیکون عبد ذا مال 
وذلك صفة في الْعبْدٍ لا تفرد بالمعاوضة وهو كيم الما تب الذي له مال ون فلتا: لا 
يملك شت رط لمالکه مر وان ية بير نس الال أ جيه شر أن يكو الم 


أكثر على رواية ويشترط ابض لان امال حيتيْل داخل في عمد ابيع وهه طريقة القاضبي 
في اجرد دان عقيل وأبي الْحَطَابِ في اننصاره وغير م 
والطريقة يقة اللانية: اعتبار قصد امال أو عدمه لا غير فان كان المال مقصودا للمشتري 


أشثرط عله وساير شروط الم وان كان غير مقصود بل قصة المشتري ركه للد ليتع 


به وحله لم یشترط ذلك لاله تابع غير مقصود وهه الطريقة هي المتصوصة عر أحمل 
وآكثر آصحابه كالخرقي واي بكر والقاضري في خلافه وكلامة ضار في الصحة. ون فلتا: 
إن العبد لا يملك وترجع المسالة على هذه زه الطريقة إلى بيع ربوي عير جشيه ومعة من 
جنه ما هو غير صو وقد استوتيتا اكلام عليه في القواعد ورجح صاب اغبي هله 


ص 


طرق 
وو عو ~~ 


المحرر وم 0 ی ر ل 0 9 


يملك فان كان المال مقصود للمشتري أشتر ترط لَه شرائط ابيع ون كان غير مقصود لَه لم 


ومنها: 6 آَذِن الْسْلم لعبده شر ان تر ت ري لَه ماله عبد مسلا فاڈ شتراه قن فلتا: 


ملك لم صح شراؤه ل إن فلا: لا يلك صح وکان مملوكا للسيد. قال الشيخ مج 
الدين هذا قياس المذهّب عندي فلْت: ويحَرّج فيه وجه آخر لا يصح على القولين ينام 
على اح الوجهين آله لا يصح شراء المي لمسلم بالوكالة ولو کان ٻالعکس پان يان 
اير م لملم اني ت بلك مل ان نر ري ماله رقيقا مسلما. إن فلتا: ملك 


صح وکان الْعبد له ون فُلا: لا يملك لم يصح 


ومنهاً: تسري العبٍ ويه طريقان: 


:ب على الخلا في بل إن فلا: َيف جار سرو وا 5 لن 
وس وص چ ي 2 


۷٦‏ القاعدة الستون بعد الماثة 


r~ 


والاصحاب بعد 


7 .ن r‏ 2 07 4 س رو ّ a f7‏ که * f‏ ۰ س @ 2 ّ 
وره صاب المي وهي مح إن نوص حم لا تلف في إياحة لسري له 


کے ہک س سروم وشا n‏ و ت ھت 
فتارة علل باه يملك وتارة اعترف باه خلاف القياسن وآئه جار لإجماع الصحابة عليه وها 


ص سے س .0 2 0ق ت 
5 


يقتضري أله أا التَسرّي ون قيل: لا يلك اتباعا للصحابة في ذلك ووجهة أن لعب ون 


قيل: إل لا ملك فلا ب من أن يقبت لَه ملك ما يحتاج إلى الانتاع به ولذكك يملك عقد 


النكاح وهو ملك لمتفعة البضع فكلك بلك السري ويشيت لَه هتا اليك الخاص 
لحاجته إليه ولا يجوز تسريه يدون إذن. نص عليه في رواية جماعة كنكاحه؛ ولأ لا ملك 
ي و ٍ و سیو گر رر کر سي ت ەه 
التصرف في ماله يما يتلف ماليته ويضر به تعلق حق السيِّ به والشسرّي فيه إضرار 
@ت u‏ ا 2 8 gr‏ ھی س کے ص 4 ي وور 4 
بالجارية وتتقيص' لماليّها بالوطء والحمل وربّما دى إلى لها وتقل عن آبو طالب 


o‏ َ1 0 ت ن ا 2 کا کے ھ 
وآبراهيم بن هاڼئ يتسری العبد في ماله کان ابن عمر یری عيده في ماله فلا يعيب 
م ا ا و سے ا ر سے سے ھا ھت ت س ےو ور و 6 
عليهم. قال القاضبي فيما علق على حواشي الجامع للحخلال: ظاهر هذا أله يجوز تسريه مِن 
Er 2 ٣‏ ص 2 e e‏ ص 3 ەک سے ت2 ھت r‏ 
غير إذن له لاله مالك له. انتهی. ویمكن أن يحمل نص اشتراطه على السري من مال سيه 
إا کان مادونا له ونصه يقدّم على اشتراط تسريه في مال نقسه الذي يملكه وقد وما إلى 
کک و ی و ر ا کک و 
هذا في رواية جماعة وهو الأظهر ونقل الأرم عه في الرجل يهب لعبده جارية لا يها 
ر 3 صم کر .۰ ص % حر ص سے ر ت ا g0‏ 0 رن س ت 
ولكتّه يتسرّى في ماله إذا أذن له سيده وفسر ماله يمال العبد الذي في يديه وهأ في اعبار 

r $‏ ° کہ ی کے یک ع کے سی کا ا ےو ا یاد سے 
الإذن في التسري من مال نفسه وتفريفه بين ذلك وبين الأمة التي يملكها السيد فيه إشكال 
و سرس سے واس و 5 ّ 


ولعله متع الوطء بدون إذن السيد فيكون ذلك منه اشتراطا لإذن السيد يكل حال. 


45° ص ھم وت سے ص go‏ کر ت اسر ت و ورت ù‏ ر o‏ 
واعلم أن الامام أحمد متردد في تسري العبد بأمة سيده ونكاحه هل هما جنس واحد أم 
٣ َ <‏ و ص کے رم g28‏ سے و ر ییو فر ر ا رو لر س مر ر و 2 ج 

لا فقال في رواية حنبل: لا بيع أمته المروجة بعبده حى يطلقها العبد فجعلَّه تَمْليكًا لاَرما 
E‏ و سر و س سو as‏ و و کے مه ا مە 4 و 7 مس ہے 
ونقل عنه الأكثرون جوازه وأختلف عنه في بيع سرية عبده فنقل عنه الميموني الجواز ونقل 
موو رو روو و ي وعو وه چې ےل وو د 


ev ً‏ کے ا د کی و د و 
۰ 2 و 7 ووو کل ر و ت 0 0 ° o‏ س 
فيه وکذا نقل عنه ابن هان وغيره واختلف عنه في جواز تسري العبد پاکثر من آمتين فتقل 


نج ص د ر کو 


عله وني الجا وأبو الحارت الم كلكا ولم حتف عله في أن المد دمه 
۶ 2ے هھ سرت r‏ ص 5 سرن ر ا رت ° ەو 6 or‏ 


کر ر و ر 


وزوجته هل يتفسخ به النكاح؟ على روايتين ياء على تغليب جهة التَمليك فيه أو جهة 


القاعدة الستون بعد الماثة ۷ 
ت 
الاح وقد استشكل أكتر هذه الأصوص القاضيي وريا أوكها وتركها على ما ذَكر الشي 


تقي الدين وهه المسائل امور متصوصة عن الف حكما وتعليلاً كما ذكرنا وكڌلك 


قال الشيح مد اين طهر كلام حم إياحة لسري للعبد ون فلا لا يملك فيكون 


نکاحا عنده وحمل قول أي بكر على مل ذلك وعلى هتا فهل يشرط لَه الإشهاد وكلام 


حم فضي اسحيابه لا ير وفي يوت اهر په خيلا مروف 


ت قو این سی صر و یا e‏ 4 ەم ر چچ 


وينه لو باع السيد عبد لَفْسه يمال في يده فهل يعتق آم لا؟ المنصوص عن أحمد أله 
يعتق يذلك وذكره الخرقي مع قوله: ا ال لا نل ر القاضبي على الْقول اليك 


رن رل السو مح عبیو في یو فة يمال ! إقرار) له على ملكه فيصح بيعه ویعتق» 
ون فلتا: لا يملك لم يصح بيعه ور يحمل أن يقال پيعه لفسه هنا کناية عن عتقه فيعتق په 
بکل حال ولهذا قال الأصحاب: أن بيع السيد عبد فة يمال تعليق ليتق على اليزامه 


س o‏ ر مر و ور ب وص و سر صر 


قيعت على ملك السیّد فیکون هاهنا تليق على إيقاءِ هنا امال ي یت پو آم إن دقع مال 


إلى جل ليشترية به من سياده قعل وأعتقه المشتري فهل بصع العم وي يعت إن اشتراه 
انز ا لق الال صح دعت وإن اشتراه تير الال ابت على الروأنين في 


وأ داود ا پم ن وذکره الخرقي وار ن هنو ولي ا أ ا 


ھا کی ماله فل یک ر“ س سے ت و 


يعلَم هھتا انها ماله فلا یکون إ إفرارا ّا على مأك اعد وص في رواية مهتا وحنل على آله 


و و سر وو سے ہے و سے و سے ی و ا ےہ 


يعت ويغرم المشتري اللَمن وهتا قد ينترل على القول أن النمود لا ته تتعین. وقد يرل مع 


لرل انين على آه عند ميد مخف في نط ي ايتن كم بنذ الَا في الاح 
لمحف في وه اح وهن للأصنحاب وكذلك تقل مهنا عله في عبار مقع إلى رجل 
أف رهم من مال رج ار فاه شتراه بها من سیده وأعتقه آله يرجم صاحب الال بماله 


س و 


إن استهلك كان ديتا على العبد ويعتق ق الع وحمل القَاضبي في موضيع من المجرد وليه 
ابن عقيل [في] المسألة على أن العبد وكل ار و ر ی ی و 
وكيلاً للعبد وتكون وكالَةَ صحيحة قال الشيخ مج اللين: فعلی هذا کون قد عتق 


لطن في الحال ويازّم المشتري اللَمن ويرجع به على العبل. 


ت وسو و 7 2 0 


وقال ضا في مضع آخر: هتا فيد إشكال لن ن العبد عند لا يصح أن ب يشتري هن سياه 


و ےھ س سے or‏ ورو ر ي س ي سرن ص ص سیو وس ت و 


شیا تشه فکیف يصح توكيله فيه وهنا قال أحمد: لا ربا بين العبد وسيله قال: ويحتمل 


۸ القاعدة الستون بعد الماثة 


أن يصح ناء على أن اعد يلك ويثرم عله جريا الا ياء قال: وتحتمر أن کون 


هذه امسا علطا في كتاينما يعني القاضري وان عقيل ون الصَواب في ذلك أن يال إ6 
سر ر ر وي صو م 


وکل رجل العبد في شراء نفسه من سيده. 
وینھا: إا عق الستید عبد ول مال قھل بست مک عبد آم یکو للست على روایی. 


ص سے 2 
g70‏ 


متهم من بتاهما على القول بالملك وعدمه فإن فلتا: يملكه استقر ملك عليه بالْعتق وإلاً 
فلا وهي طريقة أبي بكر والقاضي في خلافه وصاحب المحرر ومنهم من جعل الروايتين 
على القول بالْملّك. 

ومنها: لو اشترى العبد زوجته الأَمة ماله إن فُلَا: بَا يملك الفسخ نکاحه وإن فلَا: لا 


و ن ر ص ت ى هھ e‏ ص ر 0 یل س ن وص 
ومنها: لو ملكه سيده أمة فاستولدها فن فلا لا يمك قالولَد ملك السيّدٍ ون فلتا: 
سرو مو و r‏ 


لك قالولد ملوك لعب لک لا يعن عليه حى يعت وإ عق ولم بثرعه من قبل عق 


عق عله مام ملك حيتلو. كر القاضري في المجرد. 
ومنها: هل ينفد تصرف السيدٍ في مال العبدٍ دون استرجاعه؟ إن فلتا: ابد لا يلك 


صح بغر إشكال إن فلا لك فظاهر كلام أحمد أله شد عق السيد لرقيق عه قال 
أي في الجامع الكير: فيحتمل أن يكن رجح ف ّل عه قل ون يل على ظَاهره 
لان تفه تفن الع في اليك 

وينها: الوقف على العبدِ فص حم على آله لا يصح كقيل: إن ذلك ينر على الول 
به لا نلك فآم: إن قيل: إل يلك صح الوقفا عله كالمكاتب في أظهر الوجهين 


الأكترون على هلا يصح ارقف لبه في الرذاين لضف ملكي 
وت ر 


ت یلا gg g2‏ ۾ ت 4 ي ص S3‏ وت 7 ga‏ 

. س‎ » * » ٠ ۰ 0 f 
وينها: وصرية السيار لعبااهِ يشيءِ من ماله فان کان بجزء مشا مته صح وعتق من العبد‎ 
ينسبة ذلك الجزء لدخوله في عموم المال وكمل عتقه من بقية الوصية نص عليهء فقيل:‎ 


له ارسي إلا صخت لعقبه كشيم اني آعم وآقع له وكيل بل الجر الشائع الوص 
به غر معن فتن في الد تصنحيحا للوصية مهما أمكن. وحمل أن يقال ملك رصي 
سو اسر ر 


جز مشاعا من لقره فتعفق عليه وملك به بق الوصية فصار مسرا هَسرى التق إلى لباقي 


- 


3e ل ت 9 ص و وک و سر صر اص و ر ا ن 7 ت وت‎ o 
مضمونًا بالسراية من بقية الوصية إذ لا مال له سواها كمن ملك بعض ذي رحم محرم منه‎ 
و ي‎ 2 E ه٣ وق و وو ې‎ 


عله وآولی. وتا الماح متقول عن ابن يرين وهو حسن وني كلام يي الْحسنِ 


O OOS 


القاعدة الستون بعد المائة ۰ 4 
ت س کک 
ی ا 8 


التميمي ما يشعر به أيضًا. وصرح بعضهم آنه يعت منه ينسبة الوصية من الْمَال فيسري العثق 
لی جیییو | 8 ا اء على اقول لسرا لومي ب لمر ميل ي 
کیہ 


ار روایتان ا عدم الم ت فمن الأصحاب 0 حل اَن الد م" يملك 


لا وآشار إلى ذلك أحمد في رواية صالح. وهه طريقة ابن ي موسی والشيرازي وابن 


کیل ور ومهم من حمل الصحة على أن الوصية كقدر المعّن أو امقر من الأركة 
لا بعینه فیعود | د إلى الجزء المشاع وهو بويد جلا. 


Fore‏ سكا رو © Moro Sor g07 mf‏ َل 


ومنها: لو غر لبد على رَس ملََه ايها سيه ين فلا: US‏ 


الرس بع لِمالكها فإ كان مالكُها مِن اَهَل ارصح فكلك فرسة ون فلتا: لا يمْلكها 


ص کے 


سهم لها لأها لسيده كذا قال الأصحاب» والمنصوص عن احم في رواية ا الحكم آله 


سهم لفرس العبد وتوقف مره أخرى» وقال لا یسم لها محلا ونل عه بو طالب إا غر 
اید مع سیل ومعه فرسان دع مجر فرستان يسهم لفرسي اليد ولا يهم لفرسي العبد 


س و وو ا r‏ 


تيه لاان في بأ الت اتيك هل مر عتم تخي سي م ك قال 


وہ و 8 ا سرت و 


صاحب التلخيص: وهو مختصس په قلا َلك مِن غير جهن وكلام الأكترين يدل على 


خلافه د وئ على ذلك مايل 


سے نے سے ی سے 


ر ت و وار سے ا 


اماد ای کد تی ود کد رای ر امد شه ان 
يملك بتمليك سیده و لاله تملك شرعي يت تهر فيثبت له حكما وفارق الميرأث لان 


العبد ليس من أهَله لانقِطَاع تصرفه وهنا هو ِن آهل الحاجة إلى الْمال وعند صاحجب 
تيص لا لها يتير خيلاف وكذلك في اهداب والمتني أنه ملك لسيده. 


وت 


ومنها: حیازته المباحات من احِطابي أ احیشاش َو اصطياد أو معدن أو غير ذلك. 
فين الأصحاب من قال: هو ملك لسيلده دونه رواية واحدة كالقاضِي وابن عقيل لان 
جوارح المد ومتافعة ملك سيه قي کي تشه قالحاصل في پا عبد كالحاصيل في يو 
حكما نَع لو أن السيدٌ تھی ك یی ی 


سر ا کسر صر سے سے په و ~~ وو 


المسالة على الخلافٍ في ملك العبد وعدم منهم الشيخ مجد الدين وقاسه على اللقطة 


۸۰ القاعدة الستون بعد المائة 


د ا 


إل ص ماللا س صر عله روا س ل و الاد و 
e‏ وو ر ف ۳ 
وغيره على الْخْلاف في ملك الْعبد. 

ومنها: لو حلع العبد زوجت بووض فهو للسيد رة ارقي وظاهر كلام ابن عقيل 


بتاؤه على الخلاف في ملك الْعبْدِ فة أن الد متا يمك البضنع فمك عوضة بالخلم؛ 


وہ 


E *# 


لان من يمك شيا مك عوضة فان مهر الأمة فهو للسيد لاله عرض عن ملك السيد وهو 
مشه لضع یکو تمل ل کاجرة البو ل بلاق ما تقد س وض عن وء 


ر 2و2 و‌ چ د ده 


اللَامتة: المضارب هل يمك الرنح م بالظهور آَم لا؟ ذكر أبو الْحَطًاب آله ملك بالظهور 
رواية وأحدة ول ارون في السا رواان: 


إحداهمًا: يملکه بالظهور وهي المذهب الْمة لمشهور. 


لوو و ص 


دالرواية الگائية: لا بلك پدون القسمة ونصرها القَاضِي في ىلاف 4 في المضاربة 
تقر الْمِلك فيها بالمقاسمة سمه عند القاضبي وآصحابه ولا تقر دونه ون الأصحاب من 


. يستقر بالمحاسبة انامه كابن يي موسى وغيره وڀذلك جرم آبو بكر عبد العزيز وهو 


0ے و 


المتصوص صرعا عن اح 


متها اید لرل على جعت اقرب بن اا قبل القسمة فان قيل: لا يلك 


بدونها فلا عاد د لا وان قل نلك بح ررر کل ب ينعفد الحول عايها قبل استقرآر 


و و 


الاھ نی ا ا مید بدون اترا یو لاحاب مر 


3r a 0 7 2۹‏ کے ر سے 


ي ار والخلاف ومن اتبعه م وکر رتا ی کرو لي موی ا لاي 
عنده الاستقرار بالقسمة وعندهما بالمحاسبة النامة فينعقد ال ل عندهما بالمحاسبة وهو 
الوص عن احم في روان مالع وان متوو وحن 


والطريقة هة الانية: إن فل فلتا: يملكة بالظهور انعفد الْحول عليه من حينه ولا فلا وهي 
طريقة القاضبي من موضيم ين الجايع الصّير وآي الْحَاب. 


و ھا وت 


والطريقة الالة: إن فُلا: لا ينبت الْمِلك قبل الاستقرار لم يتعقد الحو لحول وإن فلتا: بت 


¥ 


« س 


القاعدة الستون بعد الائة ۸۱ 
بدونه فهل يتعقد قبله؟ على وجهين وهي طريقة ابن عقيل وصاحبي المغنو والمحررٍ 


کے ا ی ص ت 


لکتھما رجا عم الالْعقاد د وابن عقيل صح الالْعقاد في باب المضاربة و رب امال 
له كه راس ماله مع حصو نالرت وينعقة الول عليه ليور وآ ي بقية الربح 


يلزمه زکاته» سواء فلتا: يملكه الْعامل بالظهور از لای ایر کاک شا ر قول ماني 
والأکثرین لاه اذ سم قر لايل روإن تلف تلف عنما وحكى أي الطاب عن القآضي 
آله يلرم رکا إذأ فلتا: لا پملكه العام دون القسمة وهو اهر کلام القاضي في خلافه 
في مسألّة المزارعة وهو ضعيف: 

ومنها: لو اشترى العامل بعد ظهور الربح من يعتق عليه يالوك فيه طريقان: 


وروت 
أ 


حدما ياء على ايلك بالظهور وعدي فن فلا: ملك پو عت عليه ولا قلا 


وكڌلك قال القاضبي في خلاؤو: وابنه أبو الحسين لحسين وأبو الفح الحَلواني: 

والطريق اللاني: إن لا: لا لك بالظهور لم يعت وإ وإن فلتا: ملك به رجانه أ قال 
جَماعةمَم صاحِب لص 

أحدهما: يعتق عليه وهو قول القاضي وآبي الطاب وأوماً إليه أحمد في رواية ابن 


منصور. 
والگاني: لا يعتق لعدم اسيقرار الْملك وهو قول أي بكر في انيه فان الْملك فيه غير 


تام وهنا لا يجزئ في حول الزكاة كما سبق والعتق يستداعي يلكا بدليل أن المكاتب لا 
یعتق عليه دو رحمه پملکه والأو اصح قن العتّق يسري إلى ملك ب الأجتبي المحضٍ وَل 


ووو 


يمنعه الدين بخلاف الزكاة والمكاتب ليس ِن اهَل ا وها لو باشر العتق يتفسه لم 
شڈ كتا بيلك وآولّی؛ وعلی هتا إ6 اث شترى رمه بعل ظهور ارح عت عتق عليه منه پقدر 


حص ثم إن کان مومیرا ری عله لان العتق بالشراء وهو ما قعل پاختیاره وکو اشترى قبل 


هور الريح م طهر الرنح بارئقاع الأسواق وفلتا: يمك به عت عليه تيب ولم يسر ذلا 
اختيار له في ارتغاع الأسواق وذكره في التلخيص. 


ومنها: :روطي العايل آنه ين مال المضارتة بعد هور الرّح إن لتا: ملک بالظّهور 


فالولد حر وعلبه قيمة الأمة وتصير أم ولد وإن لم يكن ظهر ربح لم يبت يٿبت شيءَ من ذلك 
وص عليه احم في رواية ابن متصور ول عله ادإ َم يكن ظهر؟ على وجهين: 


ے وو سه سو ےو ب و و 


أحدهما: لا حد عليه ويعزر ولص عليه في روية ابن منصور واختاره صاحب المعَني 


٠ AY‏ القاعدة الستون بعد الماثة 


أن الرنح مني على انريم وهو مر اجتهادي لا يقطع ب به. 


ون 


واللّاني: عليه الح قالّه القاضي لانتفاء املك وشبهته. 
ومنها: لو اث شترى العامل لتشيه ين مال المضارية فان لم يظهر ربح صح. نص عليه لاله 


ملك ليره وكذلك إن ظهر ربح وفلتا: لا َملكة بالظهور ون فلتا: يملکه په فهو کشراء 


2 ۶ ې2 ٣‏ وو ر وو 


احا الشريكين من مال الشركة والمذهب آله بطل في پر حه لاله مك لا يصح شراؤه 


له وقي الباقي روایتان: تفريق الصفقة وخرج أبو الْخطاب رواية إصحكّه في الكل من الرواية 
لهي حير فيها رب امال أن شري من مال المضاربة ليه لن علا حق المضارّب يه 
صيرته كالمتفرو عن لكو فك المرب مع رَبً الال وأولّی. 


و ص ل 


ومنهاً: لو اش شترى العال شقصا للمضاربة وله فيه شركة فهل لَه 
طریقان: 
أحذهما: ما قال آبو الخطاب ومن يةنيو وجهان: 


٠‏ أحدهمَا: لا يلك الأحذ وأختاره في رءوس المسائل لاله يتصرف إرب الْمال فامتتع 
آخذہ كما مم شرا الوصِي والوكيل فيما يتواليان بيعه. والگاڼي: له له الخد وخر جه مر" 
وجو رگا عل فی جمو ر می ج شریکا مرف قرو وقتریکه دت صر 

لتفسه تزول > التهمة وَل له ۾ اخ مش اللمن المأخوذ په فل همه پخلاف شراء الوصي 


س وت وسو و ہی 


والرکیل وی مت الا ية حال ظلهور اراح ولا بد 


ا 


والطريقة ةه الانية: ما قال صاحب | لمغني: إن لم يكن في المال ربح أو كان وفلتا: لا 
يلک بالظهُور فله الأخل الا ل کی 5 ن کان یی رن ر یملکه 


بالظهور فيه الوَجهان يتاءَ على شراء العمل مِن مال المضارية بعد مَك ين الربع على ما 
سبق. 
ومنها: َو اسقط العَامل حقّه ين الرتع بعد ظهوره ن ا :که بالظهور لم بشم 


سر م و9 EL‏ 


وإن قلنا: لا يملكه يدون الْقَسمة فوجهان وقد سيقت في الْقوأعد. 
ومنها: لو اررض المريض وسمی لِلْعامِل فوق تسمية الْمثْلِ قال القاغري والأصحاب: 


يجوز ولا يع من الفلّت لان ذلك لا يوحت من ماله وما بستجقة بعلو من الرّع 
الحادث ويحدث على ملك العامل دون الماك وهتا إلما نوجه على الول E‏ 


r 2‏ روو مو 7ي e‏ 


بالظُور ون فل : لاَيَملكه يدون اة حول أن بحسب من الث لاله حارج جيتز ِن 


القاعدة الستون بعد المائة AY‏ 


س وور و ت ت ro org‏ هھ ګګ 


ملکه واحتمل اَن لا يحسب منه وهو ظاهر كلابهم أن امال ل الحاصل لم يفوت عليهم منه 
شیا وما زادهم فيو نحا 


التامعة: الْموقوف عليه هل يلك رقبة الموفوف آم ل؟ في المسالة روايتان معروفتان 
أشهرما آله ملك مروف عل وللانية: ل على هذه هل هو ملك للواقف أو لله تعالى 


فيه خلاف أيضًا. 
صصص ہے ا ع 


ويتترل على هذا الاختلاف مسائل: 
منها: ركاه الأوقف إذا كان ماشية موقوفة ٥‏ على معن فھل یب زکاثها نب طريقان: 


أحدهما: بتاؤه على هتا الخلاف فإن فلا فلتا: هو ملك للموفوف عليه فعليه زكاتها ون 
فلتا: لك لله َا رة وح رة لحر وعو ضار كلام م في روا مهتا وعلِي بن 


و ت سے سے 


سعیدد وعلّى هنا فان فلا يملكه الواقف فعليه زكائه ونص أحمد على أن من وقف على 
آقاربه فإ الزكاة عليه بخلاف من وقف على المساكين. 
والطريقة الگ رة نيه على الروان اله التاضري وان عقيل لقصور املك فيه 


م مو 


فا الشجرّ الموقوف فتجب الزكاة في مره ۵ على الموقوف عليه وجھا وأحداً لان ٹمره 


ملك للموفوف عليهء وقال الشيرازي: لا زکاة فيه طلقا ونقله غیره رواية. 


٣ e r و‎ 


وینها: َو جتى الوقف فارشر جتايته على الموقوف عليه إا قيل: | إله مالکه لاله امتتع 
تسلیمه فیلزمه فداه وڳن قیل: : هو ملك لله فالأرش من كسب العبد وقيل: بل من پيٽ 


امال وفيه وجة لا يلرم الموفوف عليه الأرش على قولين لان امتتاعه من السليم بغير 
احخاره إذ لا رة له عله على اليم بحال. 
وينها: إذ كان الوقف أمة فولاية تروجها لِلْموفُوف ع عليه إن قیل: اله يمْلكها ون قيل: 


هي ملك لله فالولاية للحاکم فيروّجها ڀإذن لووف علب وإ قيل: : هى ملك الواقف ق 


اولّی. 

ومنها: نظ الواقف إا َم يشرط له اظ فعلى الول بولك الموفوف عليه له الثظر فيه 
وعلى القول باه ملك لله نَظره للحاكم» وظاهر كلام أحمد أن نظره للحاكم وهو قول ابن 
أي موی قال لحري عفري أن متا لول لا يختص باعرل ياء اك المرشرف علي 
ا وإن ‏ فلتا: للموفوف عليه لعلافة حى من ياي : بعك 


و ت 


ومنها: هل يستحق الشفعة ويشركة الوقف؟ فيه طريقان: 


Af‏ القاعدة استون بعد المأئة 

أحدهما: البتاء على أله هل يَمْلك الْموقوف عَليه؟ فن قيل: پملكه استحق به الشفعة 
ولا فا والّاني: الوجهان پتاءَ على قولتا پلک وڌا ما قل صاحب المحرّر لان املك 
قاصر وهلا كله مفرح على الْمتعَب في جواز قسمة الف من المعاق أا على الوجه 
لاحر يلع اة 56 ةلذ ل عة في اجر المتي إلا يم بقل ةين اقا 


کر کی ص ص صر 


وینها: رذن القاصيب في آزضي الوقن قهز مورف عل تة باق ذل 


هو امالك فل ذلك وألا هو كالمستاجر ومالك المنفعة فيه ترد مسق ره ذ في القوأعد. 
ومنها: : فقة الوقفي وهي في عليه ما لَم يشرط من غَيرها إن لم يکن له عله فرجهان: 
أحدهمًا: تفقته على الموفوف علَي. والاني: هي في بيت الْمال فقيل: هما ميان على 


الثقال املك وعدي وقد يقال بالوجُوب عليه وإ كان اليك ليره كم قول پو وها 


سر ص وو 


على الموصى له بالمتفعة على وجو 
ومنها: : لو فقتل بعض ودره على بض في الوقفر المتصوص اجوز بخلاف اله 
فقیل: هو بتاءٌ على أن املك لا يقل ! إلى الموفوف علي فإن فلتا: بانتقاله لم يجز كالهبة 


و س و 


وخر قول آي الخطاب وبري وتیل َل جو على لوين لا لم يحص بابل بل جم 


ميض على وار هل فاع الإجازة كه آم بذ ين اثلث ال لس تميس 
لوار بل تملك لجهة ملصرة الوارث بعض أفرآوه؟ ويه روایتان. 


ر ر سے و 


ومنها: الوقف على لَه وقي صِحيه روايتان وبَاهما بو الطاب على هنا الأصْل ذإن 
فلا الوقف ملك لِلموقوف عليه لم يصح وقفه على نه لاله لا يصح أن يزيل الإنسان 


ملك نفس إلى تفه وإن فلا: لله تعالى صح. 


ومنها: لوقف المنقطع هل يعود إلى ور 3 لووف عليه أو إلى وركّة الوأقف؟ فيه 
روآیتان. والمنصوص عن احم في رواية حرب وغیره أله پعرد إلى ورئة الموفوف عليه 


وظار کلایه که عرد الیم ارت لاوقا ويه جرم م الخال في الجامع وان بي موسى وه 


مترل على القول بال ملك وفوف عليه كما صرح به أو الخطاب وغيره وينه له ان 
أحمد في رواية حتبلٍ شبه الوقف بالعمرى والرقبى وجعلها لورلة الموفوف عليه كما تزجع 
العمرى والرقبى إلى ورة الْمعطي. وجعل الْحَلال حكم الوق المنمَطع والرقبى وجا 


القاعدة الستون بعد المائة Ao‏ 
وکر الشيخ مجد الدين هذا البتاء وادعى أله إنما يرجم وقفا على الورة قلا يرم ملك 


ر ص 
٠‏ 


الموقوف عليه وهنا مخالف لص أحمد لمن تامله. َعم وقرق احم في رواية بي طالب 
بين الوقف المنقطع وبين الْعمُرى بان الْعْمُرى ملك لمعم والوقف ليس يمك به شيا 
إلما هو لمن أوففه بضعه حيث شاء مل السكتى فهذه الرواية تذل على أن الموفوف عليه 
لا يلك سوى [منفعة] الرقبة ون الرقبة ملك للواقف. 


ومنها: لو وطئ الموفوف عليه الأمة الموقوفة فأولدها فلا حد لها إا ملك له أو له 


فيها شه ملك وهل صر أ ولد ل؟ إن فلا: هي ملك له صارت مستولدة له فتعتق موه 
ON VY E A N A CIE OT I A‏ 
ويؤخذ قيمتها من تركته يشتري بها رقبة مكانها تكون وقفا وإن فلنا: لا يملكها لا تصير 
مستولدة له وهي وقف بحالها. 

NEL Tell aR EE NTT ET 
كر صاحب التلخيص وغيره وقيه نظن اله ملك منقعة لضع على كلا لوين وهنا‎ 
َ َ رو و ووو‎ 


يكون المهر له 


الحاشرة: إجازة الوركة هل هي تنفية للوصية أو ابتداء عطية؟ في المسالة روايتان 

معروفتان أشهرهما أا تتفي وهنا الخلاف قيل إله مبني على أن الوصية بالزأئد على 
2 ا o o‏ ر اي ر ا 2 ge‏ ل 0 2 gr‏ 3 ر ore‏ 

الث هل هو باطل أو موفُوف على الإجارة؟ وقيل: بل هتا الخلاف مبني على القول 


۹ 4 ار ەو و ~~ صر صر صر وص سے وو کے 
لوقف أا على الان فلا 

وو س م ا ° م ل e‏ ۹ کي 0~ و 
استفتى حقه قبل القسمة فإله يسقط وطرد هذا في الأعيان المشاعة كالعانم إذا استشتى حقه 


ص 


او ت Oy (NAT PÊ As‏ 
وجه للتنفيذ» وهو أشبه قرر الشيخ تق الدين أن الوارث إذا 


من الْعنيمة والموقوف عله إذا أسقط حه من الوفف والمضارب إذا أسقط حقة من الربح 
وح الروجين إا عقا عن حقّه من المهر إا كان عيتا والحق المشاع بالديون في جواز 
إسقاطه قبل القَسمة. 


س سر اه ت ر وص ر 
ولهذا الخلاف فوائد عديدة: 
وھ سو ق وت و کک 


منها: أله لا يشرط لها شروط الْهبة من الإيجاب والقبول والقبض فيصح بقوله جرت 
وأنفذت ونَّحو ذلك ون لم يقبل الْموصى لَه في المجلس. وأن فلا: هي هية افقرَت | 


2 ا مرو o‏ و ےه وو و 4 ر 4 . ےت 0 ت م 2 
إبجاب وقبول ذكره ابن عقيل وغيره وكلام القاضِي يقتضي أن في صحتها إلفظ الإجازة إذا 
a‏ ق “ee o r‏ چە و r‏ و ا 79ت رص و و رو 2 
َ و سن 8 ص سر صر 


على هذا الخلاف وصرح 


سے و r‏ 


لجا هلوم لنيز يي الخلا قاض والسرر مر مني 


A٦‏ القاعدة الستون بعد المائة 


بعد ذلك صاحب المحرر باه و آچاز قدر ) منسوبا من الْمال ثم قال: ظتنت امال قليلا لم 


يقبل قوله ولا تتافي پينهما لوجهين 
احدهما: : أن صحةَ إجازة الول ل يتافي بوت الرنجوع إا تبن فيه ضررٌ على 
المجيز لم یعلمه استدراکا لظلامیه كما تقول فيمن اسقط شفعتة والاستکساب نَم بان 


ل 0 ر سے 2 ر س 


بخلافهء فإن له العود إليها فكذلك هاهنا إذا أجاز الجزء الموصی به يظتّه قليلاً فبان كر 
فله الرجوع يما زأد على ما في ظَتّه. 


والتاني: أله إذا اعتقد أن التصف الموصى به متلا مائة وخمسون درهما فبان ألما فهو 
إلما آجاز ائه ومين رهما ولم يز أكتر منها فلا ند إجازئة في غبرها وهنا پخلاف 
ما إا آجاز التصف کائتا ما كان ا ویکون إسقاطا لحه من مجهول ینف کالربراء 


وطريقة صاحب و المقني ن الإجازة لا تصح المجهر ل وکن هل يصدق في دعوی 


3o ~o e org 


الجهالة؟ على وجهين» ومن الأصحاب مر قال: إن فلت اء الإجازة فيد صحَت بالمجهول 
ولا رجو ون لتا: هة قوجهان. 


و و ت و ن ورو 


ومنها: لو وقف على وارثه فأجازه فان ف فلتا: الإجازة تنفيذ صحت بالمجهول ولا رجوع 


ت 
ES‏ سرا س سے اوا 


وإن فلتا: هبة فوجهان. 
ومنهاً: و وف على وار قاج زه فان فلا فلتا: الإجارة تنفيذ صح الوقف ولزم وإن فلتا: 


سر وص ص 5 


هبة فهو كوقف الإنسان على قري 
ومنها: ذا کان المجاز عنقا إن فلا: الإجازة تنفيذ فالولاية للموصِي تختص به 
وڳن فلتا: عط وء لمن جار ون كان أنتى. 


ومنها: لو كان المجيز أب للمجاز لَه كمن أوصى لولّد ولده فاجازه ولده فليس للمجیز 
ارح فول هو تید وان فنا م :عط ديك ا 
وینها: رتيل الرسية ي ا ی ا لجاز و قل الإجازة رت ن ثل: الإجازة 


تی فلمك ابت لَه ِن حن وله ارلا وإ ل: عطية لَّم يبت الْملك إلا بعد بد الإجارة 


رو وص 


عص 


ورنها: أ ما جاور الث من الوصایا إا أجیز هل يزاحم ڀالرائد ما لم يجاوزه؟ وهو 


ميني على هذا الخلاآف ء ذكره صاحب المحرر وأشكل توجيهة على الأصحاب وهو وأضح 


القاعدة الستون بعد المائة AY‏ 
القاعدة الستون بعد الائة لك 


ھە وت 


ل إا كانت معنا متا وصییان إحداهما مجاوزة لث لقث والأعری لا جاوز كمف ولل 
وجار الور الوص المجاورة لفك حاص قان فلا الإجازة تتفي يزاجم صاحب 


سو 4 و وو 


اشن ماجب الل عش كيل ق ف ا ل حنسق لماجي اش 


ص 


و 


لاه أخماسه والآخر حمسا خمساه ٹم تکمل لصاحب النصف نصفه بالإجازًة ون فا الإجازة 
تی وکت اسم ول عاس ل ند عله ية تخ ن ارود م تن بن س 
لا راحم بها الوصا فينقيم الألث يتما على نصقين ثم يكول لصاحب النصف لله 
بالإجازة. وهلا مني على أن القول: بان الإجازة عطي أو تنفيذ فيرع على الول بإبطال 
الوصبة بالرأئد على الث وصحتها كما سبق. 

ومنها: لو آجاز الْمريض في مرضِ موته وصية موروكة فان فلتا: ٳجازته عطي هي 
معتبرة من ته ون فلا تتفي فطریقان: احدها: اطم بها من الث أيْضا كتك قال 
لقاضبي في خلاو وصاجب المحرر وشبهة بالصجع: | إا حابا في بيع له فيه حيار تم 


مرض في مله الخيار له تصير محابائة من الأف؛ لاله تمکن من استرداد ماله لَه فلم 


وو ان اص ت و 


نمل شم ذلك مام ياء راجو في امرض ونظره لو وھ لول شتا ثم مرض وهر 


سے سے ص تو 


و و س ن ص 


سار ری سرلا عل اسل ینوی سکم لاان رکد ز5 لی و ابلك مر 
يقل إلى الورّة في الموصى به أو مقع ين الوصبة للاأيقال ويه وجُهان فن فلنا: تیل 


ەس ور ت 


اليم فالإجازة من الَلْث؛ لاه إخراج مال مملولٍ ولا هي مِن راس ماله؛ ل امتناع من 
تحصيل مال لم يدخل بعد في ملک ولم على په حَ ملكي بخلاف محاباة الصحيع إ6 
مر ض فن امال كان على ملكه وهو قاور على استرجاعي. 


or‏ و و 3 و 


ومنها: إجازةٌ املس وقي اأمغني هي افده وهو مرل على الْقول , بالتنفیذ» ولا يبع 


ر کوک ے ےو 


على الْقَاضي في الي بها أن لا يذ وله صاحب المغْني فو فى الشفعة معللا يانه ليس من 
هل الع 


یکی سے سے و نو 


الحادية عشرة: الْموصى لَه هَل يلك الوصِيَة مِن جين الْمَوْتِ اَم مِن جين قبوله لها؟ 
في المسألة وجهان معروفان. وعلى القول پال له الما لکا من جين بول هل هي قبل 
ورگة؟ على وجهین أيْضنًا. وتر الأصحاب على اقول باه 


على ملك المت أو على ملك الورة 
ملك للموصى له وهو قول أبي بكر والخرقي ومتصوص أحمد بل ص أحمد في موأضع 


Ss و‎ ٣َ 


EAR‏ القاعدة الستون بعد الماثة 
د 0و و وسو سر ت و وو ت 


على آله لا یعتیر له القبول فیملکه قهرا کالْمیرات وهو وجه للأصحاب حکاه غير وأحا. 
وهنا الاخلاف رند عليدة: 


0 2 و ص o‏ ا 2 وت r‏ ەھ ~~ مھ ي 
فينها: حكم تمائه بين الموت والقبول فإن فلتا: هو على ملك الموصى له فهو لا 
ےھ وس س و r‏ وو mo‏ و رس ٣و‏ 0 سیر سا و و و و وو ر 
يحتسب عليه من التّلث» وإن فلنا: هو على ملك الموصى فتتوفر به التركة فيزداد به الثَلث 
إن فلتا: هو على ملك الورئة فتماؤه لهم خاصة. وذكر القاضي في خلافه أن ملك 


الموصى له لا يتقدم القبول وأ الَماء قله لأوركة مع أن اين باقية على حكم ملك الميّت 

فلا يتوفر الفلْث؛ لأئه لم يكن ملكا لَه حين الوقاة وذکر آیضاً إذا فلتا: إلّه مراعی وتا بين 

تول الوص ل لک ل ِن حون المت لن لاء يون إِلْموصى لَه مرا ين الأ 
و ور sr‏ 


فان حرج من الث مع الأصل فهما له وألا كان له بقدر الث من الأصل فان فضل شيء 


or روو‎ a A وو ت ۰ 0 92 ۰ 0 ەھ 7ے‎ SS 

ومنها: لو نقص الموصى به في سعر أو صفةٍ في المحرر إن فلنا: يملكه بالموت 

خيرت ية ون الأركة يره يوم الوت على آهلى صيقاته ِن بوم اموت إلى اول 

لان الزيادة حصت في ملكه فلا يحسب عليهء والتقص لم يدخل في ضمانه بل هو من 

ضمان التّركة ولهتا لو تلفت العين أو بعضها لبطلّت الوصية في التالف وأما نقص الأسعار 
2 ےو 


ا قن عند وإن قله ملک ين جن الول ارت قيعت يوم اول مرا وصق 


چ 4 ۵ ۔ ےھ پہ کے کک سوه و eT e‏ هو رھ و سے وھد 
اه م ملك قيل فلك والمتصوص عن أحمد في رواب ابن متمدو ونكره الخرقي ا 
يعتير قيمته يوم الوصية ولم يحك صاحب المغني فيه خلافا فظاهره آنه يعتبر بيوم الموت 
على الوجوه كلها؛ لان حقه على بالموصى له تعليقا قط تصرف الورك فيه فيكو ماله 
عليه كالعبد الجاني إا أخر المجني عليه استيفاء حه مئه حى تلف أو نص 


ر نص ص م م 
» 


وينا: لر ان الوص يو آنه قر لموم له ل التبول وع المت إن فل: 
املك له فهي أم وده وإلاً فلا وو وطَها الوأرث فزن فلتا: املك له فهي أم ولده ويلزمة 
یسا للمرصی ل إن :لا لھا تم کن ام ولول 


0 سے 2 2 کے و س ص ےن ص 


ومنها: لو وصی امو لزوجها فلم يعلم حتی آولدھا اوٴلاد ُه قل الو 


يه فان . 
صيه دول یل 
وو وو ول ےو سن و ۶ 


یملکها الوت فولده حر والامة أم وده ويبطل نکاحة اموت ون قيل: لا يمْلكها إلا بعد 


القبول فنكاحه باق قبل القبول وولده رقيق للوأرث. 
0 2 ت r‏ و و 


ومنها: لو وصى لرجل بابنه فمات الموصى لَه قبل القبول وقلتا: يقوم وارئه مقامة فيه 


القاعدة الستون بعد المائة ۰ ۸۹ 


r‏ وو ی کے ا و 


فقیل ابنه صح وعتق وهل يرث من ا يه الميتِ آم لا إن فلا: یملکه پالموت فقد عت په 


فیکون س عن موت أيه رت من ون فل لتا ما یملک بعد القبول فهو عند موت أيه 
رقيق فلا يرث ولو كانت الوصيية يمال في هذه الصورة فان فلا: يبت الك اموت فهر 
ملك للْميّت ۽ فيوفي منه دونه ووصایاه وعلّی الوجه الأخر هو ملك لِلوأرث الذي قبل 


ذكره في المحرر ويتخرّج فيه وجه آخر أله يكون ملكا للموصى له على الوجهيّن؛ لان 
اقنيك حمل له َكيف بصخ الوك اعد لره؟ ولهت رل على إحى الرواين: إن 


ر ص کپ و سسس ل ور وو ر G47”‏ 


المكاتب إدا مات وخلف وفاء آنه يؤدي منه بقيةَ مال الكتابة. . ویتبین د بذلك موته حر أ مع أن 
الحرية لا تنبت للمكاتب إلا بعد الأداء. 


سے وص و a‏ 


ويها لو وصی لجل پار فبنی الوارٹ فیا يها وغرس قبل القبول فم قيل شي الد 


رج ال رل بای الوت ا إن قيل: هي رتب تول على باك رارت قير 
كيتاء المشتري الشقص المشقوع وغرسه فيكون محترما يتملك بقيمته 
ونها: لو بيع شرقص في شركة الورة والموصى قل مره إن ف الك يه 
حين اموت فهو شريك للورئة في الشفعة ولا فلا حق فيه 

ومنها: جريائه ِن حن الوت في حول الركاة إن فتا: : ملکها الموصی له جرى في 


حوله ون فلتا: للورگة هل يجري في حولهم ج لو تار الول ست كانت ركاه لهم 


ام لا لضف لکوم فو وتزآزله وعلق حق الْموصی له په هو كمال الْمكاتب؟ فيه دردد 


یه ر انو 7وو 


الانية عشرة: : اللين هل یمتع قال التركة إلى الورة آم لا؟ في المسألة روایتان 
أشهرهما الانقال وهو اختيار أي بكر والقاضي وأصحابه قال ابن عقيل: هي الْمذهب 
وقد تص أحمد أن المقلس إا مات سقط حق البائع من عين ماله لن المال انتقل إلى 
ورکنو. والرواة الأانية: لا يفل قله ابن متصور في رجل مات وترك دارا وعليه دين فجاء 


الغرماء ييتغون امال وقال أحد بنيه: أنا أعطي رب ن لين ودعو | لي ش الدارء قال أحمل: 
هله الدارُ للغرماء لا ڀرٹوتهاء ي يعني الأرلاد Ef‏ فرق بین ديون الله ۾ تعالى ودیون الأدميين 
ولا بين الديون الابتة في الحياة والمتجددة بعد المت لسبب منه يقتضِي الضمان كحفر 


سے س مھ رفسو 


پش ونحووه صرح به القاضري. وھل عبر کون الین معحیطا بالرکة آم ل؟ ظاهر كلام 
طائفةٍ اعتباره حيث فرضوا المسالة في الدين المستغرق» وکلام آي الطاب في انتصاره 


ED‏ القاعدة الستون بعد الماثة 


کالصریع في قيمته ومهم من صرح المع من الاتقال وان لم يکن مستغرقا ذکره في 
مسائل الشفعة وعلى اقول پالاتقال فیتعلق ر حی الْعْرمَاءِ بها جويعا وإ لم يستعرقها اللي 


ےت س و ص یو 


صرح په صاب الريب وحل تعلق 2 حقیم پیا تعن رن او جت فی ولاف تحر 
بتحریر مسائل: 


ەر س ا و ص و و رھ کے 


إحلاها: هل يتعلق جميع الديْن بالئركة ويكل جزء من أجزاها أو يقَسط؟ ا 
القاضبِي في خلافهِ بالاوّل إن كان الوارث راحلا ون کان ممم انقسم على قدر حنوتوم 


عاق بحص كل وأرث بم قسطها . من الین ويکل جرءِ منها کالعید المشترك د رهه 
لي ام اعا ين شوو صرفو وستدکر | 


هھ س ر ۶ 2 o‏ 


احم ا إلى زم م الور ل القاضبي رار لخب ن ۽ في ا 0 عقيل 


زو ت 


ومنهم من فیده پالمۇجل وعنهم من خصه بالقول پاقال ارك إلبهم. رالاڼي: هو باق في 


او ت 


ذم الميت. ذكره لقاضي أيضاً والآمدي وابن عقيل في فون وصاحب المغني وهو ظَاهرٌ 
كلام الأصحاب في ضمَان دين الميت. واللالف: تعلق پاعيان للّركة فقط قله ابن يي 


موسی ورڈ پأزوم رة مه امت فیها بال وذ عرف هتا لها الاختلاف فرائد: 
6 ید 4 2 


منها: وذ تصرف الورثة فيها بيع أو غير ِن اعود فإن فلتا: : يعدم الانتقال إليهم قلاً 


اشکال في عدر شرن وان فل پالانتقال فوجهاذ , 
ستل اف في تن اشر ر ابن سر م م والانى: 2 ل لاض 
واب عقيل أيضًا في الرَهن واقس وجا المذهب وما يجوز لهم التصرف يشرط 


م سلو سن ا سم س aورہ‏ ر ه وت سوو 


الضّمان قله القاضبي قال ومتى خلى الورلة بين التركة وبين العرماء سقطَّت ا 
باليون ونصب الحاکم من يوفيهم نها ولم پمْلكها الغرماء ۾ بذلك. وهنا يدل على أنهم إ 

تصرفوا فيما طولبوا بالديون كلها كما تقول في سي الجاني إا فداه: إنّه يديه بارش 0 
بالغا ما بلع على روايةء وكلام أحمد في روآية البرزاطي هاهتا يدل عليه سکره وقي 
الكافي إِلّما يضمنون اَل الأمرين من ية الَركة أو الدين وعلى الأول ينفذ العتق خاصة 


کعتق الرآهن. 


القاعدة الستون بعد المائة ٠‏ ۹۱ 

رة بو الطاب في التصاره وحکی القاضي في المجردِ في باب العثق في نمُوذ التق 
مع عدم العم پالديْن وجهين» واه ل شد مع اليم وجعل صاحب الكافي مأخذهم أن 
حقوق الا المتعلة بالتركة هل َلك الور له إسقاطها بالترامهم الأداء من عندهُم آم لا؟ 
درواي ابن متصنور اة دل على ّم | لا لون ذلك وي التظريات لابن عقيل آذ 
e‏ عتق الورئة کا ا مع يسارهم دون إعسارهم اعتبارا پعتق موروهم في مرضوا, لان 


وروم کان لک اتا ها بقبر لا ول بُ عة مح الإعار هان لا لذ حم مع 
إعسارم والاختلاف ذ في مهم اول . وهل يصح رن الّركة عند الْعرمَاء؟ قال الْقاضِي 


في المجرد: لا بص وعلل بها كالْمرحوتة عدم بحهم ورمون لا صح رحن وين 
ارک مك لِلورلة ا يصح رهن أك العبر يتير اذبو د على اليل الأول لا يصح دعن 
الوركة لها من الْخرمای ون قيل: هي ملکهم وعَلَى الائِي: ي بيغي أن يصح رهن الموصى 


سر ص 


0 بست بلالا 3 


e 2 or سوس ور س ي کس ن س رت رھ رت‎ e 


ED‏ ماماو عا وج ود سی سط هاه لماه 


ومنها: لو مات رجل عليه دين وله مال زكري فهل يبتئ الور حول زکاتو ِن جين 
موت موروثه آم لا؟ إن فلتا: لا تقل التركة لَه مع الديْن فلا إشكال في أله لاً بجري في 
حول حى تقل إل وان فلتا: تقل انى على أن اين هل هو مضمُون في دة الوارٹ 
أو هو في ذِمة اميت حاص فان فلتا: الدين في ذم الوارث وکان مما بتع الرکاة انبتی 
على أن الديْنَ الماع هل يمع اوقا الحول من ايتدائه أو ي يمتع الوجوب في انتهائه خحاصة؟ 
فيه روایتان محکيتان في شرح الهداية. امهب آکه يمع 2 فيش انعقاد الحول 
على مقار الدين من الْمّال ون إن فُلا: َم يمتع وجوب الزكاة في آخر الحول مع من 
الوجوب هاهتا خر الْحول في در ياء ون فلتا: ليس في ذم الوارث شيء تھ ا 


ھا ےہ و ص ەو ووو 


اصحاہتا أن تعلق الین پالْمَال مالع وسنذکره. 


ومنها: و کان لَه جر وليه دين قمات فهاهتا صورتان: 
إحداهما: أن يموت قبل أن يمر د م ألمت قبل الوا ينيبي على أن الدين هل تعلق 


o‏ 8۴ سے ت و ا ا و 


پالتماء آَم ل فان قلنا: تعلق په 4 حرج على الخلآف ۽ في مع الدين الركاة في الأموال 


0 القاعدة الستون بعد الماثة 
لامر وأ فأت: یه رة على الوارث ونا بء على اقول باقال اليك 


o‏ وت وون ت 


لله آم ن فلا: لا پر لا رة" يه إلا أن ينك التعلو ّل بدو صلاحه. 


الصورة اللابية: أن ڀموت بع ما نمرت فيتعلى الدين باللمرة ؛ دم إن کان موته بعد وقت 
الوجوب فقد وجبت عليه الركاة إلا أن تقول: إهً لن م الوكاة في الال الظَاهر ون 
کان قبل وقت الوجوب فإن فل تا: تتقيل ارك إلى الورة مالين الحكم كنرك له مَل 


وو 


لهم تعلق به دين ولا مما إن فلتا: إله في مهم وإن فلتا: لا تنتقل الَركة أيهم فلا زكاة 
عليهم وهه المسالة تذل على أن التماء المتقصرل يعلق په حى الْعْرماءِ عير خلاي. 


ومنها: لو مات وله عييد عليه ين وهل هلال الَِطر إن فُ: لا َل اليك قلا 
فطرة لهم على احا ون فلا: ل يرهم على الور 


ومنها: لو کات التركة حیوانا فان ق لتا بالانتقال إلى الورئة ئة فالتققة علَيهم ولا ِن 


ر كرتو مکل موت لمل فاجو لمرو ر 

ومنها: لو مات المدين وله شقص فباع شريكه تصيبه قبل الوفاء فهل لِلوركة الخحذ 
بالشفعة؟ إن فلتا: بالاشقال ایم َم ذلك 4 فلا فلو كان الوأرث شريك الموروثِ 
وييع تصيب الموروث في دنه قن فلَا: بالائتقال فلا شفعة لِلوأرث ره ليح وقع في 


3r gro 


ملك قلا يلك استرجاعه ون قيل بعد قله القع لان المييع لم يكن في ملك بل في 


شرکته. 

ومنها: َو ولي الوارث الجارية الْمَوروكة والذين يستثرق قأرلدهاء إن أ: هي مله 
لا حد ويلرمه قيمتها يوقي متها الذي كما لو وطئ الرأهرةَ ون فلتا: لتا ليست ملكه قلا حل د 
أيضا لشبهة الْمِلْك فاته مها فاك قهي کالرَن وعلبه قیمتها ومهرما يوی بها لن 


ذكرة أبو الْحَطاب في انتصاره ففائدة الخلاف حيِلٍ وجوب المهر. 


0 °۹ کے 


ومنهاً: لو تزوّج الابن أمة أيه ثم قال لَها: إن مات يي فآنت طالِق؛ وقال يوه إت 
فانتِ حرة٬‏ ٿم مات وعليه دين مستعرق لم ت عق لاسيغراق الديْن لائركة فل ّث لِلْميّت 
ية مته اليتق وهل بقع الَا َل اقبي ِ في الْمجرو: نعم وعلل ڀا لم يلها هي 
باقیة على نکاحه وقال بن عقيل: لا تَطلّق؛ لاَنً الركة تنتقل إلى الوركة فيسيق الفسخح 
الطَادق فالوجهان مينيان على الانشقال وعدمه وكذلك لو لم يدبرها الأب سواءُ. وقي 
لَب وجۂ ار بالوقوع إن قیل: بالانتقال ی ولو لم یکن دين بتی على ما مق من 


القاعدة الستون بعد المائة ٠‏ 4۳ 
اساد اسول بعت الا 1 
الطلاق فسح وقد رتاه ذ في القوأعد. 


ومنها: لو أقر حص فقال لَه في ميراثه آلف فالمشهور أله متتاقض' في إقرآرهِ وقي 
الَلخيص تمل أن يزم إذ الهو عِنْدتا أن الَْنَ لا يمتح المرآث فهو كما كما لو قال: 


ك 4 


في هه الترکة آلف قله إفرار صحيح وعلّى هتا إا فلتا: يمتع الديْن الْميرأث كان متاقضً 
بغر خلاف. 


ومنها: و مات وترك ابتين ولف درهم تم وعليه آلف درهم دين تم مات أحد الابتين 
وترك ابتا ثم أبراً اريم م الوركة فذكر القاضي أله تق ابن الان نصف التركة بويرأثه عن 
یه وکر في موضيع ماعا عله في موغيع بأ لرك تيل مع ادن فاشقل میرآٹ 
الابن إلى أيه و م تک على مول ب لاقل تم بو ولة لسثلب ۽ لاله هو 


مھ ت 


لباقي من الور وان الابن ليس يوارث معه وره َم تقل إلى أييه وإنما انتقلت بعد 


س ص 


موه ويشه لهذا ما ذكرة صاب المحرر في الوّصية إ6 مات الْموصى لَه قبل وار اله 
پلک هر دون مزونه على فول بيلك الوص من جين الول 


ge‏ رور ورت و و r‏ وو ت 


ومنها: دیع باع املس في عبن ماله بعد موت المقلس ويحتعل يتاه على هذا 


الخلاف فإن فلتا: يتتقل إلى الورة امتتع جوع وه علّل الإمام أحمد ون فلا: لا يقل 
يرع به ولا مما والح ها هنا متعلق في الحياة عقا مادا ومر العجب أن عن أحمد 


سر سے ص 


رواية يسوم حق المرتون ِن ارعن بمو فيكون أسوة الْعرماءِ كغريم املس حکاھا 


ونها: ل یدای س انتک ل من رل مات و آل وتم ان 
لِلعرماء أكثر من آلف درهم ولس له وارث غير اينه فقال ابنه لخرمائه: أتركوا هتا الألف 
في يدي وروي في حقوفکم تلات مين حى اويم جويع حقوقکم قال: د کانوا 


استحقوا قَبض هله الف َم يؤخرونه ليوقيهم لجل اَن بتر کھا في يليد فهذا لا خير له 


فيه إلا أن يقيضوا لأف نه ويحروتة في لباقي ما شاءواء قال بعض شيوختا: ترج هله 


واو ت 


الرواية على القول بان التركة لا تل قال: إن فلتا: تتفل | بم جار ذلك وغو افيس 
بالمتب؛ وتوجية ما َل إن حى راء في عبن الثركة دون مه الورلة بوذا أسقطوا حنهم 


من اعلق يشرط أن يوفيهم يم الورنة بقية حموقهم فهو إسقاط بعوض غير لازم للورئة فان 
ق پاقال الركة إلى الوأرث فقد أذْن لَه في الانتغاع بماله عرض يلرم لَه في سه وڳڻ 


٤‏ القاعدة الستون بعد الاثة 
تیل بعد الانقال قر شییۂ بتملیکو اقا بان تی جل ون م کن یکا مع 


اد لاحر یه اس ترما باش تیر اکا 


قوله: ويڙخروته في الباقي ما شاءوا يدل على أن الورة إا تصرفوا ٍ في التركة صاروا 
ضاینین جوع الدين في ذم فيطالبون په ومتی کان اللي في ذم لور قوي الجواز؛ : 


° پا 


لان انتقاله إلى ذمیهم فرع انتقال التركة | اليم فیبقی کالمقلس إذا طب من غرمائه الإمهال 


وإسقاط حقوقهم من آعيان ماله لويم اما كامة | إلى آجل. 


م کر وا صو ب وو 


ومنهاً: ولاية المطالبة التّركة إذ كانت ديتا ونحوه هل للورگة خاصة صة آم للعرماء والورئة 
قال حم في روآية عب الله في جل مات وخلف ويعة عند جلي ولم بوص | إليه پشيءِ 


رخاف ع دیتاء ۾ يجوز 4 لرن ن ا إلى ول الميت؟ ال ل کان أصحاب و 


o 4 


ان والررة لم الهم واقل صالح وة وم د على أ ا ر المطالبة 
والرجوع على اودع إذ سلَّم الوديعة | إلى الورئة وحمل القاضيي على الاح قال: لان 
الركة ملك للورّة ولم الوقاء من غيرها. وظاهر كلامه إن فلا کا ملا ا 
ولاية الطْلّبٍ وإن فلت لا: ليست يلكا َم فايس لهم الاستقلال بلك وال الشيخ مج 


ا 


الدين: عدي ان لَص احم على ظاهره لن الورئة والْعرماء تعلق حموهم بالركة كالرهن 
والجاني فلا جوز الدع کی بعضرھم ال وإکما الكل أن مهوم كلايد جوا الدع إلى 
ا 


ص 


مع أن قول 


ا ی را ی ب یا یی ر ل ا 
بدفعها إلى الموصى لَه فان فعل ضين» ولون يجمع الورلة والموصی لَه فن آجازوا ولا 
دقع إلبهم جميعا ولْعل هنا فيما | إا لم يثيت ليت الْوَصية في الظأجر وألا امومع يدعي ذلك 
وآّها لا تحرج من الث وكذك قال إن أجازوا غير الوركة وألا قَلْعيْنْ الْمُوصی بها إ 
حرجت من القلث لا حن فيا للوركة ول تقل اليم يكل حال على الصحيح وقي المُحرر 


عسو وي س و و 


أن من عليه دين يوصي به لمعين فهو مخْير إن شاء دفعة إلى الْموصي وإن شاء دفعة إلى 


القاعدة الستون بعد المائة 40 
الماعدة الستول بع امال ا 
الوص لَه بخادف الْوَصية املق إل لا يرا يدون الدع إلى الوارث والْوصي جميعا؛ 


ر ر f‏ 2 . ر و صو وي سا ر س 
لها كالدين وقد نص أحمد أيضًا في رواية أبي طالب فيمن عليه دين ميت وعلى الميت 
O CS: E 7 a 2 AR‏ 
دپن فمصی ربه: آنه يجوز في الباطن دون الظاهر ووجهه القاضري أن الورثة لا حق لهم في 
a ee a AAAS NE so WN ef‏ 
ذلك المال الذي في مقابلة الدين فلا يكون متصرفًا في حقوقهم وهنا متوجه على القول 
46 س سے e‏ 2 کہ کے لے کک کے E € 0 a 0 ogo‏ 
أن التركة لا تقل ايهم مع الديْنِ فلا يكون القضاء من أموالهم ويرجع ذلك إلى أن كل 
AF Fr o‏ و م ے ہے ورو 2 و e‏ 
مال مستحق يجوز دفعه إلى مستحقه مع وجود من له ولاية القبض» وقد سبق 


2 
القوأعد. 
الق عقر انی مل م وة او ما بصيو في الله روان بني علبي 

e ەو سو م رار س اہ ا کے ل کل‎ “eT 
منها: لو قتل المدبر سيده هل يعتق وفيه طريقان:‎ 
ے ووت وو ت‎ 


أحدهما: بتاؤه على الروايتين إن فلتا: هو عق بصفة عتق وإن فلتا: وصية لم يعتق لان 


ر 


3a o 2‏ 7 په 


ذکره في 


الب ان الموصى له قل الموصي بعك الومية لم يتن وهي رة إن عقيل وغبرو 
وان که لا بعتو علی الروایتین وهی طريقة القاضي؛ له َم عه على مرته بقله إ٠‏ 


ومنها: بيع المدبر وهيقة والمذهب الجواز؛ لأكه وصية أو تعليق بصفة وكلاهما لا يمتع 
قل الك قل الصف ويه روايةٌ أخرى باتع بتاءَ على آله عق بصفة فيكون لازما 
کالاستیلاء. 

ومنها: اعتباره من الفْلْث على المذهب؛ لاله وصية ونقل حتبل أله من رأس المال وهو 
متخرج على آله عن لازم کالاستيلاءٍ. ا 

وينها: إبطال ادير والرجوع عله 
والأصنحاب على هنا الأَصلِ إن قیل: هو وصرة جار ازجع عه ون فلتا: عت فلا 


ولأقاضي وأبي الخطاب في تعليقهما طريقة أخرى أن الروايتين هنا على قولا إئه وصية؛ 


ا 


اقول وقي صح روابان بَا لخر 


اسر رص 


ا سر 
e‏ هټ 


لاتا وصية جت اموت من غير قبول بخلاف بقية الوصايا وهو متقض' بالوصية 


لجات ار لي الخماب في الهداة تة قل وهي يته اين اين على جواز 
ي بي ي ر : ء ءِ 


و و 9 gg‏ 2 مم وقد د هه a g0‏ 
وینها: لو باع المدبر تم اشتراه هل يکون عه رجوعا فلا یعود ده أو لا يون 


ت س وص go‏ 


رجوعا فیعود؟ فيه روایتان أيضا تاهما القاضي والأكثرون على هتا الأصل فان فلتا: التدبير 


۹٦‏ القاعدة الستون بعد المائة 


ق ا و هھ هو ویو وو - 


1 ور ر 5 ر ۹ و و ي 2 ر صر ن © 0 
وصية بطلت بخروجه على ملكه ولم يبعد نفوده وإن فلنا: هو تعليق إصفة عاد بعودِ الملك 


A RT Ah se O CÎ 
ناء على أصلنا في عود الصفة بعود الملك في العتق والطلاق وطريقة الخرقي وطائفةٍ من‎ 
ور سو ر و ا ا و و و‎ a و‎ o و و‎ ~r e 
التذيبر يعود پعود الملك. هأهنا رواية وأحدة پخلاف ما إذا أبطل تدییره‎ 


2 


الصحاب أن 
بالقول وهو يتتزل على حا أمريْن إما أن الوصية لا بطل وال اليك مطلقا بل تَعودُ 


ا ا ف و س و م 
بعوده وإما أن هذا حكم الوصيبة بالعثق خاصة. 


o ّ °7‏ 2 َ2 ولاو ت < ھت لوم و لے کے و ۶ 
ومتها: لو قال: عبدي فلان حر بعد موي سن فهل يصح ويعتق بعد موته يسنة اَم يطل 


ذلك؟ على روایتین بَاهَ طاثفة من الأصحاب على هتا الأصل فإن فلا: التديير وصية 
صح تقييدها بصفة أحرى توجد بعد المت وإن فلتا: عثق بصفة لم يصح ذلك. وهولاء 


قالوا: لو صرح بالتعليق فقال: إن دخلت الدار بعد موتي بستة فألت حر لم يعتق رواية 
واحدة وهي طريقة ابن عقيل في إشارته والصحيح أن هذا الخلاف ليس ميا على هَن 
الصْلِ فان ادير والتعليق بالصفة إلّما بيبطل بالموت مع الإطلاق؛ لان مفتضى الإطلاق 
وجود الصفة في حياة السيد فما مع التنفيذ يما يمتع بعد الموت فتنفية به ومن الأصحاب 


من جعل هذا العقد تير ينهم من يفي ذلك وهم في حكاية الخلا فيه أربعة طرق قد 
دکرتاها في غير هڏ الموضع. 
وص رت ہہ وي و ےہ ر ر ورز ت 


ومنها: لو کاتب مدبره فهل يکون رجوعا عن الدپير؟ إن فلتا: عق بصفة لم يکن 


ور يھ Xڪ e‏ ر ~~ ر سے 4 و ص ر و وو م 97 
رجوعاء وإن فلنا: هو وصية انبنى على أن كتابة الموصی به هل تكون رجوعا فيه؟ وجهان 
چ وoہوروے‏ و ورو رو وو ھ2 ۹ ة4 ووس وہ و ورو ء۶ 0 a‏ 
شه هما أنه رجوع والمشهور في المذهب أن كتابة المدبر ليست رجوعا عن تدبيره ونقل 


ووو 


ابن ال لحكم عن أحمد ما يدل على آله رجوع. 


e E E و م مو وو ړو وق‎ groan moa 
ومنها: لو وصى بعبده ثم دبره ففيه وجهان أشهرهما أنه رجوع عن الوصية والاني ليس‎ 


اسر ص ن و و 


يرجوع فعلى هذا فائدة الوصية به أله لو أبطّل تدبيره بالقول لاستحقه الموصى لَه ذكره في 


ےو ا غ ا ا ا ی ف ی ا ی 
هو عتق إصفة قدم على الموصي به وإن قلنا: هو وصية فقد ازدحمت وصريتان في هذا 
o o‏ ت 9 ت ەو a‏ 0 ھ 3 ر و و مو 
العبد فيتبني على أن الوصايا المزدحمة إذا كان بعضها عتقا هل يقدم أو يتحاص الْعتق 
E o A E E A RÊ TT TL‏ 
وغيره؟ على روايتين فإن قلنا: بالمحاصة فهو كما لو دبر نصفه ووصى ينصفه ويصح ذلك 
ا ا ا و ےک سه کے ہے 
على المنصوص, انتهى. وقد يقال: الموصى له إن قيل: لا يملك حت يقبل فق سبق زمن 
العتق لمن مله فينف وإ قيل: يلك من حين الوت فقد قارن رَمَن مله زَمَنَ الِْنّ 


5 
ت 


القاعدة الستون بعد المائة 4۷ 


س ي مرس سے وسو صن 


e E. وه 0 سرا‎ a r 
فينبغي تقديم الحتق كما نص عليه أحمد في مسألة من عتق عبده بيعه.‎ 


وينها: الوعية بالملكر والمذمب ها لا تمسح قر الاي رانو الاب في 
لايم لأ ادي الارى إ6 إل انوع على المعهور مكف بصخ ران الوم 


على التديير ومزاحمتها ل؟ وبتى الشيخ هذه المسائل أيضا على الأصول السابقة. 
ر وت وو کے ےو وو ر روو وو ص 


ومنها: f‏ المدبرة والمشهور انه يتبحها في التّدير كما ولدنه پعده سواء کان موجودا 


ال اعلق أو التق أو حادنًا بينهما وحكى القاضي في كتاب الروآيتين في تبعية الولَدِ 
روایتین وبناهما على أن التدير هل هو عق لازم كالاستيلاد ومن ها قال أبو الْحَطًابِ في 
التصاره تبعية الود مببي على لروم اتير وحَرح أو الطاب وجها ل لا مها الْحاوك 
يتما وإّما يتبعها إذا كان موجودا معها في أحدِهما من حكم ولد الْمعلق نها بصفة ناء 
على أن الدبير تعليق بصفة فينبغي على هتا أن يحرج طريقة رى آله لا بها ارد 


الحاوث بيتهما بعيْر خلاف وإتما كان موجودا في أحد الحالين فهل يتبعها؟ على وجهين 
يتاءُ على أن المدبر وصيية وحكم ولد الموصى بها كذلك وعند الأصحاب. 

وينها: لو جحد اليد التدير عن أحمد أله ليس برجوع وقال الأصنحاب: إن فلا: هو 
عق بصقة لم يكن رجوعا ون فلا هو وصية فرجهان ناء على أن جحد الموصي الوصية 
هل هو رجو ع آَم لا؟. 

الرابعة عشرة: مق الحَاملِ هَل هي واجبة لها أو لحمْلها في المساة روايتان مشهورتان 


صحهما اها لحمل وهي اختيار الخرقي وبي بي وينيي عليه فواند 


منها: إا كان أحد الروجين رقيقاء فان فلتا: اة للروجة وجبت لها على الروج؛ لان 


فة زوجة العبد في كسيه أو تعلق برفيته حكاه ابن المنذر إجماعا وفي الهداية لففة زوجته 
على سیه فقجب هاهتا على السيّد ون فلتا: لحمل لَّم تجب عليه؛ لاله إن كان هو الرقيق 
کے 


َا يجب علب فة أقاربة ون كانت هي الرقيقة لول ملوك ليد الأمة فف على 
مالکه. 


سے را 


وينا: إ6 كان لوج رر لن فلق: لوج بت حلي وإة فلت لحن م ثوب 
عليه؛ لأن نة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة. 
ومِنها: لو مات ازوج فهل يزم أقاربة النَمَقَة إن فَلتا: هي للْحَما َرَت الورتة وإن قفتا 


ت 
و 


هي للروجة لَم يرهم پحال. 


2۹۸ القاعدة الستون بعد الماثة 


و 


ومنها: و غاب الزوج فهل تنب ثبت الق في ذميه فيه طريقان: 


أحدهما: إن فلا هي للروجة تبتت لبتت في ميه ولم تسقط بمضري الزمان على المشهور يِن 
المذهب ون فلا: هي لحمل سقَطت؛ لان تفقة الأقارب لا تنبت في الذم. والگاني: ل 


تسقط بمضري الزمان على الروايتينِ وجي طريقة المغني وعلل بأها مصروقة إلى ازوج 
ما ا ب ی کی ويشهد له قول الأصحاب لو لم بف عليه بها حاولا ذم 


0 و‎ E 


تبين آنها حامل' رم نفقة نفقة الماضي. 


و 9 اقلعت ا جا و ا و ا ال لازي 


ا :ص عا ا لروايتين؛ ا رقا ل و المتفعأبًا. 
ومنهاً: لول لزت الدج ايل إن" فنا نفقة الْحَمْل لها سقطت بالنشوز وإن لتا 
لحتل م شط 


ونها: الحایز ب ره الشبهة أو نكاح قاميد فهل تب نفقتها على الواطبى إن لتا ن 


ر او کا 


ی 5 ی لل ا 8 
ين الامتمتاع په ٳلا ان پسکتها في مٽرل بليق په تحصريتا لمانه يلزه ذلك ذكره في 


المحرر وتجب لها التق جيتا ذكره الشيخ تفي الجن وان فلت الق لحمل وجيت لان 
الخ تفي النّن: ترج ورب الت ھا ملق ین شیر حن کت وبا ل لمیر 


الس ويتقرر بالخلوة على المنصوص لاَتَّی محيوسة عليه في الْعقد القاسد Ef‏ روج 
عندنا يدون طلاقه وقاسة على الْعبد المقبوضِ بعق فاسايء ولو آرم حایم بالفقَة في 


س سو 


النكاج الاس المحتلف فيه لاعتقاد صحته فزوج الرجیع بالفقَة عند من یری فساده» 


ذكره القاضِي في المجردِ وذكر صاحب الْمغني احتمالا يعدم الرجوع؛ لاله تقض للحكم 
المحتلّف فيه ولا يجوز ما لم يحالف كتابا أو إجماعا. وذكر في المغني أيضا أله لو فق 


g~ oro e س وس ت‎ 


في التکاح الماد من غير حاکم لم پرجع؛ لاه إن علم فساده کان متبرعا ون لم بعلم فهو 


مفرط. 
ro0‏ رق ص وص E7‏ ہو ہو سے ر ر ا 


ومنهًا: أو كان الحمل موسا رمي بغي ب اب رذ التفقة له سقطت 
نفقته عن أيه وإن فلتا: لأمه لم تسقط ذكره القاضِي في خلا 


القاعدة الستون بعد الائة ۹ 


ص 


سن س صو س 


3 E ae سن‎ e o2 2 


لحل وب 0 قارب 


و ف ےه وو رتور e‏ را ا وت 
ن » 


دینها: لو عن الحايل ين مأك بيه قول بره قا | 


و ا 


وا فط اة الحايل إذ ثل اقا لها وَج لها الط وإن فلتا: لحمل 
فطرة الحمل على أبيه غير وأجبة على الصجيح 

وينه هل تب السكتى لِلمطَلَمّة الحَامل إن فل: المقة لها ها السكتى أيْضًا وإن 
فلتا: لى ETE‏ 

ر a‏ فة المترفى عنها إن کات حاملا وفي وجورها روایتان بتاهما ابن الزاغوني 
على هتا إلا َه قال: فن فلتا: اة لِلْحَمْل وجيت من الركة كما لو كان الأب حا ون 
قتا لو َم توب رها لا م لان كمه المرب لا تجب بعل الموتي والأَظهر َه 
الأمر بالعكس وهو أت إن فلا: لحمل لم يجب للمتوفى عنها لهتا المعتى إن فلا: للمرآة 
وجبت؛ لها م محبوسة على الميت لحقه فتجب نفقتها من ماله وقد سبق ذكر ذلك في 
قاعدة احمل هل له حکم آَم لا؟. 

ومنها: الاين في الحياةٍ بفسخ آو طلاق إو كاتت حاملا فلها الققة وحكى الحلواني 


ورور کچھ 4 aes‏ س @ سو 0 


وابنة رواية أله لا فة فق لها كالمتوفى عنها وحصها ابثه بالميتوتة باللّلاث وبتاها على أن القَة 


مرآ والمثرتة لا سيق حو فة نفقَة» إنّما تستحق ثحو عق التَمة إذا فلتا: جي لحمل وڌا متوجة في 
القياس إلا که ضعيف حالف لال لوجع فيما أظْن ووجوب الممقَة للمبتوتة الحامِل 


يرجح الول بان اة لحمل 
ومنهاً: ار انال ھا ا قائ اا رخو یکن یی کم الا شس نة 
الدحول وهي حامل مئه في کتاب النكاح من المجردِ هو النكاح الفاسد إن فلنا: المعَقة 
لحمل وجبت على الرَوج إن فل: للحامل لم تجب عليه ذكره في التققات ما يدل على 
وجويها على الروايتين وهو الصحيح؛ لن هذا نكاح صحيح فيزم فيه الَقَة وفي علنّه. 
ومنها: لو وطئت الرجعية بشبهة به او نکاح قاميا تم بان پا حمل پمکن آن يكو يِن 
ارج الوط نها أن تد بعد وعيه عة الوأطى فأما نفقتها في مده هه اعد فان 


go 
ساو سے سے ار‎ 


فلا تة يلعل لبو اقا علنها تى تدح؛ لان الحم لاريم مي ولا نام 


0۰۹ القاعدة الستون بعد الماثة 


Af‏ ل 4 ه فلا َة لَه 


عینه ولا ترج جع المرآة على الروج بشيء ن المأغيي وإ فل: لا نفقة للحامل فلا نفقة 


على وح منهْمًا 0 متها مله الْحمْل؛ لا لآله َمل أ آله من الزوج فیلزمه NE‏ 


الآخر فلاً ل تی اتا ا وس قد ت ا ا ا آمب ن 
ا و سرد و ر e‏ ت کے ەو 2 


غر معین یرما وبع الق ى بتكف الأب ينا. وترجع المراة على الزوج بعد 
اوضع فة فة أقصر المدتين من مل ة احمل َو قدر م بهي من الع بعل الوطءٍ القاسد؛ 


وو “ ي وت 4 ت 


ی ب ت پاحدهما قطعَا ثم إذ زال الإشكالٌ وألحفته القافة بأحدهما بعينه عمل 
بمقتضی ذلك ن کہ سا وق متها ی الت إل رجت لی الم اشن وز ا 
الطلاق باتا قالحکم کا تدم في جويع ما ڏکرتا الا في مساو واجدۇ وهي آله لا تر 


ی پشيء على اروج سواء فلا الق لحمل أو للحامل؛ ؛ لان الَمََةَ لا 


مع البينولة إلا بالحمل وهو غير محف هنا أله مله بخلاف الرجيية كر ذلك كله 


r و‎ 


انی ب لتت دلو قيل في صورة رجور إ6 لتا: الشقة يحمل الها توب على من 


لو ا يقال سآ کون ایا جیا کن ا مل ایی الك و 
ت ا ين امي قال فاضي في ترتع بن لجرل يرجع عليه الآخر يما أثفق؛ 


لاه لم ينفق متبرعا وايده في موضيع آخر ينه باه د بشترط الرجوع ويثيق بإذن الحايِم فإن 
شرط الرنجوع وآنشق من غير | إأن حاكم فعلى روايتين كقضاءٍ ء الليْن وقد ذكرتا ذلك مستوفى 


في الْقرأعد ولمح هتا الرجوع ۶ طلقا لأکه واب عليه في الظاهر وقد ذكر صاحب 
المعْني أن الملاعنة لو أنققت على الود ثم استلحقة الملاعن رجعتٌ عليه لاتا لما 
فة فقت لها کک ل اًب ل له وام إا فلا اة لايل ب ل رجب لب الق على وأسيد 


oe %‏ ا ق 


منهما؛ أن الحامل لا نفقة فقة لها على الوأطى يشبهة أو في نكاح فامي كما سبق والزوج ليس 
بمتمکن ين الاستتاع يها في حال الحمل؛ لان الرجيية يه إا حملت في علو ِن شبهة 


انقطعت ع الزوج من مل ي احمل وحرم على لزج الاستمتاع بها وهل له له رجعتها في 
هله المد لبقاء ية عله عليها على وجهين وجزم القاضي في خلافه ۾ پالمتع ورجح 


صاب الي | جواز على الوجهين لا َة لَه لتحريم الاستمتاع بها على الزوج سوا 


را سے 


کات مکتت من الوط أو لا فر ۾ و غصبها غاب قلا نفقة لها. 


الخامسة عشرة: القتل العمد هل موجبه القود عنها أو أحد أمرين في المسالة روايتان 


القاعدة الستون بعد الائة 0۹۱ 


e‏ عص ا توو کر ص سے ا او ص 5 ن2 
وقد سبق ذكرهما وفوأئدهما في القوأعد يما يعني عنه. 
a‏ سے سے ے۱ وق ق2 ES LL L1‏ ا ۰ 0 r0‏ سے رس 
السادسة عشر: المرتد هل يزول ملكه بالردة آم ل؟ في المسألة روأيتان: 
سوت چ ہو ےو وو ے هه و7 ې سو 7وو و و ت OTs r‏ وھ ر 
إحداهما: لا يزول ملكه بل هو باق عليه كالمستير على عصمته. والتانية: تزول وفي 
وقت زواله روایتان: 


و وت 


ألم اعد له ماله ملكا 
جيدا وهي اختیار يي بکر وابن آي موسی رواية الث آنا نتبین بموته مرتلا زوال ملکه من 
حين الردة. 
وها الاخحتلاف فوائد كثرة: 
منها: لو ارد في أثتاءِ حول الرًكاة فان لا: زال ملكه بالردة انقطع الحول غير ترد 


وإن فلا: لا يرول فالمشهو ر أن الركاة لا تجب عليه ون عاد إلى الإسلام فينقطع الحول 
أيضا؛ لان الإسلاًم من شرائط وجوب الزكاة فيعتبر وجوده في جميع الحول. وحكى ابن 
شالا رواية أله تجب عليه الزكاة إا عاد لما مضى من الأحوال وأختارها ابن عقيل وإن 


. 
مھ 


إحداهما: من جين موته مرتلا والگانية: من حين رده فان 


ا 


Bre O SSK go EIS ۾‎ 
5 


ارد بعد الحول لم تسقط عَتةٌ إلا إ6 عاد إلى الإسلام وفلتا: إن المرتد لا يلرم قضاء ما 
تركة قبل الردَة من الوأجيات والصحيح من المذهب خلافه. 


ومنها: أو رتد المعسر ثم ايسر في رمن ارتداده ثم عاد إلى الوسلام وقد أعسرّ ِن لتا 
ن ملکه يزول بالردة لم يازمه احج پالسار السابق ون لتا: لا پزول ملکه فهل یلزمه 
احج يذلك اليسار فينبني عليه وجوب العبادات عليه في حال الردة وإلزامه قضاءها بعد 
عويو إلى الإسلام والصسحيح عم الوب ايكون ينيك شيعا 
ومنها: کک تصرقاته پالمعاوضات والتبرعات وغيرها فان فا لا یرول ملکه پحال 
فهي صحيحة تافذةٌ إن فلتا: يرول بموته أمَرّ الال بيده في حياته ونفدت معاوضائة 
ر اه ووو ډوه کو ره وترو ٍ 


e‏ سے ر ر س و م ور ر ووس ا و 
ووففت تبرعانه المنجزة والمعلقة بالموْت فإذا مات ردت كلها ون لم تبلغ اللْث؛ لان 


کم الرة حم امرض المخوف وما لم ننن من فل لان ماله بصيو فا بمونه مرا 
ن فلا: يرول كه في الال جل في بيت امال ولم يصح صر فيه بحال كن إ6 


س و و 
اسم رہ إل لکا جلیدا ون لا: هو مروف مراع حط الام ماله ووققت تصرائة 
5 سے سے ع سے ٠‏ 2 2 


كلها إن سكم مضت ولا تيا فسادحا. تنيية) إلما تبطل تصرائة ليه في ماله هلو 


4 


تمر تبر بالوكلة صت رة لضي مانن عقيل؛ لن نلا تصرقانء إلن هر برا 


0۰۲ القاعدة الستون بعد المائة 


کک س ص ےو و o‏ و 


يله ولا أثر ذلك فیتصرقة لوال ا نعم لو کان قد وکل وکیل ثم ارد ولا: پزول يلک 


ّت وکالته ولو تصرف لته ب ل لن الردةَ تمع الإقْرارَ على النكاح وإ 


زوج واه م بص ٤‏ لزوال داو د ت عن مته الكافرة. 
دای فی ن کو خش قبل تک کن مک باق أذ يالى ولا 
ومنها: لو حاز مباحا أو عمل عملا را جر فان فلتا: هباي ملك ذلك وان فل: زال 


روو A‏ و 7ه هل يعود ملکها 


ملک لَم ملک فن عاد إلى الإسلام بعد ذلك فهل يعودُ ملكا إ؟ فيه احتمالان مذكوران 


ت 


ومنها: الوصية ية له وف ھا وجهان پت عى وال له وبق بقائه فان فلتا: زال ملکه لم 


وینھا: میا ن فلتا: لا زول ملک بحال فهر وره من الْملمين آَم وينه الي 
اختاره على اختلاف ء الروايتين في ذلك ون ل فلتا: يرول مله من حن الردة أو بالموت 


فماله فيءَ ليس لورته منه شيء. 


ومنهاً: فقة من تلزمه نمقتةء إن قتا : ملکه باق ولو في حیاته أو مراعی أنفق علَيهْم مِن 
ماله مدة الردف وإن فلتا: زا يالو اَم نة في ملو لوي لاله لا یملکه. 


ومنها: َضَاءٌ ديونه وهو كالتفقة فيقضبي ديوتة على الروايات كلها إلاً على رواية زوال 


ملک من ين الردة فلا تقضى منه الديون المتجددة في الردة وشقضى منه ليون الْمَاضيةٌ 


ر ار 


فاه ّما يكون فيا ما فضل عن أداء ديونه وتفقات من يلزمه مته لان هذه الْحقّوق لا 
يجوز تعطيلها خد من ماله وَصي ر الباقي فا 

ومنها: لو دير عل عبلا م ارد السيد ثم عاد إلى الإسلام فإن فلا لا زول ملکه فالتَدپیر 
بحاله ون فلتا: زال ملک انبتی على أن زوآل اليل عل الت عل لطر نة ي 
وجزم ابن آي م موسی پبطلان تیره. 

السابعة عشرة :اكمار حل يلون آموال الْمسْلمين يالاستيلاء آم ل؟ المذهب عند 
القاضي آم يملکونها مر غير خلاف والمذهب عند آي الْخطّاب ۽ في انتصاره آم لا 


یملکوتها. وقد تقل أو طالب عن حم ما يدل على ذلك وحكى عة ٍن في 


9 و So o So‏ سود 


المسألة متهم ابن عقيل في فنونه ومفرداته وصحَح فيها عدم املك وقال الشيّخ تفي 


القاعدة الستون بعد المائة 0۰۳ 
الدين: إن أحمد لم ينص على الْملك ولا على عدم ونما تص على أحكام خد منها ذلك 
والصواب لهم يملكولها ملكا ميد لا يساوي ملاك المسلمين من كل وجه ولهتا ٠‏ 


وي قو r‏ و 


منها: أن من وج من المسليين عين ماله قبل القَسمة أحذه مجانا بغير عوض وإن 


ےہ عو ۵7 و ١ے‏ کو و ر و وت و pr‏ یوو r‏ ص ھە r‏ و رشو َو 
وجده بعد القسمة فالمنصوص عن أحمد آله لا يأخذه بغير عوض وهل يسقط حقه مِنه 


ەرو وي gz‏ 
" 


K 2‏ ےت i‏ صن وص 2% q%‏ 34 ت و 
پالکاية او کون احق به باللّمن؟ على روايتين واختار بو الخطاب آنه أحق به مجانا يكل 
ص o‏ سر و ر کے ا ّ کے سے ھا ۵ 0 2 i‏ ص 
حال. وقد قال أحمد في رواية آپي طالب في هڌا: هو الْقياس؛ لان الْمِلْك لا يرول إلا هب 


Sig” & “73 ا م‎ oa 
أو صدةَةٍ ولكن عمر قال لا حى له فيه.‎ 


ومنها: إ6 فلا: يلون مالين مت مهم ولم عَم رابا من المُسْليين 
کچد ۔ 2 پو ي o‏ وہ ن ٣‏ 3ل R7‏ س و و ۸ د و e‏ و 
فإله يجوز قسمتها والتصرف فيها ومن قال: لا يملكوها فقياس وله إلّه لا يجوز قسمتها 
ت < ٌ2 ص 4 ص ہے 4 ص o‏ 5 سے س ٠‏ ¢ ص ا 
ولا التصرف بل توفف كاللقطة ذكره صاحب المغني وغيره واا ما عرف مالكه مِن 
وغ هوه 7 I‏ م و وا ووو o‏ وم or‏ ر r ¢ i n‏ & 3 ا r‏ 
المسلمين فإلّه لا يجوز قسمته بل يرد إليه على القولين ونص عليه أحمد في رواية غير 
وأحد وقي ذلك من رواية أي داود فیما إذا كان مالكه بالْقرّب. 
ومِنها: إذا أسلموا وفي أيديهم أموال الْمسلمين فهي لهم نص عليه أحمد وقال في 
رة بي طالب أبس ين الاس اخقلان في ذلك ونا بتر على ار بالك إن قبل 
لا يملكوتها فهي إربها ومتى وجدها وقال أبو الْحَطًاب في انتصاره وى صاحب الْمغَني 
الخلاف في المذهب في المسالة فكأ ضَّ أن أبا الخطاب واف عليها فإئه لم يقف على 
الانشصار. ولعل مأخذه أن الشارع ملك الكافر يإسلايه ما في يه من أموال المسليين 

io Go‏ روت قو سے 


پقوله: «من آسلّم على شيءٌ فهو لَه هتا تمليك جدید یْلکوتها به لا بالاستيلاءِ الأول 


وألّه أعلّم. وقد قيل: إن هذا يرجع إلى كل ما قبضة الكافر من الأَموال وغيرها ضا فامدا 
يعتقدون جوازه فإله يستقر لهم الإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها 
وسو 2 


ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسليين من التموس والأموال بالإجماع. 


ا 


ومنها: لو كان لملم أمتان أحتان فأبقت إحداهما إلى دار الْحرب فاستولوا علَيها فل 
وہ الاق عد لان مله ال ن آعنهاء وتاس قول آي الحم لا جوز حى بُ 
الآبقة بعت أو َحود؛ لاله لا يمع من وطء إحدى الأختين ابنداء قبل تحريم الأخرى. 

2a ~0 o a‏ ەو ت سے سے کن و لے و رو و 


وینها: لو استولی العو على مال ملم ثم عاد اليه بعد حول أو آحوال فن فلتا: ملكوه 


i:‏ القاعدة الستون بعد الماثة 


کک کا کے ع ت o‏ و و کے ن ووو وو 


فلا زکاة عليه لما مضی من المد غير خلاف وإِن فلتا: لم يملكوه فهل يلزمة كانه لما 
مضى؟ على روايتين ناء على ركا امال المغصوب والضائع من ربه. 


وت maa‏ 8 سو س ٤‏ و e‏ س go‏ وو ر rT‏ 
ومنها: لو أعتق المسلم عبده الذي استولى عليه الكفار فإن فلتا: ملكو لم يعت وألا 
سر وص کو ص a‏ َ کے ور ہے ۴ و ت سر صق سرن سے سے 
ومنها: أو سبى الكفار أمة مزوجة يملعم قن فلتا: يملكوتها فالقياس أله يتفسخ التكاح؛ 
۰ 9 ر ل س کر سے عر صر ص ن سو و و r‏ ۶ ب سے اا سو ۶ 


يملكون رقبتها ومنافعها فيدخل فيه متفعة بضعها فینضرخ نکاح ززجها كما ينفرخ 
نكاح الكافِرة المسيية لسبينا لها لهذا المعتى. ومن الأصحاب من علل الفساخ الكافرة 
المسيية بالجهل بيقاء زوجها فيكون كالمعدوم وعلى هذا يمتنع الفساخ النكاح هاهتا وأبو 
الخطاب متع من انفساخ النكاح بالسبي يكل حال وهو قول شاد ومخالف الكتاب والسئة. 


والعين المؤجرة كالامة المروجة سوا فام الروجة الحرة فلا يفخ النكاح بسيرها لاهم لا 
يملكون الْحرة الي فلا يملكون بضعها وقي مسائل ابن هان عن أحمد إذا سيت المراة 


وھا زوج تم استنقذت نعود إلى وجه إن شات وتا يذل على الفساخ النكاح بلسي 
ہہ وور چ ے کے ٣‏ کک وه س سی ا ٥١‏ ےه “AIG r‏ 
وجهه أن متاقع الْحرة في حكم الأموال ولهذا تضمن بالْعَصب على رأي فجارَ أن تملك 
o‏ ت َ. صت 4 ا 0 2 ر 2 و ا o‏ د 
بالاستيلادِ بخلاف غيره ولا مما والاستيلاء سبب قوي يلك په ما لا ملك پالعمود 


الاختيارية ولهذا يملكون به المصاحف والرقيق الم لمسلم ویمل بملکون په كأم الود على رواية 


فجاز أن یما يملكوا به منفعة بضع الحرة ولا يلرم من ذلك إباحة وطبها لَهم؛ أن تصرقهم في 


آنوال الین لا اح لمم ون قیل: الم بملكوتها وعلّى هتا فلو سبوا لجا ساج 


لمسلم انفسخت الإجارة أيضا. وقد تأول الآمدي قول أحمد: ترجع إلَيه إن شاءّت على أن 
المراد إن شاءت ترجع إليه في الْعدةٌ من وطء آهل الْحرْب وإن شاءت اعتدت في موضع 


کے ا ی صو و و صو ےت ر س ا سو س ر 0 ص س ر ا e‏ ص 
آخر؛ لان العدة ليست بحق له وإلّما هي حى عليها أَرمَها في غير جهته ولا يخفى بعد هتا 
التاویل من کلام آحمد ون کلامه لا یدل عليه وجه 

ge, و و کرو و ت 0 و‌ و ص س ەه و رو‎ aS 
ومنها: لو استولی الکفار على مدير لملم تم عاد إلى سیده فهل بيبطل تديره؟ إن فلا‎ 


اهم لم يملكوه لم يطل وإن فلتا: ملكوه انبتى على أن الْمدبّر إا زال الْملك فيه فهل يطل 
التَدييرُ آم ل١؟‏ على روايتين وجزم ابن آي موسی ببطلانه هاا اما المکاتب فلا بطر 


ت 
ہے موو مچ - د ور ووو و 


کتابته؛ لاله يجوز بيعه ويبقى على كانه وكذلك المرهون؛ لان املك ينتقل فيه بالإرث 
7 گا , چ کت ۵ 
وغيره والرهن باق. 
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سوال ندم الكا لاك ايو بلك السلمبالعقعة بر مع ها توما كيف 


يملك عليه قهرا بغير عوض؟ الجواب: عنه أن الكقار لا يملكون أموال المسلمين بمجرد 
الاستيلاءء على المنصوص عن أَحمَد بل بالحيازة ّى دارهم على هنا لا يبت لهم تملك 
في دار الإسلام وعلى الرواية الأحرى المحرجة أنهم يملكون بمجردٍ الاستيلاء فالمستولى 
1 ۳ وہ r‏ ورور 


عليه إما أن يكون عقار) فلا يتصور استیلاؤهم عله إلا بر بمصير الدأر دار رب قَلاً ملك لمم 
في دار الإسلام ايض و أن يون متقولا فالمتقول يحالف حكمة حكم العقار؛ لن الْعقَارَ 


> 


و وسا وہ س وي n‏ 0 
. 


يختص يلار الإسلام والكافر مأتجى لبها وتم ومتحَصن بها ولس ين أله بالأ صا 
فهو كالمستاجر مع المالكين ولهذا يمتع الكافر مِن إحياء الْمَوأتِ في دار الإسلام على قول 


مع آله زيادة عمارة وس المَوات ملكا لمعي من المسلمين فكيف يمكن من ايراع ملك 
لملم الْمعن وذ كان المسلم بباح له مراحمة الكافر فما بت لَه فيه حق ربق وبال 


حقه منه بعد سبق إلبه بالخطبة على خطبته والسوم على سومه كما نص عليه أحمد 
وتو وره 


اسندلالا بالحديث فكيف يمكن من نص ملك المسلم واثتزاعه من قهرا بعد بوت امك 
و ل ا e‏ ا و هه و r‏ ا 0 ت 
ل؟ هتا باطل قطعا وهنا أَحسن من الاسيدلال يقوله: «وإذا لقيتموهُم في طريق 


فاضطروهم إلى أضيقه» مع آني لم أر أحدا استدل په وقد استدل أحمد بحديث الطريق 
ويالأمر بإخراجهم من جزيرة العرب. 


الأامتة عشرة: العَنيمة هل تملك بالاستيلاء المجردٍ آم لا بد معه من نيه اليك 
المتصوص عن أحمد؟ وعليه كر الأصحاب أنها تملك بمجرد الاستيلاء وإزالة أيّدي 
الكقار عنها وهل يشرط مع ذلك فعل الحيارة كالْمباحات آم ل؟ قال لضي في خلافه: 
لا يلك دون احتياز املك وتردّد في الْملك قبل القَسمة هل هو باق لِلكُمار أو أن ملكهم 
انقطّع عنها؟ ينبني على هنا الخلاف فوائد عليدة: 

منها: جريائة في حول الزكاة إن كانت اليم آجتاسا لم ينعقد عليه حول يدون 


و ° ga‏ 4 ت 0 o‏ ۸ 0 و صر ق ر و ك 


وأحدا فوجهان: 
أحدهما: ينعد الحول عليهما بالاستيلاء بتاء عل حصول الْملّك به قاله القاضى ذ 
ا 3# ر سر د3 حصر ر سے اص عي ِي 
المجرد وابن عقيل والگاني: لا ينعقد يدون القسمةء قله القاضي في خلافه وحكاه عن أي 


سره 4 س ى ت e‏ ص ام و بے کم رہ 
بکرٍ وبناه على آن الملك لا يقبت فيها دون اختيار املك لفظًا وهذا بعید؛ لان آبا بكر 


0۹7 القاعدة الستون بعد الماقة 


2 
ےو کن کے r‏ رسن سے صرت 


يقول بتموذ العتق قبل القسمة ولأكه لو كان كذلك لانعقد الحول عليها باحتياز اللَملْك دون 
القسمة إذ القسمة مجردها يفيد الْملك عند القاضي وإما مأخذ أي بكر أن استحقاق 
2 ت ت ر 2 ت ب ر 2 5 
لوين ليس على وجه الشركة الْمَحضة ولذلك لا يعن حق حدم متها يدون حصوله 
لباقم انعد علیها الْحرل لھا کا لر كات آ 6ف 

وت 0 تق ف ا و o6‏ و ت 


منها: لو أعتق أحد الْخَانمين رقيقا من العَتَم بعد بوت ركه أو كان فيهم من يعتق عليه 


r M8 ك 7 ر رو و رو ےوہ ص ° 3 ى‎ o n 7 o 
بالملك عتق وإن کان پقدر حقه ون کان حقه دونه فهو کمن أعتق شقصا من عبار نص عليه‎ 


a ۰‏ وو ي سه هَّ ص س e‏ و یر سے al‏ ەو 2ے TS َ e‏ ص 
في رواية المروذي وابن الحكم وأختاره أبو بكر والقاضي في المجردٍ وقال في الخلاف لا 
مە و س o‏ ے2 ل SC‏ 3 ھت . ھت سیر ی و س و و r‏ وي 
یعتق حتی سبق تملکه لفظاء ووأفقه أبو الخطاب في انتصاره ولکته ثبت الملك بمجرد 
° ت ر و ص ص ور وو 2ي ەن و ل ت < 2 @ ڪڪ ص ي 
قصد التملك وأختار صاحب المحر المتصوص فيما إذا كانت الغنيمة جنسًا وأحداء وقول 


القاضبي فيما إذأ كاتت أجناسا كما سبق في الزكاة وقي الإرشاد لابن أي موسى إن أعتو 
جار م کل نط م تی ن حملت ل نه ك فة عت فاه إن اذ في 
ser 2‏ 9 ه س ا ل ر ەھ ا 6 رد 
السبي من يعتق عليه اليك عتق عليه إن كان بقدر حصّه وإلا عتق منه يقدر حصو فكاله 
جعله عتا قهري كالإرث وفرق بيته وبين اعت الاختياري. 
و Fr a 2Le ~0 o‏ 0 ي 0 ا a‏ کے ت و ےھ سے سے ووي 
ومنها: لو استولد أحد الْعَانيين جارية من السّي قبل الْقَسمة فالمنصوص أنه تصير أم 
صت عو س وو لر وہ و سے و 


ولد له ويضمن لبقي العَانيين حقوقهم منْها وقال القاضي في خلافه: لا تصیر مستولدة له 


سے س ت سے او و 2 A” GE‏ س وس س صن ع سے َ. چ e‏ و e‏ 


اهَل الْعيمة رجب تسليمها إل مر حقه وهنا بعيد جد ولأبي الْحَطًاب في اتقصاره 

طريقة رى وهي أله إلما نفد ايلاد هة املك فبها ون لم بنذ إعتافها كما ي 

استيلاد الابن في أمة بيه دون إعتاقها وهو أيضا ظاهر ما دكره صاحب المحرر وحكى في 
ر سن س کے و رق ب و تو َ 


تعليقه على الْهداية احتمالا آخر بالفرق بين أن تكُون الميمةٌ شنا وأحا أو أجتاسا كما 
ذَكره في الْتق. 

ومنها: لو لف أحد الَانمين شيا من العَنيمة قبل القَسّمة فإن فلا املك تابت فيها 
عليه مان تيب شركائه حاص ولص عليه احم في الاستيلاد وإ فل: املك فا 


منْها: لو أسقط الْعانم حقه قبل الْقَسمة فيه طريقان: 


ت 
احا سرو سن ا ر ەرو 


حدهما: آله مء على الخلاف إن فلتا: يْلكوتها لم سقط احق ذلك وإلاً سقط 


القاعدة الستون بعد المافة ‏ ' ) ۹۷ 
وهو ظاهر ما ذکره لقاضبي في خلاقي. والگاني: يسقط على القولين لضعف الْمِلْكِ وعدم 


استقراره وهو ما ذکره صاحب المحرر والترغیب. 

ومنها: لو مات أحذعم قل اة والاحتیاز المتصوص ن حقه يِل إلى ورات 
وظَاهرٌ کلام القاضي آله وافق على ذلك وَج الموروث هو الح دون امال وقي 
التَرْغيب إن فلا لا ملك بون الاختار فمن مات قبل قلا شي ر له ولا ورت عه کح 


سو م و ەو 


الشقعة ويحتمل أن يمال على هذا يكتفِي بالْمطًالبة في ميراث الح كالشفعة. 
وما لو شود حه الاين بشيء ين المنتم قبل امو يرن ا قد ملکره لم غب 


کے کے ا ص کے 


No7‏ وو 


اخ تي الین E‏ یکر کی ع جر جر تنما فل هنا 


سے او وص 


a‏ ي ور 


مذ ينت المال واليمة أله يقير شهاهة حر انيبن يمال ممطلقا وهر الاه 


وه دي 


الاسعة عشرة: : القسمة هل هي ٳفراڙ أو بيع المذهب أن قسمة الإجبار وهي ما 6 لا 
حص زیو رڈ ءوض من احا الشریکین ولا ضر علب إفراز لا یح وهب ین ب بطة إلى آتّها 


كالبيع في أحكامه وحكى الآمدي روايتين قال الشيخ مجد الدين: الذي يتحرر عدي فيم 


یه رذ له نح فيما بابل الرك وإذراڙ في الاي لان انحا الوا في قم الط عن 
الوق إا كان فيها رد مر جهة صاحب الوقف جار لاله يشتري په الطْلق ون كان في 


جهة صاحب الطَلق لم يج وفرع على الاختلاف في كونها إفران) أو عا واد كث 
منها: لو كان بينهما ماشية مشتركة فاقتسماها في أتاءِ الحول واستداما حلطّة الأوصَافِ 
فان فلا: القسمة إفراز لم ينقطع الحول بغر خلافٍ وإن فلتا: بيع حرج على بيعم الماشية 
بجشسها في ناء الحول هل عة ًم ل؟؟. 
وینها: إا تقاسما وصرّحا بالتراغري وافتصرا على ذلك قل يصح إن فلا: هي ٳفراڙ 
صت وان فا ب فوجهان حکاھا صاحب التّرغيب وكا مأخڌهم الخلاف في 


ا 2 


شراط الإجاب داقبول, رظاور لای اها 3 ت بفظ ر القسمة على الوجهين ویتخرج اَن 


وها ا سرا قمر اغ الت عى زه یراد ال شتی ی و زی 


و الريويات على ما يختارون مِن كيل َو ون فن فُل: هي ٳفراز جاز وص عليه حمل في 


0۰۸ القاعدة الستون بعد المائة 


رواية الأثرم في جواز الْقَسمة بالحَرْص ون فلا: : بیع لم يصح وفي التَرغيب إشارة إلى 
خلا في الجواز مع القَول پالوفراز وكذلك لَوٴ تا سموا اللَّمر على الشجر قبل صلاحه 
برط المبقية فیجوز على الول بالإفراز دون الْم. 

ومنها: لو كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا وطْلّب أحدهما القِسْمة جات إن فلتا: 


aslo‏ س ر و و و 


هي ٳفراڙ وڳڻ فلا بیع لم يجز؛ لاه بيع لوقف فامًا إن كان الكل وقفا فهل يجوز قسمته؟ 
فيه طریقان: 


حمم: : له كإفراز الطلق من الوقف سوا وهو الْمَجزوم يه في المُحرر. والاني : که له 


يصح قسمته قسمته على الوجهين جويعا على الأصح وهي طريقة الترغيب وعلى اقول پالجواز 


الشيخ تقي | 
ومنهاً: ف لمرن کل از نماو شتام ااه اناز صخت ون فلتا: بيع لم 
تصح ولو استقر پا المرتهن ون رهه اح الشريکين حصه من حق معن من دار تم 
اسما فحصل البيت في حصة شريكه فظاهر كلام القاضيي آله لا يمتع منه على الول 
بالإفراز قال صاحب المغني: يمع مته 
ومنها: إذا اقتَسَمًا اأرضا فبنى أحذهمًا في تصييه وغرس ثم أستحقت الأرض قلع غرسة 
ویتاؤه فان فلتا: : هي إفراڑ لم برجع على شریکه وإن فلتا: بيع رجع عليه بقيمة القبضص إا 


و رو 


کان عالمًا پالحال دونه دکره ف في المغني وجرم القاضري بالرجوع عليه مع قولي: : إن القَسمة 
إفراز. 


ومِنها: ثبوت الخيار فيه ويه طریقان: 


ووت ر و 


أحدهما: بني على الْخلاف ون م تا: إفراڑ لم بتي ت فیا یار ون فل: : بيع بت وهو 
المذكور في الفصول واللخيص ويه ما يوهم اخخصام“ الخلاف في خيار المجلس فام 
خير المجلس فاا تم بت فيها على الوجهين. 

والاني: يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين قال لقاضري في خلاو 


ن ل ریه ی پو سڈ ر المت موجوذ في اقم رال الخ 


ر 0 


یار فی انی کل تسار لك لوار قو ت رت لتیار في شیا وکر ینت اه 


القاعدة الستون بعد الماثة 0۹ 
کک ت 
o‏ ۹ وج سے ت اله 0 2 e‏ َد کون لارمة؛ ل آل ٩‏ 2 ص ر کان 


2 سرس ك 


للآخر 
تایا 5 اة و رک کر يه ع ی اتی قن يتر نيعا حص له 


یک یا فلت رنھ ل ا کر اي نی سیا اني امن ب َة فإ طلق 


و چ کي f A a e‏ موق ت 


الحایم علو جیا فم ارجح من غب بسار حل ل که لا بسح رجه ما ف ين 
الضر ر ادي راه بالطَلق وقال ابن عقيل في عمد الادلَّة وصاحب المغني: له الرجعة فإ 


رتجع عاذت اة طا ل س بتري اطا ال عه يل بن 
المولي عليه إا طَلّى في أنتاء المدة بعد طلَّب الميثة طلاقًا رجعيا قن له رجعتها ویطالب 
بالفية انيا والقاضي يفرق بيتهما بان رجعة الْمولى قرب إلى حصول مقصود ا بن 
الفيئة من حال العِدّة الجارية إلى البينوتة بخلاف رجعة المعسر ولكن لا نوجه على قول 

بن عقيل لكين ن قح قم الإجبار هاه اَن اضر في اللا لا ابن اله مود 
لاٹ » مرت پخلاف ضرر ر المسخ هتا م هتا فئه يكُون لا نهاية ل له وکر الشيخ تة قي الدين أن 
ار إا طَلق لَم يكن من الرَجعة | ابر ان کی ا8 امل رة لن س لل 
لمن اراد الإصلاح فكيف بالمولي لدي يظهرُ قصل الإضرار فلا يمكن من الرجعة ڀدون 
شرط الميئة؛ لان ارتجاعه زياد في الإضنرار وذَكَرَ في الكافي في هاه المسألة هما إن 
سما باشروما لم يلرم اة إا بتراضیهما و تفر قھما 2 


م ر و وو ر هه هسو سم س 


عد عالم صقا ما رمت مته پیر رضاهما إلا أن يكُون فيها رد فوجهان 
قاری ا شال شاد ال ای کالم رت کی 


ومنها: بوت الشفعة فيها وفيه طريقان: 


أحدهما: پناژه على الخلا فن فلتا: إفراز لم يشبت يقت ولا بت وهو ما ذكره السامري 
في باب ال. والگاڼي: و لع ی لرچین ل اهي رماس لتر ل 


الي والأضا “ اللّحيّ ن ف: افر جا زت وان i‏ ر وما ای 


الأصحاب. 
ومنْها: رک لی قاس رف القسمة بيع سى حت وإلاً لا كر الأصحاب وقد 
يقال الأيمان محمولة على الْعْرّف ولا ۵ سی الس ب في امرف قلا بشت بها ول 


01۹ القاعدة السثون بعد المائة 
ڀالحوالة ولا بالا وڳن قيل: هي بيع 
وت اا سر صر وتو و سے سے سے کے CS 7 ogg or‏ 


ومنها: لو اقتسم الورئة العقار ٿم ظهر على الميت دين او وصية فان فلتا: هي إفراڙ 


ت 
ووت سي س ډو ونوت 


فالقسمة بافية على الصحة إن فلتا: بيع فوجهان بتاءٌ على الخلاف في بيع التركة المستعرةة 
ومنها: لو ظهر في الَقِسمة عبن قاش إن فلتا: هي إفراز لم يصح تين ساد الفرازء 
ون لا: بيع صحّت وت فيها خيار الْعبّن ذكره في الرغيب واللة. 


وت ساس ن وس وور ا 
» 


ومنها: لو اقتسما دارا نصفين ظهر بعضها مستحقا إن فلتا: القَسْمة إفراز اقضت 
القسمة لقساد الإفراز وإن فلا: بيع لم يتفض ويرجع على شريكه قدر حف في المستحق 
كما إ6 فلتا: بذلك في تفريق الصعقة كما لو اشترى دارا فيان بعضها مستحقا ذكره الآمدي 
وقي المحرر إن كان المستحق ميا وهو في الحصين القسمة بحالها وم يك يلاق 
وذكره صاحب الكافي احتَمالا پالْبطلان پتاء على عم تفرد يق الصفقة إذا فلا هي بيع ون 
كان المستحق معنا في إحدّى الحصتين أو شاعا فيهما أو في أحلهما فلا وجه في 
المحرر أحدها تبطل. والتاني: لا تبطل» والالث تبطل بالإشاعة في أحديهما خاصة وهو 
ظَاهرٌ کلام القاضي والأول اختيار القاضي وابن عقيل مع قولهما پتفریق الصمقة قال الشيخ 
مجد الدين: والوجهان الأوّلآن فرع على قولتا يتميق الصمقَة في الْمييع فاا إن فلا لا 


4 


@ ص ۾ 


تفريق هتاك بطلّت هاهتا وجها وأحل وقي الع إذ طهر بعض حصة أحدهما مستحقا 
انتقضت القسمة وإن ظهرت حصتها على استواء السبة وكان معيتا لم يض وإ علَلت 


يساد فرق الصتقة بالجهال ون لله سی على ما لا جوز بطل وإن كان الح 


مشاعا انتقضت القسمة في الجميع على أصح الوجهين. 
ومنها: إذا مات رجل وزوجته حامل وفلتا: لها السكتى فاراد الورلة قسمة المسكن قبل 
لقضاءِ اعد من غير إضرار يها يان يعوا الحدود بخط أو نحو عير ص ولا بتاءِ ِي 


ہو و س 2 0 rS e‏ 


لمعي يجوز ذلك ولم ينب على الخلاف في القسمة مع أله قال: لا يصح بيع المسكن في 


هذه الحال لجهالة م احمل الْمستاة فيه حكما وها يذل على أن هنا يعقر فى القسمة 
على الوجهين ویحتمل أن بقال: مى فلا: اسما بيع وإ بيع هتا المسكن يصح لم صح 
re‏ 

القسمة. 


0 
0 وګ ي ي 


ومنها: قسمة اين في ذمم العرماء فإن فلنا: القسمة إفراز صحت وإن فلتا: بيع ا 


القاعدة الستون بعد الماثة 0۱۱ 
تصح ر وقد حکی الأصحاب في المسالة روايتين وهذا البتاء متوجة على طريقة مو طرد 


کے و تور چ 


الخلاف في قسمة لر ضيي کالشيخ قي الین رمه الله تعالى مع آله ييل إلى دول 


الإجبار في قسمة نة الي على الغرماء العتقاریین ن في الملاءي؛ ل الم عدا 0 يليل 


i 


الاه في ذمتين ن سا إن کان في ذمة واحل ل ت تصح فسمته رو و 8 


ور ~~ و س وو“ 


الشيخ مچد الدين ویشهد لقوله أن القاضي في خلافه قال: إا رحد الشريكين من 


الدين پان شریکه اخت ص ما قبضه وفرق في موضع آخر بين الین اللابت بعقد فيختص 


وګ و ص مسرن سے r‏ 


آحد الشریكين ما قبضة من وو بير إذنٍ ون اللابت بارت ولحو لا بخص 


اسر ی ص ¢ le‏ 


وقد تص أحمد في رواية ابن منصور على الاشتر ترا في تمن الطعام المشترك وص في 
روايته على جواز القسمة بالترآضبي في الدعة الواحدة وسلك صاحِب المي في توجيه 


الروأيتيّن في المسالة طريقة تائيه وهي أن قبض أحد الشريكين من الدينِ اترك هل هر 


قسمة للدين أو ى تين لحه الخد كالإبراء فن فلتا: هو قسمة لم جز لأَحِهما الالفرآد 
لض فلن أذ الشريك فيه فرّجهان: : حدس : يصح ويتفرد به القإبض؛ لان الحق لشريكه 


وق اسقط والاني: لا يصح وهو قول آي بکر؛ لان حى الشريك في الذمَه لا في عين 
الال فلا يتغل إذله في قبض الأعیان. وفيه ضعف فان الأعيان هي متعلى حه وكذلك 


ر رت و رو ور وص 


يتعأق حقوق غرماء امقس ماله ون فلَتا: ليس القبض قسمة جاز؛ لان حت الشريك في 
اة ولا بل إّى امن إلا قيض التريم أو وكيله بض الريك تعن لحقه لا ير 


فیختص په دون شریکه سواء کا پان الشريك أو بدونه. وكذلك حکی صَاحب المعني 


لو الرواية وکر عن خمد ما دل عليه وقد انکر ابو کر عب ازير ووج نري في 


ت تو 


توجيه الروايتين طريقة اله وهي أن أحد الشريكين إا قيض من الدين فما قبض حقه 
المتَص به لكر ليس ل له القبض دون شریکه لاشترآكهما في أصل الاستحقاق كغرماء 
لیس مإ یھ بون لان شریکو فل ريك سني بض م ل١؟‏ على ارون 
فوجه المحاصة القياس على قبضٍ بعض الشركاء من الأعيان المشتركة دون قسمةٍ 
كالمواريث أو من الأعيان المتعلق بها حقو يجه عل 


هم کمال المقلسء ووجه عام المحاصة ُن 
التو من اتی کل م شی تار الف ی یه ک۵ نمی مريو ولم يضمن 


سے و ص 
سے رن ص ن 2 


a۱۲‏ القاعدة الستون بعد المائة 


ہو و ع ی کو 


الشريك أو دونه وعلی الأولّی إن قبض پإذنه فهل له محاصة فیه؟ على وجهین؛ لان حقه 


في المحاصة إلما بت بعد القبض فهو كإسقاط الشقعة قبل اليم وألله عَم وقد يال 


اتراي بقتضي كل واج نما بض التين عة له لان عة في الأعيان كنع في 
وو CEE aT‏ ۰ ¢ ص کر“ 8 ص س ر ب هھ e‏ 
المحاسبة والأقوأل في المنصوص فكتا في الديون وأما إن كان المشترك بع عينا وبعضه 
دنا فأخذ بعض الشركاء العين وبعضهم الذين وقد نص أحمد على جوازه مع الكراهة. 

وحكاه عن ابن عباس وال لا يكن إلاً في الميراث وخرجه الشيخ مجد الدين على 
اقول يجواز بيع الین من غير العَريم؛ لان هه القسمة بيع بغر خلاف عنده وعلّى ما 
دكره الشيخ تفي الدين قد يطرد فيها الخلاف» والله أعلَم. 

ومنها: قبض أحد الشريكين لصيبة من امال المشترك اللي مع غيبة الأخر وامنتاعه 
من الإذن يدون إذن الحاومء وقيه وجهان سبق ذكَرهُمًا في القوأعد والوجهان على قولتا: 
ا ا ا ا و و م م کک ی کے ھک و چ 
القسمة إفراز فإن قلتا: هي بيع لم يجز وجها واحدا فأمًا غير المثلي فلا يقسم إلا مع 
r َ‏ س کر رہ 9 اروص واو 
الشريك أو من يقوم مقامه كالوصي والوي والحاكم 

A e‏ ص 5 . ت ے سے ص و 0 و چ 

ومنها: لو افتسما دارا فحصل الطريق في نصريب أحرهما ولم يكن للاحر منفد يتطرق 
منه فقال آبو الخطاب وصاحب المغني والمحرر: تبطل القسمة ورج صاحب الْمُعّني فيه 
وجها آخر أنها تصح ويشتركان في الطريق من نص أحمد على اشيّرآكهما في ميل المَاءِ 
وقد كرتا ذلك فيما سبق في القواعد ينرجه أن يال إن فلتا: اة إفراز بعت وإ 
فلنا: بيع صحت ولزم الشريك تمكينة من الاستطراق بتاء على قول الأصلحاب: إذا باعه يا 


a . ۰ وور م ا‎ U 2 وه و م موه‎ 7 f 7 i 
عن وسط دار ولم يذكر طريقا صح البيع واستترع طریقه کما ذکره القاغري في خلاو لو‎ 
07 ۰. 7 “e # a 2 RT 7 ° sS 8 ب‎ e 


2 ° ‌ 4 وي وو ا‎ Aa و ی‎ i7 
ومنها: لو حلف لا مما اشتراه زید فاشتری زید وعمرو طعاما مشاعا وقلنا: بحنث‎ 


القسمة إفراز حى لا بيع وها لا يقضري آله يحنث إا فلتا: هي بيع وقال القاضي: قياس 
المذهب أله يحدث مطلقاء لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكُون ربدا اشتراه عند آصحابتا 
بأل ما اشتراه رَد ولو اقل املك عنه إلى غيره وفي المعتى احتمال: لا يحتث هن 


e‏ ا ا ص چ و 0 م 
۰ 


وعليه يتخرج آله لا يحتك إا فل: القسمة بيع وتخيم هذه الفوأيد يزكر فايدتيْن بل 


فو 


القاعدة الستون بعد الائة ۱۲ 
القاعدة الستون بعدالالة______ ل 
قاعدتين يكثر ذكرهمًا في مسایل الفقه وانتشر فروعهما انتشارا كثيرا ونذكر ضوابطهما 


کے 


وأقسامهما. 
العشرون ن: الفايدة الأولى: اقسات تبر ڈرو او مل تی على (جاڑیو آم ل ومر 


و ست چ 6 


الم ا ل ن تدعو الحاجة إلى اصرف في مال العغير أو حقه ویتعدر استفذانة إا 


للجهل بعينه أو لى لعي ومثقة تاره هذا القصرف سباح جاتر زر وفوف على الإجازة وهو 
في الآنوال غير مخف في في امهب وغير ماج إل ى إذن حاكم على الصجح؛ وقي 


وو چ 


ا ا فيه ۾ غير أن اليح من المذهب > جوازه ایض وقي افتقاره إلى الحاكم 


حلاف فا وال فکالگصرف الم ة اني لا تملك وكالًصديق ۽ پالودائم والْعصوب الي 
ا 1 نقطع خبره: وقد سبق في القوأعِد استقصاء هذا انوع ویکون ذلك 


موفوفا فان f‏ امالك > وقع له آجره ولا ضيه المتصرف وکان جره له صرح پو 


الصحابة رضي الله عنهم وام الإبضاع فتزویج م رة المفقودِ 4 كانت غييته ظَاهرها الهلدك 


فن امرآنه تربص آربع سرنين ثم تقد وتباح للازواج وقي توقف ذلك على الحاكم روايتان. 
وأحتلف في مأخذهما فقیل؛ لان مارات موته طَاهرة فهو کا 


3 
س م 


کالمیت حکماء وقیل: بر لَه 
انتظاره يعظم به الضرر 0 
لدوم مع المراسلة وعلى هلين المأخذ لمال تبني أن الفرقة هل تبط ظاهرا وباطتا أو ظاجرا 


فط وتي الاختلاف في طلاق المولى 3 ماخ الك وهو الأظهر وهو أن الحاجة 


ہ ر عوےہ و وہ o‏ 


دعت هتا | إلى اصرف في حقه من بلع الرَوجة بالخ عليه يصح الخ ويزوجها بغبره 
اء للاج إن َم يهر لامر على ما هو عله ون طهر إن ذيك موثوف على إجازته 


یھ 


فإ قم فان شاه فاه ون شام رده۔ 
والْقِسْم الاني: أن لا دعر الحاجة إلى هذا التصرف ابتداء بل إلى صحته وتنفيذه بان 


ھور سے موسر سر ہے سے 


تطول مد القصرف وکر ویتعدد اسرداد أعیان أَمواله فال صحاب فيه طريقان: 
أشهرهما: أله على الخلاف الأتي ذكره. والگاني: : آله ينغذها هنا يدون إجازة دفعا إضرر 


امالك و بویت f‏ وضرر المشتري ر قبضوه وار الْعقود وهه طريقة صاحب 


ST 


الق ال الأالث: أن ۹ تدعو الحاجة ل ذلك ابْداءَ ولا دواما هذا الْقِسْم في بطلان 


01٤‏ القاعدة الستون بعد المائة 


اصرف فيه من ا صله 4 ووقوفە على إجازة المالك وتنفیذه روایتان معروفتان. واعلم اَن 
لتصرف الشخص في مال غير حالان: 


ھە و 


إحداهما: أن يتصرف فيه لمالكه فهذا محل الخلاف ۽ الذي ذکرناه وهو ئب في 
القصرف في ماله ۾ بالبيع والإجارة وتحوهما. وام في النكاح فللاأصحاب فيه ۾ طريقان: 


أحذهما: إجراؤه على الْخلاف ووم قال القأضيي والاکثرون» والاني: الجزم ب ببطلانه 4 قر 


o 32o‏ و 


واحدا وهو مو طریق يي بکر وأبن أي موسى ونص أحمد على التقريق بينهما في رواية ابن 


e e8 orga o4 


الاسم فعلّی ها لو رَو المراة جني م اجار اللي لم نڌ بير لاف كما و زوجت 
مره تقسهاء نعم لو زوج غير الأب يِن الأولِياء الصغيرة ة دون إ إذنها أو زوج اولي الكييرة 
بدون إذنها فهل يبط ِن صله أو يقف على إجازها على روايتين ذكر ذلك ابن أي 
موسی. 


الحالة الانية: أن يتصرف لتفيه وهو العاصب ومن يمك مال غيره تفه فيجيزه ل 


المالك فاما الغاصب فذكر أبو الطاب في جويع تصرفاته الحكمية: روايتين: إحداهما: 


البطلان. والتانية: الصحة قال وسواءٌ في ذلك العبادات كالطهارة و الركاة و الحج والْعقود 
کالیم والإجارة والنکاح وعلّى ذلك ۽ جماعة من بده تم منهم من طاق هذا الخلاف غير 


o2 ھ‎ 


مقي بالوقف على الإجازة ومهم من يده بها كالقاضري في خلافه وابن عقيل وصاجب 
المغني في موضرع من کلایهما فن رید المح ة من غير وف على الإجازة ووثوع 
التصرف من المالك وإفادة ذلك للمالك له فهو الطريق الأاني في اسم اللاي الي سبق 
ذکره ون ريد الوفوع للْعاصب مر غير إجازة فاس قلا في صورة ت شرائه في الذمَةَ إذا 
مذ لمال من المغصوب فن املك تبت لَه فيه نص عليه في رواية الْمرُوذِي ولا يتفي 
ذلك قولا: إن الربح لِلْمالك؛ لاه فائدة ماله له ویلزمه فیختص په ون كان أصل الْملك لعيرهِ 
صر پو القاغيي في خلانه 


وين فروع ذلك في العبادات المالية لو أخرج 


آنه يقع باطِلاً اک تاور 
وينها: لو تصدق الْعَاصب يالمال فإله لا تقع الصدفة لَه ولا ياب عليه قال رسول الله 


کل ا ييل الله صلاة بير طهر ولا سه بن لول ولا يتاب امالك على ذلك 


أيضا عدم ز نسینه لیب ذکره ابن عقيل ذ في فنونه ونقل عنه ونقل تحوه عن سعيد بن الْمسيّبِ 
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ا 


ومن الاس مر قال يناب المالك عليه ورجحه بعض شيوختا هذا الذي ولد من مال 


در سرو سو و org r o‏ وهو ور و “r‏ 


ابه فيؤجر ون لم يقصده كما يوجر على المصائب التي ثولد لَه خر على عمل ولد 


الصاح وعلی ما يع به الاس والدوابة من زَرعه وثماره. 


وت ت ص سے صر مے ارا ص 


ومنها: لو صب شاة فذجحها لِمنعیه أو قران ملا إل ل جزئة صرح به الأصحاب 
ولص عليه أحمد في رواية علي بن سعيل؛ لان أَصْل البح لم بقع فرب من الابقداء قَلاً 


يقب فرب بده كما لو ها > مها تم وى بها المع وحكى الأصحاب رواية موفوفة 
على إجارة الْمالك كالركاة وت ام على ارق بن أن بعل ها تبر قلا جزيد وين 
أن يظتها اضرو فتجزيه في رواية ابن القاسم وسندي وسوی كث من الأصحاب بيهّمًاً في 


سر ر سے 


حكاية الخلاف ولا يصح. 


ومنها: لو ألكح الأمة المغصوبة وفي وه على الإجازة الخلاف» وعلى طريقة يي بكر 
وان آيي موسی هو باط قلا واج يبد هاما الول بوذ طلقا يدون إجازة بل هو 
باط مالف لتص الله ولتصوص أحمد المنكاثرة وأا من يتملك مال غيره لقره 
بیرض أو غير فیچیزه لمالك فهو شيية يتصرف اولي المَحض فيْخرًج على الخلا 


فیه. ومن صور ذلك ما إذ قال: ع لان حر في مالي فأجازه امالك فالمتصوص عن 


امد آله لا ي ورم ابن يي موسی وجها بنفوذه پالإجازة ویلزمه ضمانه. 
و اا د 


القسم ۾ الرع: التصرف للغير في الذمة دون امال يعبر ولاب علي إن كان عقا نكا 


6 وو 


نيه الخلاف اسايق وذ کان بع وترو يفل ان بشتري في فم فطریقان: احدهما: که 


لین یامن م قرلا ام إن ایا ترز له ملک إلا لزم من اشر ا 
قول الخرقي وألأكثرين وقال القأضري في موضع آخر وان عقيل: يصح بغير خلاف لکن 
هل لزم المشتري ايتداء أو بعد رد المشتري لَه؟ على روایتین» وأختاف الأصحاب هل 
ي لحان تن سی انعقری في اقرا 9 قم من 6ن فرق م نهم 
ابن عقيل وصاحجب المي وينم من قال إن سه في العم فهو كما لو اشتر ل 
ماله ذكره القاضيي وأبو الْحَطاب في القصاره في غالب ظتي واب الْمنّى كا ا مهوم 


ەو 2ے 


كلام صاحب المحرر. 
لسم الخامس: التَصرّف في مال العير يذه على وجه تحصل فيه مخالفة الان وهو 
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نوعان: أحدهما: أن تحصل مخالفة الإذْن على وجه یرضی به عاد پان کون الصف 


ys 


لوقع آوآی بالرضتا به من الارن فيه الصحح آله صح اعبار فب بالإذن لمر 
وين صور ذلك: ما لو قال: : بعه بمائة فباعه پتمانين فإله يصح. وكذلك لو قَال: اشتر ِي 


ا کو س 2 


ومنها: لو قال: عه پمائة و ت دیتار فاه يصح على اليم وفیه وج لا 


و 


ومنها: لَوٴ قال: : بع هله الشاة ر وتوا بدیتار فاه 


ر 
يصح قال القَأضبي: هو المذهب ثم ذكر احتمالا أله يطل في الوب ۽ بحصّه من الشاة لاله 
من غير الجنْس. 

ومنها: لو مر أن يشتري له شاه یرینار فاشتری شانيْن ڀالدپتارينِ اوي كل واج مهما 


چو o‏ و 


ديتار قله يصح لذك فن باع إ حلاھما پدون ن إذنه ففيه طريقان: 


آحدها: : أله يخرج على التصر لتصرف الفضولي. والتاني: وجھا وأحدا وهو 9 المتصوص ع 
أَحمَدّ لخبر عروة بن الع ولان ما فوق الشَاة ق العامور بها لم عن آله حي فصارّ 


را ر 


وولا إلى نظره وما يراه 
ال الاني: اَن يقع تع القصرف مالا لاوذن على وجو لا برضی په الآذن عادة مثْل 


مخالقة المضارب والوكيل في صنقة عقا دون أصله كان بيع المضارب تسا على قو 


کوت ت َ 


پمنعه ونه أو ب يريع الوکيل دون تمن الْمٿل أو ي يشتري باکر مئه آو بویع نستا آو غير تقل الب 


ص القاضي في المجرد باستواء ء الجييي في الحكم فللاأصحاب هاهنا طرق أحدها أله 
صح م ويکُون | ا لمتصرف ضامتا للمالك وهو اختيار القاضبي في خلافه 4 ومن ابعه في 


المخالقة ة في الكّمن؛ لأن التصرف هنا مستتد أصله إلى إذن جج ونما وفعت المخالفة 


في بعض أوصافه فيصح المد صل الإذن ويضمر المخالف لمخالفته في صفته وعلّى 
هتا فلا فرق بين ن تييع الوکيل دون من الل أو يشتري پأكثر نه على المتصوص في 


ر س کو و سے 


رواية ابن منصور ومن الأصحاب من فرق بيتهما وأبطلَه في صورة الشراء كصاحب المغني 


ra. 


السايري ولا فرق أبضتا ن أن يله للم أو لا على أصح اليقين وص به القاضبي 


e e ہہ وو‎ 


وغیره ونص ٠‏ أحمد على ذلك في رواية الأثرم وآپي دود وآبن منصور. وااني: آله يبط 
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سے ت r2 e‏ چ چ“ 


دلالةَ مرفي وه ومن ل ك القاضي في الجر می في فر وق القاضي في 


وی ص 


خلاو وك ين الأمنحاب بن الم تمتا ونير ذد بر بطل يهم بخلاف تفص ان 
وزیادته وفرقوا ان المحالفة في السساء وغير نقد البلّد وفعت في جميع لعٍ وفي التقص 
والزيادة وفي بعضه وفيه ضف ود ص أحمد على التفريق بيتهما في رواية ابن متصور. 
والطريقة الانية: أن في الجميع روايتين: 


إحد حداهما: الصحة والضكَمَان. والانية: البطلان وهي طريقة القاضي في المجردِ وابن 


عغیل وصححا رواية البطلان وتارّله رواية الضّمان على بطلان العقد وان ال تعذر ردم 
فياخذ الماك الم ويقنْمن المشتري ما لقص من قيمة السلعة من الَمَن. وهذا بعيد جلا 


سورس و ص 


وهو مخالف لصريح كلام أحمد وحاصلٌ هله ء الطريقة أن هله المخالفة كتصرف الفضولي 
سوام وظَاهر کلام الخرقي في الوقف هاهنا عن الإجازة دون المحالفة لأصل العمَدِ مل أن 


نري يمن مالو م لم ئة له في شير ل مس في الطلان حا وحمل مر 


الفضولي المحضء > ولص احم في رواية عبد الله وصالح فين مر رجلا أن ي يشتري له 


و و 


شیا فخالقه کان ضامتًا فان شاء الذي أعطاه ضمته ته وآخڌ ما دفعه إليه وإن شاء آجاز ابيع 
فان کان فيه 4 ربح فهو لصاحب الال على حدیٹث عروة والبارقي وها نص لوقف 


هو وو 


بالمخالفة إا آکه لم یقیده بالمخالفة بالصة. 


رالطريقة يقة الَالمة: أن ذ في الم يدون من الغل وغير تقد الب إذا لم يقر له لعن ول 
عي الد رواتین: ادم كتصرف الفضولي والصحة. ولا يضمن الوكيل شياء لان 
إطلاق العقد يقتضي البيع باي تمن کان واي تد کان پتاءَ على أن لامر بالماهية الكلية 


og”‏ سے راصن و ت وص 


س انرا بشيء من جزبها وليم تست كاليع بير تند بد علو الطريقة سلكها اقاي 
في المجرد وان عقيل ايضتا في موضع آخر وهي بعیدة جد لما الف لفته لمنصوص أحمد 


رر ن کے هو کی ا 


للك حم الخ في المهر فلو آذت المرآة لوليها أن رجا بعر سن روجا 
بدونه اله يصح ويضمن الزيادة نص عليه أحمد في رواية ابن مصور وحکی الصحاب 


رواية ری آله سقط امس ويرم الرَوْج مهر المثْلِ وکنا لولم يسم لمرن الإطلاق 


SC 2 ی‎ 


يتصرف | إلى عر يفل ويستقتى من لك الأب حاصة له لا يلرم في عقلده ميوى المسمى 
وو َم تان فيه أو طلجت تمام الْمهْرٍ لَص عليه في رواية مهتا وما المخالفة في عوضٍ 


وص 
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الْحلْع إذا حالم وكيل الزوجة بأكثر من مهرٍ الْمثل أو وكيل الزوج دونه فيه كلاه أوجي: 
البطلان وهو قول ابن حامد والقاضي والصحة وهو قول اپي بكر ومنصوص احمل 
والبطلان بمخالفته وکيله والصحة پمحالفته وکيلهاء وهو قول آي الخطاب ء ومع الصحة 


يضمن الوكيل لزيادة والقص وها الخلاف من الأصحاب ۽ متهم من . أطلقه م تقلیر 


سے و ووو و 


الم وترکه ومهم من خصه پا إذ وقع ادير فا مع الإطلاق صح الخلع وججها 
واحً وفيه وجهان آخرآن كرحم القأغيي: 


أحدهما: يبطل المسمى ويرجم إلى مهرٍ المثل. والاني: يخير الروج بين قبول الْعوَض 
ناقصا ولا شر ۶ ر ت ی ا وبين رده على المراة ويشبت ل له الرجعة 
وفي مخالفته نه وکیا الزوجة وجه آخر أله يلزمها أكتر الأَمرين من الْمْسّى ومهر الْمِثْل. دکره 


3 ا 


ابن البنّا. 
القَسْم السادس: القصرف للقي يمال المتصرف مل َنب يشتري بعين ماله سلعة لزاد ففِي 


المجرد بقع باطلاً رواية وأحدة ومن الأصحاب من رج على الخلاف في تصرف 
الفضولي رآ لان العقد يمف على الإجارَة ويعتبر اللّمن من ماله يكُون إقَراضً 
للمشتري له أو هبه لَه فهو كمن وجب عير عق في ماله فيه الأحر بعد المجلس وذ 
ص احم على صحة مل ذلك في النکاح في روان آيي طالب والصحيح ني وهه ا 


وص س 


عن باب وكفب اعقو على الإجازة وهو ماحد ابن عقيل ويره على هنا لا فرق في ذلك 


ين عقلد وعقاِ فكل من وجب عمد الِب عن المجلس فيلغه فقيله فقد آجازه مضه 
ویصح على هله الروايةت ویری ابر بکر روا أحرى آله لا يصح إلا في مجلس واحد 
واختارها. 


الحادية والعشرون: الفائدة النية: الصققة الواحدة هل فرق فيصح بحضها دون بض 
ام لا ق بطل بعضیا بطر ک؟ في المسألة روایتان أشهرهما أنها تتفرق وللمسالة صور* 


و e‏ هو ت 


أحدها: : أنه يجمع العقدين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز بالكلية إما مطلَقَا أو في تلك 
الحال فيبطل العم فيم لا يجوز عليه الد پانفرآده وهل يبطل في الباقي؟ على الروايتين. 


ولا فرق في ذلك ۽ بين عقّود المعاوضات وغیرهاً کالرهن والهبة والوقف ولا ّم 4 
بجهالةَ عوضه کالمییع و ١‏ بطل کالنکاع فن تكح فيه روایتان متصوصتان عن أحمد 


2 ي 


غير أن صاحب المعني اختار أن الي إذ كان الأمن منقيما عليه بالقيمة كعبدين أحذهم 
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با که لا يصح اعد نييما تعليلاً بجهالة ايض بخلاف ما يقم القن عليه 
لاجر زاء کقفیز من صبرة وأحدو وها ا ماحل البطلان وراء تفریق الصمَقَة كما لو قالوا فيما 
0 موتا ومجهو له ا يصح رواب 53 لجھال اللمن ھا مر ا مين 


5 
5 
\ 


سر سے 


والگاني: جهالة العوض» قال: على الأول بطد الخلاف في كل العقود على الگاني لا 


تو سا س س وەت و 


ریہ لا مو فو ار ا بش شاو ونیو اک ل على الأول لو قال يقبل 


وم و وو ر 


ق رجن سے بی قتا ما بص في رلو نبل کل واج بکن على 
الماحذبْنٍ م له احتار أن المايعين إن علا أن بض الصقة ء عير قایل ليع لم يصح 
رواية واحدة؛ لاما دخلا على جهالة اللّمن ون جهلاً ذلك فهو محل الروايتين؛ لان 
اجهل بمثل ذلك تا ثي في الصحة كما لو شرى المييع الذي لا يفط أرشه بعد التق وها 
ضيف فإ الماع عَم اليب في اعد ولا يع اصح وك في بيع التجش واختار 


E‏ سے o‏ ا r‏ £ ر“ و 


باع بزيادة على اللَمَنِ عن إن الع يصح في ذلك كله ويسقط بعض امن وهاهتا 
طريقة ني لدع جهاة اَن وهي بيط على علد المبيع لا على القي. ذكره القاضي 


وان عقيل وجه في باب الشركة والكَاة من المجرد الول فيم إ6 باع عدن اح 
له والآخر ليره أن امن بتقسط علَيهما نصفين کما لو تزوّج امرآتين في عق وها بيد 
ج ولا اظن مرد إلا فی إ6 كان شا واحداً. ودر في باب الضّمان مِن كتابيهما م 


چچ د و r‏ وچو س 


ال وهي آله يسيك وصح العم عليه يكل اللَمن أو رده وهنا في غانة الاد الهم لا 
أن ص هذا يمن كان عالما بالحال» وان عض المعقود عله لا يصح العقد عله فيكون 


oso yS 


قد دحل على بل امن في مقاباة ما يصح عله العم خاصة كما تقول فيم أوصى لحي 


وو وو ص ر و س س ت 


وميت يعم موته يشيء أن الوصية صية كلها للحي. ولبعضرهم طريقة رى في امسا وهي إذ 
کان ما لا جو علب الد عير ابل لمعاو بالكل كالطريق بعل ال ؛ لاله ع خير بلي 


للتحول بالكلية وفياسة الحم وإن كان قابلاً للصحة فيه الخلاف. َر رجي ولا ّت 
ذلك في المذهب. على لقو اشرق لري الخيار | ا ام يکن عالما پتبویض 


سو و ى 


0 القاعدة الستون بعد الماقة 


رو ت 


الأواحد ذكره صاحب الْمعني في الضّمان. الصورة الانية: أن يكون التحريم في بعض آفراد 


الصفقة تأشنا من الجمع بيته وبين الآخر فهاها حالتان إحداهما أن يمتاز عضر الأَفرآد 
مز ول مح اند حرمو آم تلل في اکل و یلان والغ ر صح المي 


e‏ سنو ص 


ی انت ایک زرد تی عمق ای فی ممل د 


ومنها: لو جمع حر واج للطول أو عير حاف للعتت بين حرو وام في عقا قفي 
ا جمع ِي 
روایتان منصوصتان: 


ق ~2 س وص لھا تمتا 


إحداهما: پا النكاحان معا اللانية: : صح نکاح الحرة وحدها. وهي صح لاتا تمتا 
بصحة ورود نکاجا على کح الام ن یر مگ فهي كالبنْت مع الام وأولى لجاز 


م م و 


ونا ا رچ حر عاف لمت خر واد لرل ر ية راوه وأمة في عفار 
واحلو ويه وجهان: 


أحدهما: ب نكاح الحرة وَحدها وهو اهر كلام القاضي في المجرد؛ لان الح 


تمتاز على الأَمة بصحة ورود نكاحها عليه فاخعصت بالصحة. 
والتاني: يصح نکاحھما معاء قال القاضي وأبو ر الطاب في خلايوما: لان ل ۾ في هه 
الحال قبول نكا اح کل واحدة منهما على الانفراد ف فيصح الجمع بينهما كما لو جمع بين أمةٍ 


ل صق e‏ وي r‏ ور 


حر والاأول أصح؛ لَه فدرته على نکا اح الحرة تمتعه من نكاح الأمة بمقارنة نکاج 
الحرة وى بالمتع. آم إذا كان المتزوج عبد ا ا متعه من نكاح الأَمة على الْحرة التي 


و تو 


تعفه فيه وجهان: 

أحدذهمًا: آله كالح س قله لقاضري في الجايع وصاحب المحرر. 

والاني: يصح جمعه بيتهما في عق عقا بغیر خلاف و[ ا ] وصاحب اني لأن الْعبد لا 
ی ا اسر ن ع إ الأ 3 ... مفارتڈ نکاجوما ولا يەتع سبق 


چې د ٣ ١‏ وه 


و ۶ شت ری نشی فی لمل فن ان رنج ان في عقر آز نت ی مقر 
فالمذهب البطلان في الكل ص عليه أحمد في روا صالع وآيي الحارث ونقل عنه ابن 


منصور ذا تزوج أختين في عقَلِ و يختار إحداها و اول القاضي على ا يختارها عقا 


چ ي 


القاعدة الستون بعد المائة 1 
کچ و که og 2 © ° “r a e‏ ی د وه و مہ و ر 
مستأنف وهو بعيد. وخرج الْقاضي فيما إذا زوج الوليان من رجلين وفعا معا أله يقرع بيتها 
r‏ ق ق r‏ و وو ق 2 3 3 Og‏ . 

ا ج ا 


قرع له فهي زوجته ویخرج هنا مثلة. 


الصورة الالكة: أن جمعا في صفقة شيتين يصح الق فيهما أ يطل عمد في أحلييما 


قبل استقراره فاه يختص بالبطلان دون الآخر. قال القاضي وابن عقيل: رواية وأحدة لان 

ا و a.‏ 

التغريق وقع هتا دواما لا ايتداء والدوام أسهل من الابنداء ومع هذا فقد حكموا فيا إذا 

e‏ و a‏ ° 7 2 پد هو و و ې کک و ا م 

تفرق المتصارفان عن قبض بعض الصرف أنه يبطل العقد فيما لم يقبض وفي الباقي 
کک ا رر ره ا 


روایتان. تفریق 
اید ّدلا نای اڈ اه مرا پوجردی مس ب جاع ين الأمنحاب كر 


اقرب يق حيتي في الابتداءِ عير أن القَاضِي حكى الخلاف في تفرد يق الصمَقّة في السلّم 


ا 2“ o‏ ور , ° E‏ سے 7 r‏ ت ھ2 کر ص س س 0ے GIy‏ 
والصرف» تصريحه في المسألة يان القبض شر للدوام دون الانعقاد وهذا يقتضي ولا بد 
e‏ ای س په س وو و کے کے ت 8 
تخريج الخلافٍ في تفريق الصفقة دواما قبل استقرار العقد. وذكر أبو بكر الشامي أن مال 


الزكاة إذا بيع ثم أعسر البائع بالزكاة فللساعي الفسخ في قدرها فإذا فسخ في قدرها فهل 
يتفسخ الباقي؟ يخرج على ر وايتي تفرد يق الصفَفة وها تصرڊ یح پاجراء الخلاف في التفرب يق 


و را 


في الدوام فإن انفسخ هنا يسبب سايق على العقد فلا بستقر العقد معه فهذا في البيع وتحوه 
فأمًا في النكاح فإن طراً ما يقتضي تحريم إحدى المرأتين بعينها كردة ورضاع وأختصّت 


بالفساخ النكاح وحدها بغر خلاف ون طَراً ما يقتضري تحريم الجمع بيتهما إن لم يكن 
حلیھتا مزر يه پان صارتا ما ويا پالارتضاع فر وآیتان أصحهما يختصً الانفساخ الام 
وحدها إا لم یدخل پهما؛ لان الاستدامة أَفوى من الابتداء فهو كمن اسم على أم وينت 
وم يدخل بها له يثبت نكاح لبنت دون الام وال أعلَّم. 
: الحمد لله كثرا بلا انتهاءِ وصلى الله على سيدنا محم 
وك وصحبه تسليما كيرا دائما إّى يوم الدين» وحسي الله وعم الوكيل؛ ولا حول 
إلا يالله الْعلي الْعَظيم. 
تت الود بيد ملكا التق إلى الله على مدن آم م الحتيلي خر 
وعو س 5 


الله له ولوالديه 


ار 


e 7 4#‏ سر ص 
وجد في آخر الشحة ما نصه 


م 


# ¥ %* 


0 رو س و 
القاعدة التالثة 


سرو 9 مص 


7 رو 
القاعدة الخامسة 


و رو ت و 
القاعدة السادسة 


0~ و سے 7و 
القاعدة التّامنة 


2 ت و 
القاعدة التأاسعة. . . . 


و ق 0 و 
القاعدة العاشرة 
سرو 0 مص 


القاعدة الحادية عشرة 


0 سرا ا م راص ص و ص 
القاعدة الثانية عشرة . 
ف و r‏ 
القاعدة الثالثة عشرة . 
و و ت 
القاعدة الرأبعة عشرة . 


سو 90 ~~ 


القاعدة الخامسة عشرة 


ا و 2 سے کر سے سے ا 
القاعدة السادسة عشرة 
و و کک سے نے کے 

القاعدة السابعة عشرة 


0~ و ص 
القاعدة الثامنة عشرة . 


4 و ت ی 
القاعدة التاسعة عشرة 


سرو ه9 ه2 


القاعدة العشرون ece‏ 


القاعدة الرابعة . . . . 
القاعدة السابعة . . . . 


سرو رة 3J‏ ت 


~a سرو‎ ~8 

القاعدة الحادية والعشرون 
۵م صو سے سو ره وو ت 
القاعدة الثانية والعشرون . 
0 سو س سو ت o‏ ~2 
القاعدة الثالثة والعشرون . 


0~ و و ت ەو 2 
القاعدة الرابعة والعشرون . . 
0 سرو و رو ره ەو ت 
القاعدة الخامسة والعشرون . 


وت و i‏ رو ت 0 ص 
القاعدة السادسة والعشرون 
وت رو وه ھە ت 
القاعدة السابعة والعشرون 
ھە ت 


09 مو لے عو د 

NES 0‏ رو ره ەو ت 
القاعدة الناسعة والعشرون 
و و سر و ت 
القاعدة اللائون 


8 رو 0 س صو اس ق 2 
القاعدة الحادية والٽلاثون ». 
وص و سے ص ر صر ۶ ت 
القاعدة التانية والتلاتون . ». 
0 و سر رو ص 3 ص 
القاعدة الله واللاثون . . . 


و ص ت 2 ت 
القاعدة الرابعة والكلائون . 


0 سو و ص ص و 
القاعدة الخامسة والتٿلاثون . 


اعد الساوسة لاون 
القاعدة السابعة والگلاثون . 
القاعدة الام والكلائون . 
القاعدة التاسعة والللاون . 
القاعدة الأربعون 


و و و ت 


القاعدة الحادية وال ربعون 


فهرس الحتويات 

القاعدة اللانية والأربعون . . . . 
القاعدة الالئة والأربعون . . . . 
القاعدة الرأبعة والأربعون 
القاعدة الخامسة والأربعون 
القاعدة السادسة والأربعون . 
القاعدة السابعة والأربعون 
القاعدة اللامنة والأربعون . . 


e‏ وھ ا 


0 مو ص س 
القاعدة التاسعة والاربعون 


القاعدة الحادية والخمسون . 
القاعدة الانية والخمسون 
القاعدة الالكة والخسون 
القاعدة الرابعة والخمسون . 
القاعدة الخامسة والخمسون . 
القاعدة السادسة والْحَمسون . 
القاعدة السابعة والخمسون . 

القاعدة اللامنة والخمسون 


2 ن لھ ت 


8 سرو i‏ ص ا 
القاعدة التاسعة والخمسون . 


a‏ 3 کی عو ت 
القاعدة الحادية والستون . 

د 2 a:‏ ت عو - 
القاعدة الثانية والستون ooo‏ 
0 و سر صو ص سور ص 
القاعدة القالثة والستون ooo‏ 


القاعدة الرأبعة والستّون 


۷١ 
A3 


AN‘... 
AY... 
Af... 
AN... 
A۹ .. 
1... 


۹۲ 


f... 
4... 
14 .. 
IY . 


1٤ 
۱۱۹ 
۱۲۱ 


VIYA... 
YT. 


۳7٢ 
E3 
€۲ 
€۳ 


VE... 


- کے س‎ ۹ 3 a 
. القاعدة الخامسة والستون‎ 
ت س ت‎ 2 i و‎ 5 
. القاعدة السادسة والستون‎ 


س و و ~~ 


و 3 س 4 ٣ل‏ 
القاعدة السابعة والستّون 


القاعدة اللَامتة وألستّون . . 
القاعدة التاسعة والستون . 
القاعدة السبعون e.‏ 
القاعدة الحادية والسبعون . 
N...‏ 

10... 


ەق ا 


ھت س ا ص ص 

القاعدة الانية والسبعون 
و سرو ص 3 ا ەو ا 
القاعدة الثالثة والسبعون 


و 2 


القاعدة الرابعة والسبعون . 
القاعدة الخامسة والسبعون . 
القاعدة السادسة والسبعون 
القاعدة السابعة والسبعون . 
Af...‏ 
القاعدة التاسعة والسبعون . 
القاعدة الكمانونَ . . . . . . 
.. ۹۲ 
. .۹4 
NY...‏ 
NV...‏ 
r...‏ 
YA...‏ 
Yi...‏ 


5 و ت د 2 ەو ت 
القاعدة الثامنة والسبعون 


سرو ا 


وت سو 0 س ص ر 
القاعدة الحادية والتمانون . 
AACE ela‏ 

القاعدة الثانية وألتمانون. . 
أ 3 A i‏ ص و ا 
القاعدة الثالثة والتمانون. . 


القاعدة الرابعة والكّمانون 


2 


0 سرو 0 ص سرو ~~ ا 
القاعدة الخامسة والتٹمانون 


a‏ سو ص سر قو ص 
القاعدة السادسة والكمانون 


0 سرو ا سر رقو ا 
القاعدة السابعة والكّمانون . 


o 


ff... 
\l.. 
NV... 
fA... 
oY... 


o٤ 


N... 


Tl... 
TWA. 
VE... 
A‘... 


AN... 


۱۹۱ 


oY 


القاعدة الامنة والكمانُون . . . 
القاعدة التاسعة والكمائون . . 
القاعدة التسعون e.‏ 
القاعدة الحادية والتسعون ٠‏ 
القاعدة اللانية والتسعون . . . 
القاعدة الالئة والتسعون . . . 
القاعدة الرابعة والتسعون . . . 
القاعدة الخامسة والتسعون 
القاعدة السادسة والتسعون . . 
القاعدة السابعة والتسعون 
القاعدة التامنة والتسعون . . . 
القاعدة التاسعة والتسعون . . 
القاعدة المائة e‏ 


ھت ر ا ص ص نو هه ر 
القاعدة الحادية بعد المائة . . 


4 
کے‎ 
o 
. 

. 


€ 
کد 
¢ 


20 سو س ون o‏ ص 
القاعدة الثانية بعد المائة ... ۲۸۰ 


القاعدة التالئة بعد المالة . . . 
لقعد الرابعة بعد اليائ 
القاعدة الخامسة بعد الْمائة . . 
القاعدة السادسة بعد المائة . 
القاعدة السابعة بعد المائة . . 
القاعدة التامنة بعد المائة . . 
القاعدة التاسعة بعد الاه .. ۲۹٤‏ 


القاعدة العاشرة بعد المائة .۔ ۲۹۹ 


4 
> 
¢ 


فهرس الحتويات 
القاعدة الحادية عشر بعد امال ٠٠٠١‏ 
القاعدة النانية عشر بعد المالة . ٠٠٠‏ 
القاعدة الالدة عشر بعد المائة . ٠٠۲‏ 
القاعدة الرابعة عشر بعد الاه ۳٠۷۰‏ 


0-1 و E‏ ا 
القاعدة الخامسة عشر بعد 


a 


7 و سر 
القاعدة السادسة عشر بعد 


a 


چ و ا 

القاعدة السابعة عشر بعد 

0 سا ا سے ر س ص ص و صر 9© ص 

القاعدة التّامنة عشر بعد المائة . . ۳۲۷ 
d2 0‏ رار صر راص صر ن ص 9 ص 

القاعدة التاسعة عشر بعد المائة ۳۲۸۰ 
0 و ° ه2 سے سر و صر 0 ص 

القاعدة العشرون بعد المائة TTT...‏ 


صو 


0 r رو هھ ر و‎ a 
القاعدة الحادية والعشرون بعد‎ 
T1. 


2 E5 


القاعدة الرابعة والعشرون بعل 


E0‏ صر ص قن ص 


ا 3 L3‏ د o‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون بعد 


فهرس انحتويات 
سرو رة 0 سر سر و صر 


القاعدة السَادسة والعشرون بعد 


0 سرن 


القاعدة ة السابعة والعشرون بعد 
المائة > . 

القاعدة اللَامتة والعشرون بعد 

المائة 

القاعدة التاسعة والعشرون بعد 


o.» ®» 
woe ® ¢ 


اعد الللدون بعد المالة . . 


۳0۱ 


القاعدة الحادية والتلاتون بعد 

المالة ....... ...لل 
القاعدة اللانية واللائون بعد 

المائة PW cee.‏ 
القاعدة الالئة والكلائون بعد 

المائة Wee‏ 
القاعدة الرابعة والتلاثون بعد 

الما ............ ٣١‏ 
القاعدة الخامسة واللائون بعد 

المالة ............ ۳۸ 


ساق س پر صق صو 


ا که 
القاعدة السادسة والتلاتون بعد 


7 2 سے ا ي 


الام السابعة والگلاثون بعل 


o0 
القاعدة اللامنة والكلاثون بعد‎ 
Vl... ... المائة‎ 
القاعدة التاسعة واللائون بعد‎ 
PVA eee المائة‎ 


القاعدة الأربعون بعد الْمانة ۔ . ۳۷۹ 


a 2 ~e 


القاعدة ة الحادية وال ربعون بعل 


المائة....... As.‏ 
القاعدة الانية وال ربعون بعد 
المائة...... TAs.‏ 
القاعدة الكالنة والأربعون بعد 
الْمائة AT ..... e.‏ 
القاعدة الرأبعة والأربعون بعد 
المائة PAO‏ 


مس ر سر صر و صر 


القاعدة الخامسة وال ربعون بعد 
المائة......... 


~o‏ وھ کر ر و ص 


القاعدة السّادسة 0 بعل 


FAA 


۳۹۰ 


oF ong ®‏ 
سے م ا 


الع الاب ولارن بن 
الما ............ 


3 ر ر ق 


القاعدة الأامتة والاربعون بعل ` 


۳۹۱ 


۳۹۱ 


وس ار سر سر و ا 


القاعدة الاسعة وال ربعون بعل 


o٦ 

القاعدة الخمسون بعد 

الْمائة PAY ss‏ 
القاعدة الحادية والخمسون بعد 
المائة AEs‏ 
القاعدة الانية والخمسون بعد 

المائة Nees‏ 
القاعدة الالئة والخمسون بعد 

الما PV cece.‏ 
القاعدة الرأبعة والخمسون بعد 

الْمائة Gens‏ 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد 
المائة GOs‏ 


القاعدة السادسة والخمسون بعد 
المائة Ens‏ 
القاعدة السابعة والخمسون بعد 
المائة As‏ 
القاعدة اللامنة والخمسون بعد 

المائة Nees‏ 
القاعدة التاسعة والخمسون بعد 
المائة NE‏ 


سر ر و ص 


القاعدة الستون بعد الْمائة . . . ٦‏ 


